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الغتدمه 


الحمد لله رب العالمين› حمدا كثيراً طيباً مبارکا فيه » أحمده سبحانه 
على نعمه الوافرة» وأشكره على ما اختصنا به من الشريعة الفاضلة. 
المتضمّنة سعادة الدنيا والآخرة. ظ 

وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء» ومعلّم النّاس الخيرء 
وعلى اله الطيبين الطاهرين . و صحم النجوم المجتهدين › ومن اهتدى بهديهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد : 
الفقهية تراء وتنرعاً ققد تعددت ت مدا وتلوعت اخصائص كل منهاء 
ضمن الاطار العام للمذهب ؛ فتفننت في طرق التدريس والتعليم. وأنواع 
الهجرة؛ فهو مفتى أهل المدینةء وفقيه أهل الأثر» ومحدّث أهل السنّة. 

وأشهر هذه المدارس: مدرسة المدينة المنوّرة» ومدرسة مصرء 
ومدرسة العراق» ومدرسة المغرب (القيروان وفاس والآندلس). 

وقد شكلت هذه المدارس بدورهاء طريقتين متمايزتين فى التأليف 


27 عيُونُ المسَائْل 

وهما: ۰ المغرنية لف مصر مغرب والطريقة امراف 
مالك .تہ بح واختصار ھا وتجریدھاء ویر جح ذلك والله أعلہ - 
إلى الدخول المبكر للطبقة الأولى من تلامذة مالك الفقھاءء من أمثال: 
عثمان بن الحكم (7١ه)ء‏ وعبدالرحملن بن خالد (157١ه)‏ وهما أوّل من 
وزياد بن عبدالرحملن (۱۹۳ھ) بالآندلس وغيرهم؛ وانتشار المذهب وهيمنته 
على تلك الربوعء مع قلة المنافسين له. 

ولهذا تركز التأليف الفقهي عندهم على غرضين رئيسين هما: 

2-١‏ كتب السماعات عن مالك وتلاميذه والمدونات والفتاوى ؛ مجردة 
عن الاستدلال والتعليل. 

؟ ‏ کتب المختصرات لتلك السماعات والمدونات» ومختصرات فقهية 
أخرى ھی بمثابة الْربدة المعتمدة فى الإفتاء والقضاء. 


ب ۔ وأمًا الطريقة العراقية: فقد اهتمّت بالبسط والتفصيل والتّدليل 
والتتعليل» ويرجع ذلك والل أعلم ‏ إلى نوعيّة ناقلي المذهب هناك 
فمعظمهم من المحدّثئين الذين تلقّوا الموطأ عن مالك؛ كسليمان بن بلال 
(۱۷۲ھ) وعبدالله بن مسلمة القعنبي (١11ه).‏ وأما فقهاؤهم من الطبقة 
الثانية الذين لم يلقوا مالكأًء كأحمد بن المعذل (قبل ٠4؟ه)‏ فقد تتلمذوا 
على تلامذة الإمام المدنيّين» الذين ورثوا إمامة الحديث مع الفقه 
کعبدالملك بن الماجشون (؟5١"ه).‏ 

ومن الناحية الجغرافية؛ فإن العراق - فرج الله عن أهله ‏ كان عاصمة 
الخلافة» ومنبت المذهب الحنفي› وعرين مدرسة الرأي» يعجّ بمختلف 
المذاهب الفقهية والعقدیةء مشحوناً بالتنافس فيما بينهاء لا مكان فيه إلا 
للحجّة والبرهان» وقوّة الاستدلال وفنون المناظرة. 


غعُيُونُ المَسَايْل 3 
الفقه وتمويه وتمکله › فأثمرت بذلك ألوانا جديدةء منها: 

١‏ ۔ كتب أحكام القرآن. 
والتعليل والتدليل. 

۳٣۔‏ کتب فى معرفة الخلاف. 

٤‏ - كتب فى فقه الخلاف العالى. 

- كتب فى نصرة المذهب والرد على مخالفيه. 
- كتب في مناقب إمام المذهب» وأهل المدينة. 

* ويجدر التنبيه إلى أن هذا التوصيف أغلبي في معظمهء وليس عام 
لکل مؤلفات تلك المدارس؛ فقد نجد من كلا الطريقتين من يحذو حذو 
الأخرى» وأمثّل في هذا المقام بمثالين لكل منهما : 

: الإمام ابو عمر یوسف بن عبدالبر الأندلسي (55ه) في كتابه‎ _ ١ 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من‎ 
مجلدا).‎ ١( المعانی والآثار. ..»» كما هو واضح من العنوان والحجم‎ 

۲۔ الإمام أبو عبدالله محمد بن علي المارّري (التونسي) (٥٥٥ھ)‏ في 
كتابه : «(شرح التلقين»؛ إذ اعتنى فيه بالتدليل والتعليل وذكر خلاف المذاهب 
الأخرى»ء وقد شرحه بطريقة مبتكرةء ليس للمالكية كتاب مثله. 

٣۔‏ أبو القاسم عبيدالله بن الجلاب البصري (۳۷۸ھ) في كتابه: 
«التفريع). وهو مختصر فقهي مجرّد عن الدليل والتعلیلء وهو أحد الكتب 
التي عكف عليها المالكيون شرقا وغربا. 

٤‏ ۔ القاضى عبدالوهاب بن نصر البغدادي (؟457ه) فى كتابه: 
«التلقين»» وهو من أخصر المختصرات الفقهية» مجرّد عن ذكر الذليل 
وأوجه التّعليل» وهو كذلك أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقا 
وغرباً. 


ہے غُيْون المَسَايْل 

وبهذا تكون المدرسة العراقية قد أثرّت المذهي المالکی؛ ومنحته 
أبعاداً جديدة» وجبرت نقائص مدارسه الأخرى. غير أن أمدها لم يدم 
طویلاء فبموت شيوخ المذهب وكبرائه» وخروج القاضي عبدالوهاب إلى 
مصر بدأ أفولهاء ولم يكد ينقضي القرن الخامس» حتى انتهت کلیاء وقد 
كان آخرهم وفاة الإمام أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري 
(۱۸۹ھ)"'. 

وللأسف» فإن ذخائر مالكية العراق قد ضلت طريقها إليناء من جملة: 
ما ضل من إرث هذه الأمّة العزیزء أو ما تزال حبيسة المكتبات والزوايا. 

ومع تراجع مستوى الاجتهاد الفقهي وانحساره. إلى جانب تزايد 
التعصب المذهبي» واكتفاء المفتين بالرّجوع إلى ما عليه العمل عند 
المتاخرینء واستهجان رأي المخالف» ووصفه بأشنع أوصاف التضليل 
والتفسيق والتّبديع» بات من الواجب على الأحفاد ‏ صوناً لأمانة الأجداد 
إحياءً للنماذج الفقهية واسعة الأفقء المتحلية مع المخالف بزينة الحلم 
والرّفق ٠‏ البحث عن هذه الذفائن.» وخدمتها حىّ الخدمة. وإخراجها إلى 
عموم الطلبة والعلماء. 

وقد شهدت السّاحة العلميّة فى الآونة الأخيرة ‏ بحمد الله » إنقاذ 
كثير من هذا الكنز الضشمارء فطبعت جملة وافرة من مؤلفات القاضي 
عبدالوهاب» وقطع نادرة لأمثال: إسماعيل القاضي (قطعة من أحكام 
القرآن)ء وأبي بكر الأبهري (شرح كتاب الجامع من مختصر 
ابن عبدالحکم)ء وابن الجلاب (التفریع)ء وابن القضّار (المقدمة الأصوليةء 


وقطعتين من عيون الأدلة). . ولا تزال الهمم طموحة لإنقاذ الكم الأكبر 
المتبقي من تركة هذه المدرسة العتيقة. 


)1( راجع ما کت حول المدرسة البغدادية في : اصطلاح المذهب علد المالكية للدكتور 


بدوي عبدالصمد الطاهر. 





لا خوانی القرایس كتاب (اعيول المسائل) للقاضى عبدالوهاب البغدادي. الذى 
اختصر فيه كتاب «عيون الأدلة» لشيخه القاضى أبى الحسن بن القصّارء وهو 
كتاب نفيس ؛ من أقدم ما وصلنا فی فلّہ وهو شاهد على اتساع الباع وسعة 
البال. 


وقد كان الرّجاء متّجهاً إلى خدمة كتاب الأصل «عيون الأدلة»» لکن 
حال دون ذلك تعذّر إيجاد هذا السفر الضخم كاملاء إذ لم تورد الفهارس 
إلا أجزاء يسيرة منه» أفاد منها الأستاذ محمد الحسين السليماني (الجزائري) 
في إخراج المقدمة الأصولية» وكذا الدكتور عبدالرحملن الأطرم في تحقيقه 
للجزء الثانى منه (كتاب الصّلاة)» وأخيرا الذكتور عبدالحميد السعودي فى 
الجزء الأول منه (كتاب . الطهارة). 

وإذا كان قد تعذّر علىّ تحصيل الأصلء فلم يفتني إدراك المختصرء 
مع ضرورة التَّنبّه إلى أن غرض الكتابين مختلف؛ فقد بین ذلك كل واحد 
منهماء فالأصل فى فقه الخلاف العالى (المقارن)ء وأما المختصر ففى معرفة 
الخلاف العالى. 

٭ ويكمن الفرق بينهما فی أن الأوّل يخوض فى أسباب الاختلاف» 
وأدلّة المسائل وطرق الاحتجاج بها ومناقشتهاء والترجيح فيما بينها. ومن ثمّ 
تكوين الملكة الفقهية. ومن أوائل من ألف في هذا الفنْ تأليفا مستقلا : 

١‏ - القاضی إسماعيل بن إسحاق المالكى (۲۸۲ھ) له: كتاب الرد 
على محمد بن الحسن الشيباني في مائتي جزء ‏ ولم يكتمل ٠‏ والرد على 
أبى حنيفة» والرد على الشافعی. وهى لا تزال فی عالم المخطوطات. 

۲ القاضى محمد بن بكير البغدادي المالكى (۳۰ھ) له: كتاب فى 
مسائل الخلاف. خ. 
والمطبوع منه: قطعة (في الجهاد والجزیة)ء وقطعة (متعلقة بالبيوع). 


ےہ غْیَونُ المَسَايْل 

٤‏ ۔ الإمام أبو سعيد البردعی الحنفي (۳۱۷ھ) له: مسائل الخلاف. 
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٥‏ ۔ الإمام أبو بكر ابن المنذر النيسابوري (۳۱۸ھ) له: الإشراف 

على مذاهب العلماء (والمطبوع منه غير مكتمل)» والأوسط (والمطبوع منه 
الأجزاء الأولى). 


5 الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي (۳۲۱ھ) له: اختلاف الفقهاء 
(والمطبوع منه جزء يسير). 


۷۔ الإمام أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الشافعی (٥٥۳ھ)‏ له: 
المحرر في النظر. خ. قيل عنه: إنه أول كتاب في الخلاف المجرّد. 

6 الإمام أحمد بن زيد القزويني المالكي (نيف وتسعين وثلاثمائة) 
له : المعتمد في الخلاف في مائة جزء. خ. قيل عنه : هو من أهذب كتب 
المالكية. ) 


* وأمًا التوع الثّاني: فإله يُعنى بذكر المسائل الخلافية» واستقصاء آراء 
الصحابة والتابعين ومذاهب الفقهاء فيهاء ولا شأن له بالاستدلال والترجيح. 
ومن ثم فهو بمثابة مذكرة في مسائل الخلاف. ومن أهمٌ من ألف في هذا 
الفن : 

١‏ الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي (٤۲۹ه)‏ له: اختلاف 
العلماء. (وهو مطبوع). وقد يذكر في الثادر دليل المسألة دون شرح أو 


؟ ‏ الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي الحنفي (۳۷۰۱ھ) له: مختصر 
اختللاف العلماء للطحاوي. (وهو مطبوع). وطريقته تقارب الکتاب السابق. 


 *‏ الإمام أبو الحسن القدوري الحنفي (478ه) له: التجريد (وهو 
مطبوع). تناول فيه صاحبه مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية. 
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عيُونُ المَسَائل ہے 
# ولا شك في أهمية كلا الفئّين معأ ولا غنى لطالب العلم عنهماء 
فضلاً عن الفقيه والمفتى» وفى هذا يقول العلامة الشّاطبى ‏ رحمه الله ۔: 


«ولذلك جعل الناس العلم معرفة الااختلاف » فعن قتادۃ : من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. 

وعن هشام بن عبيدالله الرازي : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس 
بقارئ» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. 

وعن عطاء: لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتی يكون عالماً باختلاف 
الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رَد من العلم ما هو أونّق من الذي في 


٩) بده‎ 


أخرى؛ كمعرفة الخلاف داخل المذهب الواحدء وترجيح أقوى الروايات 
وبيان المفتى به. 

كما أن صنيعه في تقديم القول المعتمد عند المالكية مطلع كل مسألة» 
يعد وثيقة فقهية مهمّة؛ لما جرى به العمل والقضاء» واستقرت عليه الفتوى 
عند مالكية العراق. 

كما ضمٌ الكتاب بين دفتيه بعض احتيارات ابن القضّار الفقهية» وِتُحَفاً 
من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار السّلفية» التى وردت على 
سبيل الندرة. 


وإني لأعتذر إلى القارئ الكريم عن كل خلل أو زلة أو تقصير» قد 
يلحق هذا العمل؛ فللَهِ الکمال وحده» وكما جاء فى خاتمة هذا الکتاب : 


.٠١١/٤ الموافقات في أصول الشريعة:‎ )١( 


ہے عيُونُ المَسَائِل 
- وفى خاتمة هذه المقدمة لا يسعنى إلا الاعتراف بقلة الزاد» ومشقة 
المضمار» غير أنني بذلت غاية وسعي؛ أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» موصولاً عنده في ميزان الأجر والثواب. 
وكتبه: 
حامداً مصلياً راجياً رحمة ربه 


علي محمد بن إبراهيم بورويبة 
الجزائر العاصمة في ۱۹ ذي الحجة ۸٢٢۱ھ‏ 


الموافق ل ۲۸ دیسمبر ۲۰۰۷م 


۰م 





یں ليبج لی 
سی ذیُٰ ازو ںی 


AIIA ITIOSWAFAT. CON 





دراسه تمهيديهة 


المبحث الأوّل: ترجمة مؤلف الأصل القاضي ابن القضار. 
المبحث الثّانى: ترجمة مختصر الأصل القاضى عبدالوهاب. 
المبحث الثالث: تعريف بکتابي لاعيون الأدلة) واعیون المسائل». 


CAN 
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چ ال 


زتعم 
جی کہ لاوس 
ھلم دی ازو نی 


WUN. 6۱ص۲۲۳۲‎ ۸۷6۲۱۹۲۔٠۱٦‎ 


ہے 
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وسكس یی ارو یی 


٦‏ بی OS arat.‏ ہیں کی 


يون المسَائل 


الميحث الأول 


ترجمة مؤلف الأصل 
ابی الحسن على بن عمر بن القضار 








لم تتوسّع المصادر في ترجمة القاضي أبي الحسن بن القضار' لذا 
سأقتصر على أهم معالم حياته : 


أسمه ونسبه ولقيه: 


ھو القاضی أبو الحسن › على بن عمر بن أحمد البغدادي الأبهري 

الشيرازي المالکی؛ المعروف بابن القضّارء الإمام الفقيه الأصولي الحافظ 
النظار. 
9 


وإذا أطلق عند المالكية لفظ «القاضى أبو الحسن» فهو المقصودء أما 
إذا أطلق لفظ «القاضيان»» فالمقصود بهما: القاضي ابن القصّار والقاضي 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تاریخ بغداد: ؟١/١4»‏ طبقات الفقهاء: ۸٦۱1ء‏ ترتيب المدارك: 
٤ء‏ سير أعلام النبلاء: ۱۰۷/۱۷ء تاريخ الإسلام للذهبي: ۳٣٤/۲۷‏ الديباج 
المذهب: ۱۹۹ء شذرات الذهب: 2١59/5‏ شجرة النور الزكية: ۱۳۸/۱ء الفكر 
السامی: ۱۲۳/۳. 


ہے عُيُونُ المَسَائل 
ولادنه ونشاته ورحلاته: 

لم تذكر المصادر تاريخ ولادتەء ولا فضلت في مكان نشأته وحله 
وترحاله» لکن الأغلب أنه نشأ ببغدادء وترعرع فيها. 

ولا ينافى هذا اَنْ يكون قد تجوّل داخل مدن العراق» فقد ذكر فى 
كتابه» أنه سمع من القاضي أبي حامد المرّورّذي (٣٦۳ھ)‏ مسألتين في الفقه 
بال 67 ۱ 
شیوخه: 

إن طول مكث القاضي أبي الحسن ببغداد» كان له الأثر البالغ في 
تمكنه من شتّی العلوم النقلية والعقلية» والضلوع فيها والأخذ بأصولهاء إذ 
كانت المدرسة المالكية وقتھا فى أزهى مراحلهاء ومن أشهر أعلامها: 


أبو الحسن الستوري (50”#ه)ء وأبو الفضل بكر بن العلاء (٤٣٤۳ھ)‏ 
وأبو عبدالله التستري (٥٤٣۳ھ)ء‏ وأبو جعفر الأبهري «الصغير) (٣٦۳ھ)‏ 
وأبو الطاهر الذهلي (۷٦۳ھ)‏ وأبو عبدالله ابن مجاهد (تقریباً: ۳۷۰۱ھ) 
وأبو بكر الأبهري (۳۷۵ھ)؛ وأبو بكر ابن علوية الأبهري (تقریباً: ۳۷۲۹ھ): 
وأبو القاسم ابن الجلاب (۳۷۸ھ)ء وأبو سعيد القزويني (تقریباً: ۳۹۰ھ): 
وأبو بكر الباقلانی (۳٠٤ه).‏ 


غير أن مترجميه لم يصرّحوا بأسماء کل شيوخه» وإِنّما اقتصروا على 
اثنين : 
الأوّل: أبو بكر الأبهري”'' : 


.]١578[ انظر المسألة الأولى: عيون الأدلة: ۲۳۲/۱ء والثانية : عيون المسائل : مسألة‎ )١( 

(؟) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ٤٦۲/١‏ .» طبقات الفقهاء: ۷۷٦۱ء‏ ترتيب المدارك : 
٤ء‏ سير أعلام النبلاء: 275/15 تاريخ الإسلام للذهبي: 2880/55 الديباج 
المذهب: ٥۶ء‏ شذرات الذهب: م شجرة النور الزكية: ۱ 8ن الفكر 
السامى: .۱٢٢/٣‏ 


عْيُون المَسَايْل ay‏ 

ظ وهو القاضي الإمام العلامة الفقيه المقرئ الصالح النظار أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري التميمي المالكي» شيخ 
خلت من شهر شوال سنة ۳۷۵ھ وصلي عليه بجامع المنصور. 


ولقد أمضى أبو بكر الأبهري ستين سنة بجامع المنصور ببغداد» وهو 
يفتي الناس ویعلمھم؛ وفيها التقى القاضي أبو الحسن بهء ولازمه مدة 
طويلة» قال الذهبى : «وكان من كبار تلامذة القاضى أبى بكر الأبهري» يُذكر 
مع أبي القاسم ابن الجالاب». 0 


ولقد ترك القاضى أبو بكر الأبهري مجموعة فقيمة من التاليف» شاهدة 
على تعدد مهاراته» وتنوع علومه» أذكر منها : 


١‏ شرح المختصر الكبير لابن عبدالحكه''". 

۲ - شرح المختصر الصغير لابن عبدالحكم. 

 "*‏ مسلك الجلالة في مسند الرسالة. (رسالة ابن أبي زيد القيرواني). 
٤‏ ۔ كتاب الأمالي. ) 
٥‏ ۔ كتاب إجماع أهل المدینة. 

٦‏ ۔ كتاب الرد على المزني. 

۷ _ کتاب الأصول. 

۸ ۔ مسألة إثبات حکم القافة. 

۹ ۔ كتاب فضل المدينة على مكة. 


٠‏ - مسألة الجواب والدلائل والعلل. 


.]۲٠٠٤ حقّق منه (كتاب الجامع): أ.د حميد لحمر [ط: دار الغرب الإسلامي:‎ )١( 


e‏ يون المسَائل 

وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عیون 
الأدلة''' ونقلھا القاضی عبدالومٌّاب فى مختصره عيون المسائل”'. 

الثاني : أبو الحسن السّتوري”" : ٣‏ 

وهو ابو الحسن علي بن الفضل بن إدريس بن الحسين بن محمد 
عرفة أحاديث يسيرة. قال فيه العتيقى: اثقة» ما سمعت شيوخنا يذكرونه إلا 
بجمیل). 


توفی سنة 47 اه. 


تلامذته: 

لقد حظي ابن القصار بتلامذة نجباءء تفقّهوا به ونقلوا عنهء وخلدوا 
ذكره بعد وفاته» ومن أشهرهم: 

الأوّل: القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي. 

وستأتيى ترجمته في المبحث التالي. 

الثاني : أبو ذر الهروي!*' : 

وهو الإمام الحافظ الحجة الثقة أبو ذر عبدالله بن أحمد بن محمد بن 


عبدالله بن غفير الهروي المالكى» المعروف بابن السماك» ولد سنة هه"اه. 
واشتغل بالحديث فبرع فيه وغلب عليه له مصتفات كثيرة ) أهمّها : 


.۷۰٥/۲ 245١و‎ ۳۸۵/۱ انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: ¥(« كلل «A۲‏ ۱١۱۲ء‏ ۱۳۸ء ١١۱١ء‏ ١٥۱۱ء‏ ۱۸۰۰ء ۱۸ء كوك EY‏ 
۹ 51559 ٤٤٤ب‏ ٠هق (EA)‏ “لد اكف كلاه 

(۳) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ۰٤۸/۱۲‏ سير أعلام النبلاء: ٤٤١/٠١‏ تاريخ 
الإسلام: 2585/58 شذرات الذهب: .۳٦٣/١‏ 

)٤(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 2١41/١١‏ ترتيب المدارك: 2595/4 سير أعلام 
النبلاء: »5547/١6‏ شذرات الذهب: ٣٤٤۲ء‏ الديباج المذهب: 27١1‏ شجرة النور: 
0/١‏ 1. 


عُيُونُ المَسَائِل 28> 

١‏ کتاب الجامع. 

۲ - فضائل مالك. 

۳ ۔ المناسك. 

جاور الحرم إلى أن مات في ذي القعدة )۳٤‏ ه. 

القالث: أبو الفضل بن عمروسر"': 

وهو الإمام العمدة الفاضل الفقيه الأصولي أبو الفضل محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي المالکی؛ ولد سنة 
؟لالاه. وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك ببغداد: من 
مصئفاته : 

١‏ تعليق حسن كبير مشهور في المذهب والخلاف. 

۲۔ مقدمة في أصول الفقه. 

توفي أول محرم سنة ٤٥١‏ ه. 

الرابع : اہو علي بن عاس : 

وهو الإمام العمدة الفاضل الفقيه أبو على إسماعيل بن الحسن بن 
علي بن عتاس الصيرفي البغدادي المالكي» درس على الأبهري. ثم درس 
على ابن القصار. توفي في رمضان ٤۹۸‏ ه. 


مكانته وعلمه: 
اعترف بعلم القاضي ابن القصّار وفضله» كل من راه أو تتلمذ عليه أو 
قرأ لہ فهذا تلميذه أبو ذر الهروي يصعه . فيقول : (ھو من أفقه من رأيت 


من المالکہ ۱ )۴ 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ۳۳۹/۲ء طبقات الفقهاء: .١59‏ ترتيب المدارك: 
٤ء‏ سیر أعلام النبلاء: ۷۳/۱۸ء الديباج المذهب: ۲۷۴۳ء شجرة النور: .٠١١/١‏ 
۸/۸ 


ےہ عُيُونَ المَسَائل 

وقد تعدّى هذا العرفان والتزكية إلى أعلام المذاهب الاآخری؛ فهذا 
أبو حامد الإسفرايينى الشافعى (05٠5ه).,‏ أحد أقران القاضى ومنافسيه. 
يعترف أمام القاضي عبدالوهاب ببراعته فيقول عن كتابه (عيون الأدلة): اما 
ترك صاحيكم لقائل ما يقول»'. < 

۔ وهذا أبو إسحاق الشيرازي الشافعى (5/ا4ه) على غزارة علمف 
وسعة مطالعته» قرأ للقاضي وأعجب بەء حتی قال: «وله كتاب في مسائل 
الخلاف كبير» لا أعلم لهم كتاباً فی الخلاف أحسن منه»". 

۔ ولم يقتصر هذا العرفان على أهل صنعته من الفقهاء والأصوليين 
فحسب» بل تخطى تحرّي المحدثين وشدّة نقدهم» فهذا حافظ المشرق 
أبو بكر الخطيب البغدادي (457ه) يونّقهِ فى تاريخه” "2 ويقول عنه تلميذه 
أبو ذر الهروي: «كان ثقة قليل الحديث» . ۱ 

- وقد صاحبت هذه الشهرة. كتبه وتلاميذه لتصله بالأقطار البعيدة» 
فهذا القاضي عياض المالكي (044ه) يقول فيه: "كان أصولياً نظارا». 


ونختم هذه الشهادات. بمقولة مشهورة عند أهل التراجم» وهي 
قولهم: 

«لولا الشيخان (ابن أبي زيد وأبو بكر الأبهري)» والمحمدان 
(محمد بن سحنوں ومحمد بن المواز) والقاضيان (القاضى أبو الحسن ابن 
القصار والقاضى عبدالوهاب) لذهب المذهب المالكى»”. 


.5*7/4 انظر: ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الفقھاء: .۱٦۸‏ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد: .٦٦/٤٢‏ 

.۱۹۹ انظر: ترتيب المدارك: 2507/5 الدیباج المذهب:‎ )٤( 
وقد عثرت في فهرس مركز المخطوطات والتراث والوثائق؛ بدولة الکویت؛ تحت‎ 
۔ 49 ۳. على «جزء فيه أحاديث عن أبي الحسن علي بن عمر بن‎ ٤ رقم:‎ 
القصار» في أربع ورقات.‎ 

.٠٦٦٦/٤ انظر: ترتيب المدارك:‎ )٥( 

.۱۳۸/۱ انظر: شجرة النور:‎ )٦( 


يون المَسَايْل مت 
مؤلفاته: 

- أجمع أهل التراجم على نسبة كتاب «عيون الأدلة» - الآتي ذکرہ ۔ 
إلى القاضى ابن القصّارء وأنه سز شهرته ودليل براعته» وتوقفوا عند هذا 
الحذّء مكتفين بذكر مؤلّف واحدء الأمر الذي لا يتناسب مع ما ذكر آنفاً من 
الشھرة التى نالها. 

إلا أن هذا الإشكال قد يزول قليلاء إذا علمنا أن حجم الكتاب كبير 
حدا فقد ذکر الأدفوي أنه راہ فى ثالاثين محلد ا فهو بمثابه موسوعه 

كما أن القضاء الذي وليه فى مدینة كبيرة کبغدادء مشتّت للذهن 
ومستغرق للعمر؛ وهذا الذي دفع بكثير من العلماء قدیماً إلى التبرّم منه 

- وقد أفرد بعض العلماء مقدّمة «عيون الأدلة» ‏ الأصولية ‏ بذكرها من 
جملة مؤلفاته» ولا ندري إن كان القاضي ابن القضار قد أفردها بمؤلّف. 
كما فعل شهاب الذين القرافی مع مقذمة كتابه الذخيرة ‏ حين أفردها عنه 
وسماها: اتنقیح الفصول في اختصار المحصول»؛ ليتولى شرحها فيما بعد 
فی ااشرح ننمیح الفصول) CC‏ أو أن الطلاب والدارسين اهتموا بهاء 
واستثقلوا نسخ کل تلك الآسفار: فاصطلحوا على تسميتها بالمقدمة في 
متناسقة محرّرة ملخصة» جديرة بأن تفرد بكتاب مستقل؛ لتكون مرجعا 
معتمداً للمبتدئين والمجتهديه”"”' . 
وفاته: 

وبعد حياة مباركة قضاها القاضي ابن القضار ما بين رواية للحديث 
)١(‏ انظر: المقفى الكبير: 9/4/5”. 


(؟) للاستزادة من حقيقة المقدمة الأصولية» وقيمتها ومنهج مؤلفهاء راجع المدخل الذي 
صذر به الأستاذ محمد الحسين السّلیمانی المقدّمة الأصولية: 1١8‏ ۳۷. 


یی عْيُونُ المَسَائْل 
النبوي» وتدریس للطلاب والمتعلمين» وقضاء بين الناس وحل خلافاتھم: 
والحكم بينهم بشريعة الحق والعدلء وتأليف للعلوم التافعة ونشرهاء يتوفاه 
الأجل ويلقى ربّه في بلدته المباركة مدينة السلام (بغداداء يوم السّبت السّابع 
من ذي المقعدة سنة /اةثاه. 
ش فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عتا وعن المسلمين خير الجزای 
وجمعنا وإياه بالئبیٔین والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقا. 
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عيُونُ المَسَايْل 





وسو 


المبحث الغا 
ترجمة مختصر الأصل 
أبی محمد عبدالوقاب بن نصر البغدادی!'' 


لقد حظيت شخصية القاضي عبدالوهاب - على العكس من شيخه ۔» 
بعناية فائقة من كل من ترجم لأعلام بغدادء أو للفقهاء عامّةء أو للمالكية 
خاصةء أو ناد صولیین ؛ 9 حتى للأدباء والشعراء. بدءا من تلميذه الخطيب 
عبدالوهاب البغدادي شيخ المالكية بمدرسة لمر في الفترة الممتدة ما 
بين ۲۰۰۳/۳۲/۱٣1‏ إلى ]۲٠٠۳/۳/۲۲‏ حيث قدمت فيه 85 ورقة علمية» 
وطبعت فى ۷ مجلّدات ضخمة» لنخبة من الباحثين والعلماء. 


ولكثرة المصادر التي ترجمت لحياة القاضي› وطول الدراسات التي 
تناولت شخصيته» سأقتصر على أهم معالم حياته» لا سيما مع ضيق المقام 
هنا : 


)١(‏ من أهمٌّ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ۳۱/۱۱ طبقات الفقهاء: ۸٦۱ء‏ الذخيرة في 
محاسن آهل الجزيرة: 20١8/8‏ ترتيب المدارك: 2591/5 تاريخ دمشق: ٣۳۳۷/۳۷‏ 
وفيات الأعيان: ۳/ ۲۱۹ء سير أعلام النبلاء: 2479/١0‏ تاريخ الإسلام: 288/19 
تاريخ قضاة الأندلس: ٤٠ء‏ الديباج: 2١189‏ وفيات ابن قنفذ: ۳۳٣۲ء‏ النجوم الزاهرة : 
٤ء‏ شذرات الذهب: ۲٢۲۳/٢۲‏ شجرة النور: .۱٥١/١‏ 


ہپ ُيُونْ الال 
اسمه ونسبه ولقبه: 

هو القاضي أبو محمد عبدالوقاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي 
المالكي» من ذرية مالك بن طوق التغلبي» الإمام الفقيه الأصولي النظار 
الأديب. 

وإذا أطلق لفظ «القاضى) عند المالكيةء فإنه ينصرف إليهء أمَّا إذا 
أطلق بالتّثنية» فقد سبق أنه يضاف إليه ابن القضّار. 


ولادته ونشاته ورحلاته: 

لقد كفانا القاضي عبدالوهاب عناء البحث عن تاريخ ولادته» فقد سَيْل 
عنهء فأجاب: «يوم الخميس السّابع من شوال سنة ۳٦٣‏ ه ببغدادا'''. 

وتعرّفنا المصادر ببعض أفراد أسرته بدءاً بأبيه وهو: 

* أبو الحسن علي بن نصر'''' الفقيه المالكي» كان من أعيان الشهود 
المعذلين ببغداد ‏ الذين يعتمد القضاة أقوالهم في تعديل الشهود 
وتجريحهم -؛ وقال فيه أبو بكر محمد بن عمر القاضي المعروف بابن 
الأخضر (۲۹٤ه):‏ حدثني الشيخ أبو الحسن علي بن نصر الفقيه المالكي» 
وكان ناهيك عدالة وثقة. 

وإلى جانب روايته للحديث الشريف ۔ كما ذكر عياض -» فقد روى 
عنه ابنه عبدالوهاب. توفي يوم السبت الثاني من شهر رمضان سنة ۳۹۱ ه. 

كما تعرّفنا بأخيه الأصغر وهو: 

چا أبو الحسن محمد بن على : الكاتب البغدادي, المولود يبغداد ‏ 
في إحدى الجماديين سنة ۳۷۲ ه. صاحب ديوان الرسائل في دولة جلال 


.۲۱۹ /۳ انظر: وفیات الأعيان:‎ )١( 

(۲) انظر: ذيل تاريخ بغداد: ٠٥۳/٤‏ شذرات الذهب: 86/5؟5. 

(۳) انظر: وفيات الأعيان: ۰۲۱۹/۳ تاريخ الإسلام: »481١/59‏ الديباج: ١٦٦۱ء‏ شذرات 
الزذهب: 2556/5 شجرة النور: .۱٥٥/١‏ 


عُمُونُ المَسَائل 






الدولة أبي طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة. لقي جماعة من كبار 
الأدبای وأخل عن : أبي الفرج الببغاء, وأبي نصر ابن نبأنة» وسمع من 
ابي القاسم عيسى بن الوزیر؛ وروی عنه: أبو منصور محمد بن محمد 


العكبري. 


كان أديباً بليغاً فصیحاً إخبارياً» صتّف «كتاب المفاوضة» للملك العزيز 
جلال الدولة أبي منصور ابن أبي طاهر بهاء الدولة ابن عضد الدولة ابن 
بويه؟ جمع فيه ما شاهده» وهو كما ذكر من اطلع عليه من الكتب 
الممتعة فى ثلاثين كرّاسة» وله رسائل. 

ترك البصرة راحلا إلى واسطء وتوفي بها يوم الأحد لثلاث بقين من 

- وبهذاء نستشف حالة الأسرة التي ترعرع فيها القاضيء فهي أسرة 
العلم ‏ وملازمة حلق العلماء. 

* وأمًا رحلاته في طلب العلم» فلم تفضل المصادر عن أوقاتها 
ووجهاتهاء ولكن من المحتمل أنه قام ببعض الجولات ضمن الأقاليم 
العراقية الأخرى» كالبصرة مثلاء لما سيأتي من ذكر بعض شيوخه منها. 

۔ وأما رحلاته خارج العراق» فلم أعثر إلا على رحلتين له» رحلته 
إلى مصر فى آخر حياته سنة ۹٤١٢ھ‏ ۔نرجئ الحديث عنها فيما بعد » 
ورحلته لأداء مناسك الحج. 


فأمًا سفره لأداء مناسك الحج؛ فهو أمر مؤكد» لما ذكره عبدالحق 
الصقلي (457ه) عن نفسه أنه حجَ ٣‏ مرات» أولاها كانت سنة (۸١٦ھ)‏ 
وفيها التقى بالقاضي عبدالومّاب وأبي ذر الهروي”'. 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق النكت والفروق: ©5: نقلا عن مخطوط تهذيب الطالب لعبدالحق 
الصقلي : ٢/ء‏ والغنية في شیوخ عیاض : ۲۲۹. 


7 عُيُون المَسَايْل 


کما ذکر القاضی عبدالوهاب ذهابه ااداء الحج 93 دون تحذید السئة -» 


فى رسالة منسوية ال وجهها إلى الخليفة الفاطمى (المستنصر بالله 
ابن الظاهر لإعزاز دين الله»» وجاء فيها أيضاً تزكيته له» مما دعا بعض 
الباحثين إلى التشكيك فی صحة نسبتها إليه”'". 


0 


شبوخه: 

لعد تمتع القاضي عبدال و ماب بشیوح متمرسين › وأساتذة متمكنين : 
على غرار شيحه ابن القصارء ولدنو تاریخ ولادتہ ققد حرم من بعص 
شیوخ شيخه.ء ولكنّه استعاض عنهم بافران طبقة شيخه» ممن عاشوا بعد 
٥ھ‏ تقريبا. 

وعلى العكس من ترجمة ابن القصّارء فقد أفصحت المصادر عن عدد 
أكبر من شیوخ عبدالومّاب» وقد بلغوا العشرین من أشهرهم : 
١‏ - أبو بكر الأبهري (۳۷۵ھ) السابق ذكره. 
۲۔ وأبو عبدالله الحسين الدقاق (ه/الام). 
۳ - وعمر بن سنبك البجلي البغدادي (ه). 
٤‏ ۔ وأبو القاسم ابن الجلاب البصري (۳۷۸ھ). 


٥‏ ۔ وأبو حفص ابن شاهين (۳۸۵ھ). 
5 - وأبو الفتح يوسف القوّاس البغدادي (۳۸۵ھ). 
۷۔ وأبو الحسن ابن القصّار (۳۹۷ھ). 


۸ وعبدالملك بن مروان فاضي المدينة» «المرواني» (عاش بعد 
كلام ). ظ 


)١(‏ نقل نص الرّسالة ابن بسام في الذخيرة: ٠٠۲١/۸‏ وانظر نقدها في: مقدمة تحقيق 
الإشراف للأستاذ الحبیب بن طاهر: ١5 /١‏ و ۸۲. 


يون القسَائل 2 


.)ھ٦٤٤( وأبو الحسن المجّر البغدادي‎ - ٠ 


.)ه4١5( وأبو عمر الهاشمى البصري‎ - ١ 


۲ ۔ وأبو علي ابن شاذان البغدادي (٤٤٢٦ھ).‏ 


# وقد لخص القاضي عبدالوقاب حصيلة مشواره العلمي. وذلك لما 
شئل: «مع من تفقھت؟) فأجاب: «صحبت الابھري؛ وتفقهت مع 
أبي الحسن ابن القضار وأبي القاسم ابن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا 
نتكلم أبو بكر ابن الطيب6"''. 

وقد سبق الحديث مفصّلاً عن الأبهري وابن القصّارء إلا أن بعض 
المؤرخين؛ كالشيرازي نفى صحة تلقي القاضي عبدالوهَاب عن الأبهري. 
وقد رد عليه القاضى عياض وخطأه» وأثبت صبحة تفقّهه عليه ولا أدل على 
ذلك ممًّا رواه عن القاضى عبدالومّاب أله قال: دخلت فى حداثتى على 
الآبهري» وفي كمي كتاب (الحاوي) لأبي الفرجء فقال لي : ما الذي في 
كمّك؟ فقلت: «الحاوي» لأبي الفرج؛ فقال: «ليس بالحاوي ولكنّه 
الخاوي)7". 


وسنوجز الحديث هناء عن العلمين الآخرين : 


الأؤل: أبو القاسم ابن الجلاب(): 
وهو أبو القاسم عبمد الله بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي. 


.۱٥۹ انظر: الديباج:‎ )١( 

(۲) انظر : ترتیب المدارك: ۲۳/٥‏ [طبعة: المغرب]. 

(۳) من مصادر ترجمته: طبقات الفقهاء: 2١548‏ ترتيب المدارك: ٠٠٥/٤‏ سير أعلام 
النبلاء: ۳۸۳/۱٦‏ تاريخ الإسلام: 558/55 و ۳۹٦۱ء‏ الديباج المذهب: ١١٢۱ء‏ 
شذرات الذهب: ۹۳/۲ شجرة النور الزكية: ۱۳۷/۱ء الفكر السامي: ۱۱۸/۳ء وانظر 
مقدمة تحقيق التفريع للدكتور حسين بن سالم الدهماني: ٠١١/١‏ ۔ ۱۷۰. 


77 عَيُونُ المَسَايْل 
الإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ. وقد اختلف فی اسمهء. فقيل: 
محمد بن الحسين وقيل: عبدالرحمٰن؛ وقيل : القاسم. والأرجح من الأقوال 
الأوّل. 


تفقه باعلام عصره» ولكن لم تعتن المصادر بذكر شيوخه» عدا الإمام 
آنا بكر الأبهري». فقد كان من کبار أصحابه وملازميه. 

من مؤلّفاته : 

١‏ كتاب التفریع. سبق الحديث عنه في مطلع المقدمة. 

۲ - كتاب في مسائل الخلاف. 

۴ - شرح المدونة. 


توفي - رحمه الله - عند منصرفه من الحج في شهر صفر من سنة 
۶۸ھ. 


‘Qis 1 5-5‏ ۔ا 
الثاني: أبو بكر الباقلاني(): 

هو القاضى أبو بكر محمد بن الطبّب الباقلانى المالکی؛ الفقيه 
الأصولي المتكلّمء انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق. 

وكان له التّأثير الكبير فى شخصية القاضى عبدالومّاب» باعتراف هذا 
الأخيرء وکما تدل عليه مؤلّفاته. وخصوصاً في الأصلين (أصول الدين 
وأصول الفقه). 

ترك مجموعة حافلة من المؤلفات. فى مجالات مختلفة؛ منها: 

١‏ - المقنع في أصول الفقه. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ۱۳۷۹/۵ ترتيب المدارك: 4888/4 وفيات 
الأعيان: ۰۲۹۹/۲ سير أعلام النبلاء: ۱۹۰/۱۷ تاريخ الإسلام: 288/18 شذرات 
الذهب: ۹/۲٦۱ء‏ شجرة النور: ۱۳۷/۱ء الفكر السامی: .١77/‏ 


ین المسَائل 


۲۔ التقريب والإرشاد في أصول الفقه. 
۳ - أمالي إجماع أهل المدينة. 

٤‏ ۔ الأصول الكبيرء في الفقه. 

٥‏ ۔ شرح أدب الجدل. 


توفي - رحمه الله - في ذي القعدة لسبع بقين منه سنة ٤٤١ھ‏ وصلى 
عليه ابنه الحسن» ودُفن بداره» ثم تقل إلى مقبرة باب حرب. 


تلامذته: 

لقد رزق القاضى عبدالوهّاب بتلامذة عقلاء» وطلاب نبهاءء نقلوا عنه 
علومه ومعارفه» وقد تنوّعت اختصاصاتھم؛ وتفرّقت أوطانهم. واتحدت 
محبّتھم له واعترافهم بإمامته» فمن أشهرهم: 

١‏ - أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (457ه). حافظ 
المشرق» وصاحب تاریخ بغدادا سمع الحديث مله » وكتب تله . 

؟ ‏ أبو إسحاق الشيرازي الشافعى (٤۷١ھ)ء‏ صاحب المؤلفات 
الكثيرة المتنوّعة» قال عنه: «أدركته وسمعت كلامه فى النظر). 

۳٣۔‏ أبو الفضل محمد بن عمروس البغدادي المالكى (؟146ه). 
(455ه). الإمام العلامة الفقيه الأصولي» لقي القاضي في الحج ۔ كما 
ذکرنا سابقاً ے له كتاب «النكت والفروق على مسائل المدونة»). و«تهذيب 
الطالب». 

0/26 أبو الفضل مسلم بن علی الدمشقی المالکی (مجهول الوفاة)» 
الشهير ب «غلام عبدالوهاب»؛ لطول صحبته وخدمته له. له كتاب: «الفروق 
الفقهية». 

5 أبو العباس أحمد بن قيس الغسانى الدمشقى (مجهول الوفاة). 


er‏ غُيْونُ المَسَائل 
۷ - أبو المنجا حيدرة بن علي الأنطاكي الدمشقي المالكي (۷۹٤ه)‏ 
المعبر للاحلام. 
م - أبو القاسم عبدالواحد بن على بسن برهان العكبري النحوي 
(٤٤٤ھ)ء‏ صاحب التصانيف» كان مضطلعاً بعلوم كثيرة. 
٠‏ - أبو على الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمى العبّاسى» 
المعروف باليازري (مجھول الوفاة)» من فقهاء المالكية بمصر. 


١‏ - أبو القاسم عبدالواحد بن علي الجيزي المصري (مجهول 
الوفاة)» له كتاب فى أصول الفقه. 


مكانته العلمية: 
لقد أجمع کل من عاصر القاضي عبدالوهاب» على علمه وورعه وقوة 
عارضته» شهد بها أساتذته» وأقرانه وتلامذته» وکل من درس عليه علما من 
العلوم. أو قرأ له کتاباً من الکتب ؛ وسأسوق هنا بعض تلك الشهادات : 
١‏ - قال شيخه القاضي أبو بكر الباقلانی: «لو اجتمعت في مدرستي 
نت ۔ یقصد أبا عمران الفاسى ۔ وعبدالوهاب». لاجتمع علم مالك ؛ 
أبو عمران يحفظهء وعبدالومّاب ينصره» لو رآكما مالك لسر بكما»”'. 


5 وقال الخطيب البغدادی : «وحدث بشیء يسير کت ع٥١‏ وکان 


ثقة › ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منه)7". 


.٠١٤١/١ انظر: ترتيب المدارك: ٢/۷۰۲ء الديباج: ٢٤٣۳ء شجرة النور:‎ )١( 
.۳۱/۱۱ انظر: تاریخ بغداد:‎ )٢( 


عيُونٌ المَسَايْل 6 

٣‏ ۔ وقال الشيرازي: «وكان فقيهاً متأدباً شاعراً. وله كتب كثيرة فى 
كل فن من الفقه»'. ظ 

؛ - وقال ابن حزم الظاهري: «لم يكن لأصحاب المذهب المالكي 
بعد عبدالوهاب مثل أبى الوليد الباجى»"» وهی وإن كانت تزكية للباجی: 
فهى تزكية للقاضى عبدالومّاب أاولا۔ 

ه ‏ وقال أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني: كان أبو محمد في 
وقته بقمة الناس : ولسان أصحاب القياس › وهر أحد من صرف وجوه 
المذهب المالکی؛ ہین لسان الکنانی . ونظر الیونانی: فقذر أصوله» وحزر 
فصوله. وفزر جمله وتفاصيله. وھج فبه سبيلاً كانت قبله طامسة المناں 
دارسة الآثار. . . واستقر بمصر › فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء 
واستتبع سادتها وكبراءها)7". 

٦٠‏ - وقال السيوطى : «أحد الأعلام» وأحد أئمة المالكية المجتهدين فی 


المذهب» له أقوال وترجیحات+'. 


٭ وبهذا كان أهلاً لتولي قضاء عدّة أقاليم منها: الدّينور وبادّرايا 
وباكسايا وأسعرد. وولى قضاء المالكية بمصر آخر عمره إلى أن مات بها. 

٭ ومن كان بهذا الفضل والإكثار. كان لا بد له من العثارء الذي لا 
یر دیه على مقتلہ وانما ينفى عنه العصمة والكمال. 

ومن بعض مآخذ القاضی ۔ رحمه الله ما نقله أبو عبداش المقرّي 
(4ملاه) فى فواعدہ : 

) اوحذُر الناصحون من أحاديث الفقهاع وتحمياات الشيوخ› 

وتخریجات المتفقّهين» وإجماعات المحدّثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث 


.۱٦۸ انظر: طبقات الفقهاء:‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: .۹٦/۳‏ 
(۳) انظر: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: .۹٦/۳‏ 
)٤(‏ انظر: حسن المحاضرة : ۰۰۶۱. 


2 عْيُونٌ المَسَايْل 
عبدالوهاب والغزالي» وإجماعات ابن عبدالبرء واتفاقات ابن رشد. 
واحتمالات الباجي» واختلاف اللخمي» ثم فصل فقال: «وقال لي العلامة 
أبو موسى ابن الإمام: قال لي جلال الدين القزوینی : ما أحسن فقه قاضيكم 
لولا ما يحتح به من الحديث الضعیف؛ فقلت: شيخكم أكثر احتجاجا به». 
ويعنيان: أبا محمد عبدالوهاب» وأبا حامد الغزالی''. 


مؤلفاته: 
خلّف القاضى كتباً شاهدة على تمكنه وبراعته" أذكر أهمّها: 
١‏ «التّلقين». واسمه الكامل : «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي»” ". 
۲ «المعين على کتاب التلقين». وهو شرح للتلقين» ولم يتمه. 
۳~ شرح المدونة». ولم يتمه أيضاً . 
٤‏ - االممهّد في شرح مختصر أبي محمد ابن أبي زيدا. . وهو شرح 
لمختصر ابن أبي رید القيرواني للمدونة» وقد صح فيه نحو نصفه. 
- «المعرفة في شرح الرسالة) شرح فيها رسالة ابن ابی رید 
الوا وقد فيل : بأنه أول شارح لهاء وسلك فيه مسلك الإسهاب 
والاطناب؛ فى نحو ألف ورقة» حتی بيعت أول نسخة منه بمائة مثقال 
١ 0):‏ ظ 
2 
53 «النّصرة لمذهب. إمام دار الهجرة) في مائة جحزی وهو من أعظم 
ما ألفه اقا وقع بخطه في يد بعض قضاة الشافعية » فألقاه ذ في النيل قبل 


أن ينتشر. 


.۳٥٣ "149/١ القواعد للمقري:‎ )١( 

(0) انظر: مقدمة تحقيق كتاب «المعونة» للدكتور عبدالحق حميش (الجزائري): فقد أحصى 
جميع كتبه» وذكر بعض المعلومات حول أماكن تواجد المخطوطات الموجودة منها 

(6) ذكر العنوان كاملا ابن خير الإشبيلي في فهرسته: ۱٢۲۱ء‏ وقد حقق الكتاب في رسالة 
علمية: محمد ثالث سعيد الغاني. ثم طبع بدار الباز» ثم دار الفكر. 

)٤(‏ قام بتحقيق مقذمتھا العقدية: أ.د. محمد نور سيف. وطبعت بدار البحوث الإماراتية. 


غعَيُونُ المَسَايْل 3 
۷۔ «المعونة على مذهب عالم المدينة». 
6 «عيون المسائل أو المجالس» أو «اختصار عيون الأدلة»). وهو 


۹ ۔ «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». وهو فى فقه الخلاف 


٠‏ «الأدلة في مسائل الخلاف». 

١‏ «أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بین الأمة». في الفقه المقارن. 
٢‏ ۔ «الرد على المزني». 

۳ _ «الجوهرة في مذاهب العشرة». 

١5‏ _ االفروق في مسائل الفقه). 

6 «الإفادة». في أصول الفقه. 

٦۔‏ «التلخيص في أصول الفقه»» أو (الملخص). 

۷۔ «المفاخر». في الأصول. 

۸۔ «المقدمات في أصول الفقه». 


۹۔ «المروزي في الأصول». 


رحلته إلى مصر: 

٭ سببها: لقد عانى القاضى عبدالوهاب خلال تواجده فی بغداد 
وبالرغم من تولّيه لخطط القضاء قلّة ذات اليدء وحالة من الفقر 
والخصاصةء إلى حدّ أنه لم يكن يجد في بعض الأحيان رغیفاً يأكله» ولعل 
الذي أوصله إلى هذا الحال» انقطاعه التام إلى التدريس والتأليف وهموه 
القضاء» حيث لم يشركها بشيء من أعمال الدنياء أضف إلى ذلك سخاءه 


)١(‏ طبع الكتاب بدار ابن حزم: باعتناء الأستاذ الحبيب بن طاهر. 


کے عُيُونُ المَسَايْل 
وعطاءه وعطفه على طلابه المقترين» وفي هذا يقول يوم توديعه لأهل 
بغدادء وقد أتوا لتشييعه مع كبرائها طوائف كثيرة: «والله يا أهل بغداد لو 
وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية» ما عدلت ببلدكم بلوغ 
أمنیةء ولقد ترك أبي جملة دنانير وداراء أنفقتها كلها على صعاليك ممّن كان 
ينهض بالطلب عندي)”©. 


هذا إذأ السّبب الرئيس والدافع القوي الجليّ؛ لخروح القاضي من 
بغداد» باحثأ عن حياة كريمه نعيئه على دینه ودنیاه» على أن بعص 
المؤرخين ذكروا أن سبب فراره من بغدادء كلام قاله في الشافعي» فطلب 
فخاف على نفسه”". 


وتضارب المؤرّخون في صحة الخبر لکن الملفت للنظر أن الذين 
ساقوا القصّةء بعيدون كلّ البعد زماناً ومكاناً عن أحداثهاء بینما الذين أُرّخوا 
لها من الشّافعية البغداديين» لم يذكروا القصّة إطلاقاًء بل ولم نر أثرا 


السلام. 


# وأمّا عن وجهة الرحلة: فقد ذكر القاضي عياض آنها كانت إلى 
المغرب اولاء غير أنه لما وصل إلى مصرء ووصفوا له أخبار المغرب زهد 
فيه» وخاطبه ابنا الشيخ ابن أبي زید» ووصلاه بمال بسبب شرحه لتآليف 
أبيهما فلم يرضهء واستدعياه للمجيء فاعتذرء كما خاطبه فقهاء أهل 
القيروان في الوصول إليهم» فرغبه في ذلك أبو عمران» وكسره عنه 
أبو بكر ابن عبدالرحملن» وناشده أيضا مجاهد الموفق صاحب دانية في 
الوصول إلى الأندلسء ولكن الأجل وافاه قبل الرحيل” ". 
)١(‏ انظر: الذخيرة لابن بسام: ١۱٦/۸‏ وترتيب المدارك: 591/4. 


(۲) انظر: ترتيب المدارك: ۱1۹۲/٤‏ تاريخ قضاة الأندلس: .4١‏ 
(۳) انظر: ترتيب المدارك: 596/4. 


عيُونُ الفَسَائل 

٭ وأمًا عن تاريخها ومحطاتها: فلم نجد ما يدلنا على اليوم الذي ودّع 
فيه القاضي أهل بغداد» وتاريخ خروجه منهاء وكلّ ما لدينا أن المحطة الأولى 
التي قصدها ومکٹ بها هي دمشق› وفي طريقه إليها اجتاز معرّة النُعمان» 
فالتقى بالشاعر الشهيرء أبي العلاء أحمد بن عبدالله التنوخي المعري 
(449ه).» ليَخبر شعر القاضي» ويعطيه وسام الشاعرء فيقول فيه : 


والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا تفقّه أحيا مالكاً جدلاا وينشر الملك الضَليل إن شعرا 


وواصل طريقه إلى دمشق فدخلها في شوال من سنة ۹١٢ھ‏ ودرّس 
بها وحدّث فيها ونفع خلقاً كثيراء وأنجب تلامیذ جدداء تأثّروا به وساروا 
على نهجه. ثم خرج منها في جمادى الأولى من سنة ٤٤١ھ‏ ليدخل 
مستقزہ الأخیرء أرض الكنانة . 


وفاته: 

استقر المقام أخيراً بالقاضي عبدالوهاب بمصرء رغم مناشدات أهل 
المغرب له بالمجيء إليهم . ولکن کر سن الشيخ حال دون تحمل وعثاء 
وقضاءً. ووجد ما کان يصبوا إليه. 

ويصف ابن بسام محطته الأخيرة فيقول: واستقر الفقيه أبو محمد 
بمصر. فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع سادتها وكبراءهاء 
وتناهت إليه الغرائب» وانثالت فى يديه الرغائب»". 

ويُذكر أن سبب موته أكلة اشتهاهاء فلمًا أكلها وأحس بالموت قال: 
الا إله إلا اللہ عندما عشنا متنا»””". 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان: .55١/‏ والملك الضليل هو امرژ القيس. 
(۲) انظر: الذخيرة: ۸/١١ه.‏ 
(۳) انظر: الذخيرة: ۸٥١۶ء‏ ترتيب المدارك: 596/5. 


ہے غُبْونٌ المَسَائل 

كانت وفاته في شهر شعبان من سنة ۲ه ہمصر؛ ودفن بالقرافة فیما 
بين قَبّة الشافعي وباب القرافة» وقبره قريب من قبر ابن القاسم وأشهب. 

فاللهم اأرحمه رحمة وأسعةء وأجزل متّوبته» واجزه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء: وانفعنا بعلمه. أمين . 
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المبحث (نٹائثگ 


تعریف بكتاتي 
«عيول الأنلة» ودعيول المسائلء 








- كتاب «عيون الأدلة» لابن القصّار: 


* دکرت فى المبيحث الأوّل إجماع المؤرّخين على نسبة کتاب اعيون 
المسائل» إلى ابن القضّارء أمّا عنوانه فإ الذي اخترته» هو ما ذهب إليه 
المحقّقون والآکٹرون'''. 


٭ على أن بعضهم يسميه اختصاراً ب (كتاب مسائل الخلاف)ء أو 
(كتاب فى مسائل الخلاف)ء أو (كتاب عيون مسائل الخلاف)» أو لمحتواه 
ب (کتاب فى الحجة لمذھب مالك). 


+ أما غرض الکتاب : فهو واضح من الكتاب نفسه » ومن مقدمته اد 
سال اف مال بن أنس - رحمه الله س وبين من خالفه من فقهاء 
الأمصار ‏ رحمة الله عليهم . وأن أبِيّن ما علمته من الحجج في ذلك». 
فالكتاب فى فقه الخلاف العالى. 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق «عيون الأدلة»): ٠٠/١‏ ۔ لاه. 


کے عُيُونُ المَسَايْل 

- فهي تقسیم أبواب الفقه إلى (الطهارةء الصلاة...)» ثم کر اه 
المسائل المختلف فيها غير معنونة في الغالب» وإذا فرع عليها فرعا سمّاه 
(فصلا). 

- وہما أن المؤلف مالكي المذهب منتصر له» كما بيّنه في ديباجة 
كتابه؛ إذ قال: التعلموا أن مالكاً ‏ رحمه الله كان موقا فى مذهبه. ..)» 
لذا فإنه يستهل المسألة على مذهب الإمام مالك فإذا كان الخلاف داخل 
المذهب أشار إليهء وإذا كان في العبارات غموض وضحه. 

- ثم يذكر أقوال مذهب أني حنيفة والشافعي المتبعين في تلك البقاع. 

- ثم يذكر ۔ حسبما أسعفه اطلاعه ‏ مذاهب الفقهاء الآخرين؛ كأحمد 
والثوري واللیث والأوزاعي» وكذا آراء الصحابة والتابعين. " 

3 دم یشرع في عر ضص أدلة كل فريق» مع بيان وجه الاستدلال» وما 

۔ قد يذكر فى بعض الأحيان رأيه واختياره فى المسألةء ولو أذَاه 
ذلك إلى الخروج عن أقوال المذهب. 
الخلاف العالي؛ حيث استفرغ جهده فى البحث والتّنقیب عن آراء الصحابة - 
رضي الله عنهم : والحرص على التّحري في الثقل عن المذاهب الآخری؛ 
واستعراض أدلتهم بكلّ أمانة ودقةء والتّفاني الشديد في التوجيه والاستدلال» 
حتی غدت هذه الموسوعة مَفْخْرَة للمالكية» ومقصداً للعلماء من شتى 
المذاهب» وقبلة للطلاب والمتفقھین: وازدادت بذلك حسر تنا علی فمّددآبةف 
وأسفنا على ضياعه. 

؟ ‏ کتاب اعیون المسائل) لعبدالوقاب : 

* ذكرنا في المبحث الثاني أن مما تیب إلى القاضي عبدالوهاب من 
تأليف» اختصاره لكتاب ابن القصار. 


يون المصائل 1 یس 

٭ وقد وقع خلاف في تسمية هذا الکتابء من ذلك : 

١‏ - «عيون المسائل): وممن ذكره بهذا الاسم: 

أ- القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: 191/4. 

ب - شمس الدين الذهبي في «تاريخ الإسلام»: ۸۰/۱۹. 

ج - الصلاح الصّفدي في «الوافي بالوفيات»: ۲۱/۲. 

د - ابن شاكر الکتبی في «فوات الوفيات»: .45١ 4١9/9‏ 

ها ابن فرحون في (الدیباج المذهب»: ۱٥۹‏ 

و - إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون»: ١/٣۱۳ء‏ و«هدية 
العارفین): ١//ا1"”.‏ 

ز - خير الدين زرکلی في «الأعلام»: .١184/4‏ 

ح - عمر كحالة في «معجم المؤلفين»: .۲۲۷/٦‏ 

ط ۔ وورد بهذا الاسم فی «مواهب الجليل»: .4١4/5‏ 

؟ ‏ «عيون المحالس»: وقد ذكر هذا العنوان : 

أ في آخر النسخة الأندلسية» حيث جاء فيها: «هذه آخر مسألة في 
كتاب عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء». 

ب - وفی «مواهب الجلیل٤: .۲۸۲/٦‏ 

٣‏ ۔ امختصر عيون المجالس»: وجاء ذكره بهذا العنوان: 

أ- في (الأعلام) : .۸٤/٤‏ 

ب - وفي «مواهب الجلیل»: ٢٦/٣‏ وه/ه59؟. 

٤‏ - «رؤوس المسائل»: وقد جاء ذكره على غلاف النسخة الأندلسية. 

٭ نقد وترجيح : 

- لقد واجهتني مشكلة في تحديد عنوان هذا الكتاب» وذلك أن 


ہے غَيْون المَسَائل 
المؤلف لم يصرّح به في كتابه هذاء أو في كتبه الأخرى التى وصلتناء غير 
أن الذي أطبق عليه المؤرّخون هو تسميته ب «عيون المسائل»» وهو ما تميل 
إليه التفس. 


- أمَا تسميته ب «عيون المجالس»» فلا دليل عليها غير المذكور آنفاٌ 
ولا يغترٌ بما جاء في الخاتمة؛ لأنه لم يزد على قوله: «جرّدتها في هذا 
الجزء». ولم يسمه «عيون المجالس». وإنّْما كان يشير إلى آخر مسألة وردت 
في الأصل المختصر منهء الذي كان يسمّيه به فى مواطن أخرى منه» كما 
في قوله عند المسألة :)١449(‏ «وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس» 
وذكرها هنا يطول». 


- وأمّا تسميته ب «مختصر عيون المجالس)؛ فهو كما ذكرت من 
احتمال تسمية الأصل ب «عيون المجالس». 


- وأما التسمية الأخيرة فينبغي ألا يعوّل عليها؛ لأنّها كتبت بخط مغاير 


* هذاء وقد وجدت تسمية أخرى لكتابنا هذاء أوردها أبو عبدالله 
محمد بن عبدالملك المراكشي عند ترجمته للإمام أبي بكر محمد بن 
عبدالله بن الجد الفهري الإشبيلى (485هه) حيث قال: «وقال 
أبو الحسين ابن زرقون: ذکرت يوماً بمحضره مسألة من الفقهء فقال لی: 
أين رأيتها؟ فقلت: في كتاب عيون الأدلة لابن القصارء تنقيح أبي محمد 
عبدالوهاب» فقال: ما رأيته قطء سقه إلى حتى أراه» فحملته إليه فمكث 
عنده ليلة أو ليلتين» ثم صرفه إلىّء وبقي عمرہ إذا أورد المسائل وذكر 
الأقوال ونسبها على عادته» يرد رأسه إلى متى حضرت» ويقول لى: وقال 
صاحب كتابك» هكذا في کل الأحيان» ما أنسي شيئاً منه بعده0©. ٠‏ 


..۸(٦ انظر : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:‎ (١۱) 


وھ 


عدون المَسَائْل IT‏ 

والذي يجعلنا نعتقد أن الكتاب المُطالع هو المختصر لا الأصل» 
مطالعته إياه في ليلة أو ليلتين» فكتاب الأصل ضخم جدا يقع في "٠‏ 
مجلدة. 


٭ ما غرض الكتاب : فواضح من الكتاب نفسه» ومن خاتمته عند 
قوله: «وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس 
مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب فقط). فهو إذا كتاب فى معرفة 
مسائل الخلاف» وأمّا الاستدلال فقد استأثر به الأصل؛ كما قال 
۔ رحمه الله -: «فإن طلب الحجة على المسألة» فليرجع إلى الأصل). 


٭ وأَمًا الطريقة التى اختصر بها القاضى عبدالوهاب الكتاب: فهى 
الأخذ بمطالع المسائل التی فرع عليها ابن القضّارء مراعياً معظم تنسيق أصل 
الکتاب؛ فقال مبيّناً ذلك: «وقد نقلت لفظ القاضی ۔ رحمه الله - حرفا 
حرفاً» إلا في بعض المسائل» اختصرت نقلها بعض الاختصارء وقدمت 
بعضاً وأخرت بعضاًء من غير إخلال بالمعنى وهو قليل» وقد تركت فصولا 
لم نعدها مسائل» لدخولها في المسائل» وسميت فصولاً مسائل لوقوع 
الا ختلاف فيها)». 


- إذآء فمعظم ما في الكتاب من نقل أو اختيار أو فقه» فهو من كلام 
ابن القضارء وخصوصاً ما كان صریحاً بقوله: «قال القاضي» أو «قال 
القاضي أبو الحسن» ولم يدخل القاضي عبدالومّاب رأيه أو اختياره في 
الكتاب» بل حافظ على وحدة كلام شيخه› ولم يتجاوز تصرّفه اختصار 
العبارة أو ترتيبها أو جعل الفصول مسائل إلا في القليل النادر» على حد 
قوله فی الخاتمة. ْ 


* وبهذا قد وَفْق القاضى عبدالوهاب - رحمه الله » إلى الحفاظ على 
أصل الكتاب» وذلك ظاهر من حسن اختصارء وقلّة تكرارء وسلامة عبارته: 
إلا أله قد يوؤخذ عليه قلّة التزامه بالطريقة التى اختطها لكتابه» وأقصد هنا 
تجريد الكتاب من الدليل» فسيجد القارئ الکریم في نادر المسائل» كل 


سے عُيُونُ المَسَائل 
أنواع الاستدلال: كالقرآن» والسئّة القولیةء والسنّة الفعلية» والإجماع؛ 
والقياس › والااستحسان» والمصالح المرسلة. وقول الصحابي . . . » وقد کٹا 
نسعد ونحن نقف عليهاء» شاهدة على بعض ما اشتملت عليه تلك الموسوعة 


الضخمة الضائعة. 
جود 


حك 





جح سب 
الس دون ارو ہی 


اعت ۴۰ہ ۲‏ ۷گ بت ۳٢٢۳‏ ۔ بی بيني 


عون الَسَائل 


وعدي 


النسخ المخطوطة لكتاب «عيون المسائل» 





* لقد ظهر لي ۔ والله أعلم ‏ بعد الاطلاع على فهارس المكتبات التي 
توفرت لدىٌء أنه لا يوجد لكتاب «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب سوى 
ثلاث سخ ؛ وهذه أوصافها : 

أصلها بجامع القرويين بفاس (٦١٦١١)ء‏ ووردت بأسم : اختصار عیون 
الادلة فى الفقه. 

عدد الأوراق: ۱۳١‏ لوحة. المسطرة: ۱۸. في حالة سيكئة. 

الخط : اندلسي جید صحيح. الناسخ : لم يذكر اسم التاسخ. 

تاريخ النسخة: شعبان سنة 17١5ه.‏ 

وتبدأ بكتاب الطهارة: مسألة غسل اليدين قبل الطهارة. . 

ولم أتمكن من الحصول عليها. 

۴ ۔ النسخة الأندلسية : 


وهى النّسخة الخطية الوحيدة التي أمكنني الحصول عليهاء والاعتماد 
عليها لإخراج هلا الكتاب» وأشير إليها ب «الأصل». وأصلها في مكتبة دير 
الأسكوريال العامة فى مدريد بإسبانيا تحت رقم (۱۰۷۹). 


عدد الأوراق: ۹۰ لوحة دون صفحة الغلاف» وقد بلغ مجموع 


21 ُيُونُ المسَائل 

صفحات الكتاب كله: ۱۸۹ صفحة. وحالته جبّدة وكاملة. 

المسطرة: ۳٣۳‏ من الحجم الكبير»ء وتضم حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ كلمة فى 
السطر. 
الخط: نسخ واضح. الناسخ: أحمد المؤذن. 
تاريخ النسخة: جاء في نھایة المخطوط : کان الفراغ من كتابته, يوم 
الأربعاء ثالث عشر رمضان المباركء سنة (969ه). 

وقد امتازت هذه النسخة بميزتين : 

١‏ كونها نسخة مقابلة عن نسخة آخری؛ جاء في هامش صفحاتها 
(بلغ)ء وفي آخر الكتاب (بلغ مقابله ولله الحمد على ذلك)ء وقد تم فيها 

1 ١ (Vu 

۲ - جاء فى آخرها خاتمة الكتاب» وفيها ذكر نسبة الكتاب» وسبب 
اختصاره. وطريقة الا ختصا واحصاء المسائل: وتاریخ النسخء واسم 
الناسخ. 

۔ أصلها من جامع القرويين بفاس تحت رقم .)١١47(‏ بنفس حجم 
ال: لنسخة الآندلسیة ر ھی عارية عن المقدمة والخاتمة وتاريخ النسخ وأسم 
الناسخ ء وبها طمس كثير دا وخطها: معربي عتيق. 

وتبدأ بكتاب الطهارة: مسألة غسل اليدين قبل الطهارة. . 

5 النسخة المطبوعة : 

طبع هذا الکتاب نحت عنوان ا(عیوںن المجالس». بمكتبة الرَشد - 


)١(‏ ويدلّنا هذا على احتمال وجود نسخة أخرى: قوبلت عليها نسختنا الأندلسية. والله أعلم 
بمکانها. 


عُيُونُ المَسَايْل ED‏ 
الریاض ۔ سنة: ٢٠٠۲ء‏ وأصله رسالة علمية تقذم بها الطالب: امباي بن 
کیا کا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة. ليل شهادة الماجستير. 


وقد اعتمد لإخراج الکتاب على نسختين خطيّتين: أولاهما: النسخة 
الأندلسية السابق ذكرهاء والأخرى: نسخة خزانة القرويين .)١(‏ 


- وقد رمزت إليها بحرف «ط»). 

* الأسباب الداعیة إلى إعادة خدمة الكتاب من جديد: 

# قد دعاني إلى إعادة خدمة الكتاب ‏ على الرّغم من دراسته علميا 

١‏ المنهج الذي اتبعه المحمّق في تصحيح نص المؤلف› وھو: دمج 
عبارات النسختین؛ وإثبات ما ظهر له أنه الصحيح في المتن» مع الإشارة 
في الهامش إلى العبارة الأخرى”"' . 

2 وھذا المنهج الذي ارتضاه هو المعروف بطريقة (النص المنتقی)؛ 
وان كان محل خلاف وجدل بین ُؤصحاب هذا المن, إلا أن أكثرهم على 
جوازه» مع مراعاة بعض الضوابط : کعدم القدرة على تقديم إحدی النسخ 
على الأخرى. ومحاولة الالتزام بإحدى النسخ ما آمکن: وأن لا تدمج كل 
النسخ دفعة واحدة» وهذا ما لم يلتزم به المحمّق» ولم ينتبه لميزات النسخة 
الأندلسيةء وافترض أن التسخة المغربية قديمة وعتيقة» وموافقة للأصل 
(عيون الأدلة) في ترتيب الکتاب ؛ فجعل ذلك كاز في قيمة كل د نسخة 
والخاتمة التي في ذكر خطة المؤلف. 

۔ كما أنه قام بدمج النسختين معأ دفعة واحدة». معتمداً قہول كل 
الزيادات» ولو كانت تكراراً أو إطنابء وترك بعض الزيادات الغامضة بالنسبة 
لف وهذا الذي عمّد النض› وفوّت عليه الكثير من ن الإضافات المفيدة. 


.۸۵/۱ انظر : مقدمة تحقيق «عيون المجالس»:‎ )١( 


> عيُونُ المَسَائْل 

۔ عدم تمييزه بين ¿ الفروق المهمّة التي تغيّر المعنى أو تضيف حكما 
جدیدا والمروق التي لا تلبني عليها فائدة.ء والتى تشمل عادة: حروف 
العطف والجر وغيرهاء وكذا الأخطاء البيّنة التي قام بها التساخ؛ من نسيان 
آخر حرف من الكلمة أو نسيان نقطة أو آلف مد وكذا رسم الكلمة 
المختلف فيه» بالإضافة إلى نوع آخر لا بذ من التنبيه عليه» وهو اختلاف 
النسختين في أسلوب التعبير» فقد يجيء في النسخة الأولى التعبير بالجملة 
الاسمیةء وفي الأخرى بالجملة الفعلیة فكان الأجدر به أن يختار إحداهما 
حسب ما يقتضيه السياق» ولكن المحقّق عمد إلى الجمع بينهما مما أطال 
الجمل القصيرة بلا قيد ولا فائدة» أو أوقعه فى أخطاء فادحة'''. كما أنه 
من المعلوم أن مراد المؤلف هو اختصار الكتاب الأصل» وكلّ تطويل في 
النص بلا فائدة مناقض لمرادہ. 

۔ وقد ترب على إخلال المحقّق بهذه الضوابط» نَسْحْه للمخطوطتين 
معاً في كتابه» أولاهما ملمّقة ومدمجة في المتنء والأخرى مبعثرة في 
الهامش» ومشتتة لذمن القارئء وهذا وإن کان ضررربًا في العمل 
الأكاديمي. إلا أنه لا بد من تنقيحه ومراجعته» عند إرادة طبعه. 


- طول الهوامش التي استغرقت حوالي ۷۰ من الكتاب» ما بين 
إثبات 8 النسخ» وتعليقات علمية - سيأتي الكلام عليها فيما بعد -» 
وبهذا بلغ معدل الهوامش: خمسة عشر تعليقا في الصفحة الواحدة» مما 
جعل الكتاب فى خمسة مجلّدات و۲۳۸۲ صفحة. 


٣‏ ۔ لقد قام الأخ المحقّق بجهد مشكور فيما يخص التعليقات 
| لعلمية» ولکن الذي يو خذ عليه › ما يلي : 


والحديثة: فحیثما وجد القول 2 عزاه» كما آله لم یکن دقيقاً عند العزو 


)١(‏ قارن على سبيل المثال الأخطاء التي وقم فيها: 21١4/4 2451/١‏ ١٤٥۱ء‏ ۱۸۰۷ء 
٣ء‏ ممقل TITY ٣٢۷۹ ء٣١۷٢ ٣٠٠۸/٥‏ 


اس و 
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والإحالة» فكثيراً ما كان يحيل إلى أصل المسألة أو القول» بصرف النظر 


وكان الأجدر به أن يفرّق بين المصادر التي يُوثق منها الأقوال؛ 
ويحصرها في المصادر المتاحة لابن القصار فى عصره؛ ليسجل الملاحظة 
عند وجود التّقل أو عدمه» وبين المصادر المتأخرة التي استقرت عليها 
الفتوی عند المذاهب؛ لملاحظة بقاء الخلاف أو تغيّره. 


الأحاديث والاآثار'' وترجمة بعض الأعلام'' لم أشر إليها في مواطنها 
من هذه الطبعة. ٠‏ 


٤‏ - تصرّفه في ترتيب الأبواب والمسائل: ومن نتائج منهج الدمج 
الذي اعتمده المحقّق» تغییرہ لأماكن الأبواب والمسائل» كيفما يراه لائقاً أو 
مناسباًء بل وصل به الأمر أحياناً إلى دمج المسائل مع بعضها"". ولم 
يتفطن إلى غرض المؤلّف وفائدة التفريق. 

٥‏ ۔ وجود بعض الأخطاء المطبعية» التي لا يسلم منها أي عمل 
بشري» من مثل: (منقّبة) عوض امقنّعة)ء و(أمانة) عوض (إماتة). 
و(وضعتها) عوض «وضيعتها)... وغيرهاء وسقوط بعض الكلمات التي 
استدركنا منها ما استطعنا في هذه الطبعة. 


.٥٠٠ك۱٢.٢ من أوهامه في التخريح: ۱۱۷۹/۳ء‎ )١( 

(۲) من أوهامه في تراجم الأعلام : أبو يوسف »)۱١۲(‏ أبو بكر الأصم (١۹٦۱)ء‏ 
عبدالعزيز بن أبي سلمة (۲۱۹)ء المروزي (545)» أحمد بن القطان (١۱۸۲)ء‏ محمد 
الباقر (۱۹۰۱): عبدالرحملن بن أبي الغمر (۱١۱۹)ء‏ أبو بكر الصالحي (٢٦۲۰)ء‏ 
القزويني .)۲٢٢٢(‏ 
ومن أوهامه في شرح المصطلحات الغريبة: الوازنة :)٠١١(‏ الموميا (549): العذ 
(:ه4١)..‏ 

(۳) انظر مثلاً: ۲۲۳/۱: حيث جمع بين المسألتين: مخالفا للنسختين معاً: ومطبوعة 
«عيون الأدلة»): ١١59‏ و .١٠١١۹‏ 


رق 
جی اد سے فی 
ہس دچ ازو ’ےی 


لير ون الشف المَسَايْل 





بق ی دی لاجر واي 


منهج العمل 








١‏ اعتمدت في إخراج هذا الكتاب المخطوطة الأندلسية ابتداءً 
وجعلتها النسخة الاصل› وفمت نسخھا ونظمت مادتھا بما يميد فهم النص 
فهما جيدأ» ووضعت بداية للفقرات» وراعيت علامات الترقيم اللازمة 
المؤدية إلى إظهار المعانى» ووضعت أرقاماً بين العلامة [/] فى النص دالة 
على نهاية الصفحات من المخطوطء. ورقمت المسائل والفصول في أوَلها. 

- قابلت هذه النّسخة باللّسخة المطبوعة» ثمٌ بمطبوعة الأصل (عيون 
الأدلة) ورمرت إليها ب(ص). واستخرجت العروق التي وردت فيهماء وهي 
نوعان : 

أ- فروق لا فائدة منها؛ إِمّا لظهور خطئهاء أو لانعدام الفائدة منهاء 
وقد أضربت عن التنبيه عليها. 
بزيادة حكم فقهى. أو بتوضيح مشتيهء أو ببيان مجمل؛ فهذه بعد 
مراجعتهاء قد أضيفها إلى المتن بين 1 1ء أو أرجّحها على الأصلء أو 
أبن خطأها فى الهامش. 

۳٣۔‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء وبيّنت أرقامها منها. 

٤‏ ۔ حرّجت الأحاديث النبوية؛ فإن کان الحديث في الصحيحين أو 
فى أحدهماء اكتفيت بتخريجه منهماء وإن كان في غيرهماء خرّجته من 
مظانه في السّنئن وغيرها ما أمكنني ذلك» مع ذكر خلاصة أحكام التقاد فيها. 


عَيُونُ المَسَايْل 2 

ه ‏ عرّفت بالأعلام غير المشهورين - وأقصد بذلك: ما عدا الصحابة 
- رضي الله عنهم ۔ والائمة الأربعة لشهرتهم ۔ الوارد ذكرهم في النص تعريفا 
موجزا. 

٦‏ - شرحت المفردات الغريبة» والمصطلحات العلمية الدّقيقة» شرحاً 
موجزا يوضح المعنی؛ كما عرّفت ببعض الکتب غير المشهورة» تعميما 
للفائدة. 

۷۔ تلافیت النقص والأخطاء الواردة فى المخطوط باعتماد الفروق 
استئناساً بنقول المتأخرين. وما قوّمته من العبارات» أو أضفته لاقتضاء السياق 
لەء جعلته بين 1 ] كذلك» وأشرت إليه فى الهامش. 

۸۔ أما فیما يخص التعليقات العلمية» فقد سبق الحديث عن الطريقة 
الأمٹل لتوثيق الثقول ومناقشتهاء ولمشقّة هذه المهمّة وعنائهاء وقلّة البضاعة 
وفقرهاء أحجمت عن توثيق كل الأقوال» واكتفيت ہما کان فيها من تضارب 
وبين مطبوعة الأصل» أو فى حالات نادرة استوقفنى البحث عندها. 

أ- فهرس الآيات القرانية. 

ب - فهرس الأحاديث والاثار. 

د - فهرس المصطلحات. 


و - فھرس المراجع. 


® عُيُونٌ المَسَائل 
ز - فهرس محتويات الکتاب: وقد عنونت المسائل والفصول الواردة 
في الکتاب؛ واخترت ألا أقحمها في النص٠‏ وأن أثبتها في فهرس 


الموضوعات. 
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صفحة العنوان من مخطوط «عيون المسائل) ۔ النسخة الأندلسية - 
ومکتوب عليها «رؤوس المسائل لابن القصار» 


غْيُونَ الَسَائل 


ارا حتت IEEE IEEE HERE‏ 
كان وس عن ادن حل اا نْ من لہا وجي و ذهب توم من اعوائظای 
ال وح ويد من اب تھا تعبد الا لیا سان احخق دول الائافٗ 0لیا 
یشک الا رتا لاکن البمري لو كانت مل لہ نکاس ارلامسلد 
عرد مال يعد ادبم وكازة ال لاسرع عنم الوضوة عبر واهية” جال دارد واھل 
اقطاعرا هاو اة ولاک ری الوم ويد وهار انيداو ما و قال اجان‌اننہما لوه 
طمازن, مسف مار رمو ولافسل ولا مالل ااابنت ردقال تایه 
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اصابع قان سے اة اسا دول ار حدم وى مسهر ل صعان زعام ولك 
كله لوتجره نیو وااو فر ف امسو سوج ألم سوج سم دقاف رر ال ری مده 
لوقو سوا - بتا اما ١ك‏ ارمأ ميت رائیہی 
ut ig‏ ;اکرو ما ای f‏ کیہ ات اار5 
موأ د ا NS‏ تالالووياى را ل ان ا ةق ا 


عام 9 کے کرو اک واج فاون مس مکل ر ا IE‏ 00 
3 رم ناا ا رة والترا ةع نب رھ ناذا ریراعدد ورج ایو زا ع مل ااا a‏ 
وعم سالعقر وعد عدر ستل :الوق وماق دازئی۔ یت ریتے* و- 
عفن ائ ”رف پر دا موشرارا س أل م لاى * یج مع اقراسم وگ حا 
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الصفحة الأولى من مخطوط «عيون المسائل» ۔ النسخة الأندلسية - 


عُيُونُ المسَائل 
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وصل اللھہ على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
[مَقَدّمَهُ أبن الفضار لكتاب عیون الأدلة)20 








قال القاضى الجليل ابو الحسن على بن عمر بن أحمد المالكى 
البغدادي د رحمه الله -: 
مسائل الخلاف بین مالك , بن أنس ‏ رحمه الله -» وبين من خالفه من فقهاء 
الأمصار ‏ رحمة الله عليهم - وأن أبيّن ما علمته من الحجج في ذلك. 
رحمه الله كان موقْقاً فى مذهبه. متّبعاً لكتاب اللہ وسئّة نبيّه يكلٌِه وإجماع 
الأمّة والثظر الضحیح؛ وأنْ الله خصّه بحسن الاختيار» ولطيف الحكمة» 
وجودة الاعتبارء والله تعالى يوفقني وإياكم لما يقرّب إليه» ويزلف لديه. 

وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي 
ليجتمع لكم الأمران جمیعأء أعني: علم أصوله ومسائل الخلاف من 
فروعه» إن شاء الله تعالى. 


٤ «المقدّمة فى أصول الفقه»: ۳ ۔‎ )١( 
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وصلٰی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وسلہ 





مسائل الطهارة 

١‏ - سالة: 

غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه عند مالك وأنى حنيفة والشافعى 
والأوزاعي”'': سواء كان حدثه من نوم ليل أو نهار أو أي حدث كان. 
رجبے. 

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى وجوبه من أي نوم كانء تعبداً لا 
لنجاسةء فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلهما لم يفسد الماء. 

وقال الحسن البصري'': يفسد [الماء]؛ كانت على يديه نجاسة أم لا. 


)١(‏ هو: أبو عمرو عبدالرحملن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي: الإمام المجتهد 
عالم آهل الشام» ومن فقهاء المحدثین؛ روى عن الزهري وابن سيرين ونافع» من 
مؤلفاته: كتاب السنن في الفقه» والمسائل في الفقه» أخرج له الستة. توفي: ۷٥۱ھ.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء: ۱۰۷/۷ء تهذيب التهذيب: .51١5/5‏ 

(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت رضى الله 
عنه: التابعي الجليل» كان إمام البصرةء» وسيد أهل زمانه علماً وعملاء رأى عثمان 
وطلحة وكبار الصحابة رضي الله عنهم أخرج له الستة. توفی: ١١١ه.‏ انظر: السير: 
5/5 . التهذيب: ۲۳۱/۲. 


لق ق و 


“D>‏ غدون المَسَايْل 


۲ - سالے: 


عند مالك رحمه الله ۔ وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء غير 


واجبة. 


وقال داود''' وأهل الظاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ 
سواء تعمّد تركها أو نسيها. 


وقال إسحاق : إن نسيها أجزأته طهارته. 
۳ مسألتك: 


لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بئية » ويه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نية. 

وقال الثوري”؟ ' وأبو حليفة : : طهارة الماء لا تمعتقر إلى نية ع والتيمم 
لا بدَّ فيه من النیة وایقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظہف 
أو الاسشاحة؟ فأصاب الماء أعضاء الطهارة أجزأه لفرضه. 


)١(‏ هو: أبو سليمان داود بن علي بن < خلف البغدادي الأصبهاني : فقيه مجتهد حافظ ؛ 
رئيس أهل الظاهرء من مؤلفاته: كتاب الإيضاحء. كتاب الإفصاح» وکتاب كبير في 
لفقه. توفي : ۶۷ش انظر: طبقات الفقهاء: ۹۲ء السير: ۹۷/۱۳. 

(۲) هو: أبو بعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي. المعروف : بابن راهويه: 
الإمام الكبير 5 المشرق سيد الحفاظ» من مؤلفاته: المسند. والتفسير. توفي: 


۷س انظر: السیر: ۳٥۸/۱۱‏ التهذيب : . 

(۳) هو: أبو ثور إبر اهيم بن خالد بن أ بي اليمان الكلبي البغدادي: الإمام الحافظ 
المجتهد» له مصنفات كثيرة ںی كتا ذكر فيه اختلاف مالك لاقع وذكر مذهبه 
في ذلك. توفی: ٠14ه.‏ انظر: السیر: ۷۲/١١‏ التهذيب: ۱۰۲/۱. 


)٤(‏ هو: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي: شيخ الإسلام» إمام 
الحفاظ سيد العلماء» من مؤلفماته: الجامع الکمیر: الجامع الصغیر : آخرج حدیثهہ 
الستة. توفى: ١5١ه.‏ انظر: السير: ۹/۷ ۲۲ء التهذيب: .۱۱۱/١‏ 


غُیونُ المَسَائل ہے 


٤‏ ۔ مسألتك: 


[عند مالك] المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والخسل» وهو 
قول الحسن والزهري' ور والأوزاعي واللٹ ٣‏ والشافعي. 


. : ع ر2 : : 1 
وذهب إسحاق وابن ابي ليلى ٠‏ إلى وجوبهما في الطهارتين جميعا. 
وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة. 


دون الوضوء. فهى أربعة مذاهب. 


٥‏ - سالے: 


مسح جميع الرأس [في الوضوء] واجب عند مالك. 


وقال محمد بن مرل : إن اقتصر على ثلثيه أجرأه. 


)٠(‏ هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي المدني : التابعي الکبیر 
الفقيه الحافظ ء أحد الأئمة الأعلام بالحجاز والشام» من شيوخ مالك؛ أخرج له الستة. 
توفي : ١٢۱٢ھ‏ انظر: السير: ۰۳۲۹/۰ التهذيب: ۳۹۵/۹. 

(؟) هو: أبو عثمان ربيعة بن عبدالرحملن فروخ مولى المنكدر المدني: المعروف بربيعة 
الرأي» مفتي المدینة الإمام الجليل الثقة» أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم» وهو 
أوَل شيخ أخذ عنه مالك. توفي : ١١٠ه.‏ انظر: السير: ٠۸۹/١‏ شجرة النور الزكية : 
۰/۱/. 

(۳) هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحملن الفهمي مولاهم المصري : إمام أهل 
مصر في عصرہ فقهاً وحديثاً وزعيمهاء له مراسلات مع مالك. منها: عمل أهل 
المدینةء أخرح له الستة. توفي: 9/8١ه.‏ انظر: السیر: ٠۲٠/۲١‏ التهذيب: .٦٦١٢/۸‏ 

)٤(‏ هو: القاضي أبو عبدالرحملن محمد بن عبدالرحمئن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي: 
قاض فقيه مجتهد من أصحاب الرأي» من مؤلفاته: الفرائض؛ أخرج له الأربعة. 
توفي : 58١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء: 285 السير: .۳۱۰/٦‏ 

)٥(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن مسلمة بن هشام المدني: الثقة الجامع بين العلم والعمل. 
أحد أشهر تلاميذ مالك؛ وأفقه فقهاء المديئة بعده» له كتب فقه أخذت عنه. توفی: 
٦ھ‏ انظر: الديباج المذهب: ۲۲۷ء شجرة النور: .88/١‏ ۱ 


ہے عون الال 


ووجدت لأشهي”() أنه إن افتصر علی الثلث أجزأه» وذلك من 


1 


۴ 
١ 
3 


[والصحيح: قول مالك]. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: إن مسح ناصيته أجزأه» و[هي] ما بين 
النزعتين وهو أقل من الربع. والرواية الأخرى: وهي المشهورة أنه لا بد من 
مسح ربع الرأس» وبه قال أبو یوسف''' بثلاثة أصابع» فإن مسح بثلاثة 
أصابع دون الربع لم یجزہ؛ وإن مسح بأصبعين ربعه أو الرأس كله لم 
يجزه» فقدر أبو يوسف الممسوح والممسوح به. 


وقال زفر””: الفرض منه الربعء سواء مسح بثلاثة أصابع أو بدونهاء 
فقدر الممسوح دون ما يمسح به. 


وقال الشافعي : يجزئه ما بقع عليه اسم المسح ؛ سواء مسح بيده أو 
بخشبة ا وقف تحت ميزاب فقطر عليه الماءء وبه قال الأوزاعي 
والك )£( 


)١(‏ هو: أبو عمر 34 بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري المصري: الشيخ الفقيه 
الست العالمء أ حد أشهر تلاميذ مالك» إليه انتهت رئاسة المذهب في مصر» جمعت 
آراءه وفتاواه في المدونة وغيرها؛ كالعتبية والموازية. توفي : ٤‏ هھ. انظر: الدیباج : 
۸ شجرة النور: ۸۹/۱. 

(۲) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي : 
صاحب أبي حنيفة وتلميذه» كان فقيهاً محدثاء وأوّل من خوطب بقاضي القضاة» من 
مؤلفاته: كتاب الخراج» الرد على سيرة الأوزاعي. توفي: ۸۲٠ه.‏ انظر: الجواهر 
المضية: ٣/٦٦٦ء‏ تاج التراجم (۸۱). 

(۳) هو: القاضي أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الأصبهاني البصري: محدث 
فقيه قاض» أحد أشهر أصحاب أبي حنيفة» جمع آراءە محمد , بن الحسن في كتبه التي 

تسمى «كتب ظاهر الرواية». توفي: ۸١٠ه.‏ انظر: الجواهر المضية: 25١1/5‏ تاج 
التراجم (۲۸). 

)٤(‏ هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي: الإمام الحافظ» التابعي 
الفقيه أخذ عن مسروق والأسود وعلقمة» ورأى عائشة رضي الله عنها وهو صغير› 
أخرج حديثه الستة. توفي: ۹۲ھ. انظر: السير: 2850/5 التهذيب: .٠٠١/١‏ 


ف9و و 


عدون المَسَائل 


5 مسالت: 


مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب [في الطهارة]ء فإن مسح على 
حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه. وبه قال أبو حنیفة 


والشافعى. 

وقال الثوري وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرهاء 
لعذر وغير عذر. 

۷ ۔ مسالك: 


المسنون عند مالك فی الرأس مسحه واحدة. 
جمیع الرأس واجت» [وهو: أن] يبدأ من مقدمه إلى مؤخرں فرڈھما بعد 
ذلك إلى مقدمه مسنون؛ ولو بدأ من مؤخرہ إلى مقدمه لکان رڈھما إلى 
مؤخره مسئوناء وھذا مذھب عمر وابن عمر - رضي الله عنهما -» والحسن 
وأحمد وأبو يوسف. ٰ 

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة ‏ على الصفة التى ذكرناها من 
مذھبنا -» لکن الفرض عندہ بعض"'' الرأس» وتمامه ورد اليدين إلى مقدّمه 

وقال بعض [۲/] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد. 

وقال الشافعى : المسئون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفا ثم 
برد يديه إلى حيث بدأء في كل مرة كذلك. 

۸ - عسالے: 

الأذنان من الرأس عند مالك [فى الطهارة يمسحان معه]. 


ويستحب تجديد الماء لهماء وهو مذهب ابن عباس وأبي شوہسی 


(١)‏ في الأصل : ((بعد). وهو تحریف : والمشست من (ط) و(ص). 


ہے يون المسَائل 
۱ الأشعري 5 رضي الله ع هم س وط والحسن والأوزاعى وأبى حنيفة 
وأحمد. 


وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه. 

وقال الشعبی''' والحسن بن صالح”"" وإسحاق: ما أقبل منهما فمن 
الوجه يغسل معه» وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. 

ولا خلاف بين الامة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزئ. 

وقال الشافعی: هما سنة على حيالهماء فيمسحان بماء جديد دون 
الرأس 

4 سالے: 


الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنیفةء وبه قال علي 
وابن مسعود - رضي الله عنهما -» والزهري والأوزاعي وسفيال. 


وبه قال أبو عبيدك القاسم بن سلا وأحمد وإسحاق وأبو ٹنوں 


)١(‏ هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكي» مولى بني فهر: الإمام» من أجل 
فقهاء التابعين» لقي جمعا من الصحابة؛ وأخذ عنهم العلمء وانتهت إليه الفتوى 
بمكة ) أخرج حديثه الستة. توفي : ٤ه.‏ انظر : السیر: ۸۵ء التهذيب: 7 . 

(0) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي: تابعي جلیل؛ رأى علياً رضي الله 
عنه وصلّى خلفه وسمع من عدة كبراء الصحابة رضي الله عنهم استقضاه عمر بن 
عبدالعزیت أخرج له الستة. توفي فجأة بالكوفة: 5١١٠ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء: ٠۸١‏ 
السیر: .۲۹٤/٤‏ 

(۳) هو: أبو عبدالله الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الثوري الكوفي: الإمام الکبیر أحد 
الأعلام» كان فقيهاً مجتھدا؛ قال عنه أحمد: صحیح الروایة متفقه صائن لنفسه في 
الحديث والورع. توفي: ۹٦۱ھ.‏ انظر: طبقات الفقهاء: ٦۸ء‏ السير: .۳٦۱۸۷‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي: أحد آئمة الإسلام فقهاً ولغة وأدباًء أخذ العلم 
عن الشافعي» وولي قضاء طرسوس» من مؤلفاته: كتاب الأموال» غريب الحديث. توفي 
بمكة : ٤ھ‏ انظر : طبقات الفقهاء: .٠٠١‏ طبقات الشافعية الکبری : .۱٥١/٢١‏ 


وخ المعائل ٠‏ 7 
و[حکي] مثله عن قتادة. 
٠‏ ۔ سالے: 


تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب. 


وروی ابن وهب عن مالك وجوبه في الغسلء غير أن إيصال الماء 
إلى البشرة التي نحت الشعر عير واجب. 


وقال الشافعي: هو سنةء وإيصال الماء إلى البشرة فرض فى الجنابة 
مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبله؛ حتى يعلم أنه وصل إلى البشرة. 

١‏ - سالة: ظ 

عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وجميع الفقهاء: أن المرفقين يدخلان 

وقال زفر بن الهذيل: إن دخولهما غير واجب. 

١١‏ ۔ مسألك: 


[عند مالك : أن] البياض الذي بين شعر اللحية والأذن» [ليس من 
الوجهء و] لا يجب غسله في الوضوء. 


)١(‏ هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري: من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم 
بالقرآن والفقه» روى عن أنس وأبي سعيد وأبي الطفيل رضي الله عنهم وغيرهم› 
وروی عنه كبار المحدثين كشعبة وحماد وأيوب وغيرهم» توفي بواسط: ۱۱۷ھ. 
انظر : طبقات الفقهاء: ١۹ء‏ السير: .۲٦۹/‏ 

(۲) هو: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري : الإمام الجامع بين الفقه 
والحديث» أحد أشهر تلاميذ مالك وأثبتهم فيه» من مؤلفاته: الموطأ الكبير والجامع 
الكبير» وله سماعه من مالك؛ أخرج له الستة. توفي: 5١؟ه.‏ انظر: الديباج: 2137 
شجرة النور: ۸۹/۱. 

(6) في (ط) بزيادة: وبي حنیفةا: ولم تثبت في (ص) وهي غير صحيحة؛ لأن ما نقله 
المؤلف عن علماء الحنفية» هو قول ابی حنيفة ومحمد انظر: المبسوط: .5/١‏ 
الاشراف: ۱۱۸/۱. ۱ 


® عَيُونُ المَسَائل 
وذكر الطحاوي"'' أنه من الوجه. 


وقال الرازي”'' في شرحه: إنه من الوجهء وإنه لما وجب غسله قبل 
نبات الشعرء لم یسقط حكمه بنباته فی غير محله. 


وقال الکرخی''' ۔ حكاية عن البردعي““ ۔: إن حد الوجه من قصاص 
الشعر إلى أصل الذقّن» ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذنء وكذلك قول 
الشافعي. 

وما ذكر من أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر لیس الأمر كذلك» 
إنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعرء وما وراء ذلك لم 


۳ ۔ سلے: 


غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وجميع المفقہاء وأنس س مالك رضي الله عنه ے وربيعة 


:- هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي  ابن أخت المزنى‎ )١( 
الإمام العلامة» محدث الديار المصرية» وإليه انتهت رياسة المذهب» من مؤلفاته:‎ 
شرح معاني الآثار» و(المختصر) في الفقه. توفی: ١7"#ه. انظر: الجواهر المضية:‎ 
.)۳۲۱( ۱ء تاج التراجم‎ 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي؛ المعروف بالجصّاص: الإمام الكبير 
الشأن» سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رياسة المذهب» من مؤلفاته: 
احکام القران شرح مختصر الطحاوي. توفي: ٠ھ‏ انظر: الجواهر المضية: 
۸۱ء الطبقات السنية .)۲٦۷(‏ ظ 

(6) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي الحنفي : الإمام العلامة الفقيه» سكن 
۲ء الطبقات السنية .)١58(‏ 

)٤(‏ هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي: أحد الفقهاء الكبارء والمتقدمين من مشايخ 
الحنفية ببغدادء من مؤلفاته: مسائل الخلاف: خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة 
مع الحجيج سنة: ۷١۳ه.‏ انظر: الجواهر المضية: ١/٣٦۱ء‏ الطبقات السنية (۱۸۵). 


مُيُونُ المَسَايْل 5 
والأوزاعي وأهل الشام وعبيدالله بن الحسن البصري” وأهل البصرة وسفيان 

وذهب ابن جرير الطبري”'' إلى أن الغسل والمسح جائزانء والمکلف 
البعض أجزأه. 

٤١‏ 2 سلہے۹: 

لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إلا الشيء الخفيف. وإن طال بقدر 


حماف الماء عن العضو فى هواء معتدل لم یجزہء وبه قال الشافعى فى 
القديم. 





وقال أبو حنيفة: يجوزء وهو الجديد للشافعي» ونحن نوافقهم إذا كان 
ناسيا. 


ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة. 


والظاهر من قول مالك وجوبها على ما بہنائ وبقولنا قال الليث 


: فى الأصل: اعبداش بن الحسین)؛ والمثبت من (ط) و(ص). وانظر: الأوسط‎ )١( 
.۸۱ 
قاضى البصرة» ومن سادات أهلها علماً وفقھاء ذو قدر وشرف» وله فقه کبیر مأثور‎ 
.7/7 التهذيب:‎ ٦/٥ ثقة محمود» أخرج له مسلم. توفي: ۸٦۱ھ انظر: السير:‎ 
كان شافعي المذهب عشر سنين» فلما اتسع أداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه» من‎ 
مؤلفاته: جامع البيان في التفسیر؛ اختلاف العلماء. توفي: ١٠"ه. انظر: تاريخ‎ 
.۲٦۷/٠٤ السير:‎ ۰۱٦۲/۲ بغداد:‎ 


3 ون القسَائل 


وقول المخالف قول سعيك بن المسیے''' وعطاء والحسن وسفياك. 
٥‏ ۔ مسألك: 


وقال حماد2؟) والحكه"" : يجور مسه للجنب والمحدث [۲/ب]» وره 
قال داود. 


٦‏ ۔ سالة: 
[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآنء إلا الآية والآيتين. 
وعند أبي حنیفة: [إلا من] بعض ایق 

وعند الشافعي ممنوع من قليله وكثيره. | 

وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء. 


وأما قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأن الامتناع منه يشقّء [و] لأن 
الناس محتاجون لذكر الله والتعوّذ؛ فخمف عنهم ذلك. 


)١(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسیب بن حزن القرشي المدني: سيد التابعين» وأحد 
فقهاء المدينة السبعة» رأى عمر رضي الله عنه» وسمع عثمان وعلياً وغيرهم رضي الله 
عنهم جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع, أخرج له الستة. توفي : ۹ھ 
انظر: السير: ۲۱۷/٤‏ التهذيب: 5/4. 

(۲) هو: أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي ‏ مولى الأشعريين -: العلامة 
الإمام فقيه العراق. هو في عداد صغار التابعين» تفقه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل 
أصحابه وأفقههم› وأخرج له مسلم. توفي : ٠ھ‏ انظر: السیر: ۲۴٠/١‏ التهذيب: 
.١‏ ٰ 

(۳) هو: أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي» مولاهم الكوفي: الإمام الكبير عالم الكوفة» 
صغار التابعين» روى عن أبى جحيفة وعبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه: كان ثقة 
ثبتأ أخرج له الستةء وفقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم الدخعي۔ توفي : ٥ھ‏ انظر : 
السير: ٥/۲۰۸ء‏ التهذيب: ۳۷۲/۳. 


غَيَون المَسَايْل 


- سالے: 
اختلف عن مالك فی قراءة الحائض القرآن : 
فروى أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت. 
وروي عنه منعها کالجنب؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
- مسألة: 
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط فى الصحراء 
والصكوات على السطوح» ويجوز في الأبنية» واختلف الناس في ذلك على 
رضى الله عنه -. ) 
وقال عروة بن الب ١‏ وربيعة: أنه يجور الاستقبال والااستدبار مطلقاً 
فى الأبنية وغيرهاء وهو مذهب داود. 
[وذهب مالك والشافعى إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان 
جميعاً]. زولا يجور في الصحاري والفلوات]". 


والااستدبار جميعاً في الأبنية. فهي اة ت مذاهب. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله عروة بن حواري رسول الله ؛ الزبير بن العوام رضي الله عنه» القرشي 
الأسدي المدنى: من أئمة التابعين» وأحد فقهاء المدينة السبعةء حدث عن أبيه بشيء 
يسيرء وأمه أسماء وخالته عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم توفي: 45ه. 
انظر: السير: ۰٤۲۳/٤‏ التهذيب: 97 .١5‏ 

(۲) مثبت من (ص): ۳۳۸/۱. 


7 عُيُونُ المَسَائِل 

۹ ۔ سالے: 

الاستنجاء ليس بفرض عندناء وهي كسائر النجاسات الواقعة على 
الثوب والجسدء لا يجب إزالتها إلا من طريق السنة. 

وقال بعض أصحابنا: إن إزالة النجاسات فرض؛ وعلى هذا الاستنجاء 
فرض. 

وقال أبو حنیفة مثل قول مالك فإن صلَّى ولم يستنج صخت صلاته» 
والكنه جعل] محل الاستنجاء عنده مقداراء يعتبر به سائر النجاسات في كل 
المواضعء وهو قدر الدرهم الأسود البغلي'. 

وقال الشافعي : الاستنجاء فرض» وإن صلَّى ولم یستنج بطلت 
صلاته» وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض. 


-١‏ فصل: 
فأما إزالة سائر النجاسة من البدن والثياب وغير ذلك» فليس بفرض 


وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض؛ وبه قال أبو حنيفة في غير 
الاستنجاء» إذا زاد على قدر الدرهم البغلي. 

وقال الشافعي: إزالتها فرض مطلقاًء ولم يعتبر قدر الدرهم. 

٠‏ _ سالے: 

عدد الأحجار فى الاستنجاء غير مستحق عندنا وعند أبي حنیفة وداود 
[فإن اقتصر على دون ثلائة أحجار] مع الإنقاء [جاز]. 

وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة وإن أنقى» وبه 


)١(‏ هو: الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. قاله ابن راشد في غريب ابن الجلابء 
ورجحه خليل. وقيل: سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل. قاله النووي ورجحه 
ابن فرحون. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ۳٣۱۳ء‏ مواهب الجليل: 2١49/١‏ حاشية 
العدوي: ؟/7١١.‏ 


قال أبو الفرج""2. ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض. 

۔ لے ۱ 

[الاستنجاء بغير الماء]ء وكذلك کل ما یقوم مقام الحجارة؛ من الآجر 
والخزف والتراب والخشب جائزء وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 

وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار. 

۱ ۔ مسألت: 

[قال مالك]: لا يستنجى بعظم ولا روث» والمستحب الحجارة. 


وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجزئه» وهو مكروه. [وليس ذلك 
كذلك. 

وعند ابی حنيفة أن الاستنجاء بذلك یجزئ؛ ولكنه مكروه]. 

وقال الشافعي : لا يجزئه. 

وهو اختيارى» وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة. 

۲ 2 سلے: 

الخارج مه" | لسبيلب: نادراً عير معتاد؛ ل" ينفضص الوضوء مثل : سلس 
البول» والمذي» ودم الاستحاضۂة: والحصا الخارج من الذكر والدود. ونه 
قال داود. 


وقال أبو حنيفة والشافعى فيه بالطهارة» كل ذلك كالمعتاد. 


ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة» أنه لا يوجب الغسل. 


)١(‏ هو: القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالکی : صحب إسماعيل 
القاضی وتفقه معه. كان فصيحا لغويا فقيهاً متقدماء من مؤلفاته: الحاوي في مذهب 
مالكء واللمع في أصول الفقه» توفي عطشا في البرية سنة ۳۳۱ھ انظر: الدیباج : 
٥۵ء‏ شجرة النور: ۱۱۸/۱. 

(۲) في الأصل بزيادة: «غير». وهو مخالف ل (ط) و(ص): والسياق يأباه. 


کے عْيُونٌ المَسَايْل 
- سالے: 

اختلف عن مالك فی مس الذکر؛ والعمل على أنه: إن مسّه بشهوة 
بباطن الكف. أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته» أو بسائر أعضائه انتقضت 
طهارته. 

وقال الأبهري”'' [۳/]: على هذا كان يعوّل شیوخنا كلهم. 

ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرهاء وهو قول 
عطاء والأوزاعى. 

وقال أنو حنیفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان» وبه 
قال“ سفيا 

وقال الشافعى : إذا مسة بباطن يذه من غير حائل انتقض وضوءه على 
كل حال لشهوة أو غيرهاء وهو أحد قولي مالك وليس عليه العمل» 

وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنه ينقض. 

وقال الأوزاعي : إن مسّه بأعضاء الطهارة انتقض؛ وأما غيرها من 
الأعضاء فلا. 

وقال داود: ينتفض وضوءه بمس ذكر نفسه دون عير ه. 

ولا فرق عندنا بين ذکر نفسه أو غيرهء إذا کان على وجه الشهوة. 


ولا وضوء [عندنا ا من مس الدبرء ويه قال داود. 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري البغدادي المالكي : الفقيه الحافظ 
الأصولي› تفقّه بأبي عمر محمد بن یوسف القاضي › من مؤلفاته: : شرح المختصر 
الكبير والصغير لابن عبدالحكم» وكتاب الأصول. توفي : هلالاه. انظر الدیباج : ٢٥۲؛‏ 
وشجرة النور: .١1"5/١‏ 

(۲) في جميع النسخ بزيادة: «داود»» وهو مناقض لما سيأتي من النقل عنه. وانظر : 
المحلى: .۲۳٥/١‏ 


غُیْون المَسَائل 






خلافاً للشافعي» فإنه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر. 


٤٢‏ ۔ سالے: 
اختلف الناس في لمس [الرجل] المرأة على خمسة مذاهب: 


فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة 
ينقض الوضوء» وإن كان لغير شهوة لم ينقض. وبه قال أحمد. 


وقال أبو حنيفة وأبو یوسف : لا ينقض مجرد اللمس إلا أن بنعظ اک 
فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ. 


وقال الشافعي: ينتقض بكل حال بكل عضو مسها به إذا كان بغير 
حائل: وحكى أنه مذهب زيد بن اسل والأوزاعى. 


وحكي عن الحسن و محمد بن الح ٩‏ أنه يه ینعض وإن أنعظ . 


وحكي عن عطاء أنه ينتقض بمس أجنبية ۔ التي لا تحل له . فإن 


وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم: إن المراد بالملامسة الجماع. 


.٦٦٦ الإنعاظ : الانتشار والانتصاب. انظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(۲) هو: أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني: الإمام التابعي الحجة 
الفقيه» حدث عن أبيه أسلم ‏ مولى عمر رضي الله عنه ۔: وعبدالله بن عمر وأبي 
هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأخرج حديثه الستة. توفي : ١١٠ه.‏ انظر: السیر: 
۵ء والتهذيب: #/11". 

(۳) هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي: الإمام العلامة» صاحب 
أبي حنيفة» أخذ عنه وعن أبي يوسف» وصنف كتب ظاهر الرواية: المبسوط والجامع 
الصغير والكبير والسير الصغیر والكبير والزيادات. توفي: ۱۸۹ھ. انظر: الجواهر 
المضية: ۱۲۲/۳ . الطبقات السنية (۱۹۵۱). 


CVO‏ َيون المَسَايْل 

وقال عمر ۔ رضي الله - عنه وعمار بن ياسر ۔ رضى الله عنه -: المراد 
به لمس اليد. 

ولم يقل أحد: إن المراد به اللمس والجماع جميعاً. 

٥‏ ۔ مساألت: 

وللشافعي قولان : قول: يفرّف فره بين كونه في الصلاة وغیرھا٘ فلا 
ينقض في الصلاة كنوم القاعد. و[القول] الآخر مثل قولنا. 

وعند المزنی''' أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كل 
حال» وإن کان قاعداً. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع وحسب. 

واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوع]. 


1 5+ ۰ 5 1 )222 
وروي عن ابي موسى الاشعري - رضي الله عله - وابي مجلز 
(۳(٣‏ 
وعمرو ین دینار ¥ # خث جج ٭ غ و GE DHE DDE‏ ےی جم جج مج و وج ےم ھی جج دج یه # غ مم ھی وج مج # و و ج +ج٭ ھی و جع اه ه 


)١(‏ ھو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنی المصري : الفقيه الإمام. أخذ عن 
الشافعي ؛ وقال فيه. المزني ناصر مذھبي؛ من مؤلفاته: المختصر ۔ من الكتب 
المعتمدة فى الفتوى -» والمبسوط. توفى: ٢٢٦۲ھ.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
۲ء طبقات ابن قاضى شهبة: ۵۸/۲. 

(۲) هو: أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري: الإمام الثقة» من التابعين 
المشهورين › روى عن ابن عباس وأنس وأبي موسی وغيرهم رضي الله عنهم أخرج 
حديثه الستة. توفى: ١١٠ه.‏ انظر: تهذيب الکمال: ۳۱/٦۱۷ء‏ تهذيب التهذيب: 
61 . 
الكبير الحافظ. أحد الأعلام ومفتی الحرم في زمانه» سمع من ابن عباس » وجابر» 
وابن عمر رضي اللہ عنهم وغيرهم. توفي : ٥ھ‏ انظر : السير : (‘|o‏ التهذيب : 
. 


عون القسَائل 5 
وإنما ينقض [الوضوء] ما يخرج [منه وتيقنه] فى نومه. 

٣۳‏ - فمصل: 

إذا طال نوم الجالس ورأى المنام فعليه الوضوءء وإليه ذهب الأوزاعی 
وأحمد. 
ينتقض الوضوء وإن طال. 

٦‏ ۔ مسألك: 

الخارج من [بدن الإنسان من] غير السبيلين مثل: القىء والرعاف 
وآدم] الفصاد والدمل: فلا وضوء فيه كما لا وضوء فى الجشاء المتغير 
والقهقهة وما أشيه ذلك» ونة قال رسعة والحسن والشافعی وداود وجماعة 
من الصحابة ۔ رضي الله عنهم ۔۔. 
السبیلین فظھورہ ینعض الوضوء» والخارج من سائر البدن غير القیء؛ [فإنه ] 
إذا سال نقض الوضوء» وإن ظهر ولم يسل فلا ينقض. 

وأما القيء إذا ملأ الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم ينقض› 

[فحصل الخلاف معه فی الخارج من غير السہیلین؛ فعندہ ينمض 
الوضوء» وعندنا وعند الشافعي لا ینقضه4]. 

۷ مسألت: 


القهقهة في الصلاة لا تنقض الو ضوء [٣/ب]‏ وهي علدنا كالكلام 
)١(‏ هو: أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي الأسدي مولاهم: الإمام قارئ أهل 


مكة. كان ثقة كثير الحديث روى عن مجاهد والزهري وغيرهماء أخرج له الستة. 


21 َيون المَسَائِل 
لغير إصلاح الصلاة يبطلهاء ولا تنفض الطھارة وبه قال من الصحابة : 
أبو موسی وجابر - رضي اللہ علهما ے ومن التابعين : عطاء والزهري› ومن 
الفقهاء : الشافعى وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة. 

وحصل الإجماع على أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة. 

۸٦‏ ۔ سلة: 

وما مسّته النار مثل: الخبز وغیرہ: فإنه لا وضوء على آکلە: وهو 
مذھب أبى بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عباس وابن مسعود - رضي الله 
عنهم -؛ والفقهاء عليه أجمعون. 
فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة ‏ عم أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن 
ثابت وابو هريرة - رصي الله عنهم -. 

۹ - سالے: 

إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]ء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 

وقال أحمد: عليه الوضوء نيئاً كان أو مطبوحا. 

۰ _ سللے: 

إذا تيقّن الطهارة وشك فى الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء؛ هذا 
ظاهر [قول مالك]'''. 


٣ 


وروی عنه أبن وهب [أنه قال: احب إلى أن يتوضاً]”'"'. 


)١(‏ في الأصل: «المذهب»» والمثبت من (ط). 
ر٢(‏ في الأصل : «عن أبن وهب استحباب الوضوء». والمثبت من (ط) و(ص): 4/۲ . 


غَيْون المَسَايْل 


وقال بعضهم: هو واجب؛: وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر 
الأبهري. ) 
رھو اختياري. 


وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة بنى على يقينه. ولم يقطع 
صلاته» وإن كان خارجاً عن الصلاة أخذ بالشك» وروي هذا عن مالك. 


وروي . أنه يقطع [الصلاة] ويتوضاً. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: یہنی على يقينه وطهارته صحيحة . 

۱ ۔ مساألك: 

۰ . )١( NOE 1 8 ۱ 

إدا جامع الرجل المرأة والتقى الختانان» وجب عليهما الغسل وإن 
رصي الله عھم -. 


کعب وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري» وغيرهم] ‏ رضي الله 


۲ _ سالة: 

إذا أدخل ماء الرجل في قبل المرأة» فلا غسل عليها إلا أن تنزل. 

وقال عطاء: عليها الغسل. 

واختلف إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد البول؛ فقال قتادة 
وغيره: تتوضاً لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل. 


(1) في الأصل: «عليه». والمثبت من (ط) و(ص): ؟/5680. 


دی غيُونٌ المَسَائل 

٣۳‏ مسألك: 
[خروج المنی] من غير مقارنة اللذۃ لا یو جب الخسل عندناء وعند 
أبي حنيفة سواء كان قبل البول أو بعده» فإن اغتسل ثم خرج منه مني» لم 
وقال الأوزاعي: إذا خرج منه المني قبل البول أعاد الغسل» وإن خرج 

بعده لم يعد الغسل. وحكي عن أبى حنيفة مثل ذلك. ْ 
وقال الشافعي : عليه إعادة الغسل؛ سواء خرج منه قبل البول أو بعده. 

٤٣‏ ۔ سالة: 

وقال بعضص أصحابه : هو مستحب » مثل : بي الفرج المالكي وغيره» 
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنليقة والشافعي. 
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 

٥‏ - مسألك: 
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب فى الإناء بعد فراغهما 
من غسلهماء [فيجوز للرجل أن يتوضاً بفضل وضوء المرأة وغسلها]» وهو 

مذھب الفقهاء كافة. 
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل الوضوء بفضل المرأة من 
الوضوء والغسل إذا كانت منفردة» ووافقنا على أنه يجوز للمرأة أن تتوضاً 
بفضل ماء الرجل وماء المرأة» ويتوضأ الرجل بفضل الرجل خاصةء وكذلك 

إذا استعمله الرجل والمرأة معأ جميعاء جاز أن يتوضأ الرجل من فضله. 


٦‏ ۔ مسألهة: 
[عند مالك أن] المياه كلها قليلها وكثيرها؛ عذباً کان أو أجاجآ؛ ماء 


.585/5 فى الأصل : «عليه». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 


یو المسَائل 





بحر أو غيره» لا يخرجه عن طهارته وتطهيره شیء يخالطه من غير قرارہ؛ 
إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه [4/أ]. 

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره. وغلب عليه فهو طاهر غير 
مطهر. 

وإن خالطته نجاسة فغلبت عليه بلون أو طعم أو ريح» فهو غير طاهر 
ولا مطهّرء قليلا كان أو كثيرا. 

وأجمع فمهاء الأمصار على أن میاه البحار عذبها وأجاجها بمنزلة 
واحدة في الطهارة والتطهير. إلا ما كان يحكى عن قوم أنهم لا يجيزون 
التوضؤ بماء البحر. 

وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ 
أنهم قالوا: لا فرق بين مياه البحار وغيرها. 

وحكي عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ استعمال 
التيمم مع وجود ماء البحر. 

وحكى بعض الناس جواز التوضؤ به عند الضرورة. 

۷ 7 مساألك: 

المستعمل من الماء مكروه عند مالك: مثل : أن يجمع وضوءه [من 
الحدث] أو غسله من الجنابة”'' فى إناء: فيتوضأ به كرة أخرى أو يغتسل به 
[من الجنابة ]. 
غيره يمم . 


.۷۰۱/۲ في الأصل: «الحدث». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله عبدالرحملن بن القاسم العتقي المصري: الحافظ الحجة الفقيه» أثبت 
الناس في مالك» وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنةء وتفقه به وبنظرائه» روى عنه 
الموطأء وله فى مدونة سحنون الحظ الأكبر من مسائل الفقه» والرواية عن مالك» 
وعليها مدار الفتوى. توفی: ۱۹۱ھ. انظر: الديباج: ١٢٤۱ء‏ شجرة النور: ۸۸/۱. 


یت َيون المَشَائل 

وقال الأبهري : [ معناه] يتوضاً به ويتيمم [ويصلى]. 

وبعض أصحابنا ذكر أنها رواية أخرى فى أنه لا يجوز التوضؤ به. 

وحكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه نجس» سواء كان من جنابة أو 
وضوء حدذدث أو معحدد. 

وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر› وحكى هذا عن 
يقولان بنجاسته ومحمد يقول: إنه طاهر غير مطهر. 

والظاهر من قول الشافعى أنه طاهر غير مطهّرء واختلف أصحابه فى 
النقل عنه : 

فقال بعضهم عنه: [ليس له إلا قول واحد: إنه]''' طاهر غير مطهر. 
وقال بعضهم: [إن له قولاً آخر في أنہ]'' طاهر مطهّر مثل قولناء ونه 
قال النخعي والحسن والزهري وداود. 

۸ 2 مسالے: 
وغسل الإناء مله تعمد » وره قال الزهري والأوزاعى وداود. 

وقال الثوري: يتوضاً به ويتيمم [معه]. 

وقال أبنو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق: الكلب نجس وولوغه في 
الماء ينجسه. ویغسل الإناء لنحاسته. 

۹ - مسألتك: 

لا یجور الوضوء بماء الورد» والشجر› وعرق الدواس» وماء 


.۷۰۷/۲ فى الأصل: (إنه». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 
.۷۰٦/١ في الأصل: (إنه». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )۲( 


ُیُونُ المسَائْل e~‏ 
العصفرء والکرش ٠ء‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعى» وكذلك ماء الزعفران. 
والخلاف بیننا وبين أبى حنیفة: إنما هو فيما إذا خالطت هذه الأشياء 
الطاهرة الماء وغل عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح. فاد يجور 
عندنا ولا عند الشافعي التطهير به» ويجوز عند أبي حنيفة. 
وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء لم يجز الوضوء به عندنا 
[وعنده]0) ولا عند الشافعى. 


وقال الأصم'': يجوز الوضوء [بهذه المياه کلھا]' على كل وجه. 
٤‏ ہہ سالتط : 


لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيا كان أو مطبوخاً مع وجود المای ولا مع 
عدمه ؟ تمربًًا كان أو غير وإن كان مشتدًا فهو نجس [لا يجوز شربه ولا 
الوضوء به]» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسفاء وهو الذي يعرف من 
مذهب عمر وابنه - رضي الله عنهما ۔ 


وقال الأوزاعي : يجور الوضوء بسائر الأنبذة» وروي مثله عن علي 


- رضى الله عنه -. 


بخلاف النيء والنقيع لا يتوضاً به عنده. 


.514/5 فی الأصل و(ط): «الكرفس». والمثبت من (ص):‎ )١( 
وقد بينه المؤلف بأنه: «الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحر ؛. انظر: عيونت‎ 
الأدلة: ؟56/9ل.‎ 

(؟) مشت 7 (ص): .۷٦ ٣/۲‏ 

(۳) هو: أبو بكر عبدالرحملن بن كيسان الأصم المعتزلي: صاحب المقالات في الأصول› 
كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم» من مؤلفاته: كتاب في التفسيرء وكتاب 
الحجة والرسل» وكتاب الأسماء الحسنى. توفي: ١١٠ه.‏ انظر: السير: ۹/ 25١05”‏ 
لسان الميزان: ۳/ .٤۲۷‏ 

.۷٦٥/٢ في الأصل: «به). والمثبت من (ط) و(ص):‎ )٤( 


r‏ َون المَسَائل 

وروي أنه رجع ہے 

فأما مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في حضر ولا سفر. 

وقال محمد : يتوضاً به ويتيمم. 

١‏ ۔ سالے: 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما بمائع سوی الماء 
الذي يجوز التوضؤ بهء وبه قال الشافعي ومحمد وزفر. 

فأما الدهن والمرق فروي عنه أنه لا يجوز به إزالة. 

وأصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به. 

وكذلك للنار والشمس مدخل فى الإزالة عندہء وجلد الميتة إذا جف 
بالشم. ''' عنده طهر بغير دبغ» وكذلك إذا كانت على الأرض نجاسة فإنها 
إذا جفت بالشمس تطهرء وتجوز الصلاة عليهاء ولا يصح التيمم بذلك 
التراب ؛ وكذلك يقول فی النار : إنها تزیل النجاسة. 

٢‏ ۔ سالے: 

الماء المتغير بالنجاسة نجس إذا تغيّر”'؟ أحد أوصافه: طعمه أو لونه 
أو رجه قليلاً كان أو كان كثيراًء من غير أن یقدر الماء بمقدار. 

وإن لم يتغير فهو طاهر قلیلاً كان أو کثیراء ولا خلاف في المتغير 
وبه قال الحسن والنخعی وداود. 
لم يتغير بخلاف الكثير. 
)١("‏ في الأصل : «بالشخض!. وهو تحريف بيّن والمثبت من (ط) و(ص): ۸۲۵/۲. 


(؟) فى الأصل بزيادة: «فهو طاهر». وهو تكرار؛ سببه انتقال العين إلى السطر الذي يليه. 
والتصحيح موافق ل (ط) و(ص): .۸٤۹/۲‏ 


عُيُونُ المَسَايْل ےہ 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء 

وحد الكثرة عنده: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الجانب الآخرء 
فإذا وقعت النجاسة فيه فتحرك أحد جانبيه ففيه روایتان : 

إحداهما: أنه نجس أعني: الجانب الذي تحرك خاصةء دون الجانب 
الذي لم يتحر ك › إلى حل يعلم التحرك مئة » وانتشار النعحاسة فية. 

والرواية الأخرى: إن الكل طاهر ولا يعتبر التغير أصلا. 

“5 مساألك: 

اختلف عن مالك فى جلود الميتة من جميع الحيوانات بعد الدباغ 
فالظاهر من مذهبه أنها لا تطھرء ولكنها تستعمل فی الجامدات» و[فی] 
الماء خاصة من سائر المائعات» [فإنه قال فى الماء: أتقيه فى نفسى خاصة 
ولا أضيقه على الناس]. 

والرواية الأخرى: أنها طاهرة كلها إلا جلد الخنزير؛ لأن الذكاة لا 
تعمل فيه فالدباغ أولى» [وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة]. 

وبالقول الأول أخذ أحمد» إلا آنه لا يبح الانتفاع منها في سي ءَ ما ؛ 
[لأنها كلحم الميتة]. 

وبالثانى أخذ أبو حنيفة». [إلا فى الخنزير کقولنا]ء وكذلك الشافعی إلا 
[في الخنزیر و] الكلب خاصة. ) 


وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد کل ما یڑکل لحمه دون غيره. 


کے ُيونُ العَسشَائل 

[و] الزهري قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل أن تدبغء مع كونها 
نجسة ل أنها طاهرة. 

٤‏ مسألت: 

الذكاة تعمل في جلود السباع كلها إلا الخنزيرء ويجوز بيعها والتوضؤ 
فيها وإن لم تدبغ» والكلب من جملتهاء وبه قال أبو حنيفة» وأن جميع 
أجزائه من جلد ولحم طاهر › إلا أن أكله مکروہ عندناء وعندہ محرم. 

وقال الشافعي: لا تعمل الذكاة فيها شيئاًء ولا فرق بين موتها وذكاتها. 

٥‏ - سالے: 

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر [عندنا] لا تحله الموت؛ كان مما 
يؤكل لحمه أم لا وشعر ابن آدم والكلب والخنزير طاهر في الحياة 
والموت» وبه قال أبو حنيفة. 

و" [لكن] زاد [علینا فقال]: القرن والسن والعظمء وقال: فإنها لا 
تحلّها الحياة مثل الشعرء فلا ينجس بالموت عندہ. 

وقال الحسن والليث والأوزاعي : الشعور كلها نجسة [بالموت› و 

وعن الشافعى ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الشعر كله بالموت. 

والثاني : أنه طاهر كقولنا. 

والثالث : أن شعر ابن آدم [وحده] طاهر» وما عذاه نچس . 


)١(‏ في الأصل: «إلا»» وفي (ط): «لأنها». وهو سر تعجب الناسخ والله أعلم. والمثبت 
من (ص): .AA\/Y‏ 

(۲) في الأصل بزيادة: «أن جميع أجزائه!. وهي غير ثابتة في (ط) و(ص): .۹۱٥/۲‏ 
والعبارة هكذا غير مستقيمة» إلا إذا افترضنا سقطاء وقدرناه هكذا: «وبه قال أبو حنیفة 
وأن جميع أجزائه التي لا حياة فيها طاهرة فزاد...». وا أعلم بالصواب. 


عيُونُ المَسَايْل 22 

: فصل‎ - ٤ 

فأما عظم الميتة» وقرنهاء وسنهاء وريشهاء وعظم الفيل ونابه إذا كان 
ميته » فهو نجس عندناء [فإن ذكى فهو طاهر]. 

وقال أبو حنيفة: جميعها طاهرة. 

وقال الشافعي مثلنا. 

5 سسالے: 

یغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعاً. لا یجزئ [Î/o]‏ دونها إن أريد 
استعماله» وبه قال الشافعی. 

وقال أبو حنقة : إنه یغسل مثل غيره من النجاسات › لا یجرئ دونها 
حتی يغلب على ظنه زوال النجاسة» ولو بالمرة الواحدة يجزئ إذا غلب 
على ظنه» وإن لم يغلب على ظنه أعاد ولو عشرين مرة؛ لأنه عنده نجس. 

وقال بعض أصحابه : الواجب مرة واحدة. ومأ زاد مستحب . 

وقال بعضهم : يغسل ثلاثا. 

وقال أجمد: يغسل ثمان مرات» إلا أن الثامنة بالتراب عندہ. 

ومن حکم بنجاسته أوجب غسله» ومن قال: هو طاهر فغسل الإناء 
عنلدہ عبادة مسنونة. 

ه ‏ [فص(ل]"': 

وروی [عنه] مطر ف أنه یغسل سبعاً کالکلب ؛ وبه قال الشافعي. 


(۱) مثبت من (ص): .461١/5‏ 

(۲) هو: أبو مصعب مُطَرّف بن عبدالله بن مطرف اليساري الهلالى المدنى: الثقة الفقيه 
المقدم. أبن أخت مالك صحبہ سبع عشرة سئةء وروی عله الموطاء قال أحمل : 
كانوا يقدمونه على أصحاب مالك» وأخرج له البخاري. توفي: ١7١ه.‏ انظر: الديباج : 
٥‏ ؛ شجرة النور: .85/١‏ 


IR‏ َيون المَسَائِل 
وحكى عنه أبو العباس ابن القاص''' في القديم غسله مرة واحدة. 
وقول أبي حنيفة فيه كقوله في الكلب. 
وأما غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت 
محصورء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب» كقوله فى الكلب 
والخنزير. ۱ 
وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه. 
۷ _ سسالتة''': 
[غسل الإناء من ولوغ الکلب مسنون إذا أريد استعماله» فإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسلهء هذا مذهب الفقهاء. إلا قوماً من المتأخرين» فإنه 
حكي منھم: [أنه يجب غسله]” " سبعاء سواء أريد استعماله أم لا. 
والأصل: أنه لا يخلو أن يكون غسله؛ إما لنجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول]. 
6 سسالے: 


ما ليس لَه نمس سائلة ؛ كالعنكبوت» والزنبور. والعقرب؛ والخنفساء» 
والجعل» والبرغوث» وما تولّد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه 
وغير ذلك لا يفسد شيئاً من المائعات ماع أو غيره» [فى ذلك سواء عندناء 


وعند أبي حنيفة ]. 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن القاضي». والمثبت هو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: 
۷۱ء المهذب: 259/١‏ المجموع : ۰۸۲. 
وهو: أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبري بن القاص الشافعى: أحد أئمة 
المذهب» أخذ الفقه عن ابن سریج؛ كان إمام طبرستان في وقته» من مؤلفاته: 
التخليص» المفتاح؛ أدب القاضي. توفي: ٣۳۳ھ.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
۳ء طبقات ابن قاضي شهية: .1١5/9‏ 

.4٦۷/١ لم ترد هذه المسألة في الأصل» وثبتت في (ط): ۱۹۲/۱ء و(ص):‎ )٢( 

(۳) لم ترد في الأصل و(ط)ء وثبتت في (ص): .۹٦۷/۲‏ 


ُيُونُ المَسَائل 





وقال الشافعی''': کل ما تولد في شيء من جميع ما ذكرناه من الدود 
وغيره» إذا مات في [ذلك الشيء] تنجس هو في نفسه» ولم ینجُس ما مات 
فيه» ولو أخرج الدود وطرح في شيء نجُسه إذا كان ميّتا. 

وما لم يتولد من شيءء مثل: الذباب» والعقرب» والزنبورء 
والبرغوثء إذا وقع في شيء من المائعات فمات فيهاء فإنه على قولين : 
أحدهما: أنه ینجس.ہ والاخر : أنه لا ینجسە؛ ون كان هو في نفسه نجسا. 


48 سالے: 

وروی عه ابن وھ . أنه فرّق بین دم الحيض وغيره من الدماءی 
فجعل قليله ككثيره بخلاف غيره كالمني. 

واعتبر أبو حنیفة قدر الدرهم البغلي في سائر النجاسات؛ فما كان قدر 


الدرهم أو دونه عفي عنهء وما زاد عليه لم يعف عنه. 


وقال الشافعى: النجاسة كلها قليلها وكثيرها سواءء وكذلك الدماء إلا 
في الموضع الذي لا يمكن التحرّز منه كدم البراغيث. 


ب سالے: 
يغسل بول الصبي والصبرة [عندنا وهو سواء في الحكم. و] سواء 

أكلا الطعام أم لا 
وقال أبو حنيفة والشافعي : يرش على بول الصبي ء ویعسل بول 


الصبية. 


يما 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «وأبى حنيفة). وهي مخالفة ل (ط) و(ص): ۹۷۲/۲ وغير 
صحيحة ؛ لأنها مناقضة للمنقول عنه سابقاً. 


®< غَیْونُ المَسَائْل 

١‏ ۔ مسالك: 

إٰذا توضاً ونوی بوضوثه [أن یصلي] صلاة بعینہا؟ فرضاً أو نافلة أو 
مس مصحف أو صلاة على جنازة» [فإن حدلثه يرتمع › وا جاز له أن يصلي 
به سائر الصلوات. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وحكى عن داود قال: لا يصلى به إلا ما نواه من الصلوات بو صوئه 
ذلك. 

وإنث قصل استباحة صلاة بعينها دون غيرهاء فروي عن أصحاب 
الشافعى: فيه ثلاث أوجه: 

أجودها: أن حدثه يرتفع ويستبيح به غيرها من الصلوات؛ لأن الحدث 
قد ارتفع» وإذا ارتفع لصلاة ارتفع لغيرها. 

والثاني : لا يرتفع حدلہ؛ ولا تصح به صلاة لا المعينة ولا غيرها؛ 
لأنه نفى استباحة غيرهاء والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع 
الصلوات ؛ فلا يتبعض. 

والثالث: قول بعضهم: تصح به الصلاة المعيّنة دون غيرها؛ لأنه لو 
له» فإذا نوى صلاة بعينها فتصح [ه/ب] هي دون غيرها؛ لأنه نواهاء وهذا 
أضعف الوجوه. 

قال القاضي : هذا عندي يتخرج على القولين لمالك فيمن اعتقد رفع 
النية بعد الطهارة» فروي عنه أن الطهارة باقية» وروي عنه أنها ترتفع. 

فإن قلنا: لا ترتفع بالرفع» فيصلي ما نواه والصلاة الثانية التي اعتقد 
رفع النية الوضوء عنها؛ إذ لا ترتفع. 

وإن قلنا: إنها ترتفع صلى الصلاة التي نواهاء ويبطل ما سواها؛ 
)١(‏ في الأصل : «نواها». وهو تحريف؛ لأنه يناقض الجملة التي قبلها والتی بعدها. وفي 


(ط): «عداها)» وفى (ص) (۹۹۸/۲): «وبطلت بعد ذلك: فلا يصلى بها صلاة 
آخری». 


يُون المَسَائل 





لأنه قد اعتقد رفع اللیة فيما عداهاء فلا يصح غيرها. 
۲ - مسألتك: 
لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل» وبه قال 
أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: يمر فيه عابر سبيل. 
۳ سالے: 
بول ما يؤكل لحمه طاهر عندناء وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنه نجس. 
٥‏ ۔ مسالك: 
المنى عندنا نجس؛ لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء رطباً کان أو 


يابسأء وبه قال أبو حنيفة. إلا أنه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه. 

وعند الشافعی : طاهر كالبصاق. 

٥‏ ۔ سالۃ: 

حکی ابن وهب عن مالك: أن من قبّلء أو جس أو فعل فعلاً [التذ 
به وأكسل وا لحقته فعرة؛ ولم بخرچ مته ماء حت توضا وصلی+ ان 
يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. 


والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه. 
ولا إعادة صلاة صليت قبل خروجه. 

ومن أصحابنا من قال : يغتسل ولا يعيد ما صلّى. 

5 سالے: 

إذا حاضت امرأة جنت» [فلا غسل عليها للجنابة حتى تطھر؛ ثم] 


.۱۱۳۷/۲ في الأصل: «ليذ به وكسل أو». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١(" 


1 7 غو المسَائل 
أجز أها غسل واحد للجميع» وهو قول جميع الفقهاء. 

إلا أهل الظاهرء فإنهم يرون عليها غسلين. 

لاه مسألك: 

إذا كان معه إناءان أحدهما نجس ؛ واختلطا ولم يميز له الطاهر من 
النجس . ولم يقدر على غيرهماء وحضر وقت الصلاة» فظاهر قول أهل 
المدينة : إن الماء لا پنجس؛ إلا إن تغير أحد أوصافه على ما بينا. 

وقال ابن الماجشون*: إنه يتوضاً من أحدهما ويصلي. ثم يتوضاً 
من الاخر ويعيك الصلاة]". 
أعضاءه من الآخرء ويتوضأ منه ويصلي أخرى. 

وقال أبو حليفمة: لا يتحرى في الإناءين» لكن يتيمم ويتركهماء 

وقال الشافعي : يتحرى ویتوضاً بما غلب على ظنه منهماء ويريق 


ہے 98 





)١(‏ هو: أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزیز بن الماجشون التميمي مولاهم المدني 
المالکی : الفقيه ابن الفقيهء تفقه بمالك وبأبيه» ودارت عليه الفتوى فى أيامهء وكان 
ابن حبيب يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك؛ من مؤلفاته: كتاب سماعاته» 
وكتاب في الفقه. توفي : ٢١۲ھ.‏ انظر: الديباج: ١٥۱ء‏ شجرة النور: ۸۰/۱. 

(۲) في الأصل: «بكل واحد وضوءاً ويصلي صلاتین). والمثبت من (ط) و(ص): 
۰۸۲ 


جر گے ںی 
سکس ين (درو ی سی 


-IOSWAFAL.CG 


عَيُونُ المَسَايْل 


مسائل التيمم 








- مسألة: 
الصعيد [عند مالك] هو: الأرض وما صعد عليهاء فيجوز التيمم على 
كل أرض طاهرة؛ کان عليها تراب أم لاء أو كان حجرأ أو رملاء أو 
زرنیخ] ا أو ثُوَرَۃ أو ما سوا وبه قال أبو حنيفة ومحمد 
وأبو یوسف؛ إلا على صخر لا تراب فيه لا يجيزه أبو يوسف. 
وقال الشافعي: لا يصح التيمم إلا على تراب ولا بد من شيء 
يمسح به وجهه ويليه. 
- مسألت : 
من كان جنباً وبه حدث أصغرء فيتيمم وينوي رفع الحدث الأصغر لم 
يجزهء وسواء كان ناسياً لجنابته أو ذاکرا. 
وذكر ابن عبدالحک ۳ عن مالك أنه إن صلی بهذا التيمم أعاد في 
الوقت. 


.۱۹ الژرنیخ: حجر له ألوان كثيرة: يوناني من ارسنيكون. انظر: معجم لغة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) التُّوّرة: حجر يحرق ويُسوّى منه الكلس» ويحلق به الشعر. انظر: لسان العرب: 
ه/غ؟". 

(۳) هو: أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم المصري: الفقيه الحافظ الحجة النظار» من أجل 
تلاميذ مالك؛ متحقق بمذهبه» وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب» من مؤلفاته: 
المختصر الکبیر؛ والأوسط› والصغير. توفي: 5١5ه.‏ انظر: الديباج: 2١4‏ شجرة 
النور: ۸۹/۱ ۔ 


GS‏ عُيُونُ الِمَسَائل 

وهلا يدل على أن الإعادة مستحية » وأن التيمم مجر . ٣‏ 

وروی ابن وهی والمدنیون شیندہ أن التیمم یجرئ ولا إعادة عليه ونه 
قال محمد بن مسلمة وأبو حنہشة والشافعى › وأظنهما یخصانه بالنسیان دول 
العمد. 

"5٠‏ سالت: 
المرافق» وكذلك ابن عبدالحکم؛ ويقول: إن تيمم إلى الكوعين أعاد في 
الوقت. 

[وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب]ء والمسح إلى 
المرافق مست حا . 

وقال أبنو حنيفة: إلى المرافق [٦/]]ء‏ وهو الجديد للشافعى. 

ونمثل قو لنا إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وابن جرير الطبري. 

وقال الزهري: يمسح إلى الاباط. 

وقال ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -. يمسح إلى المرفقين. 

5١‏ ۔ مساألتك: 

لأبي تمام"“ قال مالك: لا يجوز التيمم خوفاً من فوت الجنازة» وبه 
قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة. 


)١(‏ هو: أبو تمام على بن محمد بن أحمد البصري المالكي: من أصحاب الأبهري»› كان 
جيد النظر حسن الكلام» من مؤلفاته: كتاب مختصر في الخلاف يسمى: «نلكت 
الأدلة»» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وفي أصول الفقه. لم أجد سنة وفاته. انظر: 
الدیباج: ۱۹۹. 


عُمُونُ المَسَائل 


٦‏ ۔ سالے: 


من تيمم ثم دخل في الصلاةء فاطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم 
يقطع › وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأنو یو سف ومحمد. يقطع ويبطل ثيممه › 

وناقض قوله أبو حنیفة فى صلاة العيدين والجنازةء فقال: لا يلزمه 
ذلك فيهماء ولا فيما إذا توضاً بسؤر الحمارء ثم اطلع عليه بالماء وهو 
عندہ مشكوك قبه. 

وقال الأوزاعي: يخرج فيتطهّر ويبني» فإن کان صلّی ركعة أضاف 
إليها أخرى وجعلھا نافلة» ثم استأنف الفرض من بعد. 

٣‏ ۔ سللہے: 


يه یجمع بین صلاتی فرض بتيمم واحد؛ سواء کان من وقت واحد. 
أو كانت إحداهما فائتة والأخرى فى وقتها. 


واختلف عنه في الفوائت؛ والظاهر عنه [من المعمول عليه] أنه يتمم 
لكل صلاة ) وروي عله . [أنه] يكتفى بتيمم واحد وره قال أبو ثور. 


وبالقول الأول قال الشافعي سواء [كانتا لوقتهماء أو فائتتین]''ء أو 
إحداهما فاكتة والأخرى حاضرة. وبه قال الليث والأوزاعى وأحمد» وهو 
E‏ ۲ ۱ و .0( 
وعطاء بن ابي رناح] والنخعي والشعبي ورسعة وابن ابي سلمة 


.۱۱۲۷/۱ في الأصل: «كن في وقت واحدا. والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم المدني› 
والد عبدالملك بن الماجشون ۔ تلميذ مالك -: الإمام الفقيه أحد الأعلام» حدّث عن 
الزهري وابن المنکدر؛ كان فصيحاً كبير الشأن» متابعاً لمذاهب أهل الحرمين» أخرج 
له الستة. توفي : 5 ه.انظر: السير: ۳۰۹۷ء التهذيب: .۳۰٦۹/٦‏ 


۱ عُمُونٌ المَسَائل 
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماءء يصلي به من الحدث إلى 
الحدث ؛ وبه قال الحسن والثوري وأبو ثور. 


٦٤٦‏ ۔ سلے: 
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيمم والمتوضئ؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 


٥‏ ۔ سالة: 

لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة؛ لان من شرطه دخول الوقت؛ وبه 
قال الشافعي. 

[وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت. 

٦‏ ۔ سالة: 


طلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا وعند الشافعی]. 

وقال أبنو حنيفة وصاحباه: ليس بشرط. 

۷ _- سالة: 

يجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماءء وخاف فوات الوقت أن يتيمم 
ويصلى. مثل [أن يبعد منه الماء أو] أن يكون فی بئرء بحيث لا يصل إليه 
إلا بعد طلوع الشمس» [وإن لم يكن صلى الصبحء فإنه يتيمم ويصلي] ولا 
یعیدء وبه قال الأوزاعي. 

وروي عن مالك أنه يحصل الماء وإن طلعت الشمس. 

وروي عنه أنه يصلي [با لتیمم] ويعيد. 


وقال أبو حنيفة وداود: لا يصلي أصلاً. والفرض متعلق بذمته إلى 
حال القدرة [على الماء ]. 


يُونُ المسَائل 
وقال الشافعي : يتيمم ويصلي. وإذا وجل الماء أعاد» وهو موافق 
لأحد الروایات''' لنا. 


54" - الت : 
ولا تجوز الصلاة على الجنائز بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع 
وجود الماء وره قال الشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنیفة والثوري: يجوز. 
وقال الشعبي وابن جرير: یصلّی عليها بلا طهارة؛ لأنها ليست 
بصلاة» وإنما هي دعاء؛ ولا تفتقر إلى تيمم ولا وضوء؛ وهي كالصلاة 
على النبئ كلِِ؛ لأنها لا ركوع فيها ولا سجود. 
48 سالے: 
بين الفقهاء. 
وإن خاف زيادة المرض أو تأخير برئه أو حدوث مرض» ولم يخف 
منه التلف؛ جاز له عندنا التيمم» وبه قال أبو حنيفة وداود. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ویصلی؛ وعليه الإعادة إن كان 
مقيماًء وإن كان مسافراً فلا إعادة عليه. 
واختلف قول الشافعى: فقال مرة مثل قولناء وقال أيضاً: لا يترك 
الماء إلا عند خوف التلف. وروي عن مالك مثل هذا. 
وقال عطاء والحسن : ا یبیح المرض التيمم أصلاً مع وجود الماء. 
٠‏ ساله!: 


[عند مالك رحمه الله : أن من]''' كان معه ماء [٦/ب]‏ لا يكفيه 


)١(‏ في الأصل: «القولين». والمثبت من (ط) و(ص): .١٠١١/١‏ وهو الموافق للسياق. 
(۲) فی الأصل: «إذ). والمثبت من (ط): و(ص): .1١189/#‏ 


کی غُيُونُ المَسَائِل 

لطهارته من الجنابةء فإنه يتيمم ويتركه» وكذلك في الوضوءء وبه قال 
أبو حنيفة» و [الشافعي والمزني وهو] القديم من قول الشافعي. 

وقال في الجديد: يستعمله في بعض الأعضاءء ويتيمم للباقي. 

۱( ۔ سالے: 

إذا کان أكثر بدنه جریحأء لا يقدر على استعمال الماء عليهء ولم يبق 
له إلا يد أو رجل سقط عنه استعمال الماء [ويتيمم]» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : يغسل ما صح ويتيمم. 

۲ ۔ مسألت: 

ومن به قروح أو کسر قد ألصق عليه خرقاً ویخاف نزعهاء جاز له 
المسح عليهاء وله شدها على غير وضوء. 

وقال الشافعي : لا يجوز له المسح ؛ إلا على طهارة كالمسح على 
الخفين» وإن مسح وهو على طهارة ثم برأ من مرضہہ ففي الإعادة قولان. 

٣۳‏ - سسالے: 

ومن نسي الماء فی رحله» وتيمم وصلّى أعاد في الوقت» وروي عن 
[مالك] أن لا إعادة» وإن أعاد فحسن. 

وروی المدنيون عنه أنه يعيد بدا وبه قال الشافعى فى الجديد» وبه 
قال أبو يوسف. 00 

وبالأول قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي في القديم. 

ا سالے: 

اختلف كبار أصحاب مالك في المشدود كتافاًء والهدم» والمصلوب 
تحضرهم الصلاة» فقال ابن القاسم: عليهم الإعادة. 

وهذا يدل على أنهم يصلون إيماءً في الوقت؛ ويعيدون إذا قدروا؛ 


عْيُونٌ المَسَايْل کے 
لأنه لم يقل يقضون» وإنما قال يعيدون» وإنما يعيد من قد صلّی؛ وظاهره 
أنهم يعيدون واجبا. 

وقال أشهب : لا إعادة عليهم. 

وظاهر هذا أنهم يصلون في الوقت واجباًء ويحتمل أن يصلوا 
استحباباً. 

وقال القاضي أبو الحسن: إن كانوا على طهارة قادرين على الصلاة 
إيماءء وجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم» كالمريض والمسایف؛ 
وإن لم یقدروا علی استعمال الماء ولا التيمم لم يصلواء ولا إعادة عليهم. 

وقال أبو حنیفة : لا يصلون ولا إعادة عليهم» وهو اختياري. 

واختلف قول الشافعي فی أمرهم بالصلاة فی الوقت واجباً أو ندباء 
ولم يختلف قوله أن عليهم الإعادة. 

وقال المزني : يصلون واجباً ولا إعادة عليهم. 


يد 








: ۔ [ سالة]‎ ۵٥۵ 


اتفق العلماء [ومالك منهم] على جواز المسح على الخفين. 

ورويت عن مالك فيه روايات» والذي استقر عليه مذهبه [ومذهب 
أصحابه] : جواز المسح. 

ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلا؛ لعدم ورود القرآن به. 

وقالت الشيعة: لا یجوز؛ لأن عليًًا ۔ رضي الله عنه - امتنع منه. 

5 مساألك: 

وليس للمسح على الخفين عندنا حد لمقيم ولا لمسافرء ويمسح ما 
بدا له» ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة» وبه قال الليث والأوزاعي وبه قال 
الشافعي في القديم. 

واختلف عن مالك فيه» والصحيح ما تقدم. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو مؤقت محدود للمسافر ثلاثة 
أيام بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة [من وقت ما أحدثا]ء وبه قال الثوري 
وأحمد وإسحاق. 

/ا/ا 9 مسألك: 

التيمم لا يرفع الحدث» وهو قول سائر الفقهاء. 


عُيُونُ المَسَايْل TT‏ 

وقال داود: إنه يرفع الیحدث. 

۸ سالے: 

إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم أحدث» ثم غسل الأخرى 
وأدخلها لم يجز له المسح. حتى يكون كامل الطهارة في الرجلين» ولكنه 
إن أراد المسح نزع الرجل الأولى ثم أدخلهاء وهذا ما دام على طهارته تلك 
لم يحدث» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنليفة و[الثوري و7 المزني : یجور له المسح› وهو قول 
الوضوعء سواء لبس الخفین محدثاً أو عيرث ميحدث »© لأنه یقول : إذا لبس 
المحدث خفيه ثم غسل باقي أعضائهء ثم أدخل الماء في خفيه حتى 
اغتسلتء أو خاض بها الماءء ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح. 

٩‏ ۔- سلے: 

إذا کان فى الخف خرف يسير دون الكعبين› يظهر من الرجل منه 


شيء يسير جاز المسح؛ وإن تفاحش لم یجز له المسح ووجب الغسل» وبه 
قال الشاذ فق القديم. 
فعي في القديم 


وقال الأوزاعي: يجوز المسح على ما ظهر من الرجل وباقي الخف. 
وقال أبو حنيفة: إن كان الخف مقدار ثلاث أصابع لم یمسحء وإن 


.۱۲۸۳/۳ مثبت من (ص):‎ )١( 


می عيُونُ المقسَائل 
كان دونها مسحء وذهب إلى التلفيق إن كان في فرد خف لفقء» وإن کان 

فالخلاف في المسح على خمسة مذاهب. 

م مسألت: 

لا يجوز المسح على الجوربين غير مجلدين › ونه قال أبو حليفة 
والشافعي. 

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجور. 

١6م‏ ۔ مسالے: 


قال الشافعي في الجديد. 


وروي عن مالك جوازه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم. 

قال القاضى: وعلى هذا ينبغى أن يكون الخف الأسفل مما إذا انفرد 
جاز المسح عليه والأعلى كذلك. 

فأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه لو انفرد مثل: أن 
يكون ضيقاً أو مخروقاً خرقاً فاحشاً لا يمكن متابعة المشى فيهء فلا يختلف 
القول في جواز المسح على الأعلى إن كان صحيحا. 1 

و[كذلك] إن كان [الأعلى] بهذه الصمة والأسفل صحیحاً لم بجر 
المسح على الأعلى بلا خلاف. 

۲ - مسألت: 


إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن مسح عليهماء غسل رجليه مكانه. 
وإن أخر استأنف الوضوء؛ وبه قال الليث. 


عيُونُ المَسَائل TF‏ 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يغسل 
رجليه سواء طال ذلك أو لم یطلء ولیس عليه استئناف الطهارة. 

ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة كذلك يقول. 

وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة على كل حال» وبه قال 

وقال داود: إذا بزع خميه لم يحتج إلى غسل ولا وضوعی ويصلي كما 
هو حتی يحدث حدثاً جديدا. 

8م 7 مسألك: 

[عندنا أن الأكمل و] السنة مسح أسفل الخف وأعلاه» وبه قال 
والزهري. ظ 

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح لا مسنوناً ولا 
والنخعي والأوزاعي والثوري وأنو حنيفة وأصحابه. 

۸٤‏ ۔ مساألك: 
طهارة أم لا ولا إعادة عليه إدا صلى بتلك الحال. 

وقال الشافعی: إن وضعها بعد طهارته تامة» [ثم برأ من مرضه] 
وصلَّىء ففى إعادة الصلاة بعد برئه قولان» فإن شدّها على مواضع الطهارة 
وهو معحدث ومسح › و حت عليه الإعادة عندہ قولا واحداً. 

6م اله : 

إن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزه» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وعليه عامة أصحابه» وعندنا هو إجماع. 


ےہ ظ عُيُونُ المسَايل 

وقال المروزي''' في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله» وهو خلاف 
المنصوص من الشافعي. 

٦‏ - مسألك: 

غسل الجمعة سنةء وبه قال جميع الفقهاء. 

إلا ماروي عن كعب الأحبار أنه قال: لو وجدت الماء بدینار 
لاشتريته. | 

وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه» وبه قال داود. 

۷ ۔ مسألك: 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالسعي» هذا مستحب مسئون» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال قوم: إن اغتسل قبل الفجر أجزأهء وهو قول ابن وهب عله. 


ديو 


)١(‏ في الأصل و(ط): «الشوري». والمثبت من (ص): ۱۳۳۷۳. وهو الأصح. انظر: 
الحاوي الکبیر : ۳۷۰۱/۱ المجموع : 8/١‏ . 
وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي: أحد الأئمة» تفقه بابن سريج» 
وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعدہء من مؤلفاته: شرح مختصر المزني» وكتاب التوسط 
بين الشافعي والمزني. توفي: ٠ھ.‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: ۱۰١۷/١‏ 
طبقات الإسنوي: ۱۹۷/۲. 


ہے 
نيس دی قرو ے 


CONT‏ ,. ۲۰۵۰-۴ تک بحبحك كر مم ری 


غيُونُ الفَسَائل 


سس سن 


مسائل الحيض 








۸ - الت : 

أقل الحيض عند مالك الذي تترك له الصلاة والصوم [وهو] أقل الد 
مثل : لمعة أو دفعه » [وهو قول أبي سلیمان]. 
مسلمة فی العدة. ومثله عن مالك فى العدة والاستبراء''' لا فى ترك 
الصلاة. ٰ ظ 

8 سسالے: 

[قال مالك]: ويستمتع من الحائض ہما فوق الإزارء ولا يقرب أسفلها 
- رهو. ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج 6 فظاهر قوله أنه محرمء وبه 
قال أبو حنیفة وأبو یوسف؛ وهو ظاهر قول الشافعي. 
أصحاب الشافعي» وقيل: إن الشافعي أشار إليه. 

۔ مسالے: 


اذا انقطع دم الحائض لم پجز وطؤها حتی تغتسل بالمای سواء انقطع 


)١(‏ في الأصل: «الاستدبار». والمثبت من (ط) و(ص): 215/6 وهو الصحيح. 


چ عُيُون المسَائل 
. بعل تمام مله الحيض أو قبل » وهو قول الشافعي وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع بعد مدة الحيض [الذي هو عنده عشرة 
أيام]» جاز وطڑھا بغير غسلء وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون 
العشرة]» لم يجز وطؤها حتی تغتسل » أو يمر عليها وقت صلاة. 


وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإن لم تغسله لم 
يجزء وبه قال طائفة من آهل الحديث. 


١‏ ۔ سالة: 

أكثر الحیض عندنا خمسة عشر يوماء وبه قال الشافعي. 

[وقال] أبو حنيفة: عشرة أيام. 

۲ 2 سلة: 

الحامل [عند مالك] تحیضء وإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل» 
وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمهاء وهي مستحاضة. 

۳ ۔ سالة: 

أكثر النفاس ستون یوما عند مالك. 

وقد حكي عنه أنه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النساء. 

وعند الشافعی: ستون. 

وقال أبو حنيفة : أربعونء وما زاد عليه استحاضة. 

٤‏ ۔ مساألك: 

عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدباره. 
فتركت الصلاة عند إقبال الدمء وتغتسل وتصلي إذا أدبر» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام. 


عيُونُ المَسَايْل TT‏ ظ 

۰ ۔ سالے: 

عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز» عملت على عدد الأيام. 

وعندنا لا اعتبار بالأيام؛ لما تقدم مع أبي حنيفة في أن الحيض ينتقل 
من زمان إلى زمان» ويقل ويكثر ويختلف. فإذا لم توجد علامة؛ لم تترك 
الصلاة التي هي عليها بيقين بدم مشكوك فيه» حتى تتيقن أنه دم حيض. 

٦‏ ۔ سالے: 

[عند مالك أن] المبتدأة إذا رأت الدم وتمادى إلى مقدار أمثالها من 
فزاد دمهاء تستظهر [نثلاثة أيام ] وتغتسل وتصلي. 

وهذا إذا لم يزد الاستظهار على خمسة عشر یوما التي هي آخر 
الحيض. 

وقد روي عنه: أنهما تقعدان إلى تمام خمسة عشر يوماً» وهو القياس. 

۷ _ سالے: 

[عندنا] إذا تطاول الدم بالحائض قعدت خمسة عشر یوما وهو حيض» 
فإن زاد على ذلك يوماً اغتسلت وصلت. ) 

وقال أبو حنيفة: إذا تطاول الدم بالمبتدأة» حتى زاد على آخر الحيض 
الذي هو عنده عشرة يام فإن العشرة حيض › كقولنا فى الخمسة عشر. 

وعند الشافعى إذا تطاول دم المبتدأة ترکت الصلات فان زاد على 
خمسة عشر یوما أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة فى أحد قوليه» وفي 
الآخر تعيد ما زاد على ست أو سبع ) والزائد عنذه استحاضة. 

۸ - سالے: 


إذا حاضت یوماً [أو یومین] وطهرت يوماً أو يوم مبتدأة 


.٠٤١۹/۳ في الأصل بزيادة : اویومین. وهي مخالفة ل (ط) و(ص):‎ (١) 


TR‏ عدون المَسَايْل 

كانت» أو كانت لها عادة معروفة فزاد عليها [الدم]ء فإنها تلفق أيام الدم» 
وتصلي في أيام الطهر. 

فان اجتمع معها من أيام الدم وهي مبتدأة مقدار ما یجلس النساءء 
استظهرت بثلاثة أيام تضيفها إلى ما أقامته من أيام الدم» ثم تغتسل وتصلي 
في أيام الدم وأيام الطهر وهي مستحاضةء وكذلك التي لها أيام معروفة 
مثلها. 

وقال أيضاً ۔ وهو القياس -: إنهما تلفقان حتى يجتمع لها خمسة عشر 
يوماً من أيام الدم» ثم يكونان مستحاضتين [۸/[] على ما ذكرنا تصليان أبدا 
حتی يأتي دم لا شك فيه أنه دم حيض» فتعملان''' على إقباله وإدبار 
وهو قول محمد بن مسلمة وأحمد بن المعدّل”'"'. 


وقال ابن الماجشون: إذا کان دمها موازياً لطهرهاء مثل: أن ترى 
الطهر یوماً والدم يوماء أو [الطهر] يومين و[الدم] یومینء فإنها تغتسل 
وتصلي في يوم الطهرء وتترك الصلاة يوم الحيض ؛ تعمل على هذا أبدا. 


IS 


)١(‏ في الأصل : «فتقولان». والمثبت من (ط) و(ص): .١159/#‏ وهو الأصح. 

(۲) هو: أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان البصري المالكي: الفقيه المتكلم الزاهد 
النظار» صاحب الفضل في انتشار المذهب في العراق» صحب عبدالملك بن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة» وكان يسمى الراهب لفقهه ونسکه» من مؤلفاته: كتاب 
في الحجة» كتاب الرسالة. توفي قبل المائتين والأربعين تقريباً. انظر: الدیباج : شڈ 
شجرة النور: .45/١‏ 


بت 


جر وي ںی 
کے اش ازو یی 


جح ۲۰3۴۲۴ ج ہے ت ۲۲ 


لر لر ا 
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كتاب الصلاة 








8 مساألت: 

[قال مالك رحمة الله عليه ]: التكبير فى أول الأذان مرتان. 

وقال غيره من الفقهاء: أربع. إلا أن أبا یوسف ۔ في رواية الحسد"”"") 
عنه - مثل قولنا. ْ ) 

١٠‏ بل مسألت: 

ومن سنة الأذان الترجيع [عند مالك] وبه قال الشافعي. خلافاً لأبي 


- مسألت : 
الإقامة فرادىء ونه قال الشافعى إلا «قد قامت الصلاة). فإنها مثنی. 


وقال أبو حنیفة : الإقامة كلها مثنى مثنى. 


٠٠١‏ - ساألت: 
يجوز أن يؤذن للصلاة في الصبح قبل وقتهاء وبه قال الشافعي 
وأبو يوسف. 


)١(‏ هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: أحد أصحاب أبي حنیفة؛ الفقيه 
المحدث ؛ ولي القضاء بالكوفة ٹ ثم استعفى عنه» وصمه السرخسي بالمقدم في السؤال 
والتفریعء من مؤلفاته: المقالات. توفي : 5 . انظر: الجواهر المضية: 265/95 
الطبقات السنية برقم .)٦۷٦(‏ 


0 ظ ون السَائل 

وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز ذلك. 

٣‏ مساألك: 

ويزاد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح» «الصلاة خير من النوم»: 
مرتين» وبه قال الشافعي في القدیمء وكرهه في الجديد. 

وقال أبو حنیفة : يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان. 

٤‏ ۔ سالے: ظ 

الأذان سنةء وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 

وقال أهل الظاهر: إنه فرض. 

٥‏ ۔ مساألت: 

يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم هذا العقد ولا يملك. 


٦‏ ۔ سالے: 
ويستحب أن يؤذن على طهارة» فإن کان محدثاً أجزأه» وكذلك 
الجنت. 


وقيل: لا يؤذن إلا طاهراً ولا يجزئ محدثا. 
۷ ۔ مسألك: ) 


صلاة [الظهر] تجب بُأول الوقت [بزوال الشمس] وجوباً موسّعاء إلى 
أن يصير ظل کل شيء مثله» وهو آخر وقتها المختار عندناء وبه قال 
الشافعي وأصحابه غير المزنی؛ فإنه قال: إذا صار ظل کل شيء مثله» فهو 
الوقت المضیقء ولو صلی بعده بقليل كان قاضیاً للظهر عنده. 

ومذهب أبى حنيفة أن وجوب صلاة [الظھر] متعلق بآخر وقتهاء وإن 
مخاطباً بهاء ناب ذلك الفعل عن الواجب» ولو مات أو جن أو أغمي 


عيُونُ المَسَائِل TE‏ 
عليه» أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقتء كانت صلاته في أول الوقت 
نفلاً ولیس بفرض. 

وقيل عنه: إن صلاته في أول الوقت نفل على كل حال. 

وقیل : إنه واجب موقوف على ما يظهر من حاله آخر الوقت من 
السلامة وغيرها كما بيّنا. 

والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك. 

۸ - مسالك: 

آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثلهء بعد القدر الذي 
زالت عليه الشمس؛ وبه قال الشافعي. غير أنه يقول: هو الوقت المضيق 
للمقيم. 

وقال المزني مثل قولنا. 

وهو قول أبي حنيفةء [فيما روى الحسن بن زياد في رواية] 
أبي يوسف [عنه] وبه قالء وكذلك محمد. 

۹ ۔ سالے: 

الوقت المختص بالظهر: من زوال الشمس إلى أن يمضي مقدار ما 
يصلّى فيه أربع ركعات» لا مدخل للعصر فيه. 

ووقت العصر المختص به: قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات لا 

ظ وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الاجزاء'. 

والذي نقوله: [من] أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثلهء 
وهو أول وقت العصرء فهذا وقت الاختيار. 

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي في الفصل الأول والثاني. 


)١(‏ في الأصل: «الأجر». والمثبت من (ط). وهو الأصح. 


عُيْونُ المَسَائْل 


١٠‏ ۔ سسالے: 

آخر وقت الظهر: هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك» فمن 
بمسيءء وغيره يصلي العصر في ذلك الوقت. 

وقال الشافعي : من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل 
مثله. فهر مصلّ لها فی وقتهاء و[أما] ما بعدها من الوقت المستأنف بعد 
زيادة [ما] على على المثل : فھو وقت العصر ؛ على الرواية المشهورة. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: أول وقت العصر: إذا صار الظل مثليه""', 
وآخر وقتها غروب الشمس. 

١‏ - سالے: 

وفت صلاة المغر ب : غروب الشمس » وفت واحد لا تؤخر عله فى 

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: لہا وقتان: ونه قال 
ابن عبدالحكم. أن لها وفتين. 

۲ ۔ مساألتك: 

الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس؛ وهو أول 
وقت العشاء المختارء وبه قال الشافعی ومحمد وأبو يوسف وابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنیفة والمزنى: الشفق: البياض الذي بعده الحمرة»ء فإذا 
غاب وجبت صلاة العشاء الآخرة. 

۳ 2 مسألك: 
وكذلك تأخير العصر قليلاً عن کون الظل قامة. 


)0۱ في الأصل : (مثلها. والمشت من (ط). وهو الأصح. 


عَيُونُ المَسَايْل TT‏ 

وقال الشافعي: الأفضل تقديمها عند الزوال. 

٤‏ ۔ سلة: 

الاختیار في صلاة الصبح التغليس › وده قال الشافعي. 

وقال أبو حنيقة : الا ختیار الجمع ہین التغلیس واللاسفاں فان فاته ذلك 

٠‏ - مساألتك: 

[قال مالك: و] المغمى عليه یفیقء والحائض تطھر ء والكافر یسلم 
والصبي یحتلم؛ والمجنون يفيق» كل هؤلاء یصلون الصلاة التي يدركونها 
بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتهاء فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة 
بسجدتيها بعد الفراغ [مما يلزمهم] من الطهارة» لم يجب عليهم [أن 
یصلوھا]ء وتبيّن أنهم غير مخاطبين بها ولا يقضونهاء وبه قال الشافعي في 
أحد قوليه. 

واختلف قوله إذا أدركوا مقدار ركعة من العصرء فقال: يصلون الظهر 
والعصر؛ وكذلك إذا أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام منها. 

وقال أبو حنيفة في المغمی عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان 
خمس صلوات فما دول» ولا يقضى ما زادں وذكر عله أن القياس ألا 
يقضى» وقال فيمن عدا المغمى عليه: إن أدركوا العصر في وقتها لم يقضوا 
الظهر؛ لأن ما بينها وبين صلاة العصر وقت يفوت فيه. 

واتفق أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: أنهم إن أدركوا من وقت 
صلاة مقدار تكبيرة الإحرام» فقد أدركوها. 

٦‏ - سالے: 

صلاة الجماعة فى غير الجمعة سئة » ونه قال جماعة الفقهاء. 


وقال داود: إنها فرض على الأعيان مثل الجمعة. 


E‏ عيُونُ المَسَائل 

۷ ۔ مسال : 

[قال مالك]: من أخطأ القبلة فاستدبرها أو شرّق أو غرّب باجتھادہ 
أعاد فى الوقت استحباباً. 

وقال أبو حنيفة: لا يعيد. 

وقال الشافعي: إن صلّی [إلى] الشرق» ثم بان له بعد فراغه أنه صلى 
إلى الغربء استأنف الصلاة. 

وفصّل أصحابه هذاء فقالوا: إن تبين له ذلك بيقين» فالمسألة على 
قولين: أحدهما: يعيد» والآخر: لا يعيد. 

فإن صلی باجتهاد ثم بان له باجتھادء فقولاً واحداً: لا إعادة عليه. 

وبقول الشافعي قال المغيرة''': ومحمد بن مسلمة. 

۸7۸ - سساألت: 
كعة من العصر ۔ مثلاً ۔ قبل غروب الشمس وهو في أثنائهاء فإنه يقطع 
الصلاة ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض. 

وكذلك عندنا لو صلَّى في أول الوقت» ٹم بلغ في آخرہ فإنه بعید؛ 
خلافاً للشافعي» وسواء أدرك [۹/آ] مقدار ركعة» أو مقدار تكبيرة الإحرام» 
على خلاف بینھم في مقدار التكبيرة. 

وقال الشافعى: يسقط فرضه بالصلاة التي هو فيهاء وتنوب عن فرضه 
الذي لزمه بعد البلوغ. 


تلامیڈ مالك وأحد من دارت عليهم ا الفتوى بالمدینة ؛ بعد مالك أخرج له البخاری» 
وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس. توفی: ۱۸۸ھ. انظر: الديباج: ٣۳٣۷‏ شجرة 
النور: .۸٤/١‏ 


عيُونُ المَسَائِل | D>‏ 

۹ ۔ سالے: 

إذا كبّر المصلي» فليقل: «الله أکبراء لا يجوز غيره. 

وقال الشافعي : يجوز [بعد ذلك] «الله الأكبر). 

وقال أبنو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصلاة بكل ذكر 
يقصد به تعظيم الله تعالى» مثل: [«الله أكبر»» و] «الله أجل»» الله أعظم»» 


وما أشبه ذلك. 

وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بلفظ التكبير. 

٠‏ ۔ سالة: 

تكبيرة الإحرام من الصلاة [عندنا]ء وبه قال الشافعي. ظ 

وقال الكرخي ‏ من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصلاة 
وإن الصلاة تقع بعدها. 

١‏ - سالة: 

لا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام. 

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه» ويرفع من خلفه. 
وليس بلازم» وفيه سعة. 

وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع. 

وقال أبو حنیفة : لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام. 

وقال الشافعي: يرفع عند كل خفض ورفع. 

۲ 2 سالة: 

يرفع يديه حذو منكبيه» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه. 


وذلك كله علدنا واسع؛ والاختيار حذو منكبيه. 


ہہ غُيُونُ المَسَايْل 
۳٣‏ ۔ سالة: 
اختلفت الروایة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : 
فروى عنه ابن عبدالحكم أنه قال: لا بأس بذلك. 
وروى عنه ابن القاسم : المنع منه. 
وقال أبو حنيفة والشافعی مثل قول مالك الأول. 
- مسالة: 
التوجيه ليبس بواجب ولا مسنونء والواجب : التكبير والقراءة عقيبه. 
وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير» وبه قال محمد. 


وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيهء وهو مخير يبدأ بأيهما 
شاع . 


وقال الشافعي: يقرأ بعد قوله: طاوَجَّهْتٌ مَجْهِىَ لى نطر التو 
وار ص کیا پ4 [الأنعام: ۷۹]. 


۵٥‏ ۔ مسالے: 

ولا یقرأ: ہنم الہ الح ابر سرًا ولا جھراً [في مکتوبة ولا 
نافلة» وليست عنده من فاتحة الکتاب؛ ولا من أول كل سورة]ء ونه قال 
أبو حنيفة. 


وقال الشافعى : ھی آية من فانحه الکتاب ؛ وله قول: إنها [اية] من 
أول كل سورة. 
- سالے: 


الكتاس. 


َيون الِمَسَائل ہہ 

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم القرآنء في 
أحد قوليه وهي صحيحة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث [ایات] قصارء أو اية 
طويلة مثل آية الدين. ظ 

۷ د سالة: 

قال أبو حنیفة : القراءة واجبة في ركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثیة 
وليست بواجبة في باقيها. ظ 

وقال مالك والشافعي : إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في 


كل ركعة]. 
ويقول الشافعي: إنها تجب على المأموم أيضاً. 
۸ ۔ سسالے: 


قال مالك: ويقرأ مع الإمام فیما یسر فيه دون الجهر. 

وعند أبي حنيفة : لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلا. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنیفة. 

والثالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال. 

۹ 2 سالة: 

الصلاة الوسطی [عندنا]: صلاة الصبح. وبه قال الشافعي. وهو قول: 
ابن عباس وابن عمر وجابر ‏ رضي الله عنهم ے وعطاء وعكرمة""ا 


(١)‏ في الأصل : «الاسم من . وا ہہ لمشت من (ط): وهو الأصح. 

(۲) هو: أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله القرشي مولاهم المدئي البربري الأصل : التابعي 
الثقة الثبت العالم بالتفسيرء مولى عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء روى عنه وعن 
ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وغيرهم» أخرج له الستة. توفی: ۱۰۷ھ. انظر: 
السير: ۱٠/١‏ التهذيب: )) ۲۳. 


TE‏ | عُيُونُ المَسَايْل 


2 2 
وطاووس ` ومجاهد . 


وذهب قوم إلى أنها: الظهرء وهو قول: عائشة وأبي سعيد وزيد بن 
ثابت ۔ رضي الله عنهم ے وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ روايتان. 


وحكى مالك أنه بلغه عن علي رضي الله عنه ‏ أنها صلاة الصبح. 
و[إليه ذهب ] أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ۔ رضي الله علهما -. وعبيدة 
السلمانى”". 


وذهب قبيصة بن ذؤیب“' إلى أنها المغرب. 


وقال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه -: إنها الصلوات الخمس؛ لأنها 
وسط الدين [9/ب]. 


۰ ۔ مسألك: 
عند مالك أن الإمام إذا قال: ولا اَلصَالینَ 4 [الفاتحة: ۷] لا يقل : 
(مین). ٴ 


)١(‏ هو: أبو عبدالر حملن طاووس بن كيسان اليماني الحميري الجندي : التابعي الفقيه عالم 
اليمن» سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم.ء ولازم 
ابن عباس بمدة وهو معدود في كبراء أصحابه» أخرج له الستة. توفي: 5١٠ه.‏ انظر: 
السير: ۳۸/١‏ التهذيب: .۸/٥‏ 
(۲) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي» مولى السائب بن 
أبي السائب: التابعي الثقة شيخ القراء والمفسرين» تفقه على يد ابن عباس رضي الله 
عنهماء وروی عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وغیرھمء أخرج له الستة. توفي : 
۱ھ انظر: السير: 459/4» التهذيب: ۳۸/۱۰. 
(۳) هو: أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلمإني المرادي الكوفي: تابعي كبير مخضرم فقيه : 
ظ أسلم قبل وفاة النبيّ يي ولم يلقه» روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير رضي الله 
عنهم وغيرهم» أخرج له الستة. توفي: ۷۲ه. انظر: السير: ٠٤٠١/٤‏ التهذيب: 78/97. 
)٤(‏ هو: أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني: التابعي الكبير الإمام الفقيه» روى 
عن عمر وعثمان وبلال رضي الله عنهم وغيرهم. كان من فقهاء أهل المدينة 
وصالحيهم. أخرج له الستة: توفي : ٦۸ھ۔‏ انظر: السير: .۲۸۲/٤‏ التهذيب: ۳۱۱/۸. 


وروي عنه أنه يقولها فيما یسر فيه. ) 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يقولها في السر والجهر. 

واختلفا في الجهر بها: فقال الشافعي: ستتها الجهر. 

وقال أبو حنيفة: السر. 

۱ ۔ سالة: 

[اختلف الناس في الإمام والمأموم]ء قال مالك" یقول الإمام: 
اسمع الله لمن حمدهاء [ويقول المأموم]: «ربنا لك الحمد) [لا يجمعها 
واحد منھما]۲۷' 

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: «سمع الله لمن حمده» حسب. 

وقال الشافعي: يجمعهما جميعاً كالإمام» وهو قول محمد وأبي 
يوسف في الإمام. 

والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم. 

وعنہ''' في المنفرد روايتان أنه يجمعهما. 

۲ ۔ مسألت: 

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجبء 
وأدناه يجزى. 

وقال الشافعی : هو واجب. 

ولم أجد لمالك في وجوبه نضا ولا عدم وجوبه» [بل الظاهر أنه 
يفعل ذلك» ولم يتبين في أنه واجب أو غير واجب]. 

و[رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال. 
)١(‏ في الأصل : «أبو حنيفة والشافعي». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


(۲) في الأصل: «جميعاً». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 
)۳( في الأصل : «عن مالك». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


CIO.‏ ۱ عيُونُ المَسَائِل 

ويقوى في نفسي وجوبه» على ظاهر المذهب في فعله. 

۳ ۔ سالے: 

قال مالك: والجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين والجلستين 
سواء؛ يفضي نوركه الأيسر إلى الأرض؛ وينصب قدمه اليمنى. 

وعند أبي حنیفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته» وينصب قدمه 
اليمنى» ووافقه 'الشافعي في ذلك. 

إلا في الجلسة الأخيرة» فإنه يوافق مالكاً فيما ذهب إليه. 

٤٣‏ 2 سالے: 

[عند مالك]: التشهد الآخیر لیس بفرضء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إنه فرض. 

۵٥‏ 2 مسألك: 

الصلاة على النبي گا عند مالك ليس بفرض. 

وقال ابن المواز"'' إنها واجبة. 

والمشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها 
مع الشهادتين» ولو مرة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك. 

٦‏ مسالك: 

السلام من الصلاةء» فرض عند مالك والشافعي»ء لا يخرج من الصلاة 
ندونه» كما لا يصح الدخول في الصلاة بدون التكبير. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز: الإمام الفقيه 
الحافظ. تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحکم؛ من مؤلفاته: الكتاب الكبير المعروف 
بالموازية» وهو من أجل أمهات كتب المالكية. توفي: ١۲۸ه.‏ انظر: الديباج: ٣۲۳۲٢‏ 
شجرة النور: ۱۱۲/۱. 


عيُونُ المَسَايْل TT‏ 
وقال أبو حنيفة : يصح الخروج من الصلاة بكل مضاد لها من قول أو 
فعل ولا يتعين السلام. 
۷ سالص: 


ستر العورة عندنا على وجھین : 

فبعض أصحابنا يقول: إنها من سنن الصلاة» وإليه ذهب القاضي 
فرضاً؛ لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيها نساء؛ فدرع وخمارء وإن 
كانوا رجالاً؛ فٹوب ثوبء وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. 


وقال أبو بكر الأبهري: ستر العورة فرض على الإنسان في الجملة عن 
[أعين] الخلق في الصلاة وغيرهاء وفي الصلاة آکد. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها من فروض الصلاة. 
۸ ۔ مساألك: 


[عندنا أن] حد العورة: ما بين السرة والركبة» وليست السرة و[لا] 
الركبة منهاء هذا في الرجل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» غير أن أبا حنيفة 
يقول: إن انکشف ربع ساق المرأة أو يدها" صحت صلاتهاء وكذلك إن 
انكشف ربع فخذ الرجل صحت صلاتهء وإن كان أكثر بطلت» وليس لها 
حد عندناء ولا عند الشافعي. 


وقال قوم : سحل العورة السوأتان حسسا. 


)١(‏ هو: القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي المالكي: الإمام 
الفقيه الحافظ» تفقه بابن المعذّلء. وبه تفقّه المالكية من أهل العراق؛ وانتشر هناك 
المذهب» من مؤلفاته: أحكام القرآن» والمبسوط في الفقه. توفي : ٢۲۸ھ.‏ انظر: 
الديباج: ۹۲ء شجرة النور: ۹۷/۱. 

(؟) في الأصل : «بدنها». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


ع ر تر 


۹ 2 مساألت: 

[عند مالك أن] المرأة كلها عورة» وبه قال الشافعی ء ولا يجور لها 
أن تكشف غير وجهها وكفيها. 

وقال أبو حنيفة ومحمد . إن اتكشف ربع قدمھا أو ربع فخذ الرجل » 
فذلك جائز» وكذلك إن انکشف من السوأتان مقدار الدرهم. ولا یجور 
بأكثر مته 

:]/٠١[ ۔ سالة‎ ٠ 

وقال قوم: «سبحان ربي العظيم» في عينه واجب في الرکوع؛ وفي 
السجود: اسبحان رہی الأعلى» ۔ خرجه الترمذي وغيره قن ولو قال غيره 
من الأذكار لم يجزه. 

وقال قوم من أهل الظاهر: إنه واجب على الإطلاق» وإن تركه ساهيا 
أو عامدا لم پجرو. ش 

۱ - سالتے: 

المستحب للمصلي [عند مالك] أن يضع يديه فی الأرض إذا هرى 
للسجود قبل ركبتيه» وبه قال الأوزاعى. 


)١(‏ عنده حديثان: الأول: عن ابن مسعود رضى الله عنه (551) وقال فيه: ليس إسنادہ 
بمتصل. وأخرجه: أبو داود (٦۸۸)ء‏ وابن ماجه (۸۹۰). ومطلعه: «إذا ركع أحدكم 
فقال في ركوعه...). 
والثاني: عن حذيفة رضي الله عنه )۲٦٢(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما 
أخرجه: مسلم (۷۷۲) وأبو داود (۸۷۱) والنسائي )2١55(‏ وابن ماجة (۸۹۷). وفيه: 
(فکان يقول في رکوعه...٠.‏ 


َيون المَسَائِل ےہ 
وقال مالك أيضاً : بضع أيهما شاء قبل [صاحبهء وأنه واسع]. 
وقال أبو حنيفة والشافعی : يقدم ركبتيه. 
٦٢‏ ۔ سالة: 
[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى» نهض من غير 
جلوس؛ وكذلك في الثالثةء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي : يجلس جلسة خفیفة؛ ثم ينهض 


۳ 2 مسألك: 
إذا سحل على أنفه دون جهته لم یجزو مع القدرة عليه ونه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: يجزئه» وهو أصح قوليه. 
وروي عنه: أنه لا يجوزء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف 
٤‏ ۔ سالة: 
إذا عجز عن السجود على الجبهة» أومأ إيماءً. 
وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف» وبه قال أشهب. 
- مسألتك: 


لوه ٠ ۱ ١‏ إن : 
وقال ابن حبيب"' يجوز على ما خف من طاقاتهاء وبه قال 
أبو حنيفة. 
والفقه واللغة. تفقه بابن الماجشون ومطرف؛ من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن › 
كتاب في فضل الصحابةء وشرح غريب الموطأ. توفي: 4؟ه. انظر: الديباج: 2164 
شجرة النور: ۸۶۸۸۱. 


ہہ غُیونُ المسَائِل 


٦:۔‏ سلے: 
والثوري. 

وقال الليث بن سيل وأبو ثور وإسحاق وأحمد : إنه واجب. 

۷ مسألك: 

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها 
الصلاة وب قال الشافعی وغیرہ. 

وقد سٹل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إن كان یسمی قرآناً 
أجزأه» ولم يبسن هل يسمى قرانا أم جد 

۸ 2 ساللہے: 

[عند مالك] يدعو المصلى فى صلاته بما شاء وأحب" وبه قال 
الشافعی: وسواء کان مما یوجد فی القرآن أم لے حتی لو قال فى صلاته : 
اللهم ارزقني ألف دینار صح. 

۹ ۔ سالے: 

تجوز [عند مالك] صلاة الرجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة 
واحدة» والاختيار: أن لا يقف إلى جانبهاء وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حئيفة : تبطل صلاة الرجل والمرأة جميعاً. 


)01( في الأصل : (واجب). والمشت أصح. 


عيُونُ المَسَائل 

٥٠١‏ ۔ سالے: 

[عند مالك: أنه] لا يقطع صلاة المصلي مرور الحائض والحمار 

ورعم قوم أن ذلك يبطل الصلاة. وهو قول ابن عباس والحسن وأنس 
- رضي الله عنهم ۔۔. 

٠١‏ سلة: 

[قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاته» ولا يبني 
بعد الوضوء . وبه قال الشافعى فى الجديد. 

وعند أبي حنيفة: أنه [یتطھر و] يبني» وهو قول الشافعي في القديم. 

٦ھ‏ مساألك: 

[قال مالك: وآ من تكلم في صلاته ناسياً لم تفسدء وبه قال 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : إنها تفسد. 

٣‏ _ سسألك: 

[عند مالك: أن] الکلام لإصلاح الصلاة عمداً لا يفسدهاء مثل قوله 
لاومام : انميت عليك ركعة أو نحوھاا أو يسأله الإمام عن شیء تركه 

وقال أبو حنيقة والشافعى : كل ذلك يبطل الصلاة. 

وقال الأوزاعي: إن تكلم لفرض وجب عليه لم تبطل» وإن كان غيره 
بطلت» والفرض الذي لا تبطل به الصلاة عنده» مثل: الذي يرد" 
[٠١/ب]‏ السلام أو يرى شخصاً يقع في بئر فينهاه. 


0010 في الأصل : «ترك». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


جک مُيُونُ الَسَائل 
٤‏ ۔ سالے: 
[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام» قضى مثل ما فاته. 
و[هذا يدل على: أن] الذي أدركه آخر صلاتهء و[أنه] يقضي أولها. 
وروي عنه: أن الذي أدرك أول صلاته» وبه قال الشافعي. 
وبالأول قال أبو حنيفة وأنو يوسف. 
و[قال] محمد: [الذي يقضيه آخر صلاته» والذي أدرك أولها]. 
٥‏ _ سات : 
[عند مالك : أن] سجود القرآن سنةء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنیفة : إنه واجب. 
٦‏ ۔ ساألة: 
عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة» لیس في المفصل منها شيء. 
والإنسان مخير في سجود المفصّل» إن شاء سجد أو ترك. ) 
وقال أبو حنيفة والشافعي: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم 
والانشقاق والعلق. 
۷ ۔ مساألتك: 
[عند مالك : أن] السجدة الأخيرة من سورة الحج ليست بسجدة» وبه 
قال أبو حنیفةء وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ في 
إحدى الروايتين عنه. 
وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء - رضي الله عنهم ‏ أنهم 
سجدوا فيهاء وهو قول الشافعي. 
۸ ۔ ساألة: 
[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفرداً عن الصلاة» ومثله عن 
أبي حنيفة. وقيل عنه: إنه ليس مسنوناًء ولا بأس نهء وهو الصحيح. 


غُیْونُ المَسَائل 
سسے سے ‫]_س_ىےۓةے ۔_ ر ۷٢ک‏ 
وقال محمد [والحسن] والشافعی : إنه مستحب. 
۹ ۔ً سالے: 
[عند مالك : أنه] لا يصلّى على ظهر الكعبة ولا داخلها فریضة ولا 
ركعتي طواف» ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة. 
وإن صلی على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت. 
وقال أصبة ٠‏ يعيد أبدا. 
ويصلَّى فيها النوافل. 
وقال ابن جرير الطبري: لا یصلّی فيها فرض ولا نفل. 
وقال أبو حنيفة والشافعي : يصلَّى فيها الفرض والنافلة. 
6٠‏ - سالے: 
[عند مالك: أنه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصلاة في حال 


ردنه» ویهہ قال أبو حنيقة والأوزاعى. 


وقال الشافعيى: مقضي. 


55 ۔ مساألت: 
إذا أسلم المرتد. وکان قد حح قبل ردته وجب عليه الحج. وبه قال 
أبو حنیفة. ) | 


۲ - سالتے: ظ 


)١(‏ هو: أبو عبدالله أصبغ بن الفرج المصري المالكي: الإمام الفقيه المحدث؛ سمع من 
تلامید مالك› كاين القاسم وأشهب وابن و شب > وتفقه معهم وكان كاتياً لاہن وهي 
من مؤلفاته: تفسير حدیث الموطاًء وآداب القضاء. توفی: ٢٢۲ھ‏ انظر: الديباج : 
۹¥ شجرة النور : ۱.. 


وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما وقع له» فسدت صلاته 
واستأنفها. 

۳ ۔ سالے: 

سجود السهو [عند مالك] على وجهين: إن كان لنقص کان قبل 
السلام» وإن کان لزيادة كان بعد السلام» وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: الجميع قبل''' السلام. 

وقيل: [إنه] ليس [له إلا قول واحد]''' وهو قبل السلام. 

وقال أبو حنيفة: كله بعد السلام. 

545 - سالے: 

[عند مالك] إذا [سها المصلي] فقام إلى خامسة» وذكر ذلك في آثنائها 
جلس ولم یتمھاء وتشهد وسلم فان لم يذكر إلا بعد فراغه. فإنه يسلم 


ویسجد؛ وره قال الشافعي وعطاء والحسن والليث والأوزاعي وأبو نور 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن صلی خمساً ساهياً نظر : 

فإن لم يقعد فى الرابعة قدر التشهد بطلت صلاته» وأضاف إلى 
الخامسة سادسة وكانت نافلة» وأعاد فرضه. ) 

وإن جلس فيها مقدار التشھد؛ فصلاته مجزئةء وأضاف إلى الخامسة 
ركعة أخرى تكونان نافلة. 

وإن ذكر وهو في الخامسة قبل أن يسجد. ولم يكن جلس في 


)١(‏ فی الأصل: «بعدا. والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصل : «الأقوال». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


و اق 


غُيُونُ المَسَايْل 


۵٥‏ - سالے: 


اختلفنا مع أبي حنيفة في تكبير الركوع والسجودء فقال: إذا سها عنه 
لم بسجد؛ ووافقنا فى [تكبيرات] العيدين › وفى السورة مع فاتحة الکتاب ؛ 
والسر في موضع الجهرء والجهر في موضع السر. 


والفرض عنده قراءة غير معيّنة» وقراءة أم القرآن سنة؛ فإن تركها 
[) ناسياً سجد» والركعتين الآخرتين من الرباعية لا قراءة فيهماء وإن 
أخر فاتحة الكتاب من الأوليين ناسیأء وقرأها فيهما سجد. 

7٦‏ ۔ سالة: 

سجود السهو [عندنا] فی ترك الأفعال المسنونة. 

وفي إحدى الروايتين: في الأقوال واجب» إن تركه بطلت صلاته. 


ورأيت لابن المواز عن ابن القاسم: أن سجود النقصان إذا تركه أو 
طال أو انتقض وضوءه.ء أعاد الصلاة احتياطا فی الفعل والقول. 

وهذا محتمل موافقة أبى حنيفة فى أنه واجب» ولا يتعلق به صحة 
الصلاة. ويحتمل وفاف الشافعى. 


وقال أبو حليقة : هو واجب ولا یتعلق رہ صحة الصلاة. ويحتمل 
صحة الصلاة. 


۷ - سسألك: 


ما تركه من المسنون عامداً فلا" سجود [عليه]. في قول ابن القاسمء 
وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعی: يسجد [کما سجد] للسهوء وهو قول أشهب. 


کے عُيُونُ المَسَائل 
۸ ۔ سالة: 
إن سها سهوين أو اکٹ لم يكن عليه إلا سجدتان» ونه قال 
أبو حنيفة والشافعي وربيعة والثوري وأبو ثور. 
وقالت طائفة : لكل سهو سجدتان. 
وحكي عن الأوزاعي: إن كان [السهو] من جنس واحد أجزأته 
۹ 2 سالے: 
إذا سها الإمام سھواً ہو جب السجود فلم یسجدء؛ وكان یو جب السجود 
قبل السلام» سجد من خلفه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 
۷۷۷ - سالے4: 
إذا صلّی الجنب بقوم بطلت صلاته بلا خلاف؛ كان ناسیاً أو عامداً. 
وكذلك المأموم إذا كان عالماً بحدث الإمام بلا خلاف» وإن لم يكن [عالما 
و] الإمام [غیر عالم] صحت صلاة المأموم عند مالك والشافعي. 
وقال الشافعى أيضاً : نصح صلاة المأموم. إذا كان الإمام قاصدا 
للحدث. 
وقال أبنو حنيفة: هى باطلة [على الذي بطلت به صلاة الإمام]. 
۱ _- سالے: 
اختلف الناس فيمن صلی أرنع رکعات؛ ترك من كل ركعة منها 
سجدة» حتى تشهد ذکر ذلك : 
فذهب مالك في الصحيح عنه: إلى أنه يسجد سجدة يكمل بها الركعة 
الأخيرة» ثم يبني على واحدة. وحكي عنه: إعادة الصلاة. 


وقال أبو حنيفة: يقضي أربع سجدات متواليات. 


عُيُونُ المسَائ 


د 


f 


وياتي 


وقال الشافعي: إنه يسجد اللركعتين الآخرتین]؛ فتصح له رکعتانء 
بركعتين. 

۲ ۔ مسلے: 

العادم للسترة يصلي قائماً» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنیفة : يصلي جالساً إن اختار أو قائما. 
۳ مسألتك: 

القنوت في الصبح عند مالك مستحب. 

وهو مسنون فيه عند الشافعي. 

وعند أبي حنیفة : أنه في الوتر. 

ومالك يقول: مستحب» والشافعي يقول: مسنون. 
وقال أحمد: لا يجوز القنوت أصلا. 

4 ۔ ممسالك: 


[عند مالك: أن] من نام أو نسى صلوات مقدارها خمس فدون» 


وذكرها في وقت الصلاة ابتدأ بما نسي» وإن فات وقت الحاضرة» وإن كن 
أكثر من خمس؛ وخاف فوات الحاضرة بدأ بھاء ووافق في ذلك أبو حنيفة. 


منها. 


واختلف أصحابه : فمنهم من يعتبر سسا 
وقال الشافعي: الاختيار البداية بالحاضرة» وإن بدأ بالفائتة فهو أولى 


۵٥‏ سالے: 
[عند مالك]: إذا سبّح في صلاته لشيء ينوبه» أو أشار إلى إنسان» 


لم تفسد صلاته. 


وقال أبو حنيفة: إن أراد إنساناً بطلت صلاته» وإن لم يقصد به خطابا 


لغيره لم تبطل. 


وبقولنا قال الشافعى. 


FT‏ عبيون المَسَائل 

٦‏ ۔ سالے: 

أوقات النهى عن الصلاة عندنا اربعةء وقتان: نهى عن الصلاة فيهما 
لأجل الفعل» ووقتان: لأجل الوقت. 

فأما ما نهى عنه؛ لأجل الفعل: فبعد العصر حتى تغرب الشمس› 
وبعد الصبح حتی [١٦ب]‏ تطلع› وهذا النهي ؛ لأجل [فعل الصلدة] 
العصر والصبح؛ لأنه ما لم يصلهما وإن دخل وقتهماء يجوز له أن يصلي 
ما شاء بلا خلاف» فإذا صلاهما لم يجز له أن يصلي» إلا الفرض إلى أن 
تعرب أو تطلع. 

فعلم أن النهي؛ لأجل فعل الصلاة» هذا موضع اتفاق. 

فأما ما نهي عنه؛ لأجل الوقت: فعند بروز الشمس قبل الارتفاع. 
وإذا تدلت للغروب قبل أن تغرب. فالنهى ها هنا؛ لأجل الوقت. 

وعند أبى حنيفة والشافعى: وقت آخر وهو عند استواء الشمس 
للزوال. 

فقولنا وقول الشافعي وأبي حنيفة: إن الفرض یقضی في الوقتين 
المنهي عنهما؛ لاجل الفعل. 

وزاد أبو حنيفة: صلاة الجنازة. 

وزاد الشافعی : نافلة لها سبب. 

ووافقنا الشافعی فی أن الوقتين المنهي عنهما لأجل الوقتء أنه تقضى 
فيهما الفرائض. وزاد الشافعی : النوافل التي لها أسباب. 

وقال أبو حنيفة: لا يقضى فيهما فرض ولا نفل» وقال: من فاته 
عصر يومه» [لم یصلھا]''' عند تدلي الشمس للغروب [ولا يجزئه]ء وإن 


)١(‏ في الأصل: «فضل» في الموضعين. والمثبت من (ط). 
(۲) فى الأصل: اصلاھا). والمثبت من (ط). 


غَيْونُ المَسَائل ےہ 
فاتت صبح يومه» لم يصلها عند طلوع الشمس» ولو صلَّى من الصبح ركعة 
ثم طلعت الشمس بطلت صلاته. 

۷ - سالے: 

النوافل التي لها أسباب لا تقضى عندنا في كل وقت»› وأنها تقضى في 
وقت يجوز التنفل فيه» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصبح؛ كالفرائض 
المنسية. 


۰۸ - سالہے: 


صلاة النفل مثنى مثنى في الليل والٹھارء وبه قال الشافعي والأوزاعي 
ومحمد وأبو يوسف. 


وقال أبو حنيقة : إن شاء صلی ركعتين أو أربعاً أو سسا أو ثمانية 
نتسليمة واحدة لا يزيد عليهاء وإن زاد لم تكن صلاة. 

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة الليل» فأما صلاة النهار: فلا 
يزيد على أربع بتسليمة. 

۹ 2 سالے: 

[قال مالك]: التشهد فی الصلاة تشھد عمر ۔ رضى الله عنه ‏ اُحب 
إلينا. 

والاختيار عند أبى حنيفة تشهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

وقال الشافعي : تشهد ابن عباس رصي اللہ عنهما أولى. وهمو. 
«التَحِيَاتٌ المُبارَكَاتٌ الصّلَوَاتُ الطيَِات لل؛''. 


3 دم 2 ر 2 2 الل 07 20 
وابو حنیفة : «التحيّات لله الطيّبات لله) . 


.)5 ٠١ ( حديث صحيح متمق عليه ؛ البخاري )°( ومسلم‎ (Y) 


EE‏ عُيُونٌ المَسَائِل 

وقول مالك: «النَّحِيَاتُ لله الرّاكياتٌ لله. الطيِبات الصلَوَابُ ش. 

۰ ۔ سالة: 

[عند مالك] الوتر مسنون» وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. 
وجميع الفقهاء. 

وعند أبي حنيفة: إنه واجب» وليس بفرض» وله روایة'': أنه فرض. 

۱ ۔ سالة: 

[عند مالك] الوتر ركعة واحدة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن. 

۲ ۔ سالة: 

[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصبح أو غيرهاء ولم یکن ركع الفجر 
وهو في المسجد» لم يركع ودخل مع الإمام» ويترك ركعتي الفجر» وهو 
اتفاق. 

وقال أبنو حنيفة: إن كان خارج المسجدء فليركع عند باب المسجد 
الفجر. إذا علم أنه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته. 

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل» وبه 
قال الشافعي. 

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنه يقطع صلاة الصبح في الجماعة. 
ویخرج فيوتر. 

وقال أيضاً: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر. 


.)٤٤٤( حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
في الأصل: «أقوال». والمثبت من (ط).‎ )٢( 


ص 


جیں کے ہیی 
کے چن لازو ی سی 
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ودا ا المَسَائل 


پک مم 


مسائل الإمامة 








١ ۸۳‏ - مسالذت: 


[قال مالك]: الفادر على القيام ا يأتم بمن لا يقدر على القيام 
قاعداء فان صلی خلفه أعاد في الوقت. 


وقال مطرف واِن الماجشون : يعيد أنداً. 


)0 ۱ ۱ ۱ ل ء 
وروی الصمادحی''' عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد: لا بأس 
أن يوم بهم أحدهم قاعدا. 
وأعاد من خلفه. 


: لا يجوز لأحد أن يؤم قاعداء وإن أمّ قاعداً أجزته. 


)١(‏ في الأصل: «الصنانجي». والمثبت من (ط). 
وهو: أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي: الإمام الثقة الأمين العالم بالحديث 
والفمّه. سمع من ابن القاسم وغيره) وعننه أخذ فرات؛ وعامة فقهاء إفريقية. 
وابن وضاح. توفي : ٢٢۲ھ.‏ انظر: طبقات علماء إفريقية: ۹١۱۰ء‏ شجرة النور: 
۱ 

(۲) هو: أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني المالکيی؛ الملقّب بسحنون (وهو 
الطائر الصغير): الإمام الجليل الفقيه» سمع من كبار أصحاب مالك كابن القاسم 
وابن وهب وأشهب» انتهت إليه الرياسة في العلم والفتوى بالقیروانء من مؤلفاته: 
المدونة» وعليها الاعتماد في المذهب. توفي: ٠14ه.‏ انظر: الديباج: 2١١‏ شجرة 
النور: .۱۰۳/١‏ 


ج ون المسَائل 
بهم ۰ ولا إعادة عليهم. 

٤‏ ۔ سالے: 
خلفه أن يصلوا جلوسا مثله مع قدرتهم على القيام» وبه قال الأوزاعي. 
وجابر وابو هريرة واسید بن حصين وفيس بن فهد ‏ رضي الله عنهم ۔. 

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم. 

٥‏ 2 مساألتك: 

[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : يأتم به. 

۹٦‏ ۔ سسالے: 
للشافعى. 

۷ 2 مسألة: 

ا يأتم القارئ بالأمي ولا نصح صلاته. ويحتمل ان تبطل صلاة 
الأمي. إذا علم أن المؤتم قارئ» وبه قال أبو حنيفة. 


وللشافعی قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إماما للقارى. 


کی 


والقول الآخر: له نصح صلاة المؤتم. وصلاة الأمي أفي نفسه] 

۸ ۔ مسألة: 

وإن صلّی مسلم خلف کافر عالماً بکفرہ فلا خلاف في بطلان 
صلا نه. 


غَيْون المَسَائْل ےہ 
وإن لم يعلم بكفره» فقال المزني: هي صحيحة» كما لو صلی خلف 


- سالے: 
إذا أمْ الكافر بالمسلمين» فإنه يكون بذلك مسلماً عند أبي حنيفة. 
وقال مالك في نصراني صحب قوماً مسلمین: فصلى بهم إماماء تم 
تین لهم حا قال : یعیدون أبداً قيل له: أفيقتل ہما أظهر من ن الإسلام؟ 
وقال ابن القاسم: يكون مسلماً بذلكء [إذا صلی صلاتنا]. 


: وسئل مالك عن الأعجمي› يقال له: صل . فيصلي ثم يموت. هل 


وقال الشافعي: لا يكون مسلما. 
۰ - مسألك: 


إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزاء ثم قدر على القيام» [قام و] بنى 


وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني]. 

ويقول: القادر إذا صلی ركعة ثم عجزء بطلت صلاته ولم يبن عليها. 
19١‏ - سالے: 

لا يأتم رجل بامرأة» وبه قال سائر الفقهاء. 


إلا أنا ثور والطبري» فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء. 
وأجازه الشافعى للنساء خاصة. 


eR‏ ُيُونُ المسَائل 
: 1 )1( 
وقال ابن يمه" : ومثله عندنا. 
۲ ۔ مسألة : 
وتوقف مالك في الإعادة على من ائتم به» وقال: يعيد في الوقت. 
وقال أبو بكر الأبهري: هو على قسمین: 
فما كان فسقاً بتأويل. أعيدت الصلاة فى الوقت. وإن كان مجمعاً عليه 
أعيدت بدا كمن ترك الطهارة عامداء أو کمن زنی وشرب الخمر. 
وكذلك واحجدنه مسطورا. 
۳ ۔ مساألك: 
إدا كبر المؤتم قبل الإمام تكبيرة الإحرام. لہ تجزہ وأعاد بعد امام 
وأجزأه. وره قال أبو حليقة . 
وقال الشافعى: تجزيه ‏ فى أحد قوليه ‏ إذا كبّر قبله. 
۹ ۔ سالے: 
ومن وقف خلف الصف وحده أجزأته صلاتہ ولا یجذب إليه أحدا 
وصلی وحله» أساء و صحت صلاتہ وره قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. 
وقال أحمد وإسحاق: يجب عليه الدخول في الصف فإن وقف 
وحده» انعقدت صلاته» وإن ركع مع الإمام وقد انضم إليه آخر قبل الركوع 
أو فيه ) فصلاته صحيحة » وان ركع وحده بطلت صلاته بعد رکوعه» ولو 


(١(‏ هو: أبو عيذ الله محمد بن عبدالملك بن أيمن القرطبى المالكى : الإمام الحافظ الفقيه» 
سمع من ابن وضاح والقاضى إسماعيل» کان بصیراً بمذهب مالك» صنف کتاباً على 
سنن أبي داودء جمع فيه بين الفقه والحديث. توفي: ١۳۳ه.‏ انظر: الدیباج: ۳٣٣‏ 
شجرة النور: ۱۳۱/۱. 


عيُون المَسَائل 
دخل آخر خلف الصف معه بعد رکوعه؛ بطلت صلاته أيضاً ؛ لأن صلاة 
الأول باطلة؛ لأنه ركع وراء الصف وحده» وكذلك الثالث والرابع. 

وقال النخعي: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده» ولم يفصّل 

٥‏ 2 سالے: 

لا يجوز دخول المشرك المسجدء ولا الكون فيه بإذن» ولا بغير إذن. 

وجوزه الشافعي في غير المسجد الحرام. 

وقال المزنی مثل قولنا. 

وجوزه أبو حنیفة في المسجد الحرام وغيره. 

5 سلے: 

[قال مالك]: من رعف في صلاته» فإن عقد ركعة [5١١/ب]‏ 
بسجدتيهاء فإنه يخرج ويزيل عنه الدم» ويبني إن كان قريباً. 

وإن لم يعقد ركعةء فإنه يخرج ويبتدئ. 

قال: والقياس أن يبتدئ وإن عقد ركعة. 

وخالفه غيره» فقال: يبتدئ الصلاة على كل حال. 

۷ 2 سالة: 

عند مالك الذي يصلي في دار محجورة [عليهاء يصلي ] بصلاة الإمام 
في المسجد» وهو يسمع التكبير أن ذلك جائزء إلا في الجمعةء فإنها لا 
نصح إلا فى الجامع ورحابه المتصلة به ولا نصح في موضع مملوك. 
يتأتى فيه المنع في سائر الأوقات. 

وقال أبو حنيفة وعطاء بقولنا فى سائر الصلوات وصلاة الجمعة. 

وقال الشافعي: لا تجزئهء إلا أن تتصل الصفوف؛ ويشاهدها في 
الجمعة وغيرها. 


کے َيون المَسَايْل 

۸ - سالے: 

يصلي المأموم بين يدي إمامهء وإن كان في دار بين يدي الإمام؛ 
[صحت صلاتهم بصلاة الإمام] على كراهيةء وكذلك عند أبي حنيفة. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: لا يجوز. 

۹ ۔ سلة: 

قال الشافعي : يجور لمن دخل مع الإمام فی صلاقف فصلى معه 
بعضهاء أن يخرج ويتم بقية صلاته منفردأًء [لعذر و] لغير عذر. 

وخالفه أبو حنیفة. 

6 _ ساألك: 

والفقيه أولى بالإمامة من القارئ» ونه قال الشافعى. 

وقال أبو حنیفة : القارئ أولى. 

۱۱ ۔ سالے: 

ينبغي للإمام أن یقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف؛ [يريد بعد 
الإقامة كلها]. ونه قال الشافعی ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنیفة وأبو يوسف: إذا قال المؤذن: «حى على الصلاة) 
قام الإمام ومن معة ) وإذا قال : ((قل قامت الصلاة) کر وكبر الناس بعذه. 

٦٣ن‏ سالے: 

إذا أحدث الإمام استخلف؛ فإن لم يفعل استخلفوا همء فإن لم 
يفعلوا وصلوا وحداناً أجزأتهم صلاتهم» وإن افترقوا واستخلف کل طائفة 
منهم إماماً بطلت صلاتهم. 


ووافقنا أبو لہ حنرقة . 


چ 


جںی يع ای 
ہس یم رو یی 


& .]1خ ہے ہت ت3٦۲‏ 


واا ا الَسَائل 





7 


مسائل القصر 





۳ _ سلے: 

وقال ابن مسعود د رضصى الله عنه -: لا تقصر الصلاة إلا فى واجب؛ 
من حج وعمرة وجهاد» وبه قال داود. 

وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا. 

605 سالے: 

قال داود: يجور القصر في قلیل السفر الو اجب وکثیرہ بعد مجاوزة 
البنيان› ولو قصد إلى بستانہ؛ وحكى ذلك عن على رضی الله عنه ۔. 

٥‏ 0 سالے: 

المدة التي تترخص فيها من السفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون 
میا وهى: ستة عشر فرسخاً"» وهي: أربعة برد» وكل بريد: أربعة 


)١(‏ الميل: مقداره عند الحنفية )٦٥٤٥٤(‏ ذراع = ١868‏ م» وعند المالكية )۳٥٥٣(‏ ذراع 
= ٥۱۸۵مء‏ وعند الشافعية والحنابلة )56٠٠(‏ ذراع = ۳۷۱۰ م. انظر: المكاييل 
والموازين الشرعية: .٢٥‏ 

)٢(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال» فعند الحنفية والمالكية )٠٠٦٠(‏ مء وعند الشافعية والحنابلة 
)١0(‏ م. انظر: المرجع السابق: .٤٤٥‏ 


2 عُيُونُ المَسَائل 
فراسخ؛ ويقال: إن الفرسخ : ائنا عشر لف خطوة» وکل خطوة: ثلانة 
أقدام. وکل ميل: اثني عشر ألف قدم يوضع بعضها عقیب بعض. وقال 
أيضا : مسيرة يوم وليلة. ثم رجع إلى اعتبار الآمیال [ غير أن مسمرة يوم 

واعتبر أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام]. 

وقال الشافعي ۔ فيما حكي هة ب يومين» أو يوم وليلة. وفسره 

وقال أيضاً: ثلائة مراحل. وقال: ستة وأربعون ميلا. 

قالوا: وقوله في القدیم : لأكثر من أربعين ميلا ولم يبين. 

وبمثل قولنا قال الليث وأحمد وإسحاق: وابن عباس وابن عمر - 
رضي الله عنهم -. 

وفيل : إل ابن مسعود - رصي اللہ عله - حلددہ بثالائة مراحل » وبه قال 
ابو حنيفة والثوري. 
من قال : ثلاث » وأنا أجوّزه على مرحلة واحدة. 

٦‏ 2 سالے: 

اختلف أصحاب مالك فی قصر الصلاة في السفر: فقال إسماعيل 
وغيره: فر ضه ركعتان» وره قال أبو حنيقة . 

وحكى أبو مصعب عن مالك: أن من سنة ]/١١1‏ المسافر قصر 
الصلاة. 


َيون التَشَائل ےہ 

وقال الشافعي: هو مخیں والوتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو نور )۸ 
وأبو قلارة" 5 وعائشة وسعد ابن أبي وقاص وأنس بن مالك رضي اللہ 
عنهم ۔. 

وروي عن عمر وابن عباس [وابن عمر] ‏ رضي الله عنهم ‏ 
القصر واجب. 

وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثانیة ثم قام إلى الثالثةء 
صحت صلاته ركعتين وكان الباقى نافلة؛ وإن لم يجلس في الثانية قدر 
التشهد حتى قام إلى ثالثةء بطلت صلاته» وهو مبني على أصله: أن السلام 
ليس بفرض. 

۷ 29 سالے: 

اختلف الناس في [قصر] المسافرء هل يحتاج إلى نية فی القصر أم 


لہ 
فقال ابن القاسم: إن أحرم مسافر ينوي أربعاً فسلم من اثنتين» لم 
بجر ه. 


وقال بعض أصحابنا: يجزئه. 
وقال الشافعى: لا بد من نية القصر. 
ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه لا يحتاج إلى نية [القصر]. 
۸ 2 سلے: 
الصلاةء وبه قال الشافعىء ولا يتم ندون ذلك. 
)١(‏ في الأصل: «أبو یوسف). والمثبت من (ط). انظر: المجموع: .٠٠٠/٤‏ 


ثابت الضحاك وابن عباس وابن عمر رضی الله عنهم وغيرهم») کان مه كثير الحديث ؛ 
أخرج له الستة. توفی: 5١٠ه.‏ انظر: السير: 558/5» التهذيب: ۱۹۷/۱. 


IT‏ عَيُونُ الفَسَائل 

وذهب أبو حنیفة إلى أنه لا بد من نية الإقامة خمسة عشر يوماًء وما 
دونها في حكم السفر عنده» وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ مثله. 

وقال الأوزاعي: اثنا عشر يوماء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أيضا مثله. 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم ۔: عشرة أيام. 

وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم وليلة أتمٌّ الصلاة. 

8 ۔ سلے: 


[قال مالك]: ومن كان في أرض العدو من سرايا المسلمين خائفاً 
إلا أنه يقيم بعزيمة أكثر من أربعة أيام , فإنه يقصر صلاته؛ لأنه لا يدري 
متى يقلع . وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : إن كانوا ينتظرون إلى أن يعودوا اليوم. أو يعودوا 
غداء وكل يوم وكل غد ينتظرون فلا عزيمة مستقرةء جاز لهم أن يقصروا 
إلى ثمانية عشر يوماً أو سبعة عشرء وإذا جاز هذا القدرء فهل له أن يقصّر 
أم لا؟ على قولين: أحدهما: أن يقصر أبدأء والآخر: لا يزيد على ثما 
عشر يوما. 

مسألك: 

ومن نسي صلاة في سفره فذكرها في حضر فليصلها سفرية› وبه قال 
أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: حضرية. 

وحكي عن داود فيمن نسي صلاة حضر فذكرها في سفر. أنه يصليها 
صلاة سفر إن اختار؛ لاله يراعي وفت الآداء. 

۱ - سالے: 
حاضر وقد ل وقتها الموشع؛ : کم سافر وقد بقى من وقتھا قدر ركعة. أن 


عون الَسَائل 
وحكي عن داود: أنه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع؛ صلاها 
صلاة حضر» ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله. 


۲ ۔ سالة: 

من کان في سفينة قادراً على القيام» وأراد صلاة فرض ففرضه القيام 
عندناء وعند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري» صلی فيها قاعداً إن شاءء 
وإن كانت مربوطة صلى قائما. 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. 

٣‏ 29 سالة: 

إن دخل مسافر مع مقيمين فأدرك رکعة بسجدتيهاء صلی صلاة مقیم 
وإن أدرك دون ذلك. صلی صلاة سفر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أدرك التشهد صلی صلاة حضر. 

15 مساألت: 

ولا يتنفل المسافر على الدابةء إلا في سفر يقصر في مثله الصلاةء 
حيث ما توجهت به. 

وقال الشافعی: يجوز ذلك في کل سفر. 

٥‏ 29 سالة: 

الصوم في السفر في رمضان أحب إلينا. 

وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح. 


وقال قوم من أهل الظاهر: لا يصح صومه. وروی عن عمر 
وابن عباس وأبى هريرة - رضى اللہ عنهم ‏ هذا المذهب. 


E‏ يون الال 


: ۔ سال‎ ٦ 

العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر [۱۳/ب]ء وبه قال 
الشافعي» وزاد علینا: أنه إن اضطر لم يأكل الميتة. 

ولا أعرف فيه نصاً عن مالك. 

وأصحابه يقولون: إنه پاکل الميتة. 

والأمر علدي محتمل. 

وعند أبي حنيفة : یترخص الرخص كلها. 

۷ ۔ سالة: < 

[وعندنا]: یجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض 
والسفر وبالليل في المطرء وبه قال الشافعي» وزاد: الجمع بين الظهر 
والعصر في المطر'''. 

وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتي فرض؛ إلا بعرفة والمزدلفة. 


I 





)١(‏ في الأصل: «الحضر». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


ہے 


جر 9ے ںی 
ہس ون ؛ زو یی 


ون اال ا المَسَایل 





تمہ مہ وا 


مسائل الجمعة 





۸ ۔- الت : 
[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيانء وبه قال أبو حنيفة 
وظاهر مذهب الشافعي. 
وقال قوم: هي فرض على الکفایةء [وبه قال أصحاب الشافعي ]. 
۹ ۔ سالے: 
[ولا جمعة على عبداء وبه قال الفقهاء. 
وقال داود: عليه الجمعة واجبة. 
ب مسألك: 
[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه. 
وقال داود: هي واجبة عليه]. 
۷۱ - سالے: 
[عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بیوت متصلة وسوق ومسجد؛: 


وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال» وبه قال الشافعی؛ [إلا أنه يعتبر 
أربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء أصحاء]. 


وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا في مصر جامع ولهم سلطانء. أو رجل 
أذن له السلطان. أو شرطى له إذن» وبه قال الحسن البصري والأوزاعى. 


ED‏ عيُونٌ المَسَائل 

وقال محمد: إن مات السلطانء ولم يكن هناك من يستأذن وجمع 
الناس الجمعة. صحت جمعتهم. 

۷٣‏ 2 سلے: 
على ثلاثة أميال» وبه قال الشافعي إذا سمع النداء. 

وقال أبو حنیفة: لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع 
النداء. 

٣‏ _ [سالة]: 

وفت الحمعة: إذا زالت الشمس وبعدہ قليلا. وبه قال أبو حليمة 
والشافعى. ٠‏ 

وقال بعض الناس: تجوز إن صلی قبل الزوال» وبه قال أحمد. 

٤‏ مساألت: 
بما دون الأربعین وده قال أبو حلقة. 

وحكي عنه: أنها تنعقد بإمام وثلاثة أنفس. 

وقال أبو يوسف: نفسين وإمام. 

وحكي عن بعص اأصحاب أبي حليفة : أن الا مام یخطب وحدہ. 

٥‏ 2 مسألتك: 

إذا انفضوا من حول الإمام في الجمعة بعد أن صلی ركعة بسجدتيهاء 
ولم يبق خلفه احد. ولم يجد من يجمعها معه» بنى عليها آخری وصحت 





وإن انفضوا قبل أن يتم الأولى» أت ظهرا أربعا. 
وقال ابو یوسف ومحمد . إذا انفضوا عله بعد تكبيرة الافتتاح› اتم 


وقال زفر: إن تفرقوا قبل أن يجلس للتشهد من الثانية بطلت صلاته. 
وبقولنا قال المزني 
٦‏ 20 مساألك: 
وإذا روحم المأموم بعد الركوع على السجود: وقد کان ركع › فقام 
الومام ای الثانية» فليتبعه » بالسجود ما لم يطمئن الإمام راکعاً في الثانية» هذه 
وروى [عنه] ابن القاسم: ما لم يرفع رأسه من الركوع في الثانية» فإن 
خاف فوات الركوع» ألغى التي هو فيها وتبعه في الثانية وتكون آولته» وبه 
قال الشافعي في أحد قوليه. 
وقال أبو حنيفة : يشتغل ہما فاته من الأولى» وإن فاتته الثانية اتبعه. 
- مسألت: 
إذا صلَّى من تجب عليه الجمعة في بيته أربعاً. قبل صلاة الإمام لم 
تجزه» وبه قال الشافعي في أحد قوليه» وزفر. 
وقال أبو حنيفة: تجزئه صلاته» ما لم يحضر الجمعة» وهو الثاني 
-۔ سالے: 
ويخطب الإمام خطبتين يجلس بينهماء فإن سبح وهلل [وكبر] وصلى 
أجزأه. في رواية ابن عبدالحكم. 
مو لف ]4 1/[« وره قال الشافعی و محمد وأبو ډو سف. 


يون المسَائْل 


وبالأول قال أبو حنيفة» وروي عنه: أنها خطبة واحدة. 

۹ 9 سالة: 

ويجلس بين خطبتيه » ويخطب قائماء وره قال الشافعی. 
أو قائما. 

۹ _ سالے: 

ولو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة. حتى دخل وفت العصر› 
فلیصل الجمعة ما لم تغرب الشمس ؛ وإن كان لا يفرع إلا بعد الغروب. 

وكان قول الأبهري وقولي اتفق على أنه يراعى مقدار ثلاث ركعات 
قبل الغروب؛ ركعتان للجمعة ويدرك العصر بركعة » فيصلى الجمعة ثم يدرك 
العصر. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان في صلاة الجمعة؛ ودخل عليه وقت 
العصرء وبقى منها ولو سجدة أو جلسة أو شيئا من فروضهاء بطلت الجمعة 
وصلى ظھراً مبتدا. 

وقال الشافعي: لا تبطل» وبنى على ما صلى ظهراً. 

وبقولنا قال عطاء وأحمد. 

۷۱ سسالے: 

إذا أدرك رکعة من الجمعة مع الإمام» بنى عليها وكانت جمعة. 

وإن كان أقل من ركعة بسجدتيهاء صلی ظھراً أربعاً. وبه قال 
الشافعى. 

وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ۔ رضي الله عنهم -» 
والزهري والأوزاعي والثوري [ومحمد] وأحمد وزفر وإسحاق. 

وقالت طائفة: لا يكون مدركاً للجمعة إلا بإدراك الخطبة أو سماعها. 


عْيُونُ المَسَائل î‏ 

وروي ذلك عن عمر ۔ رضي الله عله -» ومن التابعین : عطاء 
وطاووس. 

وقال أبو حنيقة : أي جزء أدرك من الجمعة. ولو فی التشهد کانت 
جمعة؛ وده قال النخعي وحماد ابن [أبي سلیمان]''' وأبو يوسف. 

وزاد أبو حنیفة: أنه إن أدرك الإمام في سجود السهو بعد السلام» فقد 
أدرك الجمعة. وقوله: إن سجود السھو بعد السلام إذا سلم خرج من 
الصلاة. 

وإذا اشتغل بسجود السهو عاد إليها حكماًء وإن لم يكن عليه سجود 
فسلّم التسليمة الأولى» وأدركه بعدها صلی ظهراً. 

٦۷۲‏ _ مسالت: 

وإذا أصاب الإمام حدث قبل الصلاة أو في الصلاة» استخلف من 
يصلي بالقومء وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعى قولان: أحدهما مثل قولناء والآحر: أنه لا يستخلف إذا 
كان حدثه فى الصلاة. 

+738 مسالت: 
الشافعى. 

وقال داود وأصحابه: تصلى الجمعة في مساجد العشائر كلها. 

وقال أبو يوسف: إذا كان المصر جانبين» مثل: بغدادء جاز أن تقام 
الجمعة فى كل جانب» وإن لم يكن كذلك لم يجز. 


.557/١ فى الأصل: «سلمة» وعليه سار فى (ط). والمثبت من الاستذكار:‎ )١( 


عْيُونُ المَسَايْل 

۱٤٣‏ 2 سالے: 

إذا جلس الإمام على المنبرء فلا تبتدأ صلاة نافلة» وبه قال أبو حنيفة 
والليث والثوري. 

وقال الشافعی : إذا دخل والإمام يخطب» صلی تحية المسجد. 

و[به] قال أحمد وإسحاق والحسن. 

۵٥‏ _ مسألتك: 

يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال» والمستحب أن لا يفعل حتى 
يصلي ا : لجمعة]» وه قال أبو حليقة. 

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا يسافر بعد طلوع 

٦‏ 29 سالے: 

[اليس عند مالك نص في الإمام يخطب وحده» ودول من تنعقد بهم 
الجمعة. 

والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إلا بحضرة الجماعة» وبه قال 
الشافعى. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: إن ذلك يجوز]. 

۷ 2 سالے: 

ادا أصاب الإمام حدث فی الخطبة استخلف › وان تمادی محدثاً أجزأه 

۸ _ مسالے: 

[قال مالك]: ولا يشمت عاطس » ولا یرد سلام والإمام يخطب ؛ ونه 





قال أبو حنيفة» وإن فعل لم تبطل صلاته» وبه قال الشافعي [في أحد 
قوليه]. ظ 


وله قول: إنه يتكلم» ويرد السلام. 
۹ 29 سالة: 
والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام» فإذا جلس فلا صلاةء 
ولا بأس بالکلام ما لم يتكلم» وبه قال الشافعي. ظ 
وقال أبو حنیفة: يقطع الكلام عند قطع الرکوعء قبل أن يتكلم الإمام. 
٥٠‏ ۔ مسالے: 
لا تجوز إمامة العبد فی الجمعة. 


وأجازه أشهب وأبو حنیفة والشافعي. 


وعدي 


جں 9ے ںی 
کے دچ ؛ زو یی 


عيُونُ المَسَابْل 


پا ھغد ی ي 





صلاة الخوف 


- سالے: 
/ حكي عن أبي يوسف والمزني: أن صلاة الخوف منسوخةہ ولا 
تصلى [5١/ب]‏ بعد النبيّ علد 
وحكي عن أبي يوسف: أنه كان يقول بقول ابن أبي ليلى: تصلى إذا 
كان العدو فى القبلةء ولا تصلى إذا كان فى غيرها. 
- مسألك: 
عدد الركعات في الخوف أربع في الحضرء وركعتان في السفر للإمام 
الفقهاء والصحابة - رضى الله عنهم ‏ 
وروي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: هي رکعه للمأموم. 
- مسألك: 
قال أحمد ومالك : إذا کان الخوف يمنع من اجتماع الناس للصلاة» 
صلَّى الإمام بأذان وإقامة بطائفة ممن معه وطائفة تجاه العدوء ويكبر ويقراً 
قراءة تلك الصلاةء إن سرًا فسر وإن جهراً فجهر؛ فيصلي بهم ركعة» ٹم ۔ 





عُيُونْ المَسَايْل 5 
يقوم قائماً فيتمون ركعة أخرى لأنفسھم؛ ويسلمون ويقفون مکان الطائفة 
الأخرى» ثم تلحق الطائفة التي لم تصل بالإمام» فيصلي بهم الركعة التي 
بقيت بسجدتين وبتشهد ويسلم» ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة الباقية. 
فراغهم ثم يسلم بهمء وهو الذي رجع عنه مالك. 
وتنصرف؛ ثم تأتي الطائفة الأخرى؛ فيصلي بها الركعة الثانية ويسلم هو 
وينصرفون» ثم تأتي الطائفة الأولى؛ فتصلي ركعة بسجدتيها وحدانا بغير 
قراءة» ثم يسلم وتنصرف» ثم تأتي الطائفة الأخرى؛ فيقضون الركعة بقراءة» 
وتمت صلاتهم بعد سلام الإمام. 

ففزق بين الطائفة الأولى والثانية فى القراءةء فأوجبها على الثانية دون 
الأولى؛ لان الأولى في حکم الإمام حتى يصلي بالثانية. 
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ہے 


جى 9ے لایخ 
ہس سے ) ازو ’سی 


غون الِمَسَائل 


دی ی ي 


صلاة العيدين 





- سالت: 

[قال مالك]: ويكبر [في] العیدین سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام» 
وستا في الثانية بتكبيرة القيام» وكل ذلك قبل القراءة. 

وقال الشافعي : ایکبر] سبعاً في الاولی سو ی تكبيرة الإحرام. والثانية 
مثل قولنا. 

وأبو حنيفة يقول: الزائد من التكبير ستاً في ركعتين» سواء ثلاث في 
الأولى سوى تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وثلاث في الثانية بعد القراءة» فإنه 

۵٥‏ سالے: 

وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو یوسف : يبدأ به من صلاة الصبح یوم 
عرفة. 

وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يقطع التكبير عقيب صلاة الصبح 
من آخر أيام التشریق؛ فمجموعها: خمس عشرة صلاة. 

وقال أبو حليقة : يبدأ بعد الصبح من يوم عرفه» ويقطع عقیتب صلاة 


GOD 





وقال محمد وأبو يوسف: يكبّر إلى عقيب الصلاة من العصر من آخر 
أيام التشريق ثم يقطع. فتکون: ثلاثاً وعشرين صلاة. ) 

وللشافعي: قولان آخران: أحدهما مثل قول محمد وأبي ويوسف. 
والآخر: أنه يبتدئ بالتكبير بعد المغرب ليلة النحر ويقطع بعد صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق» فله: ثلاثة أقوال في التبدئة» وقولان في القطع. 

5 سالے: 

ويكبّر دبر الصلوات من صلَّى وحده» وإن كان مسافراًء وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا تكبير على المنفرد والمسافر والمرأة [٥۱/أ].‏ 

۹۷ - مسألك: 

لا تصلّى صلاة العيدين في غير يوم العيد؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعي قولان: قول مثل قولناء والآخر: إنها تقضى من الخد 


وقاله أحمد. 
I‏ 





> 


جں 9ے ںی 
ہس سے ضر ای 


- ہ٠س‏ سس مش ص كل المَسَائل 








7ہی مت ہے ہم مج 


مسائل الخسوف 





- مسالت: 
صلاة كسوف الشمس ركعتان» في كل ركعة ركوعان» وبه قال 
الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: : تصلَّى ركعتان كسائر النوافل من غير زيادة ولا 
إطالة» ولكنها تصلّى في جماعة ويسر فيها. 
وقال محمد وأبو يوسف: يجهر فيهما بالقراءة. 
- مسألة: 
وليس لخسوف القمر جماعة. ويصلي كل إنسان لنفسه» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. 
وقال الشافعي : سنتها الجماعة. 
مسألك: 
صلاة الاستسقاء سنة فى جماعة» ويخطب فيها ویحوّل رداءه وبه 
قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: ليس فيها صلاة مسنونةء ولكن الإمام یخرج ويدعو. 
_ مسألك: ظ 
وتصلى ركعتين من غير زيادة تكبير كالنافلة. 


َيون الَسَائل 





وقال الشافعی : يكبر فيها كالعيد. 
۲ 2 سسالے: 

ومن صلی فى بيته وحدہ فلیعد فی جماعة إلا المغرب. 

۳ _ سالے: 

قال الشافعي إذا أحرم الرجل بالصلاة منفرداء فأراد قوم الائتمام به لم 
يجز» حتى ينوي الدخول إماما؛ لأنه يتحمل عنهم القراءة والسهو وأشياء. 
متى لم ينو لم تحصل له الإمامة. 

وقال بعض أصحابه: لا يحتاج إلى نية» وهو قولنا. 

وحكى عن أبى حنيفة: إذا نوى الإمامة صلی الرجال خلفه من غير 

+6 _ مسألت: 

اختلف عن مالك فيما إذا أخبر الإمام من خلفه أنه ترك ركعة» هل 
يرجع إلى قولھم؛ أو يعوّل على يقينه؟ 

فقال: يرجع إليهم» وقال: يعوّل على يقينه. 

وقال الشافعي: لا يرجع إليهم» ويعمل بيقينه. 

۵ 2 سلے: 

تجوز الصلاة في المقبرة على كراهية» إذا كانت نبشاً طريأًء وبه قال 

وقال داود: لا تجوز في المقبرة. 

٦‏ 2 سالے: 

عند داود من حص طعامه فتركه و صلى› أو صل وهر يدافع 
الأخبثين» فصلاته باطلة. 


عَيُون المَسَائْل 

۷ _ سالے: 

ولا بأس بالسّدل فى الصلاة» وهو أن يسدل رداءه على صدرہہ إذا 
كان عليه ما يستر عورته. 

۸ 2 سساألك: 

قيام رمضان فی بيته لمن قوي عليه أحب إلینا. 

واختلف فيه أاصحاب الشافعى. 

08 ميساألك: 

عدد التراويح عند أهل المدينة تسع [ترویحات]ء وهي ست وثلاثون 
ركعة» ثم یوترول بثلاث [ركعات]. فذلك : لسع وتلاثول. 

وقال الشافعی : اب إلى أن تکون خمسا وهي عشر ول رکعه» وهو 
قول أهل العراق. 

٠۰‏ 2 مسألك: 

ومن ترك صلاة الفرض عمداً وجب عليه قضاڑھا وان كان عاصياًء 
وبه قال الفقهاء. إلا داود وأبا عبدالرحملن الأشعري الشافعي” . 
)١(‏ لعله: أبو عبدالر حمن أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي ؛ أو المعروف بأبي 

عبدالرحملن الشافعي المتكلم: كان من کبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد. 

وحدذث عنه وعن الوليد بن مسلم› نم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد (القائلين بخلق 


القرآن). لم يؤرخ لوفاته. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 254/5 طبقات الإسنوي: 
۱ 


َيون المَسَائل ۔ 

565" سالے: 

اختلف الناس فى تارك الصلاة عمداً لغير عذر. 
فمذهب مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقيا من وقت ظهر عليه» فإن 
فعل تركء وإن ابى وامتنع حتی خرج الوقت قتل. 

فقيل: يستتابف» فإن تاب وإلا قتل. 

وقیل : لا يستتاب» فإنه حد يقام عليه ولا تسقطه التوبة وهو فاسق 

واختلف أصحابه فى الاستتابة. 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجه. 
بعرر۔ 

وحكى أصحاينا عنه : أنه يحبس حتی يموت > ولیس بمذهبهم. 

وقال أحمد: هو کافر مرند» وماله فيء لايورث. ويدفن مع 
المشرکین؛ إذا تركها متھاوناً كتركه جاحداً لها. 

ووافق فى سائر العبادات أنه لا يكفر بتركهاء وبه قال جماعة من أهل 
الحديث. 

وقالت الخوارج : إذا ترك شيئاً من العبادات کفر ؟ لان من أصولهم : 
تكفير أهل الكبائر. 


0 ون المسَائل 





واختلف المتكلمون على ثلاثة مذاهب: 

فقال أهل الحديث منهم المرجئة: إنه يفسق كقولنا. 

وقالت الخوارج: يكفر. 

وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا.فاسق» وله رتبة بين رتبتين. 


وی 





نينا 


عبى اش یی اجر 
کس تی لازو یی 


کت ۲۰۴۴ قت ييحت نح نار 


عْيُونُ المَسَايْل 


وسو 


صلاة الجنائز 






ب سالتے: 
تنزع ثياب الميت عند الغسل وتستر عورته» وبه قال أبو حنيفة 
والمزني. 
) وقال الشافعي : يغسل في قميصه. 
- سسالة : 
[قال مالك]: وإن وضى فحسن» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنیفة : لا يوضاً. 
- سالے: 
[قال مالك]: يغسل الميت ثلاثاً أو خمساء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنیفة : الزيادة على الثلاث تسقط الوتر. 
6 0 سالے: 
لا يؤخذ من شعره ولا ظفره» وبه قال أبو حنيفة. 


واختلف قول الشافعى» فقال مثل قولناء وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ 


عُيُونُ المسائل 


٦‏ - سالے: 

ويفعل بالميت محرماً ما يفعل بالحلال» وبه قال الحسن وعكرمة 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا يغطي رأسه ولا يمس طيباً. 

۷ - سألك: 

ویغسل الرجل امرأته إذا ماتت. وبه قال الشافعي والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل. 

۸ ۔ سالة: 

لا تبنی القبور ولا تجصص ؛ وبه قال الشافعي. 

وجوّزه أبو حنيفة. 

8 2 سالے: 

ولا صلّی على سقط حتى يستهل صارحاًء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يصلّى عليه» وهو أحد قولي الشافعي» إذا كان له 
أربعة أشهر فأكثرء [في بطن أمه ثم سقط]. 

۰۷۰ - سالے: 


والمقتول فى سبيل الله فى المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه» وبه قال 
الشافعى والليث. 


وقال الحسن وسعہد بن المسيب : یغسل ويصلى عليه. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلى عليه ولا يغسل. 
۷۱ سالے: 


البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلي عليهم. وبه 
قال الشافعي. ۱ 





وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلّى عليهم. 


۷۲ مسألك: 

لسنا نعرف نصاً عن مالك في المقتول فی المعركة؛ إذا عرف أنه كان 
جنبا قبل القتل» هل يغسل أم لا؟ 
ومحمد. ۱ 

وقال أبو حنيفة : يغسل» وهو قول [بعض] أصحاب الشافعی. 

۳ 7 مسألت: 
یومین أو أكثر» يطعم ويشرب ثم یموت٠‏ أو يقتل ظلما أو يغرق أو يجرح. 
فيموت سواء قتل بحديدة أو بخشبة أو بحجرء كلهم يغسلون ويصلى 

وقال أبو حنيفة: إذا قتل ظلماً بحديدة لم یغسلء وإن قتل بغيره مما 
لا قصاص فيه عنده غسل. 

5 ۔ مسألت [5١/أ]:‏ 

الصغير إذا قتل في المعترك. لم يغسل ولم يصل عليه» هذا القياس› 
وبه قال أصبغ والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يغسل. 

٥‏ 29 مساألة: 

ليس من السنة أن يكفن في القمیص؛ وبه قال الشافعي [وأحمد 
وإسحاق]. 


وقال أبو حليقة : لا بأس به. 


TE‏ عُيُونْ المَسَايْل 

٦‏ -۔ سالے: 

والمشي أمام الجنازة أفضل؛ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنیفة: وراءها أفضلء وروي ذلك عن علي رضي الله 
عنه - ولیس بصحيح. 

وقالت طائفة: إن كان راكبا فخلف الجنازةء وإن كان ماشياً فحيث 
شاء وهو قول سفيان. وأنس ۔ رضي الله عله -. 

وروي عن النبيّ اة أنه قال: «الرَاكبُ خَلَفَ الجَتَارَة والماشي حَیت 


شَا70'. 

۷ - سالة: 

إذا اجتمع الوالي والولي؛ فالوالي أحق بالصلاة على المیتء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وللشافعي قولان قول مثل قولناء وقول: إن الولي أحق. وهو قول 
أبى يوسف. 

۸ 2 سسالے؛: 


وتکبیرات''' الجنازة أربع» وبه قال الفقھاء أجمع. 
وقال ابن أبي ليلى . وجابر وزید''' ۔ رضي الله عنه -: إنها خمس ؛ 
وقال به قوم. 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انظر: سنن 
أبى داود: (۳۱۸۰)ء والنسائى: (۲٢۱۹ء‏ ۳١۱۹ء .)۱۹٤۸‏ والترمذی: ,)٠١"31(‏ 
وابن ماجه: .)١581١(‏ وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن حبان: ۲٢/٥‏ والحاكم: 4988/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ظ 

(۲) في الأصل: «تكبير». والمثبت من (ط). وهو الأنسب. 

(۳) وفي (ط): «جابر بن زيد). وهو تحريف؛ لأن جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٦۹٦/٢‏ المجموع: ۱۸۹/۵. والمقصود بزيد هنا والله 
أعلم ۔: زيد بن آرقم رضي الله عنه» كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم 
(۹۰۷)ء أما جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة. 


عُيُونٌ المَسَايْل TY‏ 

وقال ابن سیرین” : ثلاث. 

وقال بعض الناس : سبع. 

۹ 2 سالے: 

لا يقرأ فيها شيء من القرآن: وبه قال أبو حنيفة والثوري. 

وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: يقرأ فاتحة الكتاب» وروي عن على 
وابن عباس وأبي أمامة - رضي الله عنهم ۔۔ ۱ 

۹۰۷ 2 مسألتة: 

لا يصلّى على قبر بعد أن صلي على الميت. 

وروی ابن وهب عنه جوازہ: وبه قال أبو حنيفة والثوري. 

وقال الشافعي : يصلّى على العضو. 

١‏ ۔ سالة: 

ومن فاته بعض التكبير والإمام قائم یدعوء دخل معه بغير تكبيرء 
وانتظره حتى يكبر فیکبّر''' معه» أحب إليناء ويقضي بعد السلام ما فاته 

وروي عنه أنه يكبر ويدخل معه ويعتد بها. 

وبالأول قال أبو حنيفة ومحمد. 

وبالثاني قال الشافعي وأبو يوسف. 


(١)‏ هو : أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري ‏ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه ۔ 
البصري : الفقيه الميحدث المفسر إمام وفته. روی عن انس وريد بن ثابت وابن عمر 
١ه.انظر:‏ السير: ٤/٦٦٦ء‏ التهذيب: ۱۹۰/۹. 

(؟) فى الأصل: «كبر». والمثبت من (ط): وهو الأنسب. 


TE‏ عيُونُ المَسَائْل 


۲ ۔ سالے: 

ولا يصلّى على جنازة في المسجد» إلا أن يضيق الطريق. 

وكرهه أبو حنيفة. 

وجوزه الشافعي. 

۳ ص- مسألتك: 

اختلف قول مالك في الرجعية؛ هل یغسّلھا زوجها؟ 

فروى ابن القاسم : أنه لا يغسلها. 

وروی ابن نافع" : أنه يغسلها. 

۹٤‏ 29 سالے: 

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشرکون؛ ولم يميزوا صلي عليهم 
ونوي بها المسلمون» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا یصلّی عليهمء إلا أن يكون المسلمون أكثر. 

٥۵‏ ۔ سالت: 

اختلف الناس في ابن آدم إذا مات : 

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس. 

ولیس لمالك فيه نص. 
ظ من أجل تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة» وأحد أئمة الفتوى بالمدینة بعد وهو الذي 

يسمى مع أشهب بالقرینین؛ لأن سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية» من مؤلفاته : 


تفسير الموطأء رواہ عنه يحيى بن يحيى. توفي : كماهم. انظر : الديباج : 0٣۱‏ شجرة 


.۸٤/١ النور:‎ 


يون القَائل سے 
وقد مز لي فی العتبیة''' لبعض أصحابه: أنه طاهرء وهو رأيي. 
واختلف قول الشافعى [أيضاً فيه]. 
5 - سسالے: 
[زوهى]: الصلاة خلف من يلحن فی القراءة في فاتحهة الکتاب. 
فأقول : اللحن على ضربين : فما کان مله لا يغْيّر المعنى› فعندي أن 
الصلاة خلفه صحيحة. إلا أن يتعمّد ذلك. 


کا مر 
ولحن يغيّر المعنى. > مثل : من يكسر الکاف من: لإاك تعد 4 
[الفائحة : 26 ويضم تاء اعت عل [الفاتحة: ۷]ء فهذا لا ينبغي أن 


2م 





)١(‏ العتبية أو المستخرجة من الأسمعة: لمؤلفها: أبو عبداللہ محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي المالكي (٢٥۲ھ):‏ أحد الأمهات الأربعة في المذهب» جمع فيها سماعات 
أحد عشر فقيهاً هم: ابن القاسم» وأشھب٠‏ وابن نافع المدني» ويحيى بن يحيى» 
وسحنون؛ واصبغ وعيسى ہن دينار» وموسى بن معاوية» وزونان عبدالملك بن 
الحسن؛ ومحمد بن خالد» وعبدالرحمان بن أبي الغمر؛ وهي مطبوعة ضمن شرحها 
«البيان والتحصيل» لابن س1 ري (١۲٠ه).‏ انظر: مواهب الجليل: ٠٤١/١‏ مقدمة 
تحقیق البیان والتحصیل : ۱ 


رق 
جى يي ری 
جچے جو سے 
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عَيُونَ المَسَائل 
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کتاب الزكاة 








۷ 2-2 مسألك: 

إدا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدق فقد اختلف قول مالك : 

فروى [عنه] ابن القاسم وابن عبدالحكم: أن الساعى مخیّر بين أن 
يأخذ حقتین › أو ثلاث بنات لبون على ما هو أصلح للفقراء. ۱ 
الزرهري. 

وروى عبدالملك وغيره [عن مالك]: أن الفريضة لا تتغير عن الحقتين 
بواحدة» حتى تصل عشرأء فإذا كانت مائة وثلائینء كان فيها بنتا لبون 
وحقة» وهو مذهب أحمد. 

وقال أبو حنیفة: إذا زادت على مائة وعشرين» استؤنفت الفريضة فى 
کل خمس''' شاةء وفى العشر شاتان» فإذا صارت مائة وأربعين» ففيها 
حقتان وأربع شما فإذا بلغت مائة وخمساً وأربعين» فميها حقتان وینت 
مخاض » کما کان فی ابتداء الإبلء فإذا بلغت مائة وخمسین؛ فميها ثلاث 
حقاق» ثم يستأنف الغنم کل خمس شیاہ. 


وقال الشافعى: إذا زادت الإبل واحدة على مائة وعشرين» ففيها ثلاث 


)١(‏ في الأصل: «خمسين». والمثبت من (ط). 


يون المسَائل 3 
بنات لبون بلا خيار» وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور. 
مخاض٠‏ وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان''' والحکم بن عتيبة”'". 
وحكي عن ابن جربر: أنه اختلفت الأخبارء وروي ما يوافق كل 
۸ 2-2 سالے: 
في خمس وعشرين بنت مخاض» فإن لم توجد فابن لبون ذكرء إذا 
كان فى المالء وبه قال الشافعى. 
كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها. 
۹ 9 ساُلة: 
إذا کان عنده خمس وعشرون من الإبل» وليس فيها بنت مخاض ولا 
ابن لبونء فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء. 
وقال أبو حنيفة والشافعی: هو مخير في شراء أيهما شاء. 
۹ 0 سلة۹: 
اختلف قول مالك في الأوقاص”" التي بين النُضَب : 


فالظاهر من مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بها. 


)١( .‏ في الأصل و(ط): «سلمة». والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: ۸۰/۳ المجموع : 
ل 

(۲) في الأصل: «الحكم بن عيينة». وانظر: الحاوي الكبير: ۸۰/۳. وهما اسمان لرجل 
واحد احتلفوا فى ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثم الموحدة مصغرا. التقريب: 178. 

(۳) الأوقاص: جمع وقص بفتح القاف وإسكانهاء والمشهور في كتب اللغة فتحهاء 
والمشهور عند الفقهاء إسكانها: وهو ما بين الفريضتين. انظر : الزاهر: 2١4١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه: .١٠١5‏ 


سے غیُونُ المَسَايْل 

وروي عنه: أن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعاً ومثل هذا 

وقال أبو حنيغة وأحد قولي الشافعي : لا زكاة : فى الوقص. 

وعند أبى حنيفة فيما زاد على أربعين من البقر روايتان : إحداهما: أنه 
بحسات الأربعين. والأخرى : لا شيء حتى تبلغ حخمسين ؛ فيكون فيها مسنه 
وربع مسئة ) ورواية ثالثة : مثل قولنا. 

9١‏ مساألتك: 

إذا كان عنده نصاب من الماشية» فاستفاد إليها من جنسها نصاباً أو 
دونه » زکی الفائدة مح ما كان عنده لحول الأصل . سواء كانت بولادة أو 
هبة أو شراء أو میراثء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يستقبل بها حولاً. إلا أن تكون من ولادة. 

فتوافق [أنها إذا كانت بولادة» فإنها تزكى لحول الأمھات]ء إذا كانت 
الأمهات نصاباً. 

"4 سالة: 


ادا كان له خمس من الإبل كلها مرضى أو جرباء» فعليه أن يأتي 
بشاة» وكذلك خمس وعشرول من الإبل مرضصی؛ وفيها نت مخاض 
وابن لبون مراض؛ كلف أن يشتري صحيحاء وكذلك إذا كانت الغنم 
يخالا”'' [كلفناه أن يأتي بالسن المجعول]ء وكذلك إذا كانت الإبل والبقر 
صغارا كلها أو مرضی؛ كلف شراء الواجب من غيرها. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الناس كلهاء لم يكلف 
صاحبها الإتيان بصحيحة". ولم يجز الأخذ منهاء وبه قال داود إلا في 
السخال تترك ولا تزكى .]1/١7[‏ 


: جمع السّخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. ذكراً كان أو أنثى. انظر: لسان العرب‎ )١( 
ا‎ 


غُيْونُ المَسَايْل یہ 

وقال أبو حنيفة والشافعيی: يؤخذ منها. 

۳ - سالے: 

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة؛ والثنية من الضأن والمعز. 

واختلف أصحاب أبى حنیفة؛ فقالوا فى المشهور عنه: لا یؤخذ إلا 
الثني من الضأن والمعز جميعاً. ۱ 

وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز والجذع من الضأن وحده. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من المعز [إلا الٹثنی]ء و[من] الضأن إلا 

وردوه إلى الضحايا. 

4 سالة: 

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنایاء فالواجب [عندنا] الإناث 
من الجذعة والثنية» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة: يجوز أخذ الذكر والانثى. 

65 9 سالے: 

حكى عن بعض التابعين أنه قال: فى خمس من البقر شاة كالإابل. 
وهو خلاف الفقھاءء وهو فاسد. ۱ 

٦‏ 9 مساألتك: 

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهى نصاب» ففيها الزكاة شاة 
كبيرة» وكذلك فصلان الإبل» وعجاجيل البقر فيها الزكاة مثل الكبار. 

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنه : لا زكاة فيها. 

وقال أبو يوسف: پؤخذ منهاء وهو أحد قولى الشافعی؛ ولو حال 
الحول عليها منفردة: وجبت الزكاة فيها قولاً واحداً وأخذ منها. ‏ 

وقول زفر مثل قولنا. 


YE‏ غْيُونٌ الَسَائل 

وقال داود: لا تعد السخال أصلاء كانت مع الأمهات أو منفردة. 

۷ مساألت: 

إذا كان له دون نصاب من الأمهات فتوالدت قبل مجىء الساعى وقبل 
الحول» فحاء الساعى وھی نصاب ؟ زكاها عندنا وعند أبى حنيفة . 

وقال الشافعي : يستقبل بالجميع حولاً من يوم كملت بالسخال نصاباء 
ولا يكون حول أمهاتها حولا لها. 

۸ - مسلہت: 

والخليطان فى الماشية كلها يزكيان زكاة المالك الواحدء إذا كان فى 

وبه قال الشافعیء إلا أنه لا يعتبر النصاب فى ملك كل واحد منهماء 
ولو اختلطا أو اشترکا في نصاب٠‏ أو كان عشرة في نصاب وأكثر من 
عشرة» كانت عليهم الزكاة. 

وأبو حنيفة لا يرى للخلطة تأثيراً. ويجب على كل واحد ما كان 
يجب عليه فى الانفراد. 

۹ 2 ساألتك: 

عند أبي حنيفة الزكاة تتعلق بالعين دوں الذمف ویجحتب بحول الحول 
وإمكان الأداء للإمامء فان لم يمكنه إيصالها إليه عشرین سنة» ثم تلفت بغير 

غير أن مالكاً يقول: إن تلفت بفعله أو بغير فعله» لم يضمن لماضي 
السنین › ولو جاء الساعي ولم بجد عندہ شيئا لم يلزمه شيء » إلا أن 
يكون باعها أو أكلها فراراً [من الصدقة]ء فإنه يأخذ منه لما مضى إلى حين 
أتلفها. 

واختلف قول الشافعی › فقال مثل قولنا فى الساعي : وقال : إن تلفت 


ُيُونُ المَسَائل 


كان بعد الحول؛ وبه قال أبو حنيفة. 


واختلف قوله فى تعلقها بالعين أو الذمة» فقال: لا يشترط إيصالها 
[إلى] الإمام» وإن فرط في إخراجها تعلقت بذمته. 


واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن. 
وقال: لا يضمن إلا بالامکان. 

۰٠۰‏ مسألتك: 

إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول» 
ولم یخرج زکاتھا حتى تلف المال.» ضمن الزكاة» وبه قال الشافعي. 
بالتأخير. ظ 

وقال الشافعي [۱۷/ب]: لو أخرج الزكاة ومضى يطلب الفقراء. 
فتلفت فى يله صمن. 


وعندنا: لا يضمن. إلا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن ولو طالبه الإمام ومنعه منهاء ثم تلف 
المال فإنه يبرأ. 

٣۰۱‏ مساألك: 

حكي عن بعض نفاة القياس» منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة. 
فأعطى ماخضا لم تجزه. 

والفقهاء على خلاف ذلك. 

١۲‏ - سالة: 

ولا يجوز أخذ القيم في الزكاة» وبه قال الشافعي. 


وقال ابو حليفة : يجوز › سواء وجحد المنصوص أو عدمه. 


wT‏ عُيُون المَسَايْل 

ووافقنا في أنه لا يجوز أن يخرج بدل [الزكاة] السكنى» مثل أن يجب 
عليه خمسة دراهم» فأسكن فقیراً في داره شهرأ أو أجرها خمسةء فإنه لا 

وخالفنا الشافعي في جواز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن 

ووافقنا فيه أبو حنيفة. 

٣‏ ص- مساألتك: 

جب الزكاة فى المعلوفة والعوامل. كوجوبها فى السائمة وه قال 
دأود» إلا فی معلوفة الغنم خاصة دول البقر والوإبل. 

وقال أبو حليقة والشافعي : لا زكاة في الجمیع. 

1٤۹٤‏ 29 سالے: 
فتلفت» صم الزكاة. ۱ 
فى جملة السنين» سواء تلفت أو بقیت؛ فإن الزكاة تجب عليه فى كل سنة 
كانت فيها ماشيته موجودة» على ما كانت تجب عليه قبل ذلك. 

ومثله: لو باع ماشيته أو ذبح أو وهب فراراً من الزكاة» [فإن الساعي 
يلزمه الركاة التى تجب عليه]. 
بيوم أو يومين» فأتلف بعضه فراراً من الزكاة وجبت عليهء فإنها موكولة 
إليه» وبه قال قوم من التابعين. 

وأما فى هرب رب الماشية» فينبغى أن يكون وفاقاً بیننا وبين 
أبى حنيفة والشافعى؛ لأنهما يقولان: تجب بالنصاب والحول وإمكان 
الأداءء عند أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى. 


يون المسَائل r‏ 


م06 ۔ ساألت: 


له زكأة فى الخيل › ونه فال الشافعى وأبو یو سف ومحمد والليسث 
والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت سائمة» ففى كل فرس دينار» وإن شاء 
قرّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهمء كانت إناثاً [كلها] أو 
ذكوراً [وإناثاً]. 

٦‏ سالے: 


تجب الزكاة فی أموال الیتامی والمجانين» وبه قال كافة الفقهاء. 


إلا أبا حنيفة. فإنه يعتبر في مالك الزكاة أربع شرائط» ونحن نعتبر 
شرطين: الحرية والإسلام. ويزيد أبو حنيفة : البلوغ والعقل» فعنده أربع 
شرائط. 

۷ ۔ مسالتے: 


من کان لله نصاب من الغنم. فباعه قبل الحول بنصاب من الغنم 
بنى على حول الأولى» وكذلك فی الإبل بالإبل» والبقر بالبقرء ولا يعتبر 
أن يكون الأولى نصاباً إذا باعها بنصاب. وإن كانت الثانية دون النصاب فلا 
زكاة. 

وكدلك دراهم بدراهم » ودنانیر بدنانیرء ودنائیر بدراهم. أو دراهم 
بدنانیر ودراهم سواء. 

وإذا باع صنفا من الماشية بغيره من الماشيةء فقولان: أظهرهما 
الاستتناف» ووافق أبو حنيفة في الدنانير والدراهم» وخالفنا في الماشية. 


وخالفنا الشافعي في الجميع› فقال: يستأنف حول الثانية فى العين 
والحرث والماشیة: سواء كان بصنفه أو بغيره. 


3 يون الَسَائل 


۸ - مساألك: 

عن ابن المنذ237: إذا كان عند العبد مال [148/أ1كء فزكاته على 
مولاه» وبه قال الشافعى والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليهء ولا على السيد عنه. 
وره قال ابن عمر وجابر ۔ رضي الله عھم -» والزهري وقتادة. 

وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزكاة» وروي ذلك أيضاً عن 
ابن عمر - رضى الله عله -. 

۹ 2 سالے: 

له زكاة فى مال المكاتب» عبناً أو ورقاً أو ماشية أو حرثا وبه قال 
أبو حنيفة» إلا فى العشر فى الحرث وما فيه تجب العشر. 

وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله. 

وبقولنا قال الشافعي وجمیع الفقهاء. 

”٠‏ سالے: 

تعتبر النية في إخراج الركاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه» وهو قول 
الفقهاء. 

إلا الأوزاعي: تصح عنه بغير نية. 

”١١‏ سالے: 

من عصب ماله فأقام سنین ٹم عاد ال زكى لسنة واحدة» وكذلك 
اللقطة إذا عادت بعد سئين» وكذلك الدین إذا قبضه» والعرض إذا باعه بعد 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة: أحد الائمة الأعلام» 
على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف» وعذه ابن السبكى من الشافعيين المخرّجین 
على أصول الشافعى المتمذهبين بمذهبه» رغم بلوغه درجة الاجتهاد المطلق؛ من 
مؤلفاته: الإشراف على مذاهب العلماء؛ والإجماع. توفي: 8١9ه.‏ انظر: السير: 
۹ء طبقات الشافعية الکبری: ۱۰۲/۳. 


غَيّون المَسَايْل YT‏ 
سئين ) وكان للتجارة ولم یکن صاحبہ مدیرا وكذلك الماشية إذا غصبت 

وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لماضي السنین . كما لو عصبت تخلة 
سنین ١‏ ثم ردت مع تمرها. 

وهذا ينبغى أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها. 

وقال أبو حنيفة: يزكى فى الغصب واللقطة لما مضى. 

واختلف قول الشافعی؛ فقال تارة مثل قول أبى حنیفة؛ وتارة: لا 
زكاة عليه أصلاًء ويستأنف الحول. 

٣‏ - مسألك: 

ومن غل الزكاة أو كتم بعض ماله» وكان الإمام عدلا لم تؤخذ منه 
زيادة على زكاته الواجبة عليه» وبه قال أبو حنیفة والشافعى. 

وقال أحمد وغيره: تو خد مله الركاة وشط ٩‏ ماله عقوية. 

وما أعلم هل يأخذ شطر المال الذي كتمهء أو شطر الكل؟ 

٣۳٣‏ ۔- ۔سالے: 

إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت ؛ وجبت فى سخالها 
الزكاةء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إذا توالدت من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة. 
لم تجب فى الأولاد. كما لو ضربت فحول الغنم إناث الظباء. فإنه 5 
زكاة. 

۱۹ سالے: 

إذا کان الراعي والفحل والمّراح واحداء فهم خلطاء مع الافتراق في 
المَبيت والجلاب. وكذلك القوم يجمعون الأغنام عند راع واحد يدفع هذا 


)١(‏ في الأصل: «شرط). وهو تحريف. 


E‏ عيُونُ المَسَايْل 
غنمه وهذا غنمه. وتنقلب غنم كل واحد في الليل إلى صاحبه تبيت عنده. 
فهم خلطاء. فعند مالك ثلاثة أوصاف. 

وكان شيخنا أبو بكر يعتبر وصفين» أيَّ وصفين كانا من الأوصاف. 

وحكى عن بعض شيوخنا: أنه كان يراعى وصفاً واحداء وهو الراعى. 
قال: لأنه كالإمام الذي يتغير به حكم الجماعة عن حكم الانفرادء ومرّ به 

وأبو حنيفة لا يعتبر الخلطة عنده حكم الانفرادء فلم يراع أوصافها. 
ویسقیا وتكون الغنم مختلطة معاً. والمراح عندہ , الموضع الذي تأوي إليه 
الذي يشرب منه الماء والبئر والنهرء فلا بد أن تجتمع على شرب واحد]. 
ويكون الفحا واحداً يضرب الجميع. ومتى عدم و صف من هذه الصفات لم 
تکن عنده حلطة وزرکی کل واحد لنفسه. 

:٥ےلاس‎ 2 ۵٥ 

إذا اختلطا فيما دون السنة قبل الحول شهرأً أو اثنين» فهم خلطاء. 

واختلف قول الشافعي › فله مثل قولناء وقال: حتى يمضي لها حول 

15" 2 سالے: 

لا يجزئ إخراج الزكاة قبل محلهاء وبه قال أهل الظاهر 
وأبو عبيد ابن حربویہ''' من أصحاب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. 

)١(‏ هو: القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حربويه البغدادي الشافعي : قاضي مصر 


وأحد أركان المذهب» وهو من تلامذة أبى ثور وداود. توفى: ۳۱۹ ه. انظر: طبقات 
الشافعية الکبری: "/545» طبقات ابن قاضى شهة: .۹٦/۲‏ 


عون المَسَابل ج۔ 

۷ - مساألت: 

[اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزكاة ممن يعلم أنه لا یخرجھا بغير 
اختياره» فقال مالك والشافعي: تجز عنه» ورأيت مثله لأبي حنيفة [۱۸/ب]. 

وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج. ولا يأخذها هو منه. 

وحکی عن قوم: أنها لا تجزئه؛ لأنه لم ينوها كالصلاة. 

۸ 2 مساألت: 

إذا لم يوص الميت بإخراج الزكاة» وقد علم ورثته بھاء استحب لهم 
الإخراج عنه» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يخرج من أصل ماله. 

۹ 9 مسالتك: 

إذا أوصى بزكاة ووصاياء فقال مالك: تبدأ الزكاة إذا ضاق الثلث. 

وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء. 

۰ - سالے: 

[لأبي تماما: وتوسم ماشية الزكاة؛ لتتميز عن غيرهاء وبه قال 
الشافعي. 

وقال العراقی: لا توسم. 


دكي 





سب 
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جى اد سے من ںی 
ہے نے ؛ رو یی 


چ وتاس المَسَايْل 


7ہ مم ي 





زكاة الحبوب والثمار 


١‏ ۔ [مسألة]: 

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتى تبلغ خمسة وشي وره قال 
الشافعى وأبو یو سف و محمد. 

وقال أبو حنيفة : يجب العشر أو نصف العشرء من قليله وكثيره. 

٣۷٣‏ _ سالے: 
لا زكاة في الفواكه» مثل: الرمان والتفاح والخوخ. وما أشبه ذلك 
کل ولا البقول كلهاء وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد 

وداود. 
وقال أبو حنيفة: فى قليل ذلك وكثيره الزكاةء ووافقه أبو یوسف 
ومحمد فى الثمار دون الخضراوات. 

۳ _ مسألك: 

ويؤخذ من زیت الزيتون الزكاة» إذا بلغ حبه خمسة أوسقء» وبه قال 
أبو حنیفةء ويقول: یؤخذ من قليله وكثيره. 


= الأوسق: جمع الوّسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعاً: ومقداره عند الحنفية‎ )١( 
كغ. انظر : المطلع : ۹ المكاييل والموازين‎ 5,١55 > كغ : وعند الجمھور‎ ۰٥ 
١ الشرعية:‎ 


عْيُونُ المَسَائل TE‏ 


وبقولنا قال أبو یوسف ومحمد [في المقدار]. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا زكاة فيه. 

٤٢‏ _ مسألت: 

يخرص"'' النخل والكرم حين يطيب» وبه قال الشافعي. 

وحکی [أصحابنا وأصحاب الشافعي] عن أبي حنیفة: أنه منع منه. 

ورأيت لبعض [شيوخنا: لأبي حنيفة]”" ۔ ممن أثق بقوله - أنه يقول: 
إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظاً للمساكين عن أرباب المالء جاز 
ذلك. 

65 20 مسألت: 

لا زكاة في العسل» وهو أصح قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : فيه العشر. 

٦‏ 0 سالتے: 


يجمع البر والشعير فی الزكاة» إذا أخرجت أرضه وسين قمحا 
وثلاثة شعيراً وجبت الزكاة. 


وقال أبو حليقة : نج في قليله وکثیرہ. وهما عندھم جنسان يجور 


بیعھما متفاضلة بعضها ببعض » وهي عند مالك جنس واحد. 


.۱۳۲ الخرص: الحزر والتقدير لثمرتها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ١۱۱۲ء المطلع:‎ )١( 
في الأصل و(ط): «شيوخ أبي حنيفة». وهذا بعیدء ولعل الأصح ما أثبت.‎ )۲( 


غُیُون المَسَائل 
۷ - سالة: 


يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدةء وبه قال 
الشافعى. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان. 


۸ 29 مسألة: 


ومن اكترى أرضا فزرعهاء فزكاة ما تحرجه على المستأجر. وبه قال 
الشافعى وأبو یو سف و محمد. 


وقال أبو حنيفة: على المؤاجر. 


يود 


و 
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زكاة العين 








۹ 9 سبالہےُ: 


EE 


ففيها الرّكاة. 


وحكى لنا الشيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنها تنقص في 
ميزان وتصح في آخرء لم يضر اختلاف الموازين. 


وحکی عن عمر بن عبدالعزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم» أو ثلاث 
دثائیر فی الدينار 7" ففيها الزكاة» وهو قول محمد بن مسلمة. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها. 


عون كله حبة أو حبتين» فلا زكاة فيها. 


)١(‏ الذرھم عند الحنفية (۳ر١١٠)‏ غ ومقدار نصاب الفضة = ٦٦٦‏ غ: وعند الجمھور 
(۹۷۵۲) غ ومقدار نصاب الفضة = ٣۹٥‏ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 
۹۔. 

(0) الوازنة: كاملة الوزن: كل واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجلیل : .٥٥ / ٢٣‏ 

(9) الذيئار بالاتفاق )۲٥,٢(‏ غ ونصاب الذهب = ۸١‏ غ. انظر: المكاييل والموازين 
الشرعية: ۱۹. 


2 عْيُونُ المَسَايْل 
۰ _ سالة: 
وما زاد فبحسابه في الذهب والورق» فیخرج من الزيادة قلیلاً کان أو 
كثيراً الزكاة» وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتی تبلغ أربعين درھماً أو أربعة 
دنانير. 
۱ ۔ سالة: 
ويضم [۱۹/آ] الذهب إلى الورق في الزکاۃء [فما کان له مائة درهم 
وعشرة دراهمء فعليه الزكاة]» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 
وقال الشافعي وأصحابه: لا يضم. 
٦۷٣‏ _ سالے: 
قال داود: يجب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لربها. 
وقال جميع الفقهاء: لا تجب. 
٣‏ _ سالت: 
إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحول» ثم أفاد إلى 
الباقی فائدة فتم بها نصاباء وليس من ربحه؛ فلا زكاة فيه حتى يحول 
الحول من يوم الفائدة» وبه قال الشافعي وزفر. 
وقال أبو حنيفة وباقي أصحابه غير زفر: يعتبر طرفا الحول مع بقاء 
شيء من النصاب في وسطه. 
٤‏ مسأل : 
لا زكاة في الحلي المتخذ للبس على الوجه المباح» وهو قول عمر 


وجابر وأنس وعائشة وأسماء وابن ن عباس - رضى الله عنھم ‏ والشافعي في 
أحد قوليه. 


وقال ابو حنيقة وأصحابه : فيه الزكاة. 


عْيُونُ المَسَايْل E‏ 

۵٥‏ مسألةك: 
تجب الزكاة فى العروض إذا كان لها حول وبيعت بنصاب وھی 

للتجارة. وإن لم بح قومت على وححه ماء ونه قال سائر الفقهاء. 
وقال داود: لا تجب [الزكاة] فى عروض التجارة؛ كعروض القنية. 

٦‏ 2 مسألك: 
إذا كانت العروض للتجارة مرصدة بها للنماءء لا تقوم في كل عام 
للزكاة وإذا قامت سنين» حتى تباع بعين» فتزكى لحول واحدء إلا أن يكون 
صاحبها مديرا ولا يعرف حول ما يشتري فيه ويبيع» فيجعل لنفسه شهرا في 

بل س ۱ : ہا (VD‏ ہے ےا 
السنة يقوم فيه ما عنده. ويزكيه مع ناض إن کان عنده. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوّم في كل سنةء ويزكي على القيمة 

مدیرا كان أو غيره. 

۷ _ سالة: 
إذا اشترى سلعة للتجارة» فنض ثمنها مع ربحه قبل الحول. زكى 

الربح والأصل لحول الاأصل؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: يستأنف بالربح حولا. 

۸ 2 سسالتے: 
إذا أقام عنده نصاب من الدراهم أحد عشر شهراًء فاشترى به عشرين 
دیناراء أو تم الحول» أو کان عندہ نصاب دنانیر أحد عشر شھراآ فاشترى 
به دراهم تجب في مثلها الزکاۃء فإنه يزكي لحول الأصل ولا يستانف للثاني 


وقال الشافعي: يستأنف بالثاني حولا. 


.۲۳۷/۷ التاض: ما تحوّل ورقاً أو عیناً بعدما كان متاعاً. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


جک عيُونُ المَسَائل 

۹ 29 سالے: 

إذا نض ثمن العروض عند الحول» وكان نصاباً أو حال الحول» وهو 
مدير والسلعة باقیةء فالزكاة واجبة وإن لم يكن في أول الحول وقت الشراء 
نصاباء وبه قال الشافعی واختلف أصحابه على وجوه. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة» إلا أن يكون فى أول الحول وآخرہ 
نصاباء فاعتبر الطرفين جميعاً. 

"٠‏ مساألت: 


لا تصير العروض للتجارة لمجرد النية. حتى تنقل من ملكه إلى ملك 
غیرہ بعوض »© ينوي به التجارة حين ينتقل العرض الأول. 

فلو اشترى عرضا لا ينوي به التجارة» ثم نوى للتجارة وأعده 
للتصرف ؛: لم تجب الزكاة بهذه النية. حتی يبيعه ویشتري عرضا آخر يلوي 
به التجارة . فتجب الزكاة فى ثمنه ادا باعه» ویھو مه إن كان مديرا. ونه قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق والحسين الكرابيسى”'. 

وحكى عن أبى ثور أنه يصير للتجارة بمجرد النيةء قال : لأنه إذا كان 
للتجارة ونوى به القنية وترك التصرف فيه سقطت الزكاة» فتجب إذا كان 
للقنية ونوى به التجارة أن يكون كذلك ولا فرق. 


قالوا: ولأن النبى 4 قال: «وإِنْما لکل امرىء ما وّى»". 


۲۹٦/٣ فی الأصل: «الحسن الكراسي». وهو تحريف. انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.5 : المجموع‎ 
وهو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الکرابیسي ۔ نسبة إلى بيع‎ 
الکرابیس: وهي الثياب الغليظة : أخذ الفقه عن الشافعي» ولم يتخرج على يليه‎ 
بالعراق مثله» من مؤلفاته: كتاب القديم عن الشافعي» وكتب مصنفة ذكر فيها اختلاف‎ 
الناس فى المسائل؛ توفى: ٢٤٢۲ھ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۱۱۷/۲ء طبقات‎ 
59/9 ابن قاضي شهبة:‎ 

(۲) حديث صحيح متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ البخاري (۱)ء 


ومسلم : (۸۰۷.. 


عيُونُ المَسَايْل یہ 

وروى ابن عبدالحكم عن مالك أنه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد 
النية للقنیةء فإن باعه بنصاب زكاه مكانه. أو أضافه إلى ما تجب معه فيه 
الزكاة. 


وروی [۹/ب] أبن القاسم عله أنه يعود للقنية بمجرد النية ؛ فيقول: 
إنه لا يعود قلية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه, وكذلك لا يصير للتجارة 
بالنية حتى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل یقارنهء وكذلك الآخر الإمساك 
وترك التقليب عملان يقارنه مع نیةء والأمران سواء. 


۱ - سالتے: 


لا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطر إذا کان مسلماء وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيقة : ادا کانوا مسلمين للتجارة والمالك مسلمء لم تجب 
فيهم زكاة الفطر. ظ 


واحتج بأن زكاة الفطر زکاۃء وكذلك [زكاة] التجارةء ولا تجتمع 
زكاتان على مسلم في ملك واحد وهما من جنس واحد» كما أن زكاة 
التجارة في الماشية لا تجتمع مع زكاة الماشية فى جنس واحد من الماشية. 

وهذا غلط؛ لما رواہ [مالك عن نافع عن] ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ [قال]: فَرّض النَبِيُ له صَدَفَةَ الفطر صَاعاً يِن تمر أو صَاعاً مِن 
0 12 گے اھ ہے ے (O, ١‏ ۱ 
بعبد تجارة أو قنية. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله نافع المدني» مولى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: التابعي الجليل 
المفتي اللّبت عالم المدينة» روى عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وغيرهماء 
وأكثر عن ابن عمر ورواها عنه مالكء وهي المسمّاة بسلسلة الذهب» أخرح له الستة. 
توفي : ۱۱۷ھ. انظر: السير: 4٥/١‏ التهذيب: .۳٦۸/۱۰‏ 

(۲) حديث صحيح متفق عليه؛ الموطأ (۷۷۳)ء والبخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (984). 


يون المَسَائل 


۲ -_ سالة: 

إذا اشترى ماشية للتجارة فحال عليها الحول وهي نصاب؛ زكاها زكاة 
الماشية لا زكاة القيمة» وسواء كان مدیراً أو غير مدير. 

وكذلك إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت» فإنه يزكي الثمرة العشر أو 
نصف العشر من عين الثمرة. لا على قيمة الشجرة ولا قيمة الثمرة. 

وكذلك كل ما يشتريه مما لو لم يكن للتجارة» لوجب فيه الزكاة في 
عينه إذا كان نصاباء فإنه يزكيه زكاة العين. 

وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه ‏ وهو الأضعف ۔: إنه يزكى 
زكاة القيمة» لا زكاة عين. والآخر مثل قولناء وهو الصحيح عندهم. 

٣‏ - سالة: 

ومن أخل مالا قراضاً فأقام بہدہ حولاً فربح فيه » فلا يزكيه حتی یردہ 
إلى ربه» فيتقرر له ربحه. 

[أوصورة المسألة: أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم قراضاء على أن 
يعمل فيهاء فما كان من ربح فهو بينهما نصفین؛ ثم حال الحول والمال 
ألفان ؛ ألف منها رأس المال وألف ربحء فإنه لا يخرج زكاة عن رب 
المالء ولا عن نفسه حتى يدفعه إلى ربه]؛ لجواز أن يكون على ربه دين 
يغترقه على أصولنا في الدين. 

ولا يزكي العامل نصيبه حتى يقتسماء فإذا صار لرب المال من رأس 
ماله وريحه مأ تجب فيه الزكاةء زكى ذلك وزكى العامل ما صار إليه من 
الربح» قلیلاً كان أو كثيراً للعام الذي تفاصلا فيه. وما كان قبل ذلك من 
السنين» زكى رب المال على ما كان يزكى کل سنة. 

وهذا يدل على أن الزكاة في الأصل» والربح على رب المال إذا كان 
العامل قد أدی''' المال [والربح» ما تجب فيه الزکاۃء زكى الجميع]. 


)١(‏ فى الأصل بزيادة: (رب»). 


عُيُون المَسَايْل ںی 

وقد روي عن مالك أنه يراعي الجمیعء فإذا كان رأس المال [والربح] 
ما تجب فيه الزكاة» زكى الجميع ثم اقتسما الربح بعد ذلك فهذا إذا لم 
يكن في الماضي نصاب؛ وإنما هو في وقت المفاصلة. 

واختلف قول الشافعى فى نصيب العامل. فقال: يزكى رب المال عن 
رأس ماله وعن نصيبه من الربح؛ لان ذلك ملكه. ۱ 

وهل يزكي على العامل؟ فيه قولان أحدهما: يلزمه. وهو اختيار 
المزني. 

والآخر: لا يلزمه» ويلزم العامل زكاة نصيبه من الربح» وهو قول 
أهل العراق. وهذا على أصولهم أنه يزكي في كل سنة» ولا يؤخر إلى 
المفاصلة. 

غير أن مذهبنا ومذهب المزني سواء» وهو أن الزكاة في ماضي السنين 
على راس المال؛ والربح على رب المال. 

وهذه المسألة عندنا على أن العامل لا يملك الربح حتى تقسمء فإذا 
قسم ملك. والزكاة في الماضي على رب المال؛ لأنه مالك. 

: مسأل‎ 9 ٥٤ 

من معه مائتا درهم. وعليه مثلها دين › ولا عرض له يفي ہما عليه 
فلا زكاة عليه في العين والورق خاصة. 

وبه قال أبو حنيفة» والدين يمنع الزكاة في المال؛ عیناً كان أو عرضاً 
أو ماشية »]/۲١[‏ بخلاف الثمار والحبوب. 

وبمثل هذا قال الشافعي في القديم» وجعل الحبوب والثمار بمنزلة 
الماشیةء وهو قول سليمان بن يسار" والحسن والليث والثوري وأحمد 
وإسحاق. 


)١(‏ هو: أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة رضي الله عنها: الإمام 
الفقيه التابعي الجليلء أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة 
وغيرهم رضي الله عنهم أخرج حدیثه الستة. توفي : /ا١٠ه.‏ انظر: السير: ١٤٤/٤‏ 
التهذيب: .۱۹۹/١‏ 


5 غْيُونُ المَسَائل 
وقال الشافعي في الجديد: لا يمنع الدين الزكاة» وقال: لو كانت له 

مائتا درم وعليه دين عشرة الاف» لم تسقط عنه الزكاة» وذهب إليه 
وبقول مالك قال الأوزاعي. 

٥‏ سسالے: 
ومن له على إنسان دين» فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنین حتى 
يقبضه» فيزكيه لسنة واحدة» هذا إذا كان أصله في يده ثم صار دیناء وهو 

قول عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني”'' وابن المسيب. 
وقال قوم : لیس في الدين زكاة حتى يقبض فيزكي لماضي السنین ‏ 
إلا قدر الزكاة في کل سنةء وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 
وقال قوم: ليس في الدين زكاة» ويستأنف به الحول بعد قبضه. 
وحكي هذا عن عائشة وابن عمر ۔ رضي الله عنهم . وعكرمة وعمرو بن 
وقال بعض أصحابه: معناه: إذا كان على غير ملىء. 
على ملىء» ونه قال سحنوں. 

٦‏ 9 سالے: 

يكره أن يشتري الرجل صدقته ولا يفسخ إن وقع» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 


)١(‏ هو: أبو أيوب عطاء بن أبي مسلم الخراساني: المحدث الواعظء نزيل الشام مولى 
المھلب الآزدي› روى عن ابن المسيب ونافع وعطاء بن أبي رباح وروى عنه: مالك 
وسفيان وشعبة وغيرهمء أخرج له مسلم والأربعة. توفي: ١١٠ه.‏ انظر: السير: 
٦ء‏ التهذيب: لاأر٠98١.‏ 


يون الال ےہ 
رضى الله عله _ لما تصدف بفرس [فى سبيل الله فو جحدہ يباع]. وأراد 
شراءه: الا تَفعَلء ولا تعد فى صَدقيك؛'''. 

قربة إلى الله. 


۷ - سالے: 
لا زكاة فيما يخرج من المعادن إلا أن يكون ذھباً أو فضةء وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع؛ كالئحاس. والرّصاصء. والحديد. 
والذهبء والفضّةء ففيه الخمسء وَأأمَا] ما لا ينطبع؛ کالفَیْروزٌحا 
والموميا" والعقه ©) وغيره» فلا شيء فيه. 

۶۸ ۔ سسالے: 

وما خرج منها من الذهب والفضة بتعب ومؤنة؛ ففيه ربع العشر إذا 
كان نصاباء وما خرج من التّدرة””' والکلیة''' بغير تعب. ففيه الخمس» وبه 
قال الشافعي في أحد قوليه. وفي قول آخر: ربع العشر على كل حال» في 
قليله وكثيره» وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة : فيه الخمس على كل حال» وحكي مثله عن الزهري. 

وقد حكي عن المروزي وغيره من أصحاب الشافعي: أن له قولاً آخر 
كقول أبي حنيفة أنه ركاز. 


.)۱٦٢١١( ومسلم:‎ »)۱٤۸۹( حديث صحيح متفق عليه. انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) الفيروزج: ضرب من الأصباغ. انظر: لسان العرب:١؟/5148.‏ 

(۳) الموميا: لفظة يونانيةء والأصل: مومياي» وهو: دواء يستعمل شربا ومروخا وضمادا. 
انظر: المصباح المنير: .٦۸۷‏ وقد ذكره الشافعي فيما لا تجب فيه الزكاة من المعادن 
في الأم: .٠٠١/۲‏ 

.٦۲٦٦/٠٢ العقيق: خرز أحمر پتخذ منه الفصوص. انظر:‎ )٤( 

.٦٠٠/٢٥ : التّدرة: القطعة من الذهب والفضة توجد فی المعدن. انظر: لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ في (ط): «الكبلة». ولعلها: الحلیة. والله أعلہ بالصواب. 





۹ - مسألك: 


والطیر''' فلا زكاة فيهء إلا أن يكون ذهباً أو ورقأ غير مصوغ؛ ففيه 
الزكاة» وإن کان مصوغاً فهو ركازء [فيه الخمس]. 

وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ 
لأنه نماء معججل فأشبه الركاز. [وهذا غلط]. 

٠۰‏ ۔ سالے: 

[ولا تجب الزكاة فیما يجب فيه من المعدنء حتی يبلغ نصاباء وبه 
قال الشافعى فى كتبه كلها. 

وغلط عليه بعض أصحابه» فقال: يجب في قليله وكثيره. 

وفد سنا أن الخمس ا یجس إلا فى الندرة مله » ومضى الكلام عليه]. 

وللشافعی قولان : أحدهما : مشل قولناء والآخر : يستقبل به الحول» 
وبه قال المزني. ظ 

سألك: 

الزكاة تجب فى المعدن تصرف مصرف [١7/ب]‏ الزكاة. 

وقد تقدم القول في أنها زكاة» وبه قال الشافعي. 


[وقال أبو حنئيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة. 


)١(‏ هكذا في النسختين: ولعلها الطيب والله أعلم. 


عن 2 می 
کے 2 رو بی 


ی۳۶۴۰ كيمدق ص۲۳۳ 


واا ر المَسَايْل 


سسسیہن 


مسائل زكاة الفطر 





۲ 9 سالة: 

الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى : الو الم من تر لو ونکر اسم ریو 
فصل 4 [الأعلى : .۱٢٢ ١٤١‏ قال عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب : 
هي ص الفطر . وقال عطاء : هي الصدقات كلها. وقال عکرمة: معناہ: قل 
أفلح من تزكى مد لشرك: وقال ابن مسعود ۔ رضى الله عنه ۔: إا 
خرج من الصلاة تصدق بشيء إن استطاع”'. 

وقال مالك: هى داخلة في قوله: لو او الک کہ [البقرة: .]٤٤‏ 

وروي عنه وعن أكابر الصحابة: أنها مما بیّن الرسول يل وفرض› 
على ما جاء في الحدیٹ''' 

ومعنى هذا: أنه ييه فرض مقدارها أي قذرهء وإلا فهى فرض. وبه 
قال الشافعي ء وكل فرض وأجب. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب: 
وليس كل واجب فرضاًء بل الفرض آكد من الواجب]ء وكذلك الوترء 


.159/5 أخرج هذه الآثار: عبدالرزاق في مصنفه: ۳۲۱/۳ء والبيهقي في الكبرى:‎ )١( 
.]"841[ يقصد حديث ابن عمر رضى الله عنهما السابق ذكره فی المسألة‎ )۲( 


غُیّونُ المَسَائل 

١٣‏ ۔ مسألت: 

لم یختلف علماء الأمصار في أن السيد عليه أن يخرج عن عبيده 
المسلمين. 

وحكى قوم من أهل الظاهر: أن زكاة الفطر على العبد في نفسه» 
وعلى السيد أن يمكنه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه. 

واستدل من صار إلى هذا بقوله بي فى الحدیث : اضاعاً من کذا أو 
صَاعاً من کذاء على كل خُرٌ أو عَبْدِاء وهذا يقتضى أن تكون على العبد فى 

٢٤۹‏ 2 سالے: 

إذا كان الولد صغيراً موسراء فنفقته وزكاة فطره فى ماله» وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة. 

وقال محمد: نفقته فى ماله» وزكاة الفطر على أبيه. وهذا غلط. 

: نصا‎ ٦ 

[وأما الولد]؛ فإن كان بالغاً رَمِناً فقیراء فلا خلاف عندنا وعند 
الشافعي أن النفقة وزكاة الفطر تلزم الأب. 

وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأب زكاة عنه؛ لأنه لا ولاية له عليه وهو 
كالأجنبى» فاعتبر الولاية. وهذا غلط. 

۰٥‏ ۔ مسألهة: 

وإذ لزمته نمقة زوحته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنھاء وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري: زكاة فطرها عليهاء وإن أخرج الزوج عنها 

٦‏ 2 مساألة: 


إذا كان له عبد ابق أو غائب قد أيس منه ولا ير جوه» لم تلزمه زكأة 





وقال الأوزاعيى: يزكي عنه إذا کان فی دار الإسلام. 


وفي أحد قولي الشافعي: يزكي عنهء وبه قال أبو ثور. 

وقوله الآخر: لا يزكي عنه» وإذا وجده زكى عنه لما مضى. 

۷ 2 مساألة: 

لا يزكي عن عبده الکافرء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : یزکی عنه. 

۸ سسالے: 

اختلف قول مالك في وقت وجوبهاء فقال: تجب برؤية الهلال أو 
كمال عدة رمضانء فإذا دخل الليل وجبت. 

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرء وبه قال أبو حنيفة. 

وبالأول قال الشافعي. 

۹ ۔ مسألت: 

إذا کان عبد بين نفسینء زكى کل واحد عنه بقدر ملكه منه» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه. 

۰٠‏ - مسألت: 

المُد: رطل"'' وئلٹث'ء والصاع: أربعة أمدادا' فذلك [١5/أ]‏ 
)١(‏ الرّطل البغدادي عند الحنفية )۱١١(‏ درهماًء ومقداره = ۲٥,٦٤٤‏ غء وعند الجمهور 

(۱۲۸) درهماء ومقداره = ٥,۳۸۲‏ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ."١‏ 


(۲) المد عند الحنفية (؟1١8,8)‏ غ2 وعند الجمهور )١٠١(‏ غ. المرجع السابق: 5". 
(۳) الضّاع عند الحنفية )٠٠,۳(‏ کغ؛ وعند الجمهور )١5,5(‏ كغ. المرجع السابق: ۳۷. 


ہہ | يون المَسَائل 
خمسة أرطال وللث بالبغدادي . وهر صاع النبيّ ا وصاع المدينة. ونه قال 
الشافعى وأبو يوسف. 

وقال أبو حنیفة و محمد . المد رطلانض والصاع : ثمانية أرطال. 

۱ -۔ سالے: 

من ملك فضلاً عن قوت يومه أخرج زكاة الفطرء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتى يملك مائتي درهم. 

٣‏ ۔ سالے: 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في أحد روايتيه. 

۳ سسالے: 

إدا کان قوته وفوت بلده فی الغالب حنطة.ء ٠‏ لم يجزه أن يحرج 
غیرھاػ٘ إلا الا يمكنه فيخرج مما يأكل منه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 
أخرح أجزأه؛ لأنه إذا جاز أن یخرج البر مکان الشعيرء جاز أن یخرج 
الشعير مکار ولان النبيٰ ا خير فی الجمیع ولم یردب وقال: 'أغنوم 
في هذا الیوم؛'' ' ولم يفرّق. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني : ۸۹/۳ء والبيهقي: .۱۷۶/٢‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وفی سندہ أبو معشر. قال البيهقى : أبو معشر هذا نجیح السندي المديني »› وغيره اوتی 
منه. قال ابن الملقن معقّباً عليه : بل هو وا وقد ضعفه في ااسننه)ء وقال البخاري 
في حقہ : منکر الحديث» ورواہ أبن عساكر في تخريجه لأحاديث المھذب؛ بلفظ : 
«أغنوهم عن السؤال» ثم قال: حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا اللفظ» وليس 
إسناده بالقوي. انظر: البدر المنير: .55١/©‏ 
وقال له أبن حجر : «(ولابن عدي والدارقطنی بإسناد ضعيف). انظر : بلوع المرام : 
.٥‏ 
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۹٤۹‏ ۔ مسألت: 
إذا کان الإمام عدلاًء فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة. 
والباطنة إن زكاها ربها أجزأه. 


وأرباب الأموال الباطنة كالوكلاء للإمام في تفريقها. 

وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأن مالكاً شدد فى أن الأموال الباطنة لا 
يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمامء [إذا كان الإمام عدلا]. 

واحتج بأن ابا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ كان يسأل أهل العطاء 
هل عندهم شي ء یؤڈون' ' زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم. 

وقال الشافعى: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام. 

واختلف قوله في الظاهرةء فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرّقها 
ربهاء ويدفعها إلى الإمام. وإ تولى هو ذلك ضمن. 

وقال في الجديد: له أن يفرّقهاء والأحسن أن يدفعها إلى الإمام» وهو 
قول الحسن والنخعي. 


)١(‏ في الأصل : «دون». والمثبت من (ط). 


غُيْونُ المَسَايْل 
۵٥‏ _ سالے: 


إذا رأى الإمام صرف الزكاة إلى صنف واحد باجتهاده لشدة الحاجة» 
وقال الشافعى: إن أخل بصنف من الثمانية المذكورة فى الكتاب» 

ضمن إن كانوا موجودين» والعامل إن كان قد عمل» وذكر أنه قول عكرمة 
٦‏ سالے: 


الصدقة والزكاة بمعنى واحد وهما آسمان لمسمی؛ ونه قال الشافعی 


وقال: وإن كان الغالب على أفراد الناس أنه: العشر في الزرع 
والثماں والمأخوذ من الماشية زكاة» والمأخوذ من الرقة صدفة» غير أن 
الجميع زكاة وصدقة. 

وقال أبو حنيقة : المأخوذ من الزرع والثمار لا يسمى صدقة ولا زکاقف 
وإنما هو العشر.ء فخالف فى التسمية. 

۷ سالے: 

وإذا وجد المستحقون للزكاة فی البلد الذي أخذت فيه» لم تنتقل إلى 
غيره» وإن فضلت فضلة» صرفت في أقرب المواضع إلى تلك البلد وإن 
لغ الإمامّ عن بلد ما حاجة» بعثت إليهم منها. 

ولم يبن لي من مذهبه أنها إذا نقلت إلى بلد آخر وفرّقت فيهء أنها لا 


وقال القاضى ‏ رضى الله عنه -: تجزئ. والاختيار غير ذلك. 





عُيْونُ المسَائْل ج 
ورأيت فى كتاب ابن المواز''' عن مالك: لو أن رجلا رأى أن ينفذ 
زكاته للمدينة» كان ذلك صواباًء ولو نفذها إلى العراق» لم أر به بأسا 
[1/ب]ء وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده. 

وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد التي أخذت 
منه على كراهة. 

وقال الشافعی: لا يجوز نقلها لبلد آخرء فإن فعل ذلك» فهل یجزئ 
۶ 0 
ام ل 

(PD ِ‏ .< 
وبه قال طاووس وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير ` وسفيان الثوري. 


وحكي أنه قول مالك» ولم أجده منصوصا. 


۸ ۔ سالۃة: 
[عند أصحابنا: أن] المسكين أشد حاجة من الفقیرء وبه قال 
أبو حنيفة. 


وقال الشافعي : الفقير أشد. 

واختلف أهل اللغة فی ذلك. 

۹ ۔ مسألت: 

ومن كان قويًا على الكسب جلداً على القوت له ولعياله کل يوم» لم 


)١(‏ هو: اکتاب محمدا أو «الموازية)» لمؤلفه محمد بن المواز: أحد أمهات الكتب 

ظ الأربعة فى المذهب المالکی؛ وأجلها وأصحها مسائل وأبسطها کلاماء قصد صاحبها 
إلى بناء فروع المذهب على أصولهء لذا رجحها بعضهم كأبي الحسن القابسي على 
سائر الأمهات. انظر: الديباج : ۲۳۳. 

(۲) هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي: الإمام 
التابعي الحافظ المفسر الشهيد» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر رضي الله 
عنهم وغيرهم» أخرج له الستة. قتل بين يد الحجاج سنة ١۹ه.‏ انظر: السير: 
٤ء‏ التهذيب: .١١/5‏ 


TT‏ عُيُونٌ المَسَائل 
أعرف لمالك ۔ رحمه الله ۔ فيه نصأء هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ 


[غير أنه لا إشكال] عندي أن الزكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى 
منها من له أربعون درهما. وهو أحسن حالاً ممن يقدر على الكسب؛ لأنه 

قبل العمل ليس معه أربعون فهو فقير [في الحال]ء فيجوز له أخذهاء وبه 
قال أبو حنيفة ومحمد. 


وقال الشافعي : لا يحل له أخذهاء وبه قال أبو ثور وإسحاق» ومن 
الصحابة: عبدالله بن عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنهما ۔ 

وقال أبو يوسف: قبيح دفع الزكاة إليه» ويجوز إن دفعت له ووقعت 
موقعها. 
ظ ونحن والجماعة: نكره له أخذها. 

والشافعي جوّزها للغني بماله» ومعناها من الغني بكسبه. 

۷۰ لن سالے: 

اختلف في قوله تعالی: #وفي ألرقاب€ [التوبة: ]٦٦‏ 

فقال مالك : يشتري بالمال رقاباً فيعتقهم» ولا يعطي المكاتبين. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا یشتری عبداً ويعتقه ابتداءً. 

وقال الشافعى: إذا أراد الرجل أن يفرق صدقتهء أعطى منها ثلاثاً من 
المكاتبين أقله. ۱ 

وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يعطيها لمكاتب واحد» ولا يجوز في 
ابتداء عتق عبد عندهما جميعا. 

وروي عن مالك أنه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب 

وقد روي مثل قولنا عن ابن عباس رضي الله عنهما -» والحسن. 


عْيُونُ المَسَائْل TE‏ 
ومثل قول أبي حنيفة والشافعي عن علي رضي الله عنه . 
وسعيد بن جبير والنخعي. 
وحكي عن الزهري [أن نصفه]”'' في المكاتبين» و[نصفه] شراء عبد 
۱ ۔ سالة: 


وكذلك قوله : # وی س سیل آله 4 [التوبة: 5۰] هم الغزاة» لا الحاج 
وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 


وحكي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔ أنه قال: هم الحاج؛ وبه 
قال أحمد وإسحاق. 


واستدلوا ہما روي أن رجلا أوقف ناقته في سبيل اللہ؛ فأرادت امرأة أن 
تحجء فقال لها النب كه : (إزكبيها. ٠‏ ِن الحجَ من سَبِيلٍ الله عر وجل ا 
۲ _ سالة: 
يحدّ مالك رحمه الله للغني الذي يمنع أخذ الزكاة حلّاء غير 
أنه قال: يعطى”" منها من له المسكن والخادم والدابة الذي لا غنى له عنه» 
ويعطى من له أربعون در 


)١(‏ في الأصل: «وضعه». والمثبت من (ط). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة المطبوعة؛ إلا ما أورده ابن بطال في شرحه على 
البخاري : ۳۳ء ولم يعره الأحد. 
أما أصله فقد أخرجه: أبو داود (۹۸۹: ولفظه: عن آم مَعقلٍ الت لما حع 
َرَضل وَمَلَكَ ابو مَثقل ورج کے کل فلا فرع ِن حَجّه جثتہ؛ فقال: 7 
تفل ما منعك أن تَخرجي معنا قالت: مد تاا فهلك أبو مَعْقِلِ وكانّ لنا جَمَل هو 
لي نج عليه فَأوصَى به أبو مَعْقِلٍ في سَبِيلٍ اللہ قال : ل: «فَهَلا حرجت عليه فَإنّ الح 
في سبل الله). وأحمد (۲۷۲۸۲)ء وابن خزيمة (۲۳۷۹)ء والحاكم: 2487/١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)۳( فی الأصل : ( يعطى). والمثبت من (ط). انظر : المدونة : .١37/*‏ 


22 غُيْون المَسَايْل 

فأما مقدار ما يعطى. فقال: يعطى كفايته وعیاله ولم يبيّن مقداره 

وعندي أنه يعطيه ما يغنيه حتى تجب عليه الزكاة؛ لأنه فی حال من 
أخذ الزكاة الكثيرة فقير» وإنما يستغني بأخذهاء فلا فرق بين أن يستغني بما 
يأخذه من المدة البسيرة أو الطويلة. 

وقال أبو حليقة : من ملك مائتی ذرشم أو قيمة ذلك سو ی یاب بذنه » 
وما يختص بمنفعته» مثل: دارهء لم يحل له أخذ الزكاة. 

وقال الشافعى : يعطى ما يبلغ به أدنى الغنى. 

وأدنى الغنى عنده: ما يغنيه عن الناس. وليس له حد محدود؛ لأنه 
يختلف باختلاف أحوال الناس فى قلة الكفاية وكثرتها [۲۲/]]. 

وبيان ذلك عنده: أن الرجل إذا كان عنده آلف درهم يتّجر بهاء 
ويدخل عليه من ربحها كل يوم درهم ويكفيه وعياله. لم يحل له أخذ 
الصدقة؛ لأنه مكفي» وإن كان يحتاج كل يوم إلى درهمين في الکفایة؛ 
زيدت له ألف درهم إلى ما عنده» حتى يربح كل يوم درهمين كفايته 
وعياله. 
درھماً وكفايته كل يوم مائة درھم أعطاه مائة ألف درهم أخرى . حتى يربح 
كل يوم كفايته. 

وعلى هذا يكون أبداً من عنده مائة ألف. فقير يحل له أخذ الصدقة. 

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: الغنى خمسوك درھما فان لم 
يكن معه شيء أعطى خمسینء وإن كانت معه لم يعط شيئاء وهو قول علي 
وابن مسعود ۔ رضى الله عنهما ے وینبعی إدا كانت معه أربعون. أن يعطى 
عشرة. 

وقول مالك يوافقهم في أنه إن كان عنده خمسون درهماء لم یعط؛ 
للأنه قال : ويعطي من مَالَّه أربعونٍ درهما. 


عْيُونٌ المَسَايْل 2 
الزكاة. | 

۲۳ ن- سالہے: 

[قال مالك]: ولا تعطی المرأة زوجها [شيئاً من] زكاتها. 

وذكر شيوخنا أنه على وجه الكراهة» ویجزئھا إن فعلت؛ ويسقط به 
الغرض. ظ 

وجوزه الشافعي. 

وينبغى عندي أن یفضل: فإن كان زوجها فقیراً أعطته ما يكفيه دونهاء 

ولا يجوز لها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيهاء وهو ذريعة إلى أن ترجع 
إليها زكاتهاء وقد قال ييل لامرأة ابن مسعود ‏ رضى الله عنهما _: «لك 
أخران)”''. 

٤‏ ۔ سالے: 
سیب ؛ وانما يعطيه الإمام باجتهاده. وكذلك صاحب المال إذا تولاها. وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى مثله فى أحد قوليه» وفى الآخر: يعطى بكل سبب فيه 
من الأسباب التى ذكرها الله. 

وهذه فرع للمسألة التی يقول فيها: إن أدى الإمام احتهاده إلى صرفه 
الصدقة إلى نوع واحد من الأصناف المذكورة» جاز وإلى فقير واحدء 


)01 حديثث صحیح متفق عليه ؟ البخاري ,)١5:55(‏ مسلم .)1١ ١ ٠(‏ وامرأة أبن مسعود 
رضى الله عنه» أسمها: زيلب بنت معاوية رضي الله عنها. 


کی َيون القسَائل 
كذلك هاهنا إذا رأى الإمام أن يغنيه بوصف واحد فيه ففعل» جاز أن يغنيه 
إذا كانت فيه أوصاف كثيرة. 

فإذا سلمت تلك المسألة» فلا معنی للكلام في هذه؛ لأنها فرع عنها. 

ويجور أن بغیر الكلام فى هذه المسألة. فيقول: من أصلنا أن 
استحقاق الزكاة بالمعنى دون الاسم؛ والمعنى الذي يستحق به الحاجة 
كان ذلك معتبراً لنقل» وكانت الصحابة تعتبره وتسأل عنه. 

وأيضاً فإن المقصود من الآية: سد الخلة ودفع الحاجة» فإذا حصل 
من وجہ: لم يعتبر غيره» واعتباراً بنفقة الزوجة لما حصلت من و حه لم 

(۵٥‏ _ً سالے: 

لا يجوز صرف زكاة الفطر إلى ذمی؛ وبه قال الشافعى والليث 
الآية [التوبة: .]٦٦‏ ظ 

٦‏ ” مسألك: 

إن اجتهد فدفع لغني» قال ابن القاسم: يجزئه. 

وقال أيضاً: لا يجزئه» وقول مالك يدل على هذا؛ لأنه قال في كفارة 
اليمين بالله: إن أطعم غتيّاء لم يجزئه وإن اجتھدء فالزكاة أولى. 

وقال أبو حليفة ومحمد. يجزيهة) وهو [1'/رس] أحد قولي الشافعي : 
وروی الحسن مثل ذلك. 

وقول الشافعى الآخر: إنه لا یجزئ مثل ذلك» وبه قال سفيان 


وابو يوسف. 


عيُونُ المَسَائل TT‏ 
واتفقوا على أنه لو اجتهد. فأعطى کافراً على أنه مسلم لم يجزىى إلا 
فی صدقة الفطر على مذهب أبى حنيفة. 


۷ ص_- مساألتك: 

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيّّاء وبه قال 
الشافعي. 

وقال العراقي : لا يجوز. 

۶۸ سالے: 


يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى» وحكي عن المروزي مثله. 

وقال بعض أصحاب الشافعيى: لا يجوز. 

۹ _- سالے: 

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زمانناء وهو أحد قولي الشافعي. 

والآخر: لا يجوز. 

۰ 29 مسألتك: 

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفراًء وبه قال 
الشافعى. 


r 


وقال العراقی : ا يتناول إلا المجتاز. 


I 





!گے یی 
جم ادن ازو ئی 


٦<‏ غولش المَسَايُْل 





پا کدی دی اي 


من کتاب الصيام 





۱ ۔ سسالے: 

لا يجوز صرم رمضان وغیرہ اعندنا] الا بلية» وده قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

وقال زفر وأصحابه: لا يفتقر صوم رمضان إلى نية» بخلاف غيره. 
اللهم إلا أن يدركه صوم رمضان مسافراً أو مريضاًء فلا يصح إلا بنية» فأما 

۲ 29 سالے: 

من لم ينو الصيام قبل الفجرء > لم يجزه فرضاً أو نفلا معيناً أو مطلقاء 
وبه قال الشائعي ١‏ في الفرض » وأحمد. 
بد فيه من النية من الليل» وكل صوم له وقت معين يسنّ في الذمة» يصح 
بنية من النهار. مثل : الفررض والنذر المعین ‏ وبه قال إسحاق. 

۳ 29 مسألت: 

إذا نوى أول ليلة من رمضان صومه کله» أجزأه من غير تجديد في 


كل ليلة. 


عُيُونُ المسَائل چپ 
وقال أبو حنيفة و 'الشافعی: يجدد فى کل ليلة نية. 
۹٤‏ ۔ مساألة: 
لم يجزه حتی يتعين» کان حاضراً أو مسافراء وبه قال الشافعی. 
النفل أو الكفارة أو أطلق. كانت نيته لرمضان وأجزأه. وإن کان مسافراً 
یکون عن رمضان. 
وقال أبو يوسف ومحمد. یکون عن رمضان. فسو یا بد بين الحضر 
والسفر. 
۰ ۔ سسالت: 
لا يصح التطوع إلا بنية من الليل» وبه قال المزني. 
وابن أبي فی وأحمد وإسحاق وأبو نور۔ 


۱ ہے‎ ۱ ۰ (r). 
وروی حرملة عن الشافعي : لو نوی بعد الزوال أجزاه» وبه قال‎ 


)١(‏ في الأصل: «وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي». والمثبت من (ط). وهو الأصح. 
انظر: الإشراف: ٤۲٤/١‏ المغني: ۳۳۷/٤‏ المجموع: .۳۱۹/٦‏ 

(۲) هو: أبو الحارث محمد بن عبدالرحملن بن أبي ذئب القرشي المدني : الإمام الفقيه 
الحافظ › سمع عكرمة مولى ابن عباس ونافعاً العمري والزهري وغيرهم» وكان من 
أوعية العلم. ثقة فاضا قوّالاً بالحق » أخرج له الستة. توفي : ۹س انظر : السير: 
۸۷ء التهذيب: ۲۷۰۱/۹. 

(۳) هو: أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبدالله التجيبى المصري: أحد الحفاظ المشاهير 
من أصحاب الشافعی؛ وكبار رواة مذهبه الجدیدء من مؤلفاته : المبسوط» والمختصرء 
أخرج له مسلم. توفی: ٢٢٢ھ.‏ انظر: طبقات الشافعي الكبرى: ۱۲۷/۲ء طبقات 
ابن قاضي شهبة: 51/7. 


عُيُونُ المَسَايْل 
5 29 سالے: 


فيعرف بالنجامة أن شعبان قد فرغء أو يخبره رجلان من أهل التنجيم بذلك 
فیجب عليه أن يصومء قالوا: لقوله: # وعلاملت وباك لُجم هب دون 4 
[النحل: ]١١5‏ فاخبر أن النجم يهتدى یہ ولم يفرّق بين أن يهمتدى به الصوم 
أو غيره. 

۷ 2 سالے: 

يجوز أن يصوم آخر يوم من شعبان تطوعاًء وبه قال أبو حنيفة. 
إلا أن يوافق صوماً كان يصومه من نذرء أو غيره من صوم ["5/أ] الدهرء 
أو صوم شعبان» أو صوم عوّد نفسه» وإن صامه خوفا أن يكون من رمضان 
فلا مثل قولنا. ولكن الشافعی يكره صومه تطوعاً أصلاء إلا على ما ذكرناف 
وهو قول عمر وعلي وعثمان [وعمار] وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ے 
والشعبي والنخعي والأوزاعي. 


وذهبت عائشة وأختھا آسماء ۔ رضي الله عنهما -» إلى جواز صومه. 


وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔: إن لم يكن في السماء غيم فلا 
يصامء وإن كان غيم جازء وبه قال أحمد بن حنبل. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري المالكي: العالم الحجة 
وغيرهم» وإليه انتهت الرئاسة بمصرہ له تاليف كثيرة» منها: كتاب أحكام القرآن» 
والشروط والوثائق» والرد على الشافعي. توفي : ۸٦۲ھ.‏ انظر: الديباج: 215١‏ شجرة 
النور: ١/١‏ . 


غعُيُونُ المَسَائل TT‏ 
وإن لم یصمء فلا يصوموا. 

۸ ص- الت : 

إذا رئی الهلال يوم الشك أو يوم الثلاثين» فهو لليلة المستقبلة» ولا 
فرق بين أن یری قبل الزوال أو بعده» وره قال أبو حنيفة ومحمد والشافعى. 

وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو للماضیة؛ وإن كان بعده 

وقال أحمد بن حنبل: إن كان في يوم الشك» فهو للماضية» وإن كان 

۹ _ سلے: 

لا يصام رمضانء ولا يفطر منه إلا بشهادة عدلين. 

واختلف قول الشافعي: فوافقنا في أحد قوليه» وقال في الآخر: تقبل 
شهادة واحد. ونه قال أحمد بن حنبل. 

وبقولنا قال الأوزاعي والليث. 

وقال أبو حنيفة: ينظر فى السماء فان كانت مصحية. لم يقبل فيها 
إلا الاستفاضة والتواترء وإن كان فيها غيم قبل ذلك واحد. 

واتفقوا على أنه لا يقبل فى الفطر واحدء إلا أبا ثورء فإنه يقبل 
واحدا في الصوم والفطر. ) 

۰ - سالت: 

إذا أكل وعندہ أن الفجر لم يطلعء ثم بان له أن قد طلعء فعليه 
القضاءء وكذلك إذا كان عنده أن الشمس قد غربت في يوم غيمء [فأكل] 
عليه القضاء. وبه قال كافة الفقهاء. 


TT‏ عُيُونُ المَسَايْل 
وحكي عن جماعة أنهم قالوا: لا قضاء عليه» وبه قال الحسن وعطاء 
وغيرهما. 
وحكي عن أصحاب الظاهر ذلك» ومنهم من فرق بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر. 
۱۷۱ _ سالة: 
[لأبي تمام]: إذا أكل فی رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة [قاله 
مالك]ء وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة. 
وقال الشافعي: لا كفارة عليه. 
۲ 29 سالة: 
إذا قبّل امرأته في رمضانء فلا شيء عليه إلا أن ينزل. 
وقال ابن شبرمة''': عليه القضاء. 
۳ _ مسألك: 
يجوز أن یکتحل الصائم. 
وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى. 
۹٤‏ 29 مسألت: 
[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر. 
وقال إسحاق وداود: لا يجوز إلا الإفطار. 
)١(‏ هو: القاضي: أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي : الإمام العلامة 
فقمه انعراف؛ حدث عن أنس دبي ا وأبي دائل ر رضي الله عنهم وغيرهم؛ وكان 


انظر: السير: ٣٣٤۷/٦‏ التهذيب : | f:‏ 


عُيْون المَسَائل TE‏ 
٥۰‏ _ سالے: 
إذا تلذذ بالنظر فأنزلء أفطر. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر. 
65 ۔ سالة: 


زقال مالك ]: من استماء فی رمضان [عامداً فقاءآ فعليه القفضاء وإن 
ذرعه فلا قضاء: وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال طاووس : لا قضاء فيهما. 

وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما. 

۷ 32 ساللے: 

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة. 

خلافاً لمن قال ارتفعت بموت النبئ كَكة. 

وليس فيها تعيين ثابت؛ خلافا لمن عيّن يومها. 

۸ 9 سالہة: 

إذا نوى يوم الشك أنه إن كان من رمضانء. فهو عن فرضهء وإن لم 
یکن''' كان تطوعاًء فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأن ابن القاسم ذكر عن 
مالك. قال: ومن صام يوم الشك حوطة» نم تبین أنه من رمضان. 
فليقضه]. وبه قال الشافعى. 

وحكي عن أبي حنہقة جوازه على أصله؛ لأنه [لو] نوی مطلقا أو 
نوى التطوع» أجزأه عن رمضان. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «وإلا». وهو مخل بالمعنى. 


عيُونُ المَسَائل 
9۹ 20 مسألتك: 


ادا عمل عمل قوم لوط في زيوم الصوم من] رمضان غير مکرہ؛ فعليه 
القضاء والكفارة. إذا آولج أنزل ام لا وبه قال الشافعی. 


وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» أولج في دبر امرأة أو ذكر [۲۳/ب]. 
٠‏ 2 سسالے: 


وعندي: أن عليه الكفارة مع القضاءء وبه قال الشافعي» وسواء حرّك 
أم لا. 


وقال أبو حنيفة والمزنی : عليه القضاء لا الكفارة. 

۱ - سالة: 

إذا جامع في رمضان طائعان [وهما صائمان] بغير عذرء فعلى کل 
واحد منهما الكفارة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه؛ إلا أن 
الزوج عنده يتحملها عنها. 

وقال أيضاً: كفارة واحدة عنهما. 

وعلى القولين: المرأة لا تخرج شيئاً. 

وينبني الكلام في المسألة على وجوب الكفارة على المرأة. 

٦٢‏ - سالة: 


إذا رأى هلال رمضان وحده فردّت شهادته» فعليه الصوم؛ وإن أفطر 
فعليه القضاء والكفارة. 


عيُونُ المَسَايْل سی 

وقال الحسن البصري وعطاء وشریلف''' وإسحاق : لا یلزمه الصوم ولا 
الفطر برؤية نفسه [أصلاء وإنما يلزمه إذا صام الإمام والناس» ويلزمه الفطر 
إذا أفطروا]. 

5٠“‏ مسألتك: 

وحكي عن قتادة: أن عليه الكفارة» وأظن أنه قول أحمد. 


وهو خطاً؛ لأن الله تعالى قال : لے من أََار ا اح چ [البقرة: ۱۸۰]ء 
٤‏ - سالے: 


من شك في طلوع الفجر فلا يأكل. فإن أكل فعليه القضاء وإن لم 
یتحفق ؛ هكذا يجىء على أصولنا. 

وقال أبو حنیفة والشافعی : إذا شك فی طلوعه. فالأصل بقاء الليل. 
وإن شك فى غروب الشمسء فالأصل بقاء النهار» فإن أكل فعليه القضاء 


ا لل 


واستدلوا بقوله: #وكوا وَأسْرنوأ حى کن الایة [البقرة: ۱۸۷]ء وهو أكل قبل 


أن يتبين . 
٥۷‏ مساألك: 


من أصبح جنباً من جماع أو احتلام صح صومہه؛ وبه قال فقهاء 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عئه -» والحسن بن صالح › أنه لا 


)١(‏ هو: القاضی أبو عبدالله شريك بن عبدالله النخعي الكوفي: العلامة الحافظ أحد 
الأعلام» روى عن الأعمش وسماك بن حرب وغیرھم؛ وكان من كبار الفقهاء» وبينه 
وبين أبي حنيفة وقائع. أخرج له مسلم. توفي: ۱۷۷ھ. انظر: السير: 25٠١/8‏ 
التهذيب: )/۲۹۳. 


چے يون المَسَائل 
صوم للجنب؛ لما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبئ الا أنه قال : 
ا(منْ بح جُبباً في رَمَضَانَ فَقَدْ أَقْطَرَ»”". 

[قال أبو هريرة - رضي الله عنه : ما قلتُ: لہ إا أصبح ُنبا فقد 
أَفط وت لكعيَة ولکن قَاله محمد يللد نہ قال : «قَذ اُفطرا ورت 
البیت]۲'. 

٦‏ ۔ مسألت: 

| علد مالك ]: كل إفطار فى رمضان بمعصية فعليه الكفارة, ولا فرق 
بين أن يطأ في الفرج أو خارح [الفرج] فینزلء أو بتكرير القبلة والنظر حتى 

وفرّق أبو حنیفة بين أعلى المأثم وأدونهاء فأوجب الكفارة في الإيلاج 

وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل» أو بلع حصاة أو لؤلؤة» أو قبّل أو 
تابع النظر فأنزل» فلا كفارة عليه» وقيل إنه قول الزهري والأوزاعي 
والثوري. 

وقال الشافعى : لا تجب الكفارة بشیء سوى الجماع التام ؛ إيلاج في 
قبل أو ددر . 

۷ - سالة: 


وكفارة [الفطر] في رمضان [عند مالك] على التخيير. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: هي على الترتيب» إن لم يجد العتق صام» 


)١(‏ أخرجه مالك بهذا اللفظ في الموطأ (۷۹۵)ء واختصره البخاري (٦۱۹۲)ء‏ ومسلم 
.)١1١١9(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى عن عبدالله بن عمرو القاري (۲۹۲۲)ء وابن ماجه 
(۱۷۰۲)ء وعبدالرزاق فى المصنف: 2١80/5‏ والحميدي فى مسنده: .۲۲۰/٢‏ قال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر: مصباح الزجاجة: .۷۲/٢‏ 


عُيُونُ المَسَايْل ری 
فإن لم يقدر أطعم › وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري. 

۸ - سالة: 

ومن أكل أو جامع ناسيأء فعليه القضاءء وبه قال ربيعة. 

وقال أحمد: عليه في الوطء ناسیاً الكفارة مع القضاء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليهء وبه قال الأوزاعي والثوري. 

وقيل: روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - مثله. 

۹ ۔ مسألتك: 

والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين ہمد النبيّ گلا وبه قال 
الشافعي. ظ 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البر» ومن التمر والشعير صاع. 

١‏ _- مسألتك: 

إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى جوفه الماء٠‏ [فإن کان ناسيا 


لصومهء فقد تكلمنا عليه في الأكل ناسياًء وإن کان ذاكراً لصومه. فهو 
أولى] فعليه القضاءء وبه قال أبو حنيفة. ٰ 

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا قضاءء وهذا عنده 
إذا لم يبالغ» فأما إذا بالغء فعنده يفطر إذا لم يكن ناسيا. 

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يفطر. 

۱ - سالة: 


إذا وط €1 [/Y‏ فی یوم واحد مراراً فكمارة واحدة» ونه قال فمهاء 


وحكي عن أحمد أنه إن کر للوطء الأول» وجب أن يكفر للثاني. 


TE‏ عَيُونُ المَسَايْل 

۲ ۔ سالة: 

إذا أفطر أياماً من رمضان فطراً يوجب الکفارةء فعليه لکل يوم كفارة. 
كفْر للأول أم لاء وبه قال الشافعي. 
لم يكفر لليوم الأول حتى وطئ في جميع الشھر؛ لم تجب عليه إلا كفارة 
واحدة. 

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة في جميع 
الشهرء سواء كفر الأولى أم لا. 

٣۳‏ سالے: 
حاضت» ومرض الرجل فی بقية الیوم فعليهما القضاء والكفارة» وبه قال 
الشافعى فى أحد قوليه» وابن أبى ليلى. 

وقال أبو حنیفة: لا كفارة عليهماء وهو الثانى للشافعى. 

٤‏ - مسألك: 

إذا وطئها نائمة أو مكرهةء. فقد أفطرا وعلى الزوج الكفارة عنه وعنها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : هما مفطران جمیعاً ولا كفارة على واحد 
منھما. 

وروی عنه زفر أن النائمة غير مفطرة» [وبه أقول]'''. 

وقال الشافعى : النائمة والمكرهة غير مفطرتین › والرجل وحدہ مفطر › 
وعليه كفارة واحدة. 

فالخلاف بیننا وبين أبى حنیفة فى وجوب الكفارة» وبيننا وبين الشافعى 
في موضعين: أحدهما: فطر المرأة» والآخر: في وجوب كفارة أخرى عنها. 


)١(‏ في الأصل: «وقال به». والمثبت من (ط). 


رد o.‏ 
ُونُ المَسَائل 
1 





سالے: 
إذا أفطرت الحامل خوفاً على ما في بطنها والمرضعء فلا كفارة 
عليهما في رواية ابن عبدالحكم [عن مالك]ء ووافقه ابن القاسم في الحامل. 
وقال ابن وهبا عن مالك : إن الحامل تطعمء وذكره عن أبن عمر - 
رصي الله عنھما ۔ 
وقال ابن القاسم في المرضع تخاف على ولدهاء ولا یقبل غيرها: 
إنها [تفطر وأ تطعم. 


وقال أبو حليقة : لا إطعام عليهماء كرواية ابن عبدالحكم» وهذا فول 
[الشافعى] فى الجدیدء وبه قال مجاهد وأحمد. 


وحكي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ أن عليهما الفدية 
بلا قضاء. 


واختلف قول الشافعي : فروى عنه المزني والربيع"' ' في القدیم: أن 
عليهما الكفارة مدا عن كل يوم. وبه قال الأوزاعي والثوري. 


وقال في البویطی''': لا كفارة عليهما إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما. 
٦‏ ۔ سالة: 


الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا كفارة عليه» وكذلك 
العجوز . 


)١(‏ يقصد كتاب «المختصر» المنسوب ل: أبى يعقوب يوسف ہن يحيى البويطي القرشي 
المصري: الإمام الجليل» أكبر أصحاب الشافعي المصريين» وقال فيه: ليس أحد من 
أصحابي أعلم منه. توفی: ١۲۳ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2157/5 طبقات 
ابن قاضي شهبة: ۷۱/۲ 

(؟) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم المصري المؤذن: صاحب الشافعي 
وخادمه وراوية كتبه الجديدةء كان فقيهاً صالحاً. قال الشافعي: الربيع راويتي وأحفظ 
أصحابي. توفي: ۲۷۰ھ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۱۳۱/۲ء طبقات ابن قاضی 
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.٦٦/۲ شهبة:‎ 


77 عْيُون المَسَايْل 
وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة والشافعي : 
عليهما الإطعام واجبء إذا قدرا عليه. 
إلا أن أبا حنيفة يقول: صاع من تمرء أو نصف صاع من بر. 
وعندنا وعند الباقين: مد لكل يومء وروي عن الشافعي في سئن 
حرملة مثل قولناء وبه قال ربيعة. 
۷ 2 سالة: 
اختلف الناس في المجنون إذا بلغ مطبقاء وبقي على ذلك سنين. 
وزال ذلك عنه فذهب مالك إلى أنه يقضي صوم الماضي كله» وتابعه عليه 
ابن سریے. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليه. 
واختلفوا إذا أفاق في بعض رمضانء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أنه يصوم باقيه» ويقضي ماضيه. 
وقال الشافعي وأصحابه إلا ابن سريح: لا يقضي ما مضی؛ ويصوم 
المستقبل. 
۷ - فصل : 
ولیس يصح [لي] الفرق بين: أن يغمى عليه أول نهاره» أو أكثره على 
وجه يتقرر. وقد فرّق مالك بينهما في أظهر قوليه. 
۸ ۔ سالة: 
ولا يجوز صوم غير رمضان في شهر رمضاد؛ لا في حضر ولا سفر 
وإن نوى غيره كان مفطرا وعليه القضاء. 


)١(‏ هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي الشافعي: شيخ المذهب 
وحامل لوائه» لقَّبٍ بالباز الأشهب» وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى 
على المزنی؛ يقال إن مؤلفاته بلغت أربعمائة؛ منها: الرد على ابن داود في القياس› 
والرد على مسائل اعترض بها على الشافعي. توفي: ٣۳۰ھ.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الکبری : ۲۱/۳ء طبقات ابن قاضي شهبة: ۸۹/۲. 


غَيونُ المَسَايْل aD‏ 

وقال 7541/ب] أبو حنيفة وأصحابه: إن كان في حضر نوى التطوع 
کان عن فرضه. ۱ 

واختلفوا إذا کان مسافراً فنوى به التطوعء فقال أبو حنيفة: يجزيه. 
وعن النذر والكفارة في أحد الروايتين عم . 

وقال محمد وأبو يوسف: إن نوى به التطوع كان عن فرضه مثل 

وقال الشافعي مثل قولنا. 

وقال القاضي: رأيت لبعض العراقيين أن المريض إذا أبيح له الفطرء 
وتكلف صوما ينوي به نفلا صح عما نواہ. 

48خ سالے: 

إذا أفطر المسافر وقدم في بقية يومه» فليس عليه كف بقيته عن 
الفطرء وكذلك إن أكل وهو مريض ثم صح. والحائض إذا طهرت» 
والمجنون إذا أفاق» والصبي إذا بلغء والكافر إذا أسلمء ووافقنا الشافعي. 

) ۔ سالت: ظ‎ ٣۷٠ 

ولو أن مقیماً نوی الصيام قبل الفجرء ثم خرج بعدہ مسافراء لم يفطر 
يومه؛ لأنه دخل فيه مقيماء وبه قال أبو حنيفة والشافعی. 

وقال المزنى وأحمد وإسحاق وجماعة من التابعين: له أن يفطر. 

۱ - مساألتك: 

إذا نوى [الصيام] وهو مقيمء ثم سافر فأفطرء فلا كفارة عليهء وبه 
قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي في أحد قوليه: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة» وهو 


میں ون المَسَائل 
قول المخزومي وابن کنانة'ٴء واحتجوا بأن الصوم قد تحتم عليه قبل دخوله 

۲٢۲‏ مسألتك: 

إذا أفطر [في رمضان] لمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك» فزال 
العذر وأمكن القضاء فلم يقض» حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير 
القضاء» وأخرجه عن وقتہ ويصوم رمضان الذي حصل فيه » ویعضی بعل 
مضيه ما كان عليه» وعليه مد عن كل يوم» وبه قال أكثر العلماء : الزهري 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحافق» وهو عندنا إجماع [الصحابة 
رضي الله عنهم ]. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إلا القضاء من غير إطعام. 

: ۔ مسأل‎ ٣ 
من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليه» ولا يصوم أحد عن‎ ) 
أحد» ويطعم عنه إن أوصى ہب أو تطوع ورثته به» وبه قال أبو حنيفة‎ 

وذکر بعضصض أصحاب الشافعي : أنه قال في القديم : يصام عله » ورأيت 
المحققين منهم ینکرون ذلك وهو إجماع عندنا من الصحابة. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر: يصوم عنه وليه» وإن 
اب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه. 

٤‏ ۔ سلتے: 

ویقعضی رمضان متفرقاًء ومتتابعاً اب إليناء وره قال الفقهاء بأسرهم» 


600 هو: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه: من 
فقهاء المدینة الذين لازموا مالكأء أخذ عن مالك وغلبه الرأي؛ وليس له في الحديث 
ذكرء وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته. توفي : ٦ھ.‏ انظر: طبقات 
الفقهاء: ١١٢۱ء‏ ترتيب المدارك: .۲١/۳‏ 


غُبُونُ المَسَائل چپ 

واختلفت الصحابة في ذلك: فقال ابن عباس وأبو هريرة وأنس 
ومعاد بن جبل - رضي الله عنهم ‏ مثل قولنا» وابو حنيفة والشوري 

وقال علي وابن عمر وعائشة ۔ رضي الله عنهم ۔: لا يجوز متفرقاء 
وبه قال داود. 

٥‏ د۔ مسألت: 

ا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر فرضا ولا نفلا ولا نذرا ولا غیر 
الشافعي وزفر. 

وقال أبو حنيقة : لا يجوز أن يصاماء إلا أن نذرهما ينعمّد. ويصوم 
غيرهماء وإن صامهما سقط نذره بهما. 

6 - نصل: 

فأما أيام التشريق؛ [وهي أيام منى» وهي: الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة]ء فإنه يجوز صومها للمتمتع الذي لم يجد 
هدياً؛ لأنها في الحجء وهذا إذا لم يصمها في العشر. 

وقال أبو حنیفة: لا يصام عن واجب» وهو أحد قولي الشافعي. 
والثاني مثلنا. 

٦‏ 2 سالے: 

إذا ][/۲٥[‏ احتقن''' الصائم أو استعط''' فوصل إلى جوفە: أو داوى 


(١)‏ في الأصل : (اختلق»). والمشت من (ط). والاحتقان : هو جعل الدواء ونحوه في الدير. 
انظر : تحرير ألفاظ التنبيه: .۱٢۲١‏ 

0( الاستعاط: هو أخذ الدواء وغيره من أنفه حتى يصل دماعه. انظر : تحریر ألفاظ 
التسه : .۱۲١‏ 


ہیں غُيونُ المَسَائِل 
أو بلع حصاة أو لَوَلُوَة أو جورة› فمّد أفطر بهذا كله فعليه القضای وإن 
تعمذده بغير عذر» فعليه الكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي : يكون مفطراً. 

غير أن أصل الشافعي لا يوجب الكفارة في غير الجماع. 

وقال أبو ثور مثل قولنا. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إن الكفارة استحباباً في بلع الحصاة. 

وهو عندي واجب إذا تعمد ذلك؛ لابه مفطر منتهك. وإذا جعلناہ 
مفطرأء فقد مضى الكلام في كفارة الأكل عامداء وإن كان لعذر فهو 
کالمریض. 

وقال الحسن بن صالح : لا يفطر إلا المأكول والمشروب دون 
غيرهماء وبه قال أبو طلحة في البَرّد أنه لا يفطر؛ لأنه غير مطعوم ولا 

وفرّق أبو حنيفة بين الجوزة الرطبة واللوزة» إذا ابتعلهما عامداًء فقال: 
عليه الكفارة فى اللوزة الرطبةء ولا كفارة عليه فى الجوزةء وقال: لأن 
الجوز لا یڑکل بقشرہ. 

۷ ۔ سسالے: 
رمضانء فوافقه أو ما بعده أجزأهء وإن کان ما قبله لم يجزهء وبه قال 
أبو حنيفة. 

واختلف أصحاب الشافعى عنه على قولين: أحدهما: أنه يجزيه» 
والآخر: لا یجزیه. 

وقيل: إنه قول واحد: لا يجزيهء كقولنا إذا كان قبله. 
کل حال؛: سواء وافقه أو ما قبله أو بعذه. 

[وهذا خلاف الفقهاء كلهم]. 


ون المسَائل 3 

۸ د۔ سالے: ۱ 

يحتجم الصائم ولا يفطره. وله قال من الصحابة : ابسن مسعود 
وابن عباس وأنس وأنو سعيد الخدري وابن عمر وزيد بن أرقم والحسن بن 
والشعبي والنخعي ‏ وأامن الفقهاء ]: الثوري وأبو حنيفة والشافعي وداود. 

وقال قوم: إنها تفطرء وذهب إليه من الصحابة: على وأبو هريرة 
وعائشة - رضي الله عنهم -» ومن التابعين : عطاء والحسن › و[من الفقهاء]: 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق › ومتأخري أهل الحديث [ابن] خزیمة وغيره. 

۹ 2 سالے: 

ویجتبی على الصائم أن ينره صيامه عن اللفظ القبيح والشتم والسبابء 
فإن شتم أو سما أو أحرج إلى ما له ينبعي ١‏ فليقل : (إني صائم . 

انه یکره ه له الكلام ہما لا ينبغي في الصوم. وإن كان مكروهاً في غير 
الصوم. ففي الصوم أشد؛ لأنه فرض من فرائض الله كما قال في الحج : 
فا رفت وَل سوقت ول جەال ۷0 لحم >4 [البقرة: ۱۹۷]ء؛ والفسوق محرم 
في غير الحج. وإن فعل شيئاً من ذلك أو كذب لم يفطر. 

وقال الأوزاعی : يكون مفطراً. 

٠‏ ۔ سلے: 

يستاك فی أي ساعات النهار شاء ولا يكره له ذلك» وبه قال 
عنهم -. ظ 

وقال الشافعى: أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار» وقيل: إنه مذھب 
على وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ 

والصحیح نہ مثل قولناء وڑھو مذهب] الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


موی ون العَسَائل 


۱ ۔ سلے: 

ومن وطئ في رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة إذا لم يكن له 
عذرء وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأهل الكوفة. 
والأوزاعي أنهم قالوا: لا كفارة عليه. 

۲ - سلہے: 
القضاء. وإن كان لعذر فلا قضاءء وبه قال أبو حنیفة فی وجوب إتمامه. 
وقال: عليه القضاء [٥۲/ب]ء‏ وإن خرج منه لعذر. 

وقال الشافعي : لا يجب إتمامه ولا قضاء على من خرج منه على كل 
حالء ومثله صلاة التطوع. 

فالخلاف بیننا وبين أبى حنيفة فى القضاء إذا كان الفطر لعذرء وبیننا 
وبين الشافعي في وجوب الإتمام» ووجوب القضاء إذا أفطر بغير عذر. 

۳ 2 سلت: 

ومن دخل في صیام الشهرين المتتابعين فمرض ٠‏ أو افطر في يوم عيم 
فظن أن الشمس قل غربت فانہ پہنی؛ ذا''؟ أصح من مرض ولا یہتدئء وبه 
قال الشافعى. 


وخالف أبو حنيفة. 


وت ٦ی‏ 





)۱( في الأصل : «أوا. والمشت من (ط). 


جى پاش یی میں یئ 
کے جم پروی 


ع اجرح ہہ و ٢٢۲۔‏ 


6'2 ن المَسَايْل 


7 ج وي 





مسائل الاعتكاف 


٤‏ - مسألت: 
والأوزاعي وسائر الفقهاء. إلا الشافعي» فإنه قال: لیس من شرطه الصوم. 
واشترط الصوم من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة ‏ رضي الله 
عنهم -» [وجماعة من التابعين. 

وقد حكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أنه يصح بغير 

وروي عن على ۔ رضى اللہ عنه ‏ أنه قال : لا اعتكاف إلا يصو م. 
الاعتكاف الصوم» وهم يغلطونه ويقولون: إنما نص في القديم أن الصوم 

٥‏ - سسالے: 

وخالف أبو حنیفة فی المرأة» فقال: تعتكف فی بيتها. 

[وقول الشافعي مثل قولنا: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك]. 

ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد» إلا أن يعتكف أيام 


غُيُونُ المَسَايْل 

جنر "١‏ ۔جج۱۱تے ح =m‏ 

فأما المرأة فلا جمعة عليهاء فلیس عليها أن تعتكف في الجامع. 
وتعتكف في أي مسجد شاءت. 

وروي عن حذيفة ۔ رضي الله عنه - أنه قال: «لا يَصِحٌّ الاعتكافٌ إلا 
في ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: المسجدٍ الحَرّام ومَسجِدٍ المديئة ومسجدٍ إبرًاهيي». 

وقال الرهري: لا يصح إلا في الجامع. وهذا غلط. 

٦‏ - سالة: 

إن نذر اعتکاف شهرء فلم يقل: متتابعأء لزمه متابعته» كما لو نص 
عن التتابع» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع» إلا أن ينص عليه أو ينويه» وبه قال 
زفر. 

والمسألة مبنية على أن اسم الشهر يتناول الایام والليالي» ولو حلف لا 
يكلم فلاناً شهراًء كان الليل والنهار في ذلك سواء. 

۷ - سالة: ) 

من وطئ في اعتكافه فسد» ولم تجب عليه كفارة بلا خلاف بین من 
أوجب الصوم فيه ومن لم يوجبه. 

وحكي عن قوم وجوب الكفارة. وهو فاسد. 

۸ - مساألت: 

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل» بطل اعتكافه» وبه قال أبو حنيفة 
وأحد قولي الشافعي» وقال: إن باشر أو قبّل فلم ينزل. فلا شيء عليه. 

وعندنا يبطل اعتكافه» وفي القول الآخر: لا يبطل. 
)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه: ٠۳٤۸/٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ٠٥٠٠/۲‏ 


والطبرانی فی الكبير: ۳۰۱/۹ ۔ ۳۰۲۔. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر : 


َيون المَسَايْل 






۹ ۔ سلے: 
السّباب والغيبة لا نص عندنا فيه أنه يبطل الاعتكاف أم لا. 


غير أنه إن كان قذفاً يجري مجرى الكبائرء فعندي: أنه ينقضء كما 
قال: إذا سكر المعتكف فى الليل ينتقض اعتكافه. 
٤٠‏ مسألك: 


لا يجوز أن يشترط إن عرض له شيء خرج من اعتكافه. ولم يعد 


3 


وهذا ينبغى أن برتب : فإن دخل بهذا الشرطء لزمه المضى فيه» ولا 
يحرج منه إلا لضرورة. ويبلني على اعتكافه» وإن خرج بعیر ضرورة» 
انتقض ولزمه ابتداءه. 

وإن نذر اعتکافاً على هذه الصفةء لم يلزمه الدخول فيهء فإن دخل 
فيه لزمه إتمامه ولم یخرج منه إلا لضرورة› وصار مثل من دخل في 
اعتكاف من غير نذر؛ فإنه يجب عليه إتمامه بالدخول فيه. 


بت 98 


پت 


جر 9ے ںی 
کس ادي پروی 


OS شوم جع‎ CO 


امنب ب تسس المَسَايْل 


7ہميم دی اي ام 


کتاب الجهاد 





- سالتے: 
قال القاضی ۔ رحمه الله -: فرض الله الجهاد على الكفاية منذ ابتدئ 
۱ 
الإسلام. 
وقيل: إنه كان على الأعيان لقلة ]]/٥٦٦[‏ الإسلام. 
- سلے: 
لا يستحق القاتل سلب قتيله من الكفارء إلا أن يرى الإمام ذلك 
بحضرة القتال» فينادي به أن يجعله مخصوصا لإنسان إذا کان جهده» وبه 
وثيابه. ويأخذه من رأس الغنيمة» قتله مقبلا أو مديرا إذا كانت الحرب 
قائمة. 
المعروف للشافعى أن القاتل لا يستحق السلب. إلا إذا قتله مقبلاً. 
۔ مسألت: 
[قال مالك : أما] من قربت دورهم مناء لا ندعوھم لعلمهم بالدعوة 
ونلتمس غرتهم» ومن بعدت دارهم وخيف أن لا يكونوا كهولاء فالدعوة 


عيُونُ المَسَايْل aD‏ 

وأما القبط فلا يقاتلوا ولا يبيتو'''. حتى يدعوا بخلاف الروم» ولم 
ير مالك أن الدعوة بلغتهمء وكذلك القرازنة» صنف من الحبش. 

وقال اہو حليقة : إن بلغتهم الدعوة. فحسن أن يدعوهم الإمام إلى 
الإسلام وأداء الجزية قبل القتالء وإن لم تبلغهمء فلا ينبغي للإمام أن 

وقال الشافعي: لا أعلم أحداً من المشركين لم تبلغهم الدعوة اليوم» 
إلا أن يكون خلف الذين يقاتلونا قوم من المشركين» [مثل]: الخزر والترك 
لم تبلغهم الدعوة» فلا يقاتلوا حتى يدعواء فإن فتل منهم احدا قبل ذلك 
فعلى عاقلة القاتل الدية. 

وقال أبو حنيقة : لا شىء عليه. 

ولست أعرف لمالك نصا فيهاء والذى عندي . أنه أله شىء عليه كأبى 


٤‏ - مسألت: 


وتقسم الغنيمة في دار الحرب؛ ويكره تأخيرها إذا لم يكن هناك عذرء 
وی قال الشافعى 
في دار الحرب» مضت كحكم حاكم لا ينقض. 

۹ ۔ فصل: 

والغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس المغنمء وبه قال 


.۳/۳ في الأصل: «يسبوا». والمثبت من (ط). انظر: المدونة:‎ )١( 


PD‏ عْيُونُ المَسَايْل 

٥‏ _- سالے: 

ومن دخل دار الحرب وحدہ متلصصاً فغنمء أخذ منه الخمس. 

ولم يفصّل مالك بين دخوله بإذن الإمام أو بغير إذنء وبه قال 
الشافعي. 

ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذنء لم يخمس. 

وقال أبو حنيفة: لا خمس فيه حتى يكون جماعة لهم منعة. 

وقال أبو يوسف: إن كانوا سبعة ففيه الخمس. 

٦‏ ے مسالے: 

وكل من جاء قبل أن تقضی الحرب وقبل حيازة الغنيمة» شارك فيها. 

ومن جاء بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة. لم يستحق شيعا سواء 
کانت في دار الحرب» أو نقلت إلى دار الإسلام [وهذا مذھبنا]ء وبه قال 
الشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وأبو ٹور وهو مذهب ابي بکر وعمر 
- رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة : إذا لحقهم المدد بعد انقضاء الحرب وإجازة الغنیمة؛ 
شار کوهم ادا كانت في دار الحرب ولم تقسم. سے 

۷ ۔ سالے: 

ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع؛ وهذا فيمن اشتغل عن قتال 
المسلمين بعبادته. ولا فوة فيه» ولا بطش › ولا تدبیر) ولا مضرة على 

وللشافعي قولان أحدهما : مثل قولناء والآخر: يجور فتلهم. وهو 


عُيُونُ المَسَائل چس 
مسلے: 
وتقام الحدود في دار الحرب على من وجبت عليه بکل فعل پر تکیه 
المسلم في دار الإسلام» فيلزمه به الحد؛ سواء كان من حقوق اللہ أو من 
وقال أبو حنيفة: [کل حد لله تعالى إذا ارتكبه المسلم؛ أعني: إذا 
حد» وإن سرق فلا قطع» وكذلك إذا شرب الخمر أو قذف]. 


جم 


يقم. 
48 مسألتك: 
ولا يستعان بالمشركين على قتال العدو» ولا يعاونوا على قتال 
عدوهم. 
۹ _ سالے؛: ) 


وما أحرزه المشرکون من أموال المسلمین؛ ثم غنمه المسلمون فإن 
وجده صاحبه قبل القسمء فهو أولى به بغير ثمن؛ وإن وجده بعده فهو 
أولى به [7/ب] بقیمتهء وبه قال النخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي. 

غير أن أبا حنيفة يقول: إن المشركين إذا غنموا بدار الإسلام لم 
يملكوه حتى يصل إلى دار الشرك. 


ومالك لم يفرق. 
بذلك سواء. 


وقال الشافعى : له يملكون شیا سواء حصل في أيديهم في دار 


CED‏ عُيُون المَسَايْل 
الإسلام وحصل في دار الحرب أم لا فإذا غلمه المسلمون بعد ذلك 
فصاحبه احق به قبل القسم وبعده. ياخذه من يد من صار فى يده من 
الغانمين ؛ ويدفع السلطان للغانم قيمته من مال المصالح. 

وحكي أنه قول أبي بكر وعلي وعبادة بن الصامت ۔ رضي الله عنهم ٠‏ 
ومن التابعين : عطاء. وآمن الفقهاء]|: ربيعة. 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن صاحبه أحق به قبل القسم ولا 
حق له فيه بعد القسم. وهو لمن حصل في یدہ. 

وقال عمرو بن دينار والرهري: إنه للغانمين قبل القسمة وبعدها. 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل مسلم إليهم تلصصاًء وأخذ مال المسلم 
الذي حصل في أيديهم. فإنه يكون أولى به» إلا أن يعطيه صاحبه قيمته. 
فيكون أولى به. 

وهذا نتفق فيه نحن والشافعي؛ لأنه عندنا إذا حصل في يذه بغير 
عوض» نهبه أو سرقه أو غيره» فصاحبه أولى به بلا ثمن. 

ويحن وأبو حنہشة نقول : إن المشرك إذا أسلم ومال المسلم فى يذه » 

وقال الشافعى: صاحبه أولى به بغير ثمن. 

فالخلاف بیننا وبين الشافعى فى موضعين: أحدهما: أن للمشرك يدأ 
وشبهة ملك على ما أحرز. 

والموضع الآخر: أن صاحبه بعد القسم يأخذه بالقيمة. 

ويقول أيضاً: إنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم. 

ويقول الشافعي : هو لصاحبه. 

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: أن المسلم إذا أخذ من أيدي الكفار 
أبو حنیفة : بالثمن. 


عون المسَائِل یں 

۱( سالے: 

3 200 0 ب وہ ؟ ٠‏ 0 2 

للفارسر"' [عندنا] لاه اسهم ؟ سهم له وسهمان لفرسه» ونه قال 
عمر بن الخطاب وعلي ‏ رضي الله عنهما .. ولا مخالف لهما في 
الصحابة» ومن التابعين: عمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين ومن أهل 
المديلة» الأوزاعى ومن آهل الشام» الليث وأهمل مصرء سفبیان والشافعى 
وأهل العراق: أبو تور وأبو یو سف و محمد وأحمد. 

وقیل : إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبى حنيفة وحدہ ولم يقل 
بقوله أحل» قال : للغارس سهمان ؛ سهم له وسهم لفرسه. 

وحکی عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم. 

"46 _ سالط: 

الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالى. 

والهجن : أمه عربيه وأبوه نبطي. 

والمعر ب : الذي ابوه عربى وأمه نبطية. 

وقال أحمد: للخيل العراب سهمان» وللبرذون سهم. 

وقال مکحول''' والأوزاعي : لا يسهم إلا لعربی ولا يسهم لبرذون. 
)١(‏ في الأصل : اللغازين». والمثبت من (ط). انظر: المدونة: ۰۳۲/۳ الإشراف: ۹۳۹/۲. 
(۲) هو: أبو عبداللہ مكحول بن شهراب بن شاذل الهذلي الشامی : من أوساط التابعین فقيه 


محدئث؛: روف عن أنس وأبي أمامة ووائلة رضي الله عنهم وغيرهم. أخرج له مسلم. 
توفی : ١۱۹ھ.‏ انظر : السير: ٥/٥۱ء‏ والتهذيب: .۲٥۸/۱۰‏ 


يون السَائل 
٣‏ _ سالے: 


وخالف أبو بكر ابن الجیے*'' مالكاء وقال : أنا بریء من هلا القول؛ 
فإني رأيت من انتهى إلىّ من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين» يقولون: 

2 ۔ عساألة:‎ ٤ 

إذا دخل دار الحرب فارساً ثم مات فرسه قبل القتالء فلا سهم لفرسه 
كما لو مات هو قبل القتالء فأما إن مات فرسه [۲۷/]] فى القتال أو بعده. 
أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة وره قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل 
القتال''' أسهم له [من الغنيمة إذا حيزت]. 

6 سالے: 


الفقهاء المتقدمين والمتأخرين» وأهل الأخبار والسير: إلى أنها فتحت عنوة. 


وقال الشافعی وحدہ. فتحست صلحاً. 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المروزي المالكي. یعرف بابن 
الوراق: الإمام الأصولي الفقيه القاضي العادل» سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه» من 
مؤلفاته: كتاب مسائل الخلاف» الحجة فى مذهب مالك. توفى: ۳۲۹ھ. انظر : 
الديياج: ٢٢٤۲ء‏ شجرة النور: ٠ 2318/١‏ ۱ 

(۲) في الأصل: «الغنيمة». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل کے 
5 ۔ مساألتك: 
ومن غل عاقبه الإمامء ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه» وبه قال 
أهل العلم. 
وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه. 
- عسالے: 
وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين“ لم يسهم لە؛ وبه قال الشافعي. 
وقال العراقی: يسهم له. 
- مسألتك: 
إذا مم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم. وخافوا من کر العدوء 


أخذهاء ونه قال أبو حلفة. 


وقال الشافعي: لا تقتل ولا تعقرء وتخلى. 

84 _ مساألت: 

لم أجد نصاً لمالك في أمان العبد لمشركء ولكنه قال: وأمان المرأة 
جائزء والصبي إذا عقل الأمان". 

وكذلك عندي : أمان العبد؛ لآنه احتج بقول [النبئ] پل : «يُجيرٌ على 
القوم آنا" 5 والعبد للرق الذي فيه من الأدنى. 


)١(‏ فى الأصل بزيادة: «مواشى الكفارا. وهي انتقال عین إلى السطر الأسفل. 

)۳"( فى الأصل : «القتال). والمثبت من (ط). انظر: المدونة: .٦١/٤‏ 

(۳) أخرج الحديث بهذا اللفظ عبدالرزاق في مصنفہ: ۲۲٥/٢‏ عن سعيد المقبري منقطعاً. 
وللحديث شواهد ومتابعات بألفاظ متقاربةء ترفعه إلى دائرة الاحتجاج؛ منها : 
ما رواه أحمد: «يجير على أمّتي أدناهم» عن أبي هريرة رضي الله عنه (۸۷۸۰)ء من 
طريقه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح» وأخرجه الترمذي (16094) عن 
عبدالعزیز بن أبي حازم عن كثير بن زيد بهذا الإسناد بلفظ : «إن المرأة لتأخذ عن - 


FR‏ غُيُونُ المَسَائل 
مدخل للومام فيه » والکن] الإمام ينظر فيما فعل باحتهاده. 

وقال الشافعی: يجوز أمان العبدء ولا يجوز أمان الصبی؛ لأن الصبى 
لا تصح عقوده. فإن فعل رد المشرك إلى أمانه ولم يخفر أمانه؛ لأنه دخل 
على أمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبدء إلا أن يأذن له سيده فى القتال. 

٣‏ ے سالة: 

ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين فی أيدينا من الکفار؛ 
يطلقهم بغير شيءء وله أن يفادي بهم على مال أو بمن في أيديهم من 
المسلمين. 

فأما قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحرارا 
فلا خلاف فيه ؛ والخلاف فى المن والفداء. 

وقال أبو یوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل والاسترقاق والمفاداة 
بالمسلمين وبالأموال» ولیس له أن يمن. 

وقال أبو حنيفة: ليس له المفاداة ولا المن؛ وهو أعم خلافاً. 

5 - سالة: 

إذا دخل الحربي إلينا بأمان» فأودع وباع وترك مالاء ثم قتل بدار 
الحرب أو مات » فإنه یرد ماله وودائعه إلى ورنته› ولا یکول مغنو ماً. 


= القوم). وقال: وهذا حدیٹث حسن غريب») وسألت محمداً (يعني البخاري) فقال : هذا 
وعند أحمد أيضاً : (ایحیر عليهم أدناهم! (٦۹٦٦)ء‏ رایحیر على المسلمين أدناھم) 
(۷۰۱۲))ء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء بأسانيد حسنة. راجع: مسند أحمد - 


غُيُونُ المَسَابْل ET‏ 

ولا خلاف في أمان ماله ما دام حيّاء وكذلك نقول فيه بعد الموت 
عندناء وبه قال الشافعي في أحد قوليه» والآخر مثل أبي حنيفة. 

وقال أبو حنیفة: هو غنيمة. 

٢‏ 2 سالے: 

إذا سبى الزوجان معاًء فأحد قولى مالك: إنهما على نكاحهماء وبه 

وقال ابن القاسم في الرواية الأخرى [عند مالك]: إن السبي يهدم 
النكاح» سبيا جميعاً أو مفترقين. 
لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها. 

وهذا يدل على أن سبي الزوج واسترقاقه» يحصل له عهداً تبقى به - 
إذا سبيت بعده ‏ معه على النكاح. 

وعند الشافعي: إذا سبيا انفسخ النكاح سبيا معأء أو أحدهما قبل 
الآخرء وهو مذهب سفيان وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ نكاحهما إذا سبيا معأ وينفسخ إذا سبي 
أحدهما قبل صاحبه» وهذا كله معناه: إذا استرقهم الإمام؛ لأن له أن يمن 
ويقتل أو يفادي على ما بيناء فإذا استرق الرجال فوقعوا؛ حصل منه ما 
ذكرنا من الفرقة والبقاء. 

۳ - سالے: 
راحلف وهو عندنا كالحج. 

وقال أبو حنيفة والشافعى [۲۷/ب]: من شرطه الراحلة: إذا کان بينه 
وبين العدو قدر مأ تقصر فيه الصلاة. 


ED‏ غُبُونُ المَسَادْ 

٤‏ - بالے: 

قال مالك: لا بأس بالجعائل في الثغورء يجعل القاعد للخارح» مضى 
الناس على ذلك إن كانا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغورء 
وقد أدى القاعد إلى الخارج مائة دينار في أيام عمر ‏ رضي الله عنه . 

وأصحاب أبى حنيقة يكرهون ذلك ما كان بالمسلمین فو أو فى بيت 
المال ما بقي بذلك» فإن لم يكن بهم قوة ولا مال. فلا-بأس أن يجهز 

وحاصل مذهبهم في ذلك: أن الجعالة له تكره إذا كانت على وجه 
البدل في الغزو في جمیع الأحوال» وإذا كانت على جهة المعونة لم يكره. 

وهذا ينبغى أن لا يكون فيه خلاف. 

وقال الشافعي: لا تصح النيابة في الجهاد أصلاًء بعوض ولا بغير 
عورض؛ فإن تطوع على إنسان وفع الجهاد عن نفسه. 

وهذا أيضاً ينبغى أن لا يكون فيه خلاف. 

قال: وإن جاهد بعقد [الجعالة] لم يصح. وكأنه قال: إن جاهدت 
فلك علي كذا وكذاء فإن جاهد لم يستحق عليه شيئاً. وهو موضع الخلاف. 

6 2 سالے: 


[قال مالك]: ويسهم للتاجر والأجير إذا قاتلواء وهذا ينبغي ينبغى أن 
يفصّل : 

فان كان التاجر نوى الجهاد مع التجارة» أسهم له إذا حضر الوقعة 
قاتل أم لاء ولا أعلم فيه اختلافاء وهو كالحاج ينوي التجارة» يسقط 
عنه الفرض وله الثواب؛ قال الله تعالى: #لشهدو متهم لهم وینگروا 
اسم لَه » [الحج: ۲۸]ء وقال [ابن عباس رضي الله عنهما]: المنافع: 
التجارة والربح. وقيل: الثواب. | 

وإن قصد التجارة لا غير إلا أنه حضرء فإن قاتل أسهم له» وإن لم 


عُيُونُ المَسَائل 7 
يقاتل لم يسهم له؛ لأنه بالقتال لا بالدخول حصل ناويا وفاعلا. 

والأجير أيضاً فيه تفصيل: فإن كان أجيراً على فعل شيء بعينه؛ مثل : 
خياطة القميص. والأمر المعين الذي لا يحتاج إلى ضرب مدةء وليس عليه 
إلا ذلك العمل» فإن كان نيته مع ذلك الجھادء وحضر الوقعة أسهم له قاتل 
ام لا 

وإن کان مستأجراً للخدمة مدة معینةء فخروجه لذلك الزمان مستحق 
عليه» فإن حضر الوقعة لم يسهم له» فإن قاتل وانتفع به المنفعة التامة أسهم 
له. 

واختلف قول الشافعي فيهما معاًء فقال: سواء قاتلا أم لاء فإنه يسهم 
لهما. 

وقال أيضاً : لا يسهم لهماء إلا أن يقاتلا فير ضخ لهما. 

وعلى قوله: يسهم لهماء لم يفرق بين أن ينوي التاجر الجهاد أم لا. 

أحدهما: فيما إذا لم يقاتل وحضر ولم ينو الجهاد. ولا يسهم له 
عندناء وعنده يسهم له على أحد القولين. 

والموضع الآخر: أنه يسهم له عندنا إذا قاتل» ولا يسهم له عنده وإن 
قاتل على القول الآخر. 

255 - سالے: 

ومن لم يبلغ الحلم وأطاق القتال فقاتل. أسهم له إذا كان ذكراً مسلما 
[حرًا]. ٰ 

۷ _- مسألتك: 


اذا أسلم الحربي وخرج إليناء أو حرج نم أسلم وترك ماله وولده بدار 
الحربء فلا خلاف أنه أحرز ذمتہ ونفسه. 


IT‏ عْيُونُ المَسَائل 

واختلف فی ماله وولده الذي تر که » فاحتلف مالك وأصحابه فيه : 

فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه. 

وقال مالك: هو فىء إذا غنمه المسلمون. 

وقال غيره: يكون ماله وولده. إلا أن يقسم ماله» فيكون له بالثمن. 

وقال الشافعى : قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه. 

وقال أبو حليقة : قل أحرز ما يلقل من ماله ویحول: وأرضه وعقاره 
إذا ظهر عليه المسلمون [۲۸/]] فهو غنيمة. 

وإن سبيت منه زوجته وهی حامل منه» استرقت وحملهاء وإن كان 
منفصلاً فهو حر لاحق [ب4]. 

وأما أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم یفرق؛ وقال: أحرز ماله» وقال 
أيضاً: يكون ماله فيئاً ولم يفرق. 

۸ ۔ سسالے: 

ومن سرق من الغنيمة حرًا كان أو عبداً ما يجب فيه القطع. قطع 
سواء كان من الغانمين آم لاء هذا قول مالك وابن القاسم ‏ رضي الله 

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع. 
وإن زاد مقدار ربع وين ٩‏ قطع. 

قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشافعي مثل هذا. 

وقال : إن زاد ما سرقه مقدار ربع دیناں فعلى وجهين . 

أحدهما : يقطع ء والآخر: لا يقطع. 
)١(‏ في الأصل : «أربع دنائير». وهو تحريف» والمثبت من (ط). انظر: المدونة: 
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۹ - سالے: 


إذا أسر العدو حدًا مسلماًء فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمرہء کان 
له أن يرجع عليه بما اشتراه به. 

4٠‏ - سالے: 

لا یجوز الربا بین مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام. زبه 
قال الشافعى وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز. 

۷۱ - سسالے؛: 


وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل» أعطاه إياه من الخمس. 
لا من أصل الغنيمة. 

وقال الشافعي : يعطيه إياه من أصلها. 

۲ - سالے: 

إذا وقع صبي وأمه في السبي» لم يفرق بينهما بالقسمء ولا في البيع 

وروي أيضا عن مالك: حتى يبلغ. 

واختلف عن الشافعي» فقال في أحد قوليه: حتى يبلغ سبعاً أو ثمان 

وقال أبو حنيفة: حتى يبلغ. 

ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرّة أنه يخير إذا بلغ سبعا 
أو ثمان سنین. 

واختلف قول مالك فيه أيضاً مثل ولد الأمة. 


دو ُيُون التسائل 

وحكى عن أحمد: أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ. هذا فى ولد المسبية» 
وفي ولد الأمة تكون لإنسان وإن لم تكن مسبية. 

والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة والشافعى قريب؛ لأنا نقول مثل قول 
كل واحد منهماء والخلاف البيّن بين الفقهاء وأحمد. 

٠‏ ۔ فصل: 

فأما التفرقة ہین الولد وأبيه» فتجوز عند مالك. 

۷٣٢‏ - مسالتك: 

قال مالك: إذا بیع الولد فسخ البیعء إلا أن تختار الام ذلك. 

وقال الشافعى : البيع فاسد. 

وقال أبو حنيفة : البيع صحيح» والنهي عن التفرقة كراهة. 

:لا؟ ‏ سالے: 

لا يكون الولد مسلماً بإسلام أمه دون آبيه» ویکون مسلماً بإسلام أبيه 
دول أمه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون مسلماً بإسلام أمه مثل أبيه. 
الان]. 
وهو على دين أبويه في الکفرء إلا أن يعقل ویجیب إلى الإسلام. 
غيرهم فرق من طريق القياس» وعلى هذا القول يقول الشافعي: إذا سبي 


مْيُونُ الِمَسَائل 
بی فيكون على دينه. 

٥‏ مسألك: 

لا يتوارث الحملاءء إلا أن تقوم على أنسابهم بينة. 

[وفقه المسألة]: مثل: أن يخرج قوم من دار الحرب ثلاثة أو أربعة. 
فيسلمون أو يحصل من السبي شيء في ملك مسلم» ثم يعتقه المسلم فيصير 
حرا وقد أسلم فيمر بنسسا 6 فیکون مولاہ الذي أعتقه أحق بميراثه ان 
مات» إلا أن تقوم بينة على صحة نسب فيورث به. 

وإن أقر بولد فينبغى عندي: أن ينظر في حال الولدء فإن كان مما 
جاء معه» وفي جملته [۲۸/ب] لم يقبل إقراره به» وإن أقام في بلد الإسلام 
مله » يمكنه أن يتروج أو يتسرى بعد عتمہ ویولد . فإذا أقر به على ھذا 
الوجه قبل. 

ولم یفضل مالك هذا التفصیل من حيث أعلم. 

ولا أعرف الخلاف فى هذه المسألة» وإنما ذکرتھا لئلا يكون فيها 
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٦‏ ۔ مسألتك: 


كل ما افتتح أو يفتتح اعنوۃ] فان مالکاً ۔ رحمه اللہ ۔ لا يرك فسمته 
بين الغانمين» ويكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين أبدأ» وهو 
الذي لا يسعه القليل من أرزاق المقاتلة والجند في أمصار المسلمين الذابين 
عن حريمهم وأموالهم وإصلاح سبيلهم » وبناء مساجدهم وإصلاح شربهمء 
وما لا تملك الإحاطة به مما لا بد للمسلمين منه ولولا ذلك فسد الام 
ولم يمكن إصلاح ما لا بل مه إلا بالمال الجسیم؛ ولا یقمے!'' إلا 
الخراج الذي ترده الأرض المفتتحة. 

و[قال]: إن رأى الإمام العدل فی وقت''' قسمة الأرض؛ إذا افتتحها 
الغانمون بینھم؛ فعل ذلك ومضى على ما يراه من المصلحة. ووافقنا 
أبو حنيفة والشافعى على أن أرض السواد فتحت عنوة. 
وأقر سكانها فيهاء وضرب عليها الخراج الذي هو الجر ٠ cê;‏ وهي ملك 
لأصحابها. 


وفرق بين المتاع وغيره من الآأراضيء وقال: إذا غنمت الأراضي› 


)١(‏ في الأصل : «بقيمة». وفي (ط): «أعلم). والمثبت أقرب للصواب؛ والله أعلم. 
(0) فى الأصل: «وقف». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل 22 
هم فيهاء ويضرب عليها الخراج وهي الجزية» [وبين أن يجلي سكانها 
عنهاء ويأتي بقوم كفار غيرهم» فيسكنهم فيها ويملكهم إياهاء ويضرب 
عليها الخراج» وهو الجزية]. 

فوافقنا في أرض السواد وما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيهاء وخالف 
فيما سواه من الخيارء وقال: إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أقرها على 
أملاكهم» وضرب عليهم الخراج. 

وقال الشافعي مثل قولناء إنها فتحت عنوہ؛ ولكن عمر ‏ رضي اللہ 
عنه ۔ قسمها بين الغانمين» لأهل الخمس خمسهاء وأربعة أخماسها 
للغانمين» ثم رأى المصلحة في نقض القسمة فنقضهاء وأن الإمام إذا غنم 
أراض» فلا يجوز له إلا قسمتها بين الغانمين» وأن حكم الأراضي حكم 
المتاع وغيره. 

۷ 7 سالة: 

إذا صالح الإمام قوماً من الکفار على أن أرضهم لهمء وجعل عليها 
شیئاء فهو كما يصالحهم على أن یؤدوا جزيه رقابهم. فان أسلموا سقط 
عنهم ما جعل على أرضهم. كما تسقط الجزیةء وكذلك إذا اشتری مسلم 
منهم أرضهمء ثم أسلموا يسقط الخراج عن المسلم. على خلاف بين 
أصحابنا في بيع الأرض» وكون الخراج على المسلم. 

وقال أبو حنیفة: إن الصلحي إذا أسلم لا يسقط عنه خراج أرضه. 
التي صالح عليهاء وكذلك لو اشتراها منه مسلم. 

۸ - مسألتك: 


إذا أسر مسلم فأحلفه المشركون أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب. 
على أن يخلوه يذهب وينصرف» فإنه يقيم ولا يهرب. 


ED‏ عْيُونٌ المَسَايْل 
وقال الشافعي : لا یسعه أن يقيم › وعليه أن پھر نب و يمه یمین مكره. 
۹ د۔ سسالے: 
والخراج فيلصرف الجمیع في مصالح المسلمین › وکان النبیٔ یا يأخذ من 
ذلك فوته وقوت عیالہ ألا سهم له معين › وكذلك كان يفعل الائمة بعدہ. 
وقال الشافعي ra‏ يخس الفيء. فیکون لمن ذکر الله تعالی فی 
النين كله حيث شاء» وبعد موته على قولين: 
أحدهما: أنه يصرف في المصالح؛ فيبداً بالأهم فالآهم. 
وخمس الفيء أنه یخمس؛ فيستحقه من ذكر الله تعالى في كتابه : ا ان ينه 
حه وللرسول وَلِذِى الْمَرقَ [الأنفال: .]4١‏ 
١١‏ - فصل: 
وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعية. 
وقال طاووس وغيره من التابعين: إنه يصرف إلى الكعبة» وهو مذهب 
أبى العالية”'". 


وهو غلط. ولم بقله مالك وأبو حنيقة والشافعي. 


)١(‏ هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري: الإمام الحافظ المفسر 
أدرك زمان النبى ية وهو شاب؛ وأسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه» سمع من 
كبار الصحابة كعمر وعلي وأبيَ رضي الله عنهم وغيرهم. أخرج له الستة. توفي : 
۰ھ . انظر : السير: ۲٤۹/۳‏ التهذيب: .۲۰۷/٢‏ 





۰ 2 مسألك: 

قال الشافعي : ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إنما يعطون بالفقر. 


۱ - سسالے: < 

[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون» وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف 
في مصالح المسلمین › وب قال أهل العلم كافة. 

وقالت الشيعة : يورثون. فإن فاطمة والعباس وزوجات النبي وي ۔ 
رضصی الله عنهم ‏ ظلموا حيث منعوا الميراث. 


وعدي 





سی 


چجی کے ھی 
کے دين ؛ پروی ہے 


ےھ( 7+ ٥مک‏ وا شال المَسَايْل 


ere 


كتاب الجزية 






۲ - سالة: 
وتؤخذ الجزية من کل مشرك عربیاً کان أو أعجميأًء [من] أهل الكتاب 
وغيرهم» إلا المرتدين» وهو قول الأوزاعي. 
وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان» كما تؤخذ من أهل 
الکتاب؛ ولا تؤخذ من عربهم. 
وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب» أو من له شبهة كتاب. 
۲ ۔ فصل : 
ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنهم لا كتاب لهم. 
واختلف قول الشافعی : فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا. 
- مسالة: 
استرقاق القرشى [عندنا] جائزء وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا 
كالعجم» ووافقنا الشافعي على القرشي» وخالفه أبو حنيفة. 
واختلف قول الشافعي في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولناء وقال 
أيضاً : لا يسترقون. 
مسالتے: 
أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وأهل الورق أربعون 


درهماً ومن لم يطق منهم هذا المقدارء أخذ منه على قدر طاقته. دمن لم 

يجد شیتاً لم يطالب. 

وقال أبو حنیفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما. وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهما. 

وقال الشافعي : يطالب كل واحد منهم بقدر طاقته وحالهء فالمتحمل 
الذي معه شيء يسير يطالب بدينار» والمتوسط بدينارين» والموسر بأربعة» 
ولا يجوز أن يحقن دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي 
أكثر من دينار» حرم قتالهم ببذل الدينار» سواء كان الباذل'''ء موسراً أو 
متوسطأ أو متحملا. 

وقال الثوري: هو إلى اجتهاد الإمامء إن شاء حقن دماءهم بدانق' 
أو بعشرة دنانير. 

: ۔ فصل‎ ۳٣ 

ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنیفة 

واختلف قول الشافعى: فقال مثل قولناء وقال أيضاً: تجب عليه 
وتعقد معه وتضرب عليهء وإن لم يكن معه ما يؤدي. 

) سالت>:‎ _ ٥ 

إذا أسلم وعليه جزیة أو مات» سقطت عنه» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا تسقط. 

٦‏ - مساألت: 
إذا حلت على الذمي جزية سنةء وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتى 
حلت سنة أخرى» وهو موسر قادر على أدائهاء أخذت [۲۹/ب] منه» وبه 

قال الشافعي. 


(١)‏ في الأصل : ابادي سواء). والمٹیت من (ط). 
(۲( الدانق : سدس درهم» ومقداره عند الحنفية )۱٥٥٢(‏ غٍ وعند الجمهور )٦۹٤۸,۰(‏ غ. 
انظر : المكاييل والموازين الشرعية: ٤‏ 


وقال أبو حنيفة : یؤخذ بالسنة الثانیةء ولا يطالب بالماضية. 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. 

۷ - مسألت: 

حد الحجاز: مكة والمديئة واليمامة. 

وأما جزيرة العرب: فأكثر من هذا. 

وحكي عن الأصمعي""! أنه قال: حذ جزيرة العرب: من عدن إلى 
ريف العراق طولاًء ومن جدة”" وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً. 

والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب. ولا 
يسكنونهاء بل يدخلونها بالميرة”" والتجارة وغير ذلك. 

وحكي عن أبي حنيفة : أنه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه. 

وبقولنا قال الشافعي» في أنهم لا يسكنون الحجاز» واختلف قوله فيما 
زاد على ذلك من جزيرة العرب؛ فقال: لا يجوزء وقال: يجوز. 

ولم يختلف قوله في أنهم لا یدخلون''' الحرم أصلاء لا للتجارة 
والميرة ولا الحطب ولا غيره. 

۸ - سالے: 

إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم» على أن من جاءنا منهم مسلما 


)١(‏ هو: أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي البصري: اللغوي الإخباري أحد 
الأعلام سمع من ابن عون وأبي عمرو بن العلاء وشعبة» وكان ثقة أخرج له 
أبو داود والترمذي» من مؤلفاته : نوادر الإعراب؛ کتاب اللغات. توفی: ٦۲۱ھ.‏ الظر: 
السير: ۱۰/٥۱۷۵ء‏ التھذیب : .۳٦۸/٦‏ 

(؟) في الأصل: االیمامةاء وفي (ط): «تهامة). والمثبت هو الأصح. انظر: غريب 
الحديث لأبى عبيد: 1۷/۲ لسان العرب: 1"7/4, 

(۳) الميرة: جلب الطعام. انظر: لسان العرب: ۱۸۸/۵. 

)٤(‏ في الأصل: «يخلوا». والمثبت من (ط). 


عُيُون المَسَائل TF‏ 
رددناه إليهم ٠‏ فإنه برد إليهم إلا النساء المسلمات› فاا ير دهن ١‏ وكذلك يرد 
عليهم رهائنهم من الرجال إذا أسلموا. ظ 

وقال قوم : لا یرد الرجال ولا النساء. 

وبمثل قولنا قال الشافعي» غير أنه قال: إنما يجب ردھم؛ إذا كان 
لرهنهم رهط وعشرة يمنعون من قتله. 

وعندنا لا فضل. 

وحکي عن قوم: أن الرجال واللساء يردول. 

8 سلے: 

ومن اختلف من أهل الذمة بالتجارة إلى غير أفقه. أخذ منه العشر 
كلما اختلف وباع» فإن كان مرة أخذ منه مرة» وإن كان مراراء فكل مرة 
عشر؛ ولا يقتصر على عشر واحد لكل سنة» وكذلك تجار أهل الحرب. 
بالتجارات : فان عشرونا عشرناهم » وإن خمسونا خمسناهم. وإن أحذوا مرة 

وحكى عن الشافعى : العشر› وقال: ادا دخلوا الحجاز› لم يو خد 
منهم إلا مرة في السنة. وفی غير الحجاز ينظر ؛ فإن صالحهم الإمام على 
مرة فى السنة فذلك» وإن كان على كل مرة جاز» وإن لم يشارطهم. أخذ 
منهم العشر مرة واحدة في السنةء وإن تجروا مراراً. 


و سے ٭ے 


لیے 
5 


سں يري منج 
کے چن لارو یی 


جح لاج اح يہ دنت ۲ 


رو وق َال المَسَايْل 


7 ہہےيم ہئۂ۔ ہے 


من کتاب المناسك 





۰ ۔ سالة: 


ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنه؛ لزمه فرض الحج وإن لم 
يجد الراحلة» وهو بمنزلة من وجدها ولا يقوى على المشي» وقال بذلك 
الضحاك وعكرمة. 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق: وجود الراحلة 
شرط» [فمن] لم يجدها لم يجب عليه فرض الحج. 

١‏ 2 مساألت: 

المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة؛ إما لکبر أو ضعف أو زمانة أو 
غيره» لا يلزمه عندنا الحج» وإن وجد المال وأمكنه أن يحج غيره عنه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مستطيع بالمال» يلزمه أن يحج غيره 
یؤدی عنه فرض الحج. 

وقال الشافعي : إذا بذل له ابنه الطاعة في أن يحج عنه وهو غير واجد 
للمال» لزمه فرضه. 

وخالفه أبو حنیفة فقال: لا يلزمه إلا أن يكون واجداً [للمال» يمكن 
أن] يحمل غيره عنه. ظ 

۰ ۔ سالة: 


الأعمى إذا و جلد من یھدیهھ الطریق قائداً يموده أو غير ذلك وهو یقدر 


غُيونُ المَسَائِل ہي 

وقال أبو حنيفة [۳۰/آ]: له أن يحج غيره عنه إن كان له مالء وإلا 
لم يجب عليه؛ كما [قال] في المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة. 

۳ ۔ مسألك: 

إذا مات ولم يحج سقط عنه. ولم يخرج من ماله إلا أن يوصي 
بذلكء فيكون من لته ونه قال أبو حنيقة . 

وقال الشافعي: إذا مات بعد وجوب الحج عليه» قضى عنه من رأس 
ماله» وإن لم يترك شيئاًء وتطوع عنه إنسانء سقط عنه الفرض الذي كان 
عليه. 


5 - سالة: 

یجور أن یحج عن غيره قبل أداء فرضه» ونه قال أبو حنيقة . 

وقال الشافعي : لا یجوں وإن أحرم عن عيره) صار عن نفسه کان 
قادرا على الحج ام لا. 

قال: وكذلك لا يجوز أن يتطوع قبل أداء فرضهء وإن أحرم بالتطوع 
صار عن فر ضه › وبه قال الأوزاعي وأحمد واسحاق › وهو مذهب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ۔ فيما حكي. 

وقال أبو حنیفة : يتطوع قبل أداء فرضه. 

وعندی : أنه لا یجوز؛ لان الحج عندنا على الفورک فهو مضيق 
مثل وقت الصلاة إذا ضاق. فلا يجوز التطوع قبل الأداءء غير أنه إذا أحرم 
به لزمه» ولم يكن عن فرضه؛ لخلاف الناس فى ذلك. 

هذا إذا کان قادرا على الحج. فإن لم يكن قادراً ببدنه» ولم يقدر 
على الراحلةء جاز له أن يحج عن غيره إذا أعطي ما يحج به. 


)١(‏ في الأصل : «القول». والمثبت من (ط). 


aT‏ غُيْونُ المَسَائل 
وقول الحسن والنخعي مثل قولنا وقول أبي حنيفة. 
وذهب الثوري إلى أنه إن أمكنه الحج فلم يفعل» لم يجز له أن يحج 
عن غيره. 
وهذا الذي يقوى في نفسي» غير أنه إن أحرم تطوعاً أو عن غيره. 
ويمكنه أداء حجه» مضى على إحرامه ولم ينقلب؛ لأجل خلاف الناس في 
وقت الحج. 
4 - مسألتك: 
۱ الحج على الفور. ادا وجب لم يجز تأخيره. وبه قال أبو یوسف 
والمزني وداود. 
مثل قول مالك. وعليه يناظرون. 
وعند الشافعي: أنه يجب وجوباً موسعاً. ويجوز للذي وجب عليه أن 
يفعله في السنة التي تجتمع فرائض الحج عليه؛ وله أن يؤخر سنة بعد سنة 
إلى أن يموت» ولا يكون عاصياً بتأخيره. 
وروي عن محمد بن الحسن روایه شاذة له على التراخي. 
5 - سالے: 
[لأبي تمام قال مالك: و] يلزم المرأة الحج وإن لم يكن لها ذو 
وقال العراقي: لا يلزمها. 
۷ م_- ساكے!: 
ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره» وبه قال أبو حنیفة والثوري 





وقال الشافعي : لا بنعقد حجًا لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوهاء وبه 


قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق؛ وقيل: إنه مذهب ابن عباس وجابر ۔ 
رضي الله عنهم -. ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنھما ۔ 

وحكى عن داود: أنه يبطل إحرامه حملة. 

۸ ۔ سالے: 

العمرة سئّةء وبه قال أبو حنيفة والشافعی في القديم وأحكام القرآن. 

وقال فی الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة» وبه قال الثوري 
وأحمد وإسحافق. 

۹) ۔ سلے: 
التشريق › وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتمر فی هذه الأيام حاج ولا غيره. 

۹ نے الد : 

ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرة» فإن اعتمر غيرها لزمته 
بالدخول فيها. 

و خالفنا أبو حنیفة والشافعی: وقالا : لا يكره. 

٥۹۱‏ _ سلے: 


إفراد الحج أفضل من القرانء وبه قال [۳۰/ب] الشافعي إذا كان 





بعده''' عمرةء فأما إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل''ء ومالك لا يفرق. 
وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القران والإفراد بلا عمرة. 
٢‏ مساألك: 


وللمكي أن يتمتع» فيعتمر من الحل» ثم يحرم بالحج من منزلهء فإذا 
تمتع لم يكن عليه دم ونه قال الشافعى. 

وقال أهل العراق: ليس لهم تمتع ولا قران» فإن تمتعوا وجب عليهم 
الدم. ٰ 
فالخلاف معهم في فصلين: أحدهما: في جواز التمتع. 
والثانی : فی وحوب الدم وهو قول أبن الماجشون في القران وحدہ٥.‏ 


٣‏ - ساُلے: 
وللمتمتع إذا لم يجد الهدي. أن يصوم من حين يحرم إلى آخر أيام 
منى الثلاثة. 


ووافقنا الشافعي على أنه لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منهاء 
حتى يحرم بالحج» وخالف في صيام أيام منى» هو وأبو حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: له أن يصوم الثلاثة الأيام» إذا أحرم بالعمرة قبل 
فراغه منهاء وبعد فراغه من قبل أن يحرم بالحج. 

٤ه‏ ۔ سالة: 

ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النحرء وبه قال 


: المجموع‎ ٠٤۷/٤ في الأصل: «عنده بعد). والمثبت من (ط). انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
EYN 
في الأصل بزيادة: (إذا کان بعده عمرة». وهي مخلة بالمعنى.‎ )٢( 


غَیُونُ المَسَائْل 

وجوز الشافعي تحرہ من يوم يحرم بالحج. 

٥‏ سلہے: 

إذا لم یصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء جاز أن يصومها في أيام 
التشريق وبعدهاء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النحر ولم یصمہ؛ استقر الهدي عليه 
والآخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام. 

٦‏ ۔ سالے: 
الرجوع إلى الهدي من غير إلزام» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يبطل صومه الثلاثة الأيام» ويجب الرجوع إلى 
الهدي. 

۷ سالطے: 

وإذا رجع من منی؛ جاز له أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى 
أهله» وبه قال أبو حنيفة والشافعي فی أحد قوليه. 

۸ 2 سسالے: 

حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقران» 
هم أهل مكة بعينها وذي طوى وأشباههما. 


وأما منى وعرفة والمناهل». مثل: قديد وعسفان ومر ظهران» فعليهم 
الدم. 


ہپ يون الال 

وقال أبو حليقة : هم من كان منزله من الميقات أو دونه» وما وراءه 
الصلاة» فإذا کان بين منزله وبين الحرم طرف من أطراف الحرم» من أي 
طرف كان» مسافة لا يقصر فى مثلها الصلاة» وهى ستة عشر فرسخاً. فإنه 
متى تمتع لم يكن عليه هدي» وهو في حكم المقيمين بالحرم. 
كان خارجاً عنه» فليس من حاضري المسجد الحرامء وبه قال داود. 

۹ ۔ مساألت: 

أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بلياليهاء 
وروي عن مالك مثل هذا. 

وقال الشافعي : شوال وذو القعدة وتسعه أيام وعشر ليال من ذي 
الححة. 

٠۰‏ ۔ سالة [۳۱/آ]: 

ادا جاوز الميقات يريك الحج أو العمرة» فأحرم بعد مجاوزته. وجب 

وقال أبو حنيفة: إذا رجع إليه ملبياً فلا دم عليه» وإن لم يلب فعليه 
دم. 

۷۱ ۔ سسالے: 

[لأبى تما قال مالك : و على القارن الهدي. ونتجزته شاة» وبه 
قال العراقى والشافعى. 


عُيُونُ المَسَائِل ET‏ 

وقال داود: لا شيء عليه. 

وذكر عن الشعبي: أن عليه بدنة. 

۲ ۔ مساألتك: 

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدیةء وبه قال العراقي. 

وقال الشافعی : لا شيء عليها. 

٣۳‏ سا۹ للے: 

ويكره لبس المعصفر»ء ولا شيء على لابسه. وبه قال الشافعي. 

وقال العراقی : عليه الفدية. 

٤‏ - سالے: 

[قال مالك]: من ساق هديأ في عمرته» کان له هدية إذا حل منهاء 
وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: إذا ساق هديا لم يحل حتى ينحر. 


۵ _ ا[اسلة: 

قال مالك : والحلاق نسك» وعلى من أخره تأخيراً فاحشاً الدم» وبه 
قال العراقي. 

وللشافعي قولان فيها]. 

7٦‏ ا مسالے: 


e 


ویکرہ الطیب عند الإحرام. ونه قال محمد صاحب أبى حليقة فی 
رواية ابن سماعة''' عنه. 


وقال أبو حنيفة وأبو يو سف والشافعي : لیس بمکروہ. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه» حذث عن 
الليث وأبى بوسف ومحمد بن الحسن؛ وروی کتب محمد» من مؤلفاته: أدب 
القاضی؛ وكتاب المحاضر والسجلات. ترفى: 7##ه. انظر: الجواهر المضية: 
۳ء الطبقات السنية (۲۰۱۹). ۱ 


پچ عُيْونُ المسائل 

۷ ۔ سالۃ2: 

يكفيه أن ينوي حگًا أو عمرة عند دخوله فيه ويعتقده بقلبه: ويصير 
محرماً وإن لم يلب ولا قلّد هدياء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حلىفة : لا يصير محرما بمجرد الاعتقاد» ولا بد من زيادة 
أمر آخر؛ إما تقليد هدي إن كان مع أو وجل معه» أو تلسة وإن لم يكن 
هدي» وجبت التلبية» ولا يصير محرماً بالنية بمجردها. 

وقال بعض أصحاب الشافعی : التلبية واجبة بكل حال. 

١4‏ فصل: 

قال الشافعى: التلبية ليست بواجبة من طريق السنة: وتاركها بأسرها 

۸ 2 سالے؛ 

إن اقتصر على تلبية النبي كه فحسن: وإن زاد عليها ما يليق بها 
فحسن؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: المستحب والأفضل الاقتصار على ابية الرسول جلا 
فحسب ولا ينقص منهاء ويجوز أن يزيد عليها شيئين: 

أحدهما أن يقول بعد التلبية: لبيك إلة الحَق)؛ لأن أبا هريرة 
۔ رضي الله عنه ‏ رواه عن النبى للا وليس هذا زيادة؛ لأن التلبية 


(١)‏ أطر جه النسائي {Yeo}‏ وابن ماحه )۹۰( وابن خزيمه : 1 , وابن حمان: 
۵ء والحاكم : tol‏ وقال: هذا حلي صحیح على شرط الشیخین ؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
قال الزيلعي: وحديث أبي هريرة غريب عنه؛ لكنه روى زيادة مرفوعة في حدیث 
أخرجه النسائي» وابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساقه. انظر : 
نصب الرایة: 8# 7. 


غُیْونُ المَسَائل یہ 

والثانی : أن يقول إذا رأى ما يعجبه: «لبيك إن العیش عيش الآخرة» ؛ 
لما روي عن مجاهد قال: كان الناس يزدحمون على رسول الله يليه فأعجبه 
ذلك. فقال في التلبية: لبيك إِنَّ العیش عيش الآخرَة)"''. 

فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل. إلا کمن اقتصر على تلبيته ہا 

68 سلے: 

ولا تلبس المرأة القفازين. وهما لباس اليد من المخیطء فإن لبستهما 
محرمة افتدت» وهو الظاهر من قول الشافعي. 

ونقل عن المزني جوازه» وهو قول أبي حنيفة. 

٠ھ‏ مسألتة: 

من لبس أو تطيب ناسیأء فنزع الثياب وغسل الطيب في الحال» فلا 
شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة والمزنی : عليه الفدية طال أم لاء مثل قولنا إذا طال. 

وقال الشافعي: لا شيء عليه طال أم لم يطل» وانتفع به أم لا. 

۱ _ سالے: 

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد؛ إلا المسجد 
الحرام ومسجد منى. 

وقال الشافعي في أظهر قوليه: يستحب ذلك في سائر المساجد. 

وروى ابن نافع عن مالك: أنه يرفع صوته في المساجد التي بين مكة 
والمدینةء وهو وفاق [۳۱/ب]. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الکبری: ٠٤۸/۷‏ مرسلاً عن مجاهد. 
وأخرجه ابن خزيمة: ۲٦٦/٤٢‏ والحاكم: ١/456؛‏ عن ابن عباس بلفظ: «إنما الخير 
خير الآخرة». وقال: وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» كما أخرجه 
الطبراني في الأوسط: 0/* وقال الهيثمي: «وإسناده حسن». انظر: مجمع 
الزوائد: .۲۲۳/٣۳‏ 


عدون المَسَائل 





۲٢‏ سالے: 


إذا لم يجد المحرم النعلين» جاز أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من 
الكعبين › وره قال ابو حنيفة والشافعي وعروة بن الزبير وغيره. 
وذهب عطاء اد٠‏ أ ا و سعہد > سال ٩7‏ أحمد ا : | 
: س ہي لک ماس و س : ع 
أنه يلبس الخفين على حالهما من غير قطع. 
۳ - مسألك: 


نبا 


وذكر عن الشافعي: أنه لا فدية عليه» وقيل: إنه قول الزهري والثوري 
وأحمد وإسحافق. 

٤‏ 2- سالے: 

إذا لبس الخفين وقطعهما أسفل من الکعبین؛ فلا فدية عليه؛ من 

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية سواء وجد النعلين أم لاء وللشافعي قول 
اخر مثله. 

٥‏ _ سالے: 

إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه» وجبت عليه الفدية 

وقال أبو حنيفة وغيره: لا فدية عليه» كما لو انقلب بإزار أو كساء. 
)١(‏ هو: أبو عثمان سعيد بن سالم القداح المكي» الخراساني الأصل : الإمام المحدث 


الفقيه» صدوق يهم» روى عن ابن جريج والثوري وغيرهماء. وعنه ابن عيينة والشافعي 
وغيرهما. توفى قبل المائتين. انظر: السير: ۳۱۹/۹ء التهذيب: .۳۱/٣‏ 


عيُونُ المَسَايْل AD‏ 

٦‏ 2 مساألتك: 

وقال أبو حنيفة: لا يغطي وجهه واجباء كالمرأة فی وجهها. 

۷ لن مسالے: 

قد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في شهور الحجح. ثم يحل 

وقال أبو حنيفة: إن لم يسق معه هديا فهو متمتع يحل من عمرته. 
ثم يحرم بالحج؛ وإن كان ساق هدياء فإنه إذا فرغ من عمل العمرةء أقام 
على إحرامه بالعمرة» ولم يحل منها ويحرم بالحج وياتي بافعاله» ثم يحل 

وفائدة مقامه : اجتنادہ ما يجتنب المحرم. ولزومه من الفدية ما لزمه لو 
لم يفعل من أفعال العمرة شيئأء بعد إحرامه بها. 

۸ د۔ سسالے: 

[إذا لبس المحرم الخفين وقد قطعهما أسفل الكعبين» مع وجود 
النعلين افتدى. 

وقد ذكرنا عن أبى حنيفة: أنه يوجب عليه الفدية مع عدم النعلين» 
فمع وجودهما أولى. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: لا فدية عليه]. 

9 - مسالے: 

إذا حلق المحرم شعر بدنه» وجبت عليه الفدية» مثل شعر رأسه [هذا 


7 عْيُونُ المَسَائِل 
- مسألت: 

وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين ¿ أو ثلاث أطعم قبضة من طعام. 

وقال الشافعی : تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها. 

وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرأس إذا حلقه. 

وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرأس 

وک اختلفوا في لقدر الذي يقع به التحلل ؛ فعند الشافعي: بقطع 

وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كل واحد على أصله. 

وعندنا: لا يقع التحلل إلا بحلق جميعه أو أكثره» والفدية تتعلق 


بمقدار ما يترفه به» ويزيل معه الأذى. 
- مسألتك: 
لا يجوز للمحرم أن يتزوج» ولا أن یزوج غيره» ولا وکیلا فيه» وبه 
قال الشافعي. 
وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه. 
ب مسألك: 
واختلفت الرواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم فقال مرة: 
يكون فسخاء وبه قال الشافعي. 
وقال بتطليقة بائنة. 
[وقال أبو حنيفة: النكاح صحیح؛ لا يفسخ]. 
مسألة : 


ولا يجوز الطواف من غير طهارة» ولا يجوز إلا بما تجوز به 
الصلاةء وبه قال الشافعى. 


عون الال E‏ 
وقال أبو حنيقة : لیس من شرط صحتہ الطهارة. وھی واحمة فيه 
لکن إن طاف جنباً أو محدثاً وأمكنه أن يعيد الطواف آعادء وإن رجع إلى 
بلده سقط الفغرض عنہ إلا أن یجبرہ بالدم مع كراهة ترك الإعادة. 
ومنهم من يقول: يجزئ بغير طهارة وهو مكروه» ولیست الطهارة 
واحمة ۰ وإنما تجب للصلاة. 
- مسألت : 


من طاف في الحجر أعاد [۳۲/آ] ولم يجزه» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: إن أمكنه أعادء وإن رجع إلى أهله جبره بدم. 
- سالے: 
إذا نكس الطواف لم يجزهء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا ينكسه. وإن نكسه وأمكنه الإعادة آعادء وإن رجع 
إلى بلده جبره بدم. 
- مسألت : 
عدد الطواف: سبعة أشواطء فإن نقص منها شيئاًء لم يحل له النساء 
وقتل الصیدء وإن رجع إلى أهلهء لزمه الإتيان بالطواف كاملاء وبه قال 
الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: إن أتى بأربعة أشواط» وهو أكثر الطواف وأمكنه 
إتمامه أتمهء وإن رجع إلى بلده جبره بدم. 
- مسألت : 
ركعتا الطواف من مسنونات الحج؛ إن تركها مع الامکانء استحب له 
ابتداء الطواف ويركع عقيبه » وإن رجع إلى بلده ركعهما حيث هو وأهدى. 
واختلف قول الشافعي» فقال في أحد قوليه]: إن تباعد؛ إن شاء أتى 
بهماء وإن شاء ترك» وهو استحباب. 


7 عيُون المَسَايْل 
ولكنهما قالا: إذا أتى بلده صلاهما ولا دم عليه» وكذلك إذا تباعدا. 
- مسألة: 

السعي بين الصفا والمروة سبع مرات» وهو عندنا ركن من أركان 
الحج لا يتم إلا به ولا ينوب عنه الد ولا عن شىء منه» وبه قال 
الشافعی وأحمد» وعائشة - رضی الله عنها ۔ 

وروي عن ابن مسعود وأبىٌ بن كعب وابن عباس ۔ رضي الله عنهم ۔: 
أنه غير واجب. 

وإذا حقق هذا خرج عن الوجوب. 

- مسألك: 

من جمع بين الحج والعمرة صار قارناء وکفاہ سحي واحد وطواف 
واحد: وفعل فعل المنفرد وهو عندنا إجماع الصحابة ۔ رضي الله عنهم ۔ 
وقال له من التابعین : عطاء وطاووس والحسن البصري ومجاهد. ومن 
الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة : يطوف القارن طوافين › ویسعی سعيين › وهم. الشعبي 
والثوري وأبو حنیفة وأصحابه. 

وقال أبو حنیفة: يحتاج إلى أن يفرّق بين كل واحد من النسكين 
بمفعله؛ فيطوف للعمرة أولاً ویسعی؛ ثم يفعل أفعال الحج كلهاء حتی أنه 
قال : إذا دخل القارن إلى مكة ولم رطف ويسع للعمرة. وخرج إلى عرفة 
ووقف بها انقضت عمرنه ووجب عليه قضاؤها. 

ووافق فى أنه يكفى حلاق واحد بعد الوقوف. 

05 مسألت: 

الوقوف بالمشعر سنة؛ ولا يفسد الحج بتركه» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 


عُيُونُ المَسَائل EÛ‏ 

وقال قوم: هو فرض. 

١‏ مسألت: 
قتل الدواب» ولا ينبغي له أن يفعل» وإن تيقن أنه لم يقتل» فلا فدية عليه. 

"© 2 مسألك: 

يقصّر آهل مكة مع أهل الآفاق الصلوات بمنى وعرفة. 

وقال أبو حنيفة والشافعی: لا يجوز لهم أن يقصرواء إلا في سفر 
يقصر فيه غيرهم من المسافرين. 

۳ مسألت: 
الإمام من غير أهل عرفةء وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 

وقال أبو يوسف: يصلي الجمعة بعرفة. وقد سأل أبو يوسف مالكاً عن 
هذه المسألة بحضرة الرشید؛ فقال له مالك: «سقاؤنا بالمدينة يعرفون ألا 
جمعة بعرفة» وعليه أهل الحرمين» وهم أعرف من غيرهم بها''. 

٥٤‏ سلے: 

قد ثبت أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهرء 
فان فاتت أحد الصلاة معهہ؛ فله أن [a]‏ یجمع منفرداً بسن الصلاتين ١‏ 


)001 لم أجد مصدر القصة» ولكنى وجدتها عند: شرح ابن بطال: ۳٤٣٤/٤‏ أنوار البروق : 
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وقال أبو حليقة : لا يجوز له أن يجمع إلا مع الومام. ويصلى كل 
صلاة في وقتها. 

٥‏ 2 سالے: 

الاعتماد في الوقوف بعرفة في الليل بليلة النحرء والنهار يوم عرفة تبع 
لەء فإن وقف جزءا من النهار ووصله بجزء من الليل» ويدفع من عرفة بعد 
غروب الشمس أجزأه. وإِن وقف جزءاً من النھار وحدہ لم بجرهوء وإن 
أجز أه. 

وقال أبو حنيقة والشافعي : الاعتماد على النهار من يوم عرفه من وقت 
الزوال» والليل كله تبعء ولو وقف جزءا من النهار أجزآه» وإن وقف جزعا 
من الليل أجزأه. فجعلا الليل الذي قد استوت أجزاءه تبعاً للنهار الذي 
اختلفت أجزاءه» ثم يقولون: إن وقف جزءاً من النهار دون الليل فعليه دم 
إن وقف جزءاً من الليل دون النهار فلا دم عليه. 

وحكي عن أحمد: أن وقت الوجوب من طلوع الفجر من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فسوّی بين أجزاء الليل والنهارء فأي وقت 
وقف من ليل أو نهار أجزأه. 

٦‏ _ سلاُلے: 

المبیت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحج؛ وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال الشعبي والنخعي والليث وحماد ابن أبي سليمان: هو فرض. 

۷ - مسألة: 

ادا وط المحرم بعد الوقوف [بعرفة]؛ وقبل رمي جمرہ العقية؛ فسد 


غُنُونُ المَسَايْل ١‏ 

۸ - سالے: 

ادا وطيء بعد رمي جمرة العقبة. وقبل الطواف». فمي فساد الحج 
روايتان: الصحيح منها: أنه لا يفسد» وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 

9۹ 2 مساألك: 

دم الفساد بدنة» وبه قال الشافعی. وقال أبو حنيفة: شاة. 

٠‏ سالے: 

إذا وطئ مرارأء لم يلزمه إلا هدي واحدء سواء کفّر عن الأول قبل 
الثاني آم لاء وبه قال أبو حنيفة والمزني ومحمد بن الحسن؛ إذا لم يكمر 
عن الأول» وإن كمر عن الأول فعليه للثاني كفارة» [ووافقنا على هذا 
الشافعی]. 

واختلف قول الشافعي إذا لم یکفر عن الوطء الأول. فقال مثل قولنا 
وقول أبي حنیقة. 

وقال أيضاً : عليه لكل وطء كمارة› کفر عن الأول أم ل 

وعلى القول بأنه يجب فى كل وطء كفارة» ما الذي يجب فى الوطء 
الثاني؟ ظ 

فعلى قولين: قول: إنه يجب بدنة مثل الأول» وقول: شاة بخلاف 
الأول. 

١‏ ۔ سالے: 

إذا أفسد الحج أو العمرة» قضاهما من حيث ابتدأهماء إلا أن يكون 
أبو حنيفة. ) 

وعنده: إن كان إحرام العمرة من الميقات ثم أفسدهاء قضاها من 
الحل ولم يلزمه قضاڑھا من الميقات الذي أحرم بها منه. 


ووافق في الحج أنه بقضيه من حيثث ابتدأه. 


کے غَیْونُ المَسَايْل 
وقال الشافعى : يقضيهما ولو من دویرہ أهله» إن أحرم بهما مله . 


۲ _ سلے: 


ومن فاته الحج فله أن يتحلل منه بعمل العمرة» والفوات إنما يكون 
لفوات عرفة» فيسقط عنه رمى الجمار ومبيت المزدلفة ومنی؛ وإذا كان 
كذلك استحبہنا له أن يتحلل بعمرة من الطواف والسعى › فيستأنفهما بعد 
فوات الوقوف بعرفة؛ فإن فعل ذلك فقد تحلل [من الحج]ء وبه قال 

وقال أبو يوسها: ينقلب إحرامه عمرہ؛ ويكون بطوافه وسعية متحللا 
قال: لأن الذي فاته هو الوقوف» وغيره لم يفته» فعليه أن يأتي بكل ما قدر 
عليه. 


۹٣‏ مساألك: 


ولا يجوز دخول مكة إلا بإحرام من حج أو عمرة؟ لمباينتها 
باختصاصھا جمیع البلدان» وأرخص للحطابين وأصحاب الفاكهة. ومن 
أشبههم ممن قرب منهاء مثل : جدة والطائف وعسفان ؛ لكثرة ترددهم إليهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 
وروي عن مالك مثله. 

ولا يختلف قول الشافعی: إن الإمام وأصحابه إذا أرادوا دخولها؛ 


لقتال عدو أو بغي ۰ إنه يجوز لهم دخولها بغير إحرام» والخلااف في دخولها 
للتجارة أو غيرها. 





: اله‎ _ ٥٥٤ 


ومن دخلها بغير إحرام. فلا فقضاء عليه سواء عاد من سنته» فحج أو 
لم یحج وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إنه إن عاد من سنته فأحرم , بحجة الإسلام أجزأه 
عنهماء ولو مكث إلى قابل كان عليه لأجل الدخول الإحرام. 

هه ۔ سالے: 

من فاته | حح فتحلا بعمرة» فإنه يقضو ا لحج من قابل» وعليه 

وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه. ‏ 

5 سالے: 

إذا تحلل بعمرة لفوات الحجء [لم] يلزمه إعادة العمرة» وبه قال 
الشافعى. 

وقال أصحاب ابی حليقة : عليه قضاء حجة وعمرة. 

۷ _ مسالے: 

إذا ذبح الهدي بمكة» جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم 
اللحم» وبه قال أبو حنيفة» وكذلك يجوز الإطعام بغير مكة. 

۸ _ سالے؛ 

یحج بالصبي › وایکون] ححجہ تطوعاء ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه» ولا يلزمه شيء إن فعل محظور 


ليعتاده ويهون عليهء كما قالوا فى صلاته: إنها لا تكون صلاة أصلاء 


عُيُونُ المَسَايْل 





وقالوا: إن بلغ قبل الوقوف بعرفة» فاستأنف إحراماً بحجة الإسلام» صح له 
الوقوف. 

وقال الشافعي: إذا بلغ ونوى بإحرامه المتقدم حجة الإسلام أجزأه. 

6489 سلتة: 

ادا أحرم العبد بغير إدن سہدہ أنعقد إحرامه» ولسيده أن يمره عليه أو 

وحكى عن داود: أن إحرامه لا بنعقد. 

05٠‏ 2 سالے: 

والرمي بالحجارة» وأما عداها من: حجارة الكحل والزرنيخ والذهب 
والفضة والمدر وغيره» فلا يجوزء. وبه قال الشافعي. 

وجوّزه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض الذي ذکرنا ولا 
يجور بالذهب والفضة وضبهه»؛ ويجور لله بکل شيء حتی بالعصفور 
الميت. 

وجوزه داود بكل شیء وبالذهب والفضة. 

۷۱ ۔ مسالض: 

لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحرء وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعى: إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأه» وبه قال 
عطاء وعكرمة. 
۲ _ سألك: 
يجوز تقديم الحلاق على الذبح» وبه قال الشافعي. 


وقال ابو حنلقة : إن قد‌مه فعليه دم. 


والمستحب عندنا وعند الشافعى: أنه يقدم الذبح على الحلاق؛ لقوله : 
ولا تا ممم . . .4 الآية [البقرة: ]۱۹١‏ وبه احتج أبو حنيفة في وجوب 
٥‏ ۔ فصل: 


جوز الشافعي تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه» وهو إذا جعله 
نسكاً لا يوجب [۳۳/ب] فيه الدم. 


وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي» ومن قدمه 
فعليه فدية. 

٦‏ - فصل: 

الحلاق نسك من مناسك الحج والتقصير. 

واختلف قول الشافعي» فقال في أحد قوليه: إنه مباح ولیس بنسك» 


أعنى مباحاً بعد الحظر بعقد الإحرامء فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ 


۳ ۔ سسالے: 


ويأكل من الهدى كلهء إلا من فدية الأذى» وجزاء الصيد» ونذر 


المساكين. 
وقال أبو حليقة : يأكل من هدي القران والمتعة والتطوع. ولا يأكل 
مما سواها. 


فوافق فى هذا القدرء وخالف فيما عداه. 
وقال الشافعي: الهدي على ثلاثة أضرب : 
- هدي واجب بحكم الاحرام لا يجوز أن يأكل مله . 


- وهدي يجب بالنذر» فهو على وجهين: أحدهما: أنه كالمتطوع 
يجوز الأكل منهء والآخر: لا يأكل. 


YD‏ غُيْونُ المَسَايْل 

٤‏ سالے: 

الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة سنةء وإن صلّی المغرب بعرفة 
فى وقتها والعشاء فى وقتها أجزأه» وإن كان المستحب أن لا يفعل؛ لأنه 

٥۰‏ سالے: 

المستحب اعند مالك ] قطع التلبية فی الحح› إذا زالت الشمس من 
يوم عرفةء وقال أيضاً: إذا راح إلى الموقف. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع حتى يرمي الجمرة يوم النحر بأول 
حصأة. 

٦‏ سالے: 

۷ _ مسلتے: 

من ترك المبيت بمزدلفة ليلة النحرء أو ليلة من ليالي منى بعد يوم 
النحرفعليه دمء إلا من أرخص له» من رعاة الإبل في تأخيرهم الليلة التي 
بعد يوم النحر. 

وقال الشافعى: إن ترك ليلة المبيت فعليه مدء وإن ترك ليلتان فمدانء 
وإن كان ثلاثة فدم. 

۸ ۔ سسالے: 

إذا رمى وحلق حل له كل شيء » إلا النساء والصيد. وكره له الطيب. 


عُيُونُ المسَائل ظ 03 
ووافق الشافعي ذ في الوطء في الفرج. 
وله في الوطء دون الفرج› والقبلة للشهوة. وفتل الصيد» 
الافاضة. 
والثانى: إنه يحل بالتحلل الأول قبل الطواف. 


ووافق أبو حنيفة والشافعی فی أنه يحل كل شيء. إلا النساءء لكنه 
لم يفصل الصيد والوطء كما قال الشافعي. 


۹ ۔ سسالے: 

لا يجوز رمي الثلاثة الآيام التي بعد يوم النحرہ إلا بعد الزوال» وبه 
قال الشافعی. 

وقال أبو حنيفة : هذا القیاس؛ لکنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث 
قبل الزوال. 

وقال طاووس : يجور فبل الزوال في الأيام الثلائة. 


- عسالے: 
إذا رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة» لم یجزہ إلا عن حصاة» ويرمي 
سنا بعدهاء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : يجزئه ذلك؛ بل إن طرحهن طرحاً ولم يرم بها لم 
يجزه عن سبع رمیات» وإنما يجزئه عنها إذا رمى بها رمياً لا طرحاً. 
۷۱ - سالة: 


إذا حح الولي بالصبي نظرء فان كان للصبي من ب يحفظه ويكفله. ولا 
يخاف عليه ضعةء فالتفقة التی تزید على نشقة الحضر في مال الولي» وإن 
كان يخاف ضياعه ولا كافل له فالنفقة في مال الصبي كلها 


لے غَیْون الَسَائل 

وللشافعي : قولان: أحدهما مثل قولناء والثاني: إن النفقة من مال 
الصبي على كل وجه. 

۲ _ سلے!: 

إذا وطئ في الحج ناسياًء أفسد ]]/۳٣[‏ حجه كالعمد» وكما يفسد به 
الصوم. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد بالوطء الناسي؛ لأنه بمنزلة 
الطيب. ولا يؤثر في إفساد الحج. 

۳ ۔ مسألك: 

من كرّر النظر أو قبّلء أو تذكر فردد على قلبه التذكر حتى أنزل» أو 
وطئ دون الفرجء أو باشر للذة حتی أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف 
لمالك. 


وقال أبو حنيفة والشافعی: لا يفسد الحج بذلك. 
۷ ۔ فصل : 


عند أبي حنيفة أنه لا يفسد حح من يلوط› أو وطئ امرأة في قبل أو 
الموضع المكروه» وبناه على أصله أن هذه الأشياء لا توجب الحد. 

وقال أبو يوسف و محمد مثل قولنا وقول الشافعى ؛ إنه یمعسد. 

٤٢‏ ۔ مسألتك: 

إذا أحرم بحجتين معاء أو بحجة ثم أدخل عليها آخرى» أو بعمرتين 
معأ أو عمرة بعل أخری» لم ينعقد إحرامه إلا بحجة واحدة أو عمرة. ولا 
قضاء عليه للآخری ولا دم عليه ونه قال الشافعی ومحملد. 


ثم إن أبا حنيفة يقول: يكون محرماً بهما حتى يتوجه في المسيرء فإن 


غُيْون المَسَايْل 


ع 


توجه في المسيرء أو نقض أحدهما فعليه القضاء من قابل في الحج والدم. 


وكذلك إذا أدخل حجا على حح؛ أو عمرة على عمرة» انعد بهما إحرامه» 
وترتفض إحداهما إذا يتوجه في السير» وعليه القضاء والدم» وإذا أحصر 
قبل أن يتوجه فی السيرء فعليه هديان. 

ووافقه أبو يوسف غير أنه قال: ينعقد إحرامه بهاء وترتفض إحداهما 
عقيب الإحرام قبل التوجه. 

هلاه 7 سالے: 

طواف الودا > ويسمى. طواف الصدں لیس بواجب ولا مسنون؛ 
ومن تركه فحجه تام ولا دم عليه وقد أساء بتر که. 

وقال أبو حنيفة: هو واجب» وليس من أركان الحح. 

وقال الشافعى: هو مستحب مثل قولناء وله قولان: أحدهما: إنه 
نسك يجب بتركه الدم» والقول الآخر مثل قولنا؛ إنه ليس نسك ولا دم 
عليه. ) 

٦‏ سالے: 

إذا وطئع في ححه وأفسده» لم يحرج بالفساد من حجه وإحرامه على 
ما کانء ويلزمه أن يأتى بها فى أفعاله. 

والمراد بقو لنا فسد ححه: أنه لك يعجر ته عن فرضه» وأن عليه قفضاءه 
وان كان تطوعاء هذا قول المقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصحابة. 
يلزمه أن يأتى بباقى أفعاله. 

۷ _ سالے: 

تجوز الإجارة على الحج وإن كنا نكرههاء وبه قال الشافعي. 


ہے يون المَسَائل 
الحج عن الغيرء جازت الإجارة» ولم يفرّق بين أن یحج عن حي 

ونحن نجوّز ذلك بعد الموت. 

ولم يفرّق أبو حنيفة في ذلك ومنع الإجارة مطلقا ؛ لآن من أصله ألا 
يقع عن الغيرء نت دس ا کے وقال: إن أعطى نفقة ليحح 

وهكذا با ينبغى أن يكون على أصلناء 

إلا أن أصحاب أبي حنيقة ناقضواء فذکر محمد في الجامع الكبير 
أنه إذا مات وعليه فرض الحج ء فحج عنه بعض ورتته أجز أه. 

سالے: 


, )1( 


بعض الطريق» فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الذي صد فيه 
أو مات؛ ولم يفرّق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل. 


وقال الشافعی ۰ إذا لم يأت بالحج؛ لم يستحق شيئأًء فإن 
مات بعد أن أتى ببعض أركان الحج» فهل يستحق شيا أم لا؟ على قولين. 


۱ د )٣(‏ یں -» 


)١(‏ الجامع الکبیر: من کتب محمد بن الحسن الشيباني المعتمدة التي سبقت الإشارة إليها 
(۲) فى الأصل: «الاسطخري والبصري»» والمثبت من (ط). 
أما الأول فهو : القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي : 
شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبهاء من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب» من مؤلفاته : 
کتاب الأقضية. توفى: ۸ھ. انظر: طبقات الشافعية شی 20 طقات 
ابن قاضي شهبة: ۱۰۹/۲. 
وأما الثانى فهو: أبو بكر محمد بن عبدالله الصیرفی الشافعي: الفقيه الأصولي أحد 
أصحاب الوجوه في الفروع» وأعلمهم بالأصول بعد الشافعي؛ من مؤلفاته: شرح 
الرسالةء وكتاب فى الشروط. توفى: ۳۳۰ھ. انظر: طبقات الشافعية الکبری: 2185/7 
طبقات ابن قاضى شهبة: .۱١٦/١‏ 


عُيُونُ المَسَايْل FT‏ 


[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج]. 

۹ 9 مسألتك: 

إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهماء ثم خرجا للقضاء تفرقا 
حين يحرمان. فصار كل منهما على حدة» ولا يجتمعان حتی يحلا. 

وقال الشافعي : يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا. 

وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى. 

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟ 

وعندي : أنه مستحب احتياطا. 

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه واجب» والآخر: مستحب. 

۰ 2 مسألك: 


ومن أحرم بالحج وععده عقدأً مستقرا لم يجز له قسخە » وهو قول 
الجماعة. 


وجوّزه أهل الظاهر. 

۱ ۔ سالے: 

يوم الحج الأكبر [عندنا هو] يوم النحر. 

وقال قوم: يوم عرفة. 

۲ ۔ مساألك: ) ٣‏ 

إذا قتل المحرم الصید الذي لا يبتدئ بالضرر عمداً أو خطأاء وجب 


عليه الجزاءء ويأثم فى العمدء ولا إثم عليه في الخطأء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعی. ٥‏ 


وقال مجاهد: إذا قتله ذاكراً لإحرامه فلا جزاء؛ وإنما الجزاء على 
الخاطيء. 


ےہ عُیُونُ القسَائل 
وقال داود عكسه: على العامد الجزاء» والخاطيء والناسی لا جزاء 
عليهما. 
- مسألتة: 
اذا قتل صیداً بعد صد » لزمه الجزاء لکل صد ولو تكرر منه مرارا 
وقال داود: لا جزاء عليه» إلا فى أول مرة جزاء وحد. 


عسالے: 


کی یی خر 


قال الله تعالی : #فَجَرَآء یکل ما قنل من الع ک4 [المائدة: 96] وهي : : الإبل 
والبقر والغلم. فان قتل قتل المحرم ماله مثل من النعم في المنظر > یکون قرب 
شبها به» فعليه مثله؛ 1 ففى الغزال شاة» والنعامة بدنة » وحمار الو حش وبقرة 
الوحش بقرة» وره قال الشافعي ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو حنیفة وأبو یوسف : الواجب في قتل الصيد قيمته؛ کان له 
مثل آم لا وهو بالخيار بين أن یصدق قيمته» وبين أن يصرفها في النعم. 
فيشتري نعما بها ويهدي. 
- مسألك: 
قال تعالى: َم ہی دوا عَذْلِ نك [المائدة: ٤۹]ء‏ فلا يجوز أن 
يكون القاتل أحد العدلين. 
قول الشافعي. 
- مسألك: 


وقال أبو حنيفة: فى الصغير قيمته» وفى الكبير قيمته. 


غيُونُ المَسَائل ٭ 

وقال الشافعی: في النعامة الصغيرة فصیل؛ وفي الكبيرة بدنةء وفی 
حمار الوحش الكبير بقرة. وفي ولده عجل › يجب في صغار الصيد صغار 

۷ _ سالتے: 

ومن فقأ عين الصيد أو كس ' رجله وما أشُبه . ولم يمت منهء فلا 
شىء عليه» وبه قال داود. 

وقال الشافعی: يلزمه إن وجد نقصاً في دم اشتراه ليراق» وإلا تصدق 
بمقدار بين قيمته صحيحاً وقيمته ناقصا. 

وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته. 

وقال محمد بن المواز: إن بدا وعليه نقص؛ فعليه من قيمته ما نقصه 
على أصله. 

۸ 2 مسألة: 

من قتل صیداً أعور . أو مقطوع الد أو مکسور القرن› فداه بصحيح . 

وقال أبو حنیفة : تعتبر قيمته على ما كان عليه. 

وقال الشافعي : يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعورء فداه بأعور مثله. 
وإن كان مقطوع الرجل والیدء فبمثله من النعم. 

۹ 29 سالۃ!'': 

إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم ]]/۳٥[‏ عليه بالطعام» فوم الصيد كم 
كان يساوي من الطعام على أنه حي. 

وأبو حنيفة على أصله في أنه يقوّم. 

وقال الشافعي: يقوّم المثل من النعمء فيخرج قيمته طعاماً. 


)١(‏ فی الأصل: «كبش أو». والمثبت من (ط). 
(۲) تكررت هذه المسألة في الأصل تباعاً. 


ID‏ عْيُونٌ المَسَايْل 

۰ - مساألت: 

إذا جرح الصید وغاب عنه ولم يعرف خبرہ؛ فعليه جزاؤه. 

وقال الشافعي: الاحتياط له في ذلك؛ ولا يلزمه إلا ما نقص الجرح. 

وقال أصحابه: لا يلزمه؛ لأنه يكون إيجاب جزاء بالشك» مع جواز 
أن يموت من غير جرحه. 

١‏ سالة: 


إذا صيد من أجله وهو محرم ٠‏ حرم عليه أكله وعلى عيره ضا 
عليه أو إلى مكانه» أو ناوله شيئاً ليقتله به. لم يجز للمحرم أكله. فإن 
أكله أو شيئاً منه» فعليه جزاؤه إذا صيد من أجلهء وكان عالماً بذلك وإن 
كان القاتل حلالاًء وبه قال الشافعي في منع الأكل. 

وهل عليه الجزاء؟ [فهو] على قولين: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا 
جزاء عليه. 

وینظر فى معاونته» فإن کان أعان على قتله بأمر لا يتوصل إلى قتله 
الا به » مثل أن يدل على موضع الصيد وموکرہ الذي اختاً فيه » والصائد لا 
يعلم بذلك› ولم يكن للصائد شىء يقتله به فناوله المحرم سكينا أو سیفاء 
فإنه يحرم عليه وعليه جزاء» وإن أعانه ہما يتوصل معه إلى قتل الصيد من 
غير معونعەک فإنه لا يحرم عليه. 

والخلاف بیننا وبين أبى حنيفة فيمن صيد من أجله» فهو يجوز له أكله 
بلا جزاء» ومنعنا منه وإن أكل فعليه الجزاء. 


)١(‏ في الأصل: «مؤنة». والمثبت من (ط). 


غَیْون المَسَائل 

فبيننا وبينه الخلاف إذا دل على الصيد» وناول القاتل سکیناً ليقتل. 
فقال: لا يأكل» وعليه الجزاء. ) 

وحصل الخلاف بيننا وبين الشافعى فى أحد قوليهء فإنه يقول: لا 
جزاء على من صيد من أجله إذا أكل. 

۲۲ ۔ ساألك: 

إذا قتل المحرم الصيد أو ذكاه صار میتة؛ لا يحل لحلال ولا حرام 

وللشافعى قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: جواز أكله لغير القاتل. 

۳ سالے: 

إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منهء لم يلزمه إلا جزاء واحدء وبه قال 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل» وفي أكله ضمان ما أكل. 

15 2 سالے۱: 

إذا دل محرم حلالاً أو محر 0 على صد فقتله المدلول» فل" شيء 
على الدال وقد أساءء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة: إذا دل المحرم حلالاً على صیدء فعلى المحرم الدال 
الجزای ولا شي ء على الحلال: وإن دل محرما فقتله المحرم. فعليهما 
جزاءان. 

6۳٥‏ 2- سسألة: 
قتل صیداً فعليه الجزاءء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


)١(‏ حاء في الأصل : (ادل محرماً حلال أو محرم؟. وهو تحريف. والمئبت من (ط). 


ID‏ غَيَونُ المَسَايْل 
وقال داود: لا جزاء عليه. 
۸ - نصل: 
۱ قال ابو حنيفة : إذا قتل الحلال صيد الحرم. لم يجزه الصيام إن ثبت 
ان الحلال ممنوع من قتله» وإنه يضمنه بالجزاء مثله من النعم. أو قيمته إن 
لم يكن له مثل. 
فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بین الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام. 
٦‏ ۔ سلے: 
وإذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد 
يومأء [وبه قال الشافعى. 
بكفارة الظهار وفديه الأذی وهی بكفارة الصوم أشبه. 
لاذه مسألة: 
إذا أدخل الحلال معه من صيد الحل؛ جاز له أكله وذبحه بالحرم 
1[ "/س] وبيعه وهبته» وبه قال الشافعى. 
۸ 2 سالةے: 
القاطع حال" أو حراما ويه قال داود. 
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون» فلا شيء عليهء وإن كان 
ما أنبته الله تعالى» فعليه الجزاء. 
وقال الشافعی: عليه الجزاء في الجميع. 
وحكى بعض أصحابه: أن مذهب الشافعي مثل أبي حنيفة في 
التفرقة. 


يون الال 7 

۹ ۔ ساالے؛ 

القارن ادا فتل صیدا وجب عليه جزاء واحد: وكذلك إذا لبس أو 
تطيب أو أفسد حجة القران» وجب عليه فی ذلك كمارة واحدة. وبه قال 
الشافعى. 
ذكرناه. 

٠‏ ۔ سسالے: 

إذا اشترك محرمان فی قتل صيد أو جماعة» فعلى كل واحد جزاء 
کامل فی نفسه» وبه قال أبو حنیفة. ) 

وقال الشافعی : جزاء واحد. 

۱ - سالے: 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال المزنى: لا جزاء عليه» وعليه القيمة لا غير. 

۲ - سسالے: 

فى حمام مكة شاة. 

واختلف عن ابن القاسم في حمام الحرم غير حمام مكة» فقال: شاة 
كحمام مكة؛ وقال أيضا: حكومة. 

ولم يختلف قوله في حمام الحل؛ أن فيه حکومةء أعني قيمته. 

وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمته» بنا على أصله في جزاء الصيد 
الذي له مثل [من النعمء فإن عليه فيه القيمة]. 

وقال الشافعي : فی حمام الحرم والحل شّاةٌ. 


e‏ عُيُونُ المَسَائل 

۳ ۔ سسالے: 

وغير الحمام من عصفور وقطا وسمان وسہع ۰ وغيره من القنبر 
وشبهه › ففيه الجزای ونه قال سائر المقهاء. 

وقال داود: لا شىء عليه فيه. والجزاء في الحمام خاصة. 

٤‏ ے سالے: 


عنہ ولم یلزمه إرسالہ؛ ون کان بہدہ وقد أحرم. زال ملكه عنه وو جب 
إرساله. 

وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام» و[لم] يقل 

وللشافعي قولان إذا كان في بيته؛ قول: مثل قولناء والآخر: يزول 
ملكه. 

٥‏ _ سالے: 


إذا آحرم وهو فى بده فأرسله رجل من یل لم يكن عليه ضمانه» 


وقال أبو حنیفة : عليه ضمانه؛ لان وجوب الإرسال عنده لا يخرجه 
عن ملکه» فكأنه قتل صيدا يملكه المحرم. 

وللشافعى قولان؛ أحدهما: مثل قولناء والثاني: مثل العراقي. 

٦‏ سسالے: 

في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ 
لحكم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في النعامة ببدنة. 

وقال أبو حنیفة والشافعی : فيها قيمتها. 


وقال داود: أيه شی فيها. 





۷ - سالتے: 


كل السباع التي طبعها تبتدئ بالضررء إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه. 
كالأسد والنمر والفهد والذئبس» وما أشبهه صغار وكبار. 

وقال أبو حنیفة : فيها الجزاء إلا أن تؤذي». فيدفعها عن نفسه. 

وقال الشافعی : لا جزاء فی فتل جمیع ما لا یڑکل › سواء كان طبعه 
ابتداء الأذى أم لاء والجزاء واجب في كل ما يؤكل لحمه من سباع الطير 

۸ ۔ سسالے: 

ولا جزاء على من قتل صید المدینة وهو مكروه [عندنا]. 

وأبو حنیفة : لا يكرهه. 
أيضاً: یؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنه محرم. 

۹ - سالة [٦۳/آ]:‏ 

وقال الشافعي : يكتفى ہما مضى. 

"51١‏ مساألتك: 

: 7 رہ ہے (١)‏ 
الهدى يساق من الحل إلى الحرم ويوقف بعرفة إن کان فی حج . 


وقال أبو حليقة والشافعي : إن اشتراه في الحرم ونحرہ ولم يشقف به 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «وقال أبو حنيفة والشافعي: إن كان في حج). وهو تكرار. 


CO‏ ۱ عدون المَسَائل 
۱ - مسألك: 
ومن حصرہ العدو فحل من إحرامهء فلا هدي عليه. 
وقال آبو حنيفة والشافعی : عليه الهدي. 
غير أن آنا حنيفة يقول: لا ينحر ما وجب عليه من الهدي إلا في 
الحرم. 
وقال الشافعي: ينحر مكان حصرہ. 
5 ۔ سالة: 
لا حصر إلا بالعدوء فمن أحصر بمرض لم يتحلل دون البيت 
بالطواف والسعي [الذي هو] عمل العمرة: وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: المرض كالعدو في الإحصارء [و] يتحلل بغير عمل 
العمرة» وبه قال النخعي. 
"١‏ مساألك: 
إذا تحلل من المرض بعمل عمرة وفاته الحج فعليه دم ولا يذبحه إلا 
بمكة أو بمنیء وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي : ينحره حيث أحصرء حل كان أو حرماً. 
ومن أصحابه من قال: إن قدر على الحرم بنفسه أو يبعثه» لم ينحره 
في الحل. وإن لم يقدر جاز في الحل» [وليس هذا من مذهب الشافعي]. 
٤‏ ۔ سالة: 
ولا قضاء على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيهء إلا أن يكون 
حجة الإسلامء به قال الشافعي. 
وقال أبو حنیفة : عليه قضاء الحج [من قابل]. 
٥9‏ _ ممساألك: 
إذا لم يجد المحصر بمرض عندنا هديأء جاز له الصيام» وهو أحد 
قولي الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: لا ہد له» وهو الثاني للشافعي. 

٦‏ ۔ سلے: 

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى. 

وقال أبو حنفية والشافعي: لا فدية عليه. 

۷ ۔ سالے: 

ومن طاف بالبيت راكباً من غير عذر أعاد الطواف؛ فإن فات فعليه 
دم» وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشافعي. 

۸ ۔ سالة: 

لا رةو المحرم بعیرہ. 


وجوزه أبو حنيفة والشافعي › وقیل : إن عمر وابن عمر - رضي اللہ 
عنهما ‏ کانا يفعلانه. 


۹ 2 سالے: 

إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف» وضاق عليها وقت الحج. أردفت 

وقال أبو حنیفة : نقضت العمرة. 

١8‏ -۔ فصل: 

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف لعمرته: إنه 
يكون رافضا لها. 

وقال مالك والشافعى: لا يكون رافضاً وحكمها باق» وينوب عمل 
)١(‏ في الأصل: «يقلد». والمثبت من (ط). ومعناه: نزعت عنه قراده. انظر: لسان العرب 

.۸۳ 


ميُونَ المَسَايْل 





5٠٠‏ مسألت: 

لا يجوز إدخال عمرة على حج. 

۷۱ - سالے: 

من ترك من طوافه شيئا ولو شوطاء وسعى لم یصح سعيه إلا بكمال 
جبره بدم. 

>5" مسألك: 

للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجهاء. وليس له أن يحللهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي. وقال: ليس لها أن تحرم إلا بإذنه» وقال 
أيضاً : لها ذلك. 

ثم إذا أحرمت» هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول 
بمنعها إذا آحرمت: له أن يحللهاء وإن آحرمت لم يكن له أن يحللها. 

ب مسألك: 

يرجع من منى. 

وروي عن مالك : أنه إن طاف وسعى ثم فرع من الحج اجزاہ. 

وجوّز ذلك أبو حنيفة والشافعي. 

٤‏ ۔ سسالے: 
أبو حنیفة. 


وجوّزه الشافعي. 


عيُونٌ المَسَائل 7 

٥‏ 2 ساألتك: 

لا يجوز [5”/ب] الاشتراك فى البدنة الواجبة. 

وجوزه أبو حنيفة والشافعى › عير أن الشافعي يجوزه مع اختلاف 
القرب؛ مثل أن يكون على الواحد هدي قران» والآخر تطوع أو نذر أو 


متعةء أو لأحدهم قربة والآخر لا شيء عليه ويريد اللحم. 

ومنع أبو حنیفة أن يشتركا إذا كان أحدهما يريد اللحمء والآخر قربة 
وجوزه فيما سوى ذلك. 

٦‏ - مسألك: 

النسك في فدية الأذى يذبحها حيث شاء. 


وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يذبح إلا في الحرم. ويصوم حيث شاء 


۷ = _- مسلے: 

تشعر البدن مع التقلیدء وبه قال الشافعي وأنو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ومكروه. 

۸ ۔ سالة: 

ولا منحر في الحج إلا بمنى» ولا عمرة إلا بمكة. 

وجوّزه أبو حنيفة والشافعی في أي موضع كان من الحرم. 

۹ ۔ سالق: ظ 

تقديم''' الإحرام على التروية أفضل منه [في] يوم الترویةء وبه قال 
أبو حنيفة. 


وقال الشافعی : [إيقاعه في] يوم التروية أفضل. 


000( في الأصل بزيادة : ایوم). وهو تحريفف. 


EE‏ عيُونُ المَسَائل 

١‏ ۔ سالے: 

اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج؛ إلا بدفع المال 
إلى المتغلب الجائر. فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج. 

وقال شيخنا أبو بكر رحمه الله -: إذا لم يتمكن إلا بمال کثیر 
بحيث يشق عليه ويخرج على العادة لم يلزمه. كماء الطهارة» والرقبة في 
الكفارة » و[أما] إن كان قريما فالحج واجب عليه. 

[قال القاضی]: والذي عندنا أنه ينظر فى أحوال الناس؛ فرب كثير 
المال لا يثقل عليه دفع ما تفاحش فيلزمه. 

ومن یمشی ولا يقدر على الراحلة أو يجدهاء إلا أنه مقل. فإنه أيضاً 
لا يحتمله حال مثله» وإن أطاقه لم يلزمه. وهو قول مالك في شراء الماء 


للطهارة. 
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سس سن 


من کتاب النكاح 






۱ 2 سالے: 
النكاح مندوب إليه ولیس بواجب» وهو قول الفقهاء أجمع. 


وقال داود: هو واجب على الرجل والمرأة مرة في العمر ؛ إن کان 
الرجل واحد إلى ] الطول الحرة وجب عليه نكاحهاء وإن عدم لزمه نکاح 
الأمة. 

مسالے: 

وجه المرأة وكماها ليس بعورة» ويجوز لمريد النكاح أن ينظر إلى 

وقال فوم : ذلك عورة كجسدها لا يجور النظر إليه. 

وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين 

٠‏ - فصل: 


فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمتهء والزوجة إلى فرج زوجها 
والأمة لسيدهاء إذا جاز وطڑھا فجاز. 


وللشافعي قولان؛ أحدهما : یجور وقول: لا يجوز. 
٣‏ سالے: 


لا يجوز نكاح بعير ولي ؛ إما قریت:؛ أو مولى. أو وصي › أو 


مَيُونُ المَسَائل 





سلطان: أو رجل مسلم على ما يأني في الدنيئة. 

فأما عقد المرأة على نفسهاء فلا يجوز [عندنا] بحال؛ وبه قال 
الشافعي. وخالف في ولاية الوصي» أو رجل مسلم. 

وقول قغمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة - رضي اللہ 
عنهم ‏ مثل قولنا وقول الشافعي؛ ومن التابعين: الحسن وسعيد بن 

وقال أبو حنيفة: يجوز عقدها بنفسهاء وإن ولت رجلا جازء إن 
كانت عاقلة بالغة. 

ووافق إذا وضعت نفسها في غير كفاء. أن للولي فسخ النكاح. 
موقوفا فان كان في کفء فعلى الولي أن یجیرہ ويمضيه › فان امتنع أجازه 
السلطان عليه» وإن كان غير كفء كان للولى فسححه. 

وقال داود: إن كانت بكرا فلا بد من الولي: وإن كانت ثيباً لم يحتج 
[۷] لولي. وهذا خلاف الإجماع. 

وقال أبو ثور: لا بد من الولىء فان عقد صحء وإن أذن لها فعقدت 
بإدنہ صح. 

:5#" سالے: 
أوصى إليه وله بنات بوالغ ثيب وأبكار زوجهن الوصي. 

فإن عين له رجلا بعينه لبكر صغيرة أو كبيرة؛ زوجها جبرا منه 
كالأب. 

وإن لم يعين لم يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضصی؛ ولا يزوج الكبيرة 
البكر إلا بإذنها كالثيب. 


ومن أصحابنا من قال: إن الوصي إذا قال له: زوج بناتي من رأيت» 


ُيونُ التسَائل 





فإنه یقوم مقام الاب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبکر [البالغة]» وهو 
یتخرج على قول مالك: إذا قالت الثيب لوليها: زوجني ممن رأيت» 
فزوجها ممن اختاره أو من نفسهء ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقدء فإنه 
یصحء وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي. 

وقال الشافعي: لا ولاية لوصي مع ولی؛ لأن عارها يلحقه. 

وهذا التعليل فاسد؛ لان الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه. 

٥‏ 9 مسألت: 


[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النكاحء وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة. 

وقال أبو لور: لا تجوز. 

٦‏ 2 ساللے: 
أبو یوسف وأهل الأثر. 

وصسعة الشافعي. 

۷ _ مسألت: 

الكفاءة"“ في الدين» ونكاح ما ليس بكفء في النسب لیس بحرامء 
وبه قال أهل العلم. 

۱ ۔ فصل: 

اختلف قول مالك فى النکاح الموقوف ؛ فقال : يجور بالقرب سواء 
وقف على [إجازة] الولیء أو الزوج؛ أو إذن المرأة» وقال أیضا: لا يجوز 
أن يوقف. 


(١)‏ فى الأصل : «الكفارة). وهو تحريف. 





وقال أبو حنيفة: النکاح الموقوف ينعقد ویقف على الإجازة» فإن 
أجيز صح» وإلا بطل كقولنا فيه. 

وفی وقوفه في الطرفين جمیعا؛ أعني: الولي» أو إجازة الزوجء مثل 
البيع سواء يقف على إجازة البائع أو المشتري. 

[وقال الشافعي : لا يجور وقف النكاح على إجازة الزوج بحال]ء ولا 
في البيع. 

[ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع. إن شاء الله]. 

۸ 2 سلة: 

للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح؛ صغيرة كانت أو كبيرة» وبه 
قال ابن أبى ليلى والشافعى وأحمد وإسحافق. 

وقال الأوزاعى وسفيان وأبو حلعة وأصحابه : إن كانت صعيرة جبرهاء 
وإن كانت كبيرة لم يجبرها. 

فالخلاف في البالغ خاصة. 

۹ 2 سلة: 

ليس للجد أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها. 

وقال الشافعي : له ذلك إن كانت بكرا صعيرة كانت أو كبيرة کالاب. 

وقال أبو حليقة : يجبر الحد الصغيرة کالاب ولا خيار لها إذا بلغت ؛ 
وقال: إن لم يكن أب ولا جدء وکان أخ. أو عم أو مولی؛: جبروا 
الصغيرة على النكاح» ولها إذا بلغت الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وأما ذوو الأرحام مثل: الام والخالة» فقال أبو حنیفة: إن النساء 
يعقدن» وإن لهن إجبار الصغيرة على النكاح. 


عُيُونٌ المَسَائْل جک 
وقال محمد وأبو يوسف : : لیس لهن ذلك. 


وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الاب و حله. 


٠‏ - سالت: 
الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره» وبه قال 
أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: لا يعقد عليها حتى تبلغ وتأذن» وبه قال محمد 
وأبو يوسف. 
- مسألتك: 


ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده» بكراً كانت أو 
ثيباً» وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممن تجبرء لم 
يكن له ذلك» وإن كانت ممن تستأذن جاز» ومنهم من قال بقولنا. 

- مسألت : 

وقال أبو حنيفة: لا بد من شهود وإن كانوا فسقة؛ أو عبيداًء أو 
محدودين في القذف› وبرجل وامرأتين. 

وقال الشافعي : 5 یصح [إلا] بشاهدين عدلين ۰ ]0 قال الأوزاعي 
وسميان وأحمد. وابن ¿ عباس - رضي الله عنهما -» وسعيد بن المسيب 


.5149/4 : المغنی‎ 25١/١5 في الأصل و(ط): «وبقولنا». انظر: الاستذكار:‎ )١( 


ےہ عون القسَائل 
[وبقو لآ“ قال عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسن بن علي ۔ 
رصي اللہ عنهم ے ومن الفقهاء: عبدالرحملٰن بن مهدي" ویزیل بن 
ھارون ٣‏ وداود. 
۲ ۔ نتصل : 
[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النكاح فسخنا 
وقال أبو حليفهة والشافعي : له يبطل إذا حضر الشهود» فلا يضر 
- مسألت: 
لا يثبت النکاح والطلاق والرجعة بشهادة النساء » [ولا يشت ذلك إلا 
بشهادة عدلین]ء وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين 
ب مسألت: 
للسيد أن یجبر تعره على النكاح. 
وللشافعي قول: إنه لا یجبرہ. 


وأبو حنیفة يوافقنا. 


(١)‏ فی الأصل و(ط): «وبه». انظر: الاستذکار: ۲٠۲/١١‏ بداية المجتهد: ۱۸/۲. ولعله 
قلب من الناسخ› فإن اللفظة الأولى فوق الثانية تماما في (الأصل)» والله أعلم. 

› هو: أبو سعيد عبدالر حمئن بن مهدي العنبري البصری : الثقة الأمين العالم بالحديث‎ )٢( 
سمع السفيانين والحمادین: ولزم مالكاً وأخذ عنه كثيراً من الفقه والحديث» وكان‎ 
يذهب إلى قوله. أخرج له الستة. توفي : : 1948ه. انظر : الديباج : ٦1ء شجرة النور:‎ 
./۱ 

)۳( هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام 
الحفاظ المشاهير» روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة 
وغيرهمء كان ثقة متقنا أخرج له الستة. توفي: 5١؟ه.‏ انظر: السير: ۳٥۸/۹‏ 
التهذيب: ۳۲۱/۱۱. 


عُيُونٌ المَسَائل ET‏ 
0٥‏ ۔ مسألتك: | 
لا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك. 
وللشافعي قول: إنه يجبر. 
وقول أبي حنیفة مثل قولنا. 

٦‏ - مسالة: 
إذا أذن السيد لعبده [في النکاح]ء تعلق المهر بذمة العبده والنفقة 
والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقدء ولا من كسبه الذي 

هو عوض حركاته. 
[قال الشافعي: يكون ذلك من مكاسبه التي هي حركاته؛ سواء] خدمة 
كانت أو صناعة. 

۷ - سالة: 

إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقهاء وأعتقها على ذلك فلها 
الخيار فی أن تتزوج أو تدع. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط. 

وقيل: إنه مذهب أحمد وداود. 

وأصحاب أحمد يحكون خلافه» ويقولون: إذا استدعت منه.عتقها 
بهذا الشرطء فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النكاح. 

وبقولنا قال أبو حنيفة والشافعي. 

ومن ألرمنا ذلك احتج: بأن النبيّ ييه أعتق صفية وجعل عتقها 


صداکقھا!''. 


)1( حديث صحیح متفق عليه عن أنس بن مالك رضى الله عنه. البخاري (8:85)), 


.)۱۳٣۶( ومسلم‎ 


مت عيُونُ المَسَايْل 

قال: والعتق مال فیصح أن يقع عن مال» فكأنه تزوجها على شيء 
مالآء فكأنه جعل ذلك المال صداقها. 

۳ ۔ نصل: 

قال الشافعی : لا يلزمها النكاح. ولكن يلزمها قيمه رقبتها. 

وعندنا: لا يلزمها شي ء. 

۸ ۔ سالے: 

الأخ أولى بنکاح أخته عندنا من جدها. 

وقال الشافعى: الجد أولى. 

484 سالے: 

يجوز تزويج العلوية والعباسية والقرشية» أي شريفة كانت» من ولي 
وغيره من المسملين؛ لأن الكفء [عندنا] هو المسلم الدین: سواء اتفق 
الأولياء كلهم عليه أو اختلفواء إذا أذنت ورضيت فليس لأحد من الأولياء 
الاعتراض عليها. 

وقال أبو حنيفة والشافعى : إن رصت ھی وجميع الأولياء صح › وآن 
أبوا كلهم ورصيت هي لم يصح ؛ وإن رضي الأولياء كلهم وأبت هي لم 
يصح ؛ وإن رضيت ھی والأولياء إلا واحدا؛ قله فسخہ. 

وللشافعي قول: إنه يكون مفسوخاً في نفسه. 

ومن الناس من يقول: لو رضيت هي وجميع الأولياء لم يصح : لان 
العار يدخل على غيرهم من القرابة ومن سيوجد؛ لان دفع العار وحق 
الكفاءة لا يختص بالأحياء دون من يأتي بعدهم. 

:> ۔ فصل: 

قال أبو حنيفة: مهر المثل من الكفاءة» حتى لو نقصت من مهر 
مثلهاء كان للأولياء منعها وفسخه. إلا أن يتم لها مهر مثلها. 


ُیونُ المَسَائل ge‏ 
ولا حق. فإن دعت إلى كفء ورضيت بدون مهر مثلهاء وجب علي 
الأولياء إنكاحهاء ولم يجز لهم الامتناع» وإن زوجها ولي ولها أولياء غيره. 
لم يكن لهم الاعتراض على العقد. 

"6٠‏ - مسألت: 

إدا غاب عن البكر اُبوھا و عمی خبرہ وصربت لہ الاجال ولم يعلم 
له مكان زوّجھا أخوها بإذنھاء وبه قال أبو حنیفة وأصحابه. 

وكذلك يقول [#8/]] فى الئيب إذا غاب أقرب أوليائها وفقد السلطان» 
وإن كان وليها الأقرب حاضراً غير أنه فاسق أو مجنون زالت ولایتہ 
وانتقلت [إلى] الأقرب من باقی العصبة» فيتكلم أولى في البكر. 

65 مصل: 

يجوز للأخ أن يزوج أخته الثيب مع حضور أبيها إذا أذنت له» وإن 
كره الأب» وبه قال أبو حنيفة. 

١۱١‏ ۔ سالے: 

اختلف عن مالك فى الدنيئة؛ كالسقاية» والمسلمانية» والعربية» 
المعتقة» والفقيرة» [التى] لا عصبة لها إذا جعلت أمرها إلى مسلم؛ فزوّجها 
من تختاره. 

فقال في رواية: إنه يجوز. 

وقال: لا يجوزء ولا يزوجها إلا السلطان. 

وقول أبى حليقة : يجوز › فميرة كانت أو غيرهاء إذا كانت حرة بالغة. 

وقال الشافعى : لا يجوز إلا بولى أو سلطان: وهو أحد قولى مالك. 


عْيُونٌ المَسَايْل 
والدليل على جوازه قوله تعالى: المي وَالْمؤيتث بشم وليه 
بض الآية [التوبة: ۷۱]ء وقوله ككلِ: الا نکاخ إلا بوَلِئَ». فقيل: يا 
رسول الله من الولي؟ فقال: «رجل من المُسلميت)7"'. 
۲۷۲ - سالے: 


إذا عقد عقد الوليان النکاح على وليتهماء ولم یعرف الأول حتی دخل 
الثاني» فالداخل أولى بالنكاح عندناء وبه قال عطاء. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: الأول أولى على كل 
حال» وهو قول شريح” "؟ والحسن وسفيان ومحمد بن عبدالحكم. 

وقولنا هو قول عمر ومعاوية ۔ رضي الله عنهما ۔ 

وحكي عن علي رضي الله عنه قول المخالف. 

۳ 7 مسألك: 


يجور للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له » وكذلك من أعتق 
أمته وأذنت له » ونه قال رسعة وسفیان وأبو حليقة وأصحابه» إلا زفر. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تاريخ دمشق: 
٣‏ وقال له التي الهندي: (وفيه المسیب بن شريك متروك). انظر : كنز 
العمال: 0/15"ه. 
أما الشطر الأول من الحديث؛ فقد أخرجه: أبو داود (٥۲۰۸)ء‏ والترمذي (۱۱۰۱): 
وابن ٠‏ ماحه (۱۸۸۰۱). عن عائشة ة وأبي موسى وابن ن عباس وأبي هريرة وعمران بن 
حصین رضي الہ عنهم وقال الترمذي: هو حديث عندي حسن. قال الحافظ 
ابن حجر : (وقد اختلف في وصله وإرسالہ؛ قال الحاكم : وقد صحت الرواية فےه عن 
تیج النب يي : عائشة » وأم سلمة» وزینب بنت جحش۔ قال : ا وفي الباب عن علي 

بن عباس» ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرین!. 
۰ التلخيص : ۳۲۳/۳. 

(۲) هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي: الفقيه أحد الأعلام» أسلم 
في حيأة النبئ ييه وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي اللہ عنه» وولاه عمر رضي الله 
عنه قضاء الكوفة» ولقّبه علي رضي الله عنه بأقضى العرب؛ أخرج له النسائي. توفي : 
١4ه.‏ انظر : السير: »٠١١/5‏ التهذيب: .۲۸۷/٤‏ 


غُیّونٌ الفَسَائل ہے 

وحکی عن المغيرة وأحمد: إن أذنت لوليهاء فولى رجلا أو وكله أن 
يزوجها منه جاز. 

وقال الشافعی: لا يعقد له إلا الحاكم. 

وكذلك لو أن رجلا له بنت صغيرة خطبها منه رجلء جاز أن يوكله 
فى تزويجها من نفسه عندناء وعند أبى حنيفة. 

وأباه الشافعى. 

:©" مساألت: 


وسواء عندي ذكر المهر أم لاء إذا قصد النكاح» وكذلك لفظ البيع 
والصدقة وبه قال أبو حنيقة . 


وقال الشافعی: لا ينعقد إلا بأحد لفظین : النکاح أو الترويج. 

وهذا متفق عليه» والخلاف فيما ذكرناه. 

٥‏ ۔ سألت: 

لا يجوز لأحد تزوج خامسة على آربع» وهو عندنا إجماع. 

وقال قوم لا يُعَدونَ خلافاً : يجوز الجمع بين تسع. 

وقال آخرون: يجوز أي جمع كان قليلا كان أو كثيرا. 

٦‏ - مسألت: 

يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحرء وهو قول ربيعة وأبي 
ثور والزهري. 


یو القصائل 


ب مسألتك: 

إذا عقد على امرأة حرمت عليه أختهاء ما دامت الأولى فى عصمته. 
طلق واحدة من الأربع» هل يحل له أن يعقد على أخرى مكانها أو ۲ 

الحكم في هذه المسائل كلها سواء. 

فان کان الطلاق رجعياء لم یجز بلا خلاف. 

وإن طلق قبل الدخول» حل له العقّد على الأحتى وعلى أربع سوى 
الاربع بلا خلاف بیننا وبين ن أبي حنيفة. 

فأما إذا دخل بها وبانت منه بخلع أو طلاق ثلاث» هل يعقد على 
أحتهاء أو على أربع سوى الأول» وھن فی العدة؟ 
ثابت ۔ رضي اللہ عنه -. 

وقال سيان وأبو حنيفة وأصحابه : لا یجوں ما دامت الأخت أ 
الأربع في العدة. ونه قال علي وابن عباس - رضي الله عنهم ۔ 

مسألك: 

لا ينفسخ نكاح الزوجة بزناهاء وبه قال أبو حنیفة والشافعى والفقهاء 
كافة. 

وحكي عن الحسن وأبي عید . أنه ينفسخ نكاحها متی زنت؛ وروي 
نحوه عن على رضي الله عنه -. 

: ۔ نتصل‎ ٦ 

فأما الزانية؛ يجوز للزانى أن يعقد عليها وإن [۳۸/ب] زنى بهاء 
ويجور لغيره أيضاً وده قال جميع الفقهاء. 

وقال الحسن البصري: لا يجوز للزانی بها أن يعقد عليها أبداء وإن 
عمد كانا زانيين. 


عون القسائل چپ 
ولست أعرف فوله في غم غير الزاني بها. 
وقال قتادة وأحمد: إن تابت جاز العقد عليها لکل أحدء وإن لم تتب 


۹ ۔ سألت: 
يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغہء إذا كان ذلك نظرأ له 


صغیراً سليماً جاز له. وإن كان مجنوناً لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه. 

5 2 مسألة: 

إلا دأود: فإنه سا 

احتج في وجوبھا: أن النبيّ لا خطب حين زوج فاطمة ‏ رضي الله 
عنها )4( 


وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: لد كن ¿ لہ فی رسول 7 سو 
نة [الأحزاب: .]1١‏ 


)١(‏ لم أجد من أخرج هذا الأثرء ووجدت مثله عند ابن بطال في شرحه للبخاري: 
۷۸۷. 
أما خطبة النبئ بي عند تزويجه لفاطمة رضي الله عنها؛: فقد أوردها ابن عساكر عن 
أنس رضي الله عنه: ومطلعها: (الحمد ‏ المحمود بلعمه المعبود بقدرته. :٠..‏ وقال 
عقيبه: ١غريب‏ لا أعلمه يروى إلا بهذا الإسناد». انظر تاریخ دمشق: 5451/07. 
وقال ابن الجوزي: فيه عن جابر وأنس رضي الله عنهما ‏ وساقهما بنفس اللفظ 
الأول . ثم قال: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن زكريا؛؟ فوضع الطريق الأول 
إلى جابر رضي الله عنه: ووضع هذا الطريق إلى أنس رضي الله عنهء قال الدارقطني : 
كان يضم الحديث» وراوي الطريق الثاني نسبه إلى جده فقال: محمد بن دينار» وهو 
محمد بن زكريا بن دیدار۔ انظر: الموضوعات: ۹/ ٦١١‏ ۔ 418. 


TE‏ غُیُونُ المَسَايْل 
وقال پل : «منْ عمل عَمَلا لیس عليه مدنا فَهُوَ مدو [وقد 
وقالوا: ويروى أنه ٹلا قال : ١كُل‏ أَمْر ذِي بال لَمْ يبْدَأْ فيه بكر الله 
نهو اتی [والتكاح أمر دو نال ]. 
٦١‏ - سالة: 
اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهماء 
فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما. 
فيدل على أن الفرقة واجبة. 
ثم صحا. 
ويدل هذا على أن الفرقة مستحبة. 
والأول أظهر وأشهر. 
والثانى عندي أولى بالمذهب. 
وقول أبي حنيفة: إنه يجوزء ونه قال الشافعي. 
ويدل على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إما معصّلاً أو فى الذمة 
وهو بغير عوض من محجور عليه ؛ لأنه لا يقدر على الاستمتاع. 


مسلم (۱۷۱۸). 

(؟) حديث حسن عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أخرجه أبو داود (٤٤۸٦)ء‏ والنسائى فی 
الكبرى (۱۰۳۲۸)ء (۱۰۳۲۹)ء وابن ماجه (۱۸۹۰). قال ابن الملقن: هذا الحديث 
حسن. وروي مرسلا وموصولا. وروأية الموصول إسنادها حيد على شرط مسلم. لا 
جرم قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: رجال هذا الحديث رجال الصحيحين جميعا 
سوی قرة ؟ فانہ ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له ثم حكم على الحديث 
بالحسن. انظر : البدر المنیر : .٣٢۸/۷‏ 


عُيُون المَسَايْل ہی 

۲ -۔ مساألت: 
الزانی أو غيره. 

واختلف عن أبي حنيفة فقال مثل قولنا في إحدى الروايتين» وبه قال 
أبو يوسف. 

وقال الشافعى: يجوز العقد عليهاء وإن كنت لا أستحبه. 

۳٣‏ - ساُلہے: 

لا يجوز الج بد بين الأختين بملك اليمين : في الوطءء آویجوز الجمع 

إلا آهل الظاهر قالوا: كما جاز الجمع في الملك. جاز في الوطء. 

٤‏ ۔ مساألك: 

إن تزوج امرأة حرمت عليه أمهاتها على التأبيد بالعقد من غير دخول. 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاءء وكافة الصحابة: ابن عباس 
وابن عمر وابن مسعو د وجابر وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ۔: ١أبِهِمُوا‏ ما أب تَعَالى إِنَّ الله 
حرم أَمَهَاتِ التسَاءِ من غير لفظ الدّخُولٍء فلا بُشْترَط فيه الذخول»'. 

وروي عن علي وابن الزبير - رضي الله عنهم ۔ أن أمهات النساء لا 
يحرمن إلا بالعقد والدخول» وبه قال مجاهد. 


وقال زيد بن ثابت - رضى الله عنه -: إن طلقها قبل الدخولء جاز له 


)0( لم أ جده بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة. وإنما أخر جه أبن منصور في سئله : 
۸۱ء بلفظ: «هى مبهمة فأرسلوا ما أرسل اللہ واتبعوا ما بين اللہ - عز وجل -ا» 
قال : ار خص في الربيبة إذا لہ یکن دخل يأمها وكره الأم على كل حال). وأخرج 
لفظة : هي مبهمة» فقط : عبدالرزاق في مصنفہ: ۲۷٤/٦٢‏ وابن أبي شيبة في مصنفه : 


۳ء والبیھقی في الكبرى: /159/9. 


غَيُونٌ المَسَايْل 
كالدخول. 


۵0٥9‏ 2 سصساألت: 

قال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها وإن دخل بهاء إلا أن تكون 
الربيبة في حجره. 

وخالفه فی ذلك جميع المقهاء. 

.7 ۰ ھکرپ م7 : 8 سے سم رر 1 سے سر 

واحتج بقوله: لوزعم الق فی حُجُورِكم من يسايكم الي دحل 
بهن [الساء: ٢۲]ء‏ فحرّم الرّبيبة بشرطين: الدّخول بالأم» وأن يكون الربیبة 
في حجرں فإذا عدم أحد الشرطين عدم التحريم. 


استتارها عنلہ) وھذا المعنی ا یو حمل ۽ [YI‏ إذا كانت فى حجره. 


واستدلوا بالظاهر في إباحة النكاح إذا لم يكن فی حجره. 
٦‏ 2 مسألت: 
إذا وطئ أمة بملك اليمين» وعقد النكاح على أختها أو عمتها أو 


فإن حرمه وإلا طلق الروجة. 


وقال الشافعي : النکاح أولى. فيحرم عليه وطء الأمة. ويطأ الزوحة 
ولا يجوز له وطء الأمة ما دامت الحرة في عصمته» وهو قول أشهب. 


فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في صحة النكاح» على أحد القولين. 


وبیننا وبين الشافعى [۳۹/]أ] فى أنه لا يطأ الزوجة [عندنا]ء حتی يحرم 
فرج الأمف وله بطاً الزوجة وتحرم الآمة. 


يون المَسَايْل AD‏ 

۷ ۔ مسالك: 

دا تزوج امرأة أو ملك أمة فقبل أو تلذذى وجيت بذلك الحرمة 

وزاد فقال: لو نظر إلى فرجها لكان كذلك» بخلاف ما سوى الفرج. 

وظاهر مذهب الشافعى: أن اللمس والقبلة لشهوة لا يوجبان ذلك 
وكذلك لو وطئ دون الفرج. 

ورأيت من يحصل منهم يقول: يمكن أن يكون هذا مذهب الشافعى. 

۷ ۔ مصل: 

[فأما ما قاله أبو حنيفة أن من ينظر إلى فرجها ملتذاء أنه يحصل 
بذلك التحريم» فإنما نخالفه ونقول: إن ذلك لا يحرم» كما قال الشافعي]. 

6 نصل: 

الرنا عندنا لا ينشر الحرمة حتى يحرم المصاهرة. فا" تحرم المزني بها 
على ابنه وأبيه» ولا أمها ولا ابنتهاء كما قبل الزنا. هذا الأظھر من قول 
مالك. 

وروي عنه: أنها تحرمء وهو مثل قول أبي حنيفة. 

وبالأول قال الشافعي» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما _. 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وأبو ثور. 

والقول الآخر مع أبي حنيفة» [وهو] قول عمران بن حصين ۔ 
رضى الله عنه -. وعطاء والشعبى وسفيان وأحمد وإسحاق؛ إنه يحرم. 

وقال الأوزاعى : ادا لاط علام بغلام وولد للمفجور به بشت » لم يجر 
للفاجر أن يتزوجها؛ لآأنها بنت من قد دخل ٥ء‏ وبه قال آحمد [وبه 
أقول]. 


یو القسائل 


۸ - سسالے: 

إذا زنی بامرأة فولدت بنتأء جاز للزانی أن يتزوجهاء وبه قال الشافعي. 

واختلف أصحابه في علة التحریمء فقال بعضهم: حرمت؛ لأنها ربيبة 
بنت امرأة وطئها بزناء والزنا [عندهم] يحرم الام والابنة» وينشر حرمة 
المصاهرة» فعلى هذا يجوز لأخي الزاني أن يتزوجها. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنما حرمت؛ لأنها ربيبته ومخلوقة من 
مائه» وعلى هذا لا يحل لأخى الزانی أن يتزوجها؛ لأنه عمها. 

[فإن ذھبوا إلى أنها حرمت عليه؛ لآنها مخلوقة من مائهء فإن الخلاف 
يحصل بیننا وبيئه في هذه المسألة وعلى هذا یناظرون اليوم ويبصرون» 
وهو الذي حكيناه غن الرازي]. 

8 ۔ سالے: 
والشافعی. 

وإن کان قد حكى عن بعض أصحابنا: أنه يجىء على قولين فى أن 
لهم کتاباً أو لا: أن تجوز مناكحتهم إذا کان لهم كتاب. 

وقال أبو ثور: تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 

e 3 (١) :‏ ہس f‏ : ۱ 
تجوز مناكحتهم». ولا نعرف فيه اختلاف حتی جاءنا من الکرخی؛ يعني أا 


نور. 


وقال أبو حليفة : هي حرام عليه. 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي: الإمام الحافظ» معدود في 
تلاميذ أحمد» من مؤلفاته: الغريب. توفى: ۲۸۰ھ. انظر: طبقات الفقهاء: ۱۷۱ء 
طبقات الحنابلة : ؟/85. 


عُيُونُ المسَائِل aE‏ 

۷۰۷ سب للت: 

من وجل طولا لحرة لم يجز له نكاح الأمة وإنما يجور بشرطین : 
- رضي الله عنهم ے وعطاء والحسن وطاووس والزهري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت تحته حرة» لم يجز له كإحدى الروايتين 
عن مالك وإن لم تكن له حرة ووجد الطول لنكاح حرة» جاز له أن 
يتزوج الأمة» فجعل الطول قدرته على وطء الحرة» وبه قال النخعي 
والثوري. 

۷۱ ۔ سسالے: 

لا يجوز لمسلم نکاح أمة كتابية أو مشرکة؛ حلا كان أو عبدا وبه 
قال الحسن والزهري والأوزاعي والليث وسفيان والشافعي» وغيره من 
الفقهاء. 

إلا أبا حنيقة وأصحابه. فإنهم جوزوه للعبد والحر من المسلمين. 

۷۲ = مساألك: 

يجوز للمسلم نكاح أربع مملوكات على الشرط الذي ذكر الله تعالی ؛ 
من عدم الطول وخوف العنت» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : لا يجوز له أكثر من أمة واحدة. 

وقال أيضاً : لا يجوز له نكاح أمة ودحته حرة. 

ويجوز عندناء والخيار للحرة. 

۳ - مسألك: 

إذا كان عادماً للطول وخاف العنت؛ فتزوج أمة ثم أيسرء لم ينفسخ 
نکاح الامق [وبه قال جماعة الفقهاء]. 


سے ُيُونُ المسَائل 
[الآية] [النساء: ]۲١‏ فأباح نکاح الأمة لعدم طول الحرة» وھذا واجد. 

[قال]: لأن [المعنى] الذي لأجله أبيح إنما هو وجود شرطين: عدم 
الطول» وخوف العنت [۳۹/ب]» فإذا وجد انحل المعنى وارتفع» فوجب 
ارتفاع و ولان دک الامة إنما جورته الضرورة» ومع عدم الضرورة 

[قال]: وقد وجحد ما يبطل العقد فيستوي فبه ابتداؤه وانتھاؤہ 
كالمرتدة لما لم تحل وهي مرتدة» بطل عقدها لما ارتدت. 

ولو أن تحته امرأة فوطئ أمها بشبهة انفسخ نكاح الربيبة» ولو وطئها 
قبل عفد الربيبة» [بطل عفد الربيبة]» واستوى حال الابتداء والانتھاء 
انلعسخ. 

وهو قياس الابتداء بعلة وجود الطول. 

٤٤‏ - سالے: 

إذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه ورکن إليها واتفقاء غير أن العقد 
لم یقع لم یجز لأحد أن يخطبهاء فان خطبها ونكح فسخ» وكذا البيع. 

وبالأول قال داود. 

وا ختلف قول الشافحي › فقال : پحرم؛ لكنه لا يفسخ. وقال: ا يحرم 

وقال: لو أذنت لوليها أن يزوجهاء يحرم على الآخر أن يخطبها قولا 
واحدا. 

06 بتصل : 

ذكر الناس الفوائد التى تضمنها خبر فاطمة بنت قيس ۔ رضى اللہ 
عنها » فأحببت ذكرها لينتفع بها. 


یوون المَسَايْل 





قال أبو سلمة"'': قالت فاطمة ‏ رضي الله عنھا -: طلقني زوجي [أبو 
حفص]ء وهو غائب بالشام ثلاثا بت طلاقي» فأتاني وكيله بشيء من شعير 
فسخطته» فقال: ما لك عندنا نفقة وأنا تطوعت بهء فأتيت النبي بيا فأخبرته 
أنه طلقني وبت طلاقي. وقال: لا نفقة لك» فقال لها: «إعْنَدَي في بيت ان 
5 مَكَتُوم ائه رَجْلُ أغمى نَضْعِين ثَابِكِ حَبتُ شِئْتِء فَإذا حلت فكذنيني». 
قالت : فآذنته يكل فقلت ت: إن أبا جهم ومعاویة - رضي الله عنهما ۔ خطباني» 
فقال : «أمَا مُعَاوِيَةٌ فَصْعْلوذ لا مَالَ لَه وَأمَا أبو جَّهم قلا يَضَمُ غصاۂ عن 
عاتقه. إنكحي أسامّة بن زَيد). قالت : فنکحتہ فما رأيت منه إلا حيرا" 

ففيه ثلاث عشرة فائلة : 

 )١(‏ منها: أن الطلاق الثلاث يقع؛ لأنه بيه بيّن له أحكامه» ولم 

(؟) ‏ وقال الشافعى: دل على إباحة الثلاث. 

ومالك وأبو حنيفة يحرمأنه, ولو کان محرماً لآنکرہ ا 

 )9(‏ ومنها: أن لا نفقة للمبتوتة. 

)٤(‏ ۔ وطلاق الغائب يجوز. 


)٥(‏ ۔ ومن طلّق البتة مضى عليه. 
)٦(‏ ۔ ومنھا: أن المطلقة لا تواعدء ولا تعقد فی العدة. 


)¥( 2 وکنلك: جواز التعريض من دوي الهيئات دول غيرهم › لقوله : 
«إذا حللت فاذنینی). 


)١(‏ فی الأصل : اسلیمان. والمثبت من (ط). 
وھو: أبو سلمة عبدال ۔ وقیل: إسماعيل ‏ بن عبدالرحملن بن عوف المخزومي 
الزهري المدنى : أحد فقهاء التابعين › وعذه بعضهم سابع فقهاء المدينة› روى عن أبيه 
وعثمان وطلحة رضي الله عنهم وغيرهمء وأخرج له الستة. توفي: 45ه. انظر: 
السير: ۲۷۸/٤‏ التهذيب: .٠١”/١5‏ 


يون المسَائل 


(۸) ۔ ومنها: أنها تعتد في غير بیتھاء عند غير زوجها. 

(۹) ۔ وكذلك: أن المرأة تضع ثيابها عند الأعمى» وإن كان غير ذي 
محرم. 

)٠(‏ - وأيضاً: جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه» ما لم تركن إليه. 


)١١(‏ ۔ وأيضاً: لا غيبة في الزوج إذا سئل عنه فأخبر المسؤول ما 


)١0‏ ۔ وأيضاً: نكاح العربية المولىء لقوله يكل : «انكحي أسامة بن 
زيد). 

(۱۳) ۔ وأيضاً: من حاف على طائر أنه ألا يسكت ؛ أو أن فلاناً أكل 
جميع ما على المائدةء أو أنه أدار عليه الدنيا والبلد أنه لا يحنث» لقوله 
في ابي جھم: (إنه لا يضع عصاه عن عاتقه؛. وهو لا بد ان يضعهاء وإنما 
راد بذلك الإكثار والمبالغة. 


٥‏ _ مسألك: 
إدا أسلم المشرك ونحته اکثر من اربع نسوة ممن یجور للمسلم 
نکاحھن؛ مثل: أن يسلمن معه أو كن كتابيات» فإنه يختار أربعاً منهن. 
سواء عقد عليهن عقداً واحداً أو متفرقات» ويفارق باقیھنء وبه قال الشافعى 

و محمد. 


وقال أبو حنيفة وأبو یوسف: إن تزوج بهن في عقد واحد بطل 
نكاحهن جملة» وإن كان [في] عقود متفرقة لزمه نكاح الأوائل» وانفسخ 
نكاح الباقيات» فلا يثبت ]1/5١0[‏ له خيار. 

فحصل الخلاف فى المسألتين : 

إدا تزوج مهن فی عمّد واحد: عندنا يصح نكاح الأربع, وعندهما 


غُيُونُ المَسَايْل دی 

وإذا عقد عليهن عقوداً جاز له أن يختار أربعاً؛ کن أوائل أو أواخرء 
وعندهم يثبت الأوائل دون الأواخر. 

- مسألتك: 

إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية أو وثنية» أو من غير أهل الكتاب؛ 
عرض عليها الإسلام» فإذا أسلمت بالقرب ثبتت على نكاحهاء وإن أبت 
وقعت الفرقة وبه قال أبو حنيفةء إن لم يكونا فی دار الحرب» وإن كان 
فى دار الحرب؛ فهو أحق بها إذا أسلمت فى العدة. 

غير أن أبا حنيفة يقول: ا شع الفرقة بينهما في دار الاسام 0 
[الإسلام] ذلہ تسلمء فرق الحاک ینھما بطلقة. 

وقال الشافعي: الزوج أحق بها إن أسلمت فی العدة» كما لو أسلمت 
قبله» فإنه أحق بها ما دامت في العدة. ولم يفرق بين دار الإسلام ودار 
الحرب. 

- مسالے: 

اختلاف الدارين لا تأثير له عندناء وعند الشافعي في فسخ النكاح. 

وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت الدار بالزوجين 'فعلاً وحكماً؛ انفسخ 
تكاحهماء وإذا اختلفت بهم فعلا دون الحكم؛ لم يفسخ . 

أما اختلاف الدارين فعلاً وحكماًء مثل الحربيين يدخل أحدهما دار 
الإسلام. فيعقل لنفسه مع الإمام ذمة مویدی فان نکاحه ینقسخ من التى في 
دار الحرب؛ لأنه [لما عقد مع الإمام عقد الذمة]. صار من أهل الإسلام 
حكماء فاختلفت بهم الدار فعلا وحكما. 

وأما اختلاف الدارين فعا فمثل فمثل المسلم یدخل دار الحرب؛ ورو جته 
فى دار وم لا ينمسخ نکاحه؛ لأنه لم يختلف الدارين . حكماً؛ لأنه لا 


دی غْیْونُ المَسَايْل 
وقد اختلف فى هذه المسألة. ولم ينقض الخلاف فيها؛ لطولها في 
الأصل. 
۸ - سالے: 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول» وقعت الفرقة فى الحالء. بلا 
خلاف. 
وكذلك بعد الدخول عندناء وعند أبى حنيفة. 
وقال الشافعى: يكون الأمر مراعى لانقضاء العدةء فإن أسلم المرتد 
ثمتاً على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت انفسخ. وهكذا إذا ارتدا 
وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعاًء لم ينفسخ النکاح أصلاء وإذا أسلما 
بقيا على نكاحهما عنده. 
وقال: إذا كانا كافرين في دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول. 
كان النکاح موقوفاً على انقضاء العدة. 
وهذا الفصل له حكمان عندنا: إن أسلمت أولآء فأمر الزوج موقوف 
على العدة» وإن أسلم أولاً وهي غير كتابية» فقد بيّنا الحكم فيهاء وأنه 
يعرض عليها الإإسلام» فإن أسلمت بالقرب وإلا وقعت الفرقة. 
۰ - [نصل: 
على أبي حنيفة فإنه قال: إذا ارتدا جميعاء لم يفسخ النکاح أصلا. 
قال: لأنه لم یختلف بھما الداران» فوجب ألا ينفسخ النکاحء أصله 
إذا أسلما جميعاً بعد الكفر]. 
۹ 2 سالے: 
أنكحة أهل الشرك عندنا فاسدة» وطلاقهم لا يقع کانوا من أهل ذمة 
أو حربيين» وهو قول ربيعة. 
وقال أبو حنيفة والشافعي» وقبلهما الزهري والأوزاعي وسفيان: إن 


أنكحتهم صحيحة وطلاقهم واقع. حتی لو طلقها وأسلما في الحالء لم يمرا 
ولا تحل له إلا بعد نكاح ثانء وكذلك لو طلقها في الشرك ثم أسلماء ولو 
وطٹھا بالزوجية لأحلها لزوج كان قبله طلقها ثلاثا. 

والأمر عندنا بخلاف ذلك. 

۹ - سألة : 

الإمام''' مخير في الحكم بين أهل الذمة والمستأمنين من أهل 
الحرب» إلا ما يجري على وجه الفساد من القتل والغصب والسرقة» فإن 
هذه الأشياء يقوم عليها ويحكم بينهم فيهاء وما سوى ذلك من البیاعات 
والأنكحة والدعاوى في الأموال والزناء فإن شاء حكم أو ترك. 


وللشافعی فيه إذا كانوا أهل [١٠/ب]‏ دين واحد قولان» فإن کانوا أهل 

ولا يحتمل المسألة عندنا إلا قول : إنه لا يجب عليه. 

8١‏ 2 سالے: 

نكاح الشغار باطل [عندنا]ء وبه قال الشافعی. 
كل واحدة صداق الأخرى. فلا يجوز» وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال عطاء والزهري وسفیان وأبو حنف4: هو صحيح › وشرطهم 
فأاسد» ولكل واحدة صداق مثلها. 

۲ 2 مسألتك: 

وصفته : أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج. 


والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز» وهو قول عمر وعلي [وابن عمر] 


)١(‏ فى الأصل : «الأمر». والمثبت من (ط). 


E‏ َيون المَسَايْل 
وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير ۔ رضي الله عنهم . [وهو قول مالك] 
والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري» والفقھاء بأسرهم. 
علهما ۔. 

وحكى عن زفر: أن الشرط يفسدء ويصح النکاح على التأبيد. 

1۳ سالت: 

ترذ المرأة بخمسة عيوب: الجنون» والجذام» والبرص؛ والرتق: 
والقرن. 

وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة والثوری: لا ترد بعيب أصلا. 

5 2 مسألت : 

لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقّها ولا عتاقّهاء وهى زوجة كما 
كانت» وبه قال الفقهاء أجمع؛ ومن الصحابة: عمر وعبدالرحملن بن عوف 
وسعد بن ابي وقاص ۔ رضي الله علهم .. 

وقال ابن عباس وابن مسعود وأبيّ بن کعب ۔ رضي الله عنهم ۔: بیع 
7 یا 
الم [النساء: 0174 فحرّم تعالی علینا المزوّجات من النساءء إلا إذا 

وظاهره يقتضى أن كل من ملك أمة مزوّجة بملك يمين حلت له؛ 

قالوا: ولأنه حدوث ملك فيهاء فرفع حکم النكاح» وأبطله كالمسبية 


َيون التشَائل 2 


۶۷۵ سالہے: 


إدا عتقت الامة تحت حر فلا" خیار لھا ونه قال الشافعي. ومن 


الصحابة : ابن عباس وابن عمر وعائشة 4 - رضى الله عنهم ے ومن التابعین : 
ابن المسيب وسليمان بن يسار» وجماعة» وابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق. 


وقال الشعبي والدخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لها الخيار نحت 
الحر» [كما لها تحت العبد]. 


- مسألك: 

إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط. 

واختلف قول الشافعی؛ فقال مثل قولناء وقال أيضا: إنها تعذر 
بالجهالة في ذلك ولها الخيار. 

۷ ۔ مسألك: 

لا خلاف بين العلماء أن العِتّین''' يؤجل إذا طلبته زوجته. 

وقال الحكم وداود: لا يۇجل › ولا خیار للزوجة شيهء واحتجوا ہما 
طلاقی: فتزوجت عبدالر حمن بن الزہیں رانا معہ مثل هدبه الثوب؛ فقال 
لها عة : الإ تزجعي إلى رفاعة ځئی تلوق غبيلته ويوق عَسيِلَك)'''. 


وكذا امرأة شكت إلى على رضي الله عنه -: أمر زوجها ورضعمہ 
)١(‏ العتين: هو العاجز عن الوطءء وربما اشتهاه ولا يمكنه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه : 


oo 


(۲) حديث صحیح متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها؛ البخاري »)٥۲٦۰(‏ مسلم .)١٤۳١۴۳(‏ 


چپ ون المسَائْل 
فقالت : اما ينتشر عليه»ء فقال: اولا عند السحراء قالت: (لا)» قال: 
اليس عند أسك هذا خیرا'''. ولم يضرب له مدة. 

۸ - سالے: 

فرقة العلين طلقة بائنةء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : فسخ. 

۹ ۔ سالة: 

إذا أقر الزوج بالوطء» وأنكرته وادّعت أنه عنين» فالقول قول الزوج› 
وبه قال الشافعي ]1/5١[‏ وأبو حنيفة. 

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنه مدع» والأصل عدم الوطء. 


۰ ۔ أله : 
أبو حنيفة. ظ 


واختلف قول الشافعى. فأحد القولين: لا خيار لها. 
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: أخرجه مسدد في مسنده بسند منقطع عن الحكم بن عتبة. انظر : المطالب العالية‎ )١( 
., 4 
وسعيد بن منصور فی سننه عن ھائئ: ۲ء بلفظ: افقال: هلكت وأهلكت»‎ 
قالت: فرق بيني وبينه» قال: اصبريء فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك».‎ 
والبيهقى أيضاً: ۲۲۷/۷ء وقال: «قال الشافعى فى سنن حرملة: هذا الحديث لو كان‎ 
يغبت عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه خلاف لعمر رضي الله عنه» ثم ساق الکلام‎ 
إلى أن قال: مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف» وأن هذا الحديث عند آهل‎ 
العلم بالحديث. مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانى).‎ 


سے 


ا کے اس لازو سی 


غُيونُ المسَائْل 


وعد 


مسائل الصداق 








1۱ ۔ ساُلہے: 


اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمرء أو خنزيرء أو ثمرة لم يبد 
صلاحهاء أو مهر مجهول» أو عبد آبقء أو بعير شاردء فقال: يفرق نينهما 
قبل الدخول» ويئست بعذه. 

والأظهر هو الأول. 


وقال أهل العراق والشافعي: النکاح صحیحء والمهر باطل ولا يفسخ 
بحال. 


۲ 29 سالة: 

لا خلاف أنه لا حد لأكثر الصداق. 

واختلف في أقله: فقال مالك : أقله ربع دینار أو ثلاثة دراهم. 
وقال أبو حنيفة : دینار أو عشرة دراهم. 

وقال النخعي : أربعون درهماً. 

وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما. 


وقال ابن شبرمة : خمسة درأهم. 


E‏ عيُونُ القسَائل 


وقال الشافعي: لا حد لأقله كأكثره» وكل ما جاز أن يكون ثمنأء أو 
أجرة» أو مملوكا لشىء ؛ جاز أن یکون مھرا وبه قال أحمد وإسحاق. 


[وإذا رضيت المرأة بدون صداق مثلهاء لم يكن لأوليائها أن يبلغوا 
بصذاقها صداق مثلها]. 


۳ ۔ مسألت : 
الأبي تمام» قال مالك]: إذا أصدق أربع نسوة صداقاً واحدا لم 
يصح العقد» وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 
وأجازه في الآخر. 
65 ۔ سالة: 
إذا عقد النكاح على أن يعلّمها القرآن أو شیئاً منه» أو على أن 
يخدمها مدةء أو يبني لها دارأء أو ما أشبهه» كره عند أكثر أصحاب مالك. 
ومنهم من قال: لا يجوز ويفسخ. 
والصحيح [عندي]: الكراهة؛ وإن وقع لم یفسخ؛ على طريق 
الوجوب [بل يفسخ] قبل الدخول [استحبابا]. 
وقال الشافعی : يجوز. 
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك مهرأ إن كان الزوج حرّاء وإن كان 
عبداً فتزوج على أن يخدمها سنةء صحت التسمية وكانت مھرا. 


قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والشعر. 
6 2 سالے: 


إذا لم يسم للمفوضة صدافاًء فمات الزوج أو الزوجة؛ توارثاً بلا 
خلاف ٠‏ ولم يكن لها صداق» وهو أحد قولي الشافعي. 


وقال أبو حنیفة: لها مهر مثلهاء وهو الثاني للشافعي. 


ُيُونُ المَسَائل 





15 ۔ سالے: 

إذا تزوجها على صداق حال» فلها أن تمنع نفسها حتی تقبضه بلا 
خلاف. 

وإن دخل بها قبل قبضه برضاهاء لم يكن لها منع نفسهاء لکن تطالبه 

وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله. 

۷ - ساألك: 

يجوز النكاح على الوصفاءء ويلزم أوسط ذلك في القيمة» وكذلك 


على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج» ولها الوسط من 


ومنع منه الشافعي» وقال: لا يصح إلا إذا كان معيئاً؛ على هذا 
العبد أو هذا الفرس؛ أو موصوفا في الذمةء كما يضبط في السلم. 

وقال أبو حنیفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك. وتجبر على أخذها. 

وعندنا لا يجبر عليها. 

فالخلاف بيننا وبين الشافعي في جوازه على شيء غير معين» ولا 
موصوف في الذمة. 

ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة. 

۸ 2 سالة: 

إذا خلا الرجل بزوجته واختلفا في الوطءء فالقول [١٤/ب]‏ قولها مع 

وقال الشافعي: القول قول الزوجء وقاله مالك أيضاً. 


عُيُونٌ المَسَايْل 

وان طلقها قبل | لمسيس » فلها نصف المهر. 

وقد قيل: إن قبّلها أو تلذذ بهاء فعليه بمقدار تلذذه بها فى النصف 
الذي له على قدر اجتهاد الحاكم. 

وقيل: إن طال مقامه معها وتلذذ بها وابتذلهاء فلها جميع المهر. 

وقال أبو حنيفة: يجب لها بالخلوة جميع الصداق وعليها العدة» 
ووافقناه فى العدة. 

وقال الشافعى: لها نصف المهر سواء مس أو تلذذ لا؛ لأنه يراعى 
حصول الوطء فى قوله الجديد. 

ولها في القديم: جميع المهر كقول أبي حنيفة. 

وبقوله الأول قال ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم -. 

وروی طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنھما۔: أن الخلوة لا 
تكمل المهر» وهو قول الشعبي وابن سيرين وأبي ثور. 

وقال فوم: الخلوة الكاملة تكمل المهر. وتو حتب العدة. كقول 
أبي حنيفة» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل - 
رضي الله عنھم -» وبعدھم : الزهري والأوزاعي والثوري. 

۹ ۔ سالے: 

إذا عقد النكاح بغير تسمية» ثم تراضيا على شيء أو فرضه الحاكم. 
ثم طلقها قبل الدخول. فلها نصف المفروض ولا متعة لهاء وبه قال 
الشافعي وابو یو سف أولاء ثم رجع عله ابو يوسف. 

وقال أبو حليقة : لا شىء لها مما فرضاه بعد العقد ولها المتعة. 

٠‏ سلے: 

قد سبق الكلام مع أبي حنيفة في أن مهر المثل لا يستحق بالعقد 


عُيُونُ المَسَايْل کے 

وقلنا: إنها لا تستحق المسمى أيضا. 

[ونحتاج ها هنا أن نجدد الكلام مع الشافعي» في أنها لا تستحق 
المسمى أيضاً] بمجرد العقدء فى أظهر الروايتين عن مالك. 

٠١‏ 2 مسألك: 

للمرأة أن ترد الصداق بالعیب؛ وبه قال الشافعي. 

وقال العراقی: لا يرد إذا كان العيب يسيرا. 

۲ ص- سالے: 

إذا احتلفا في فبض الصداق» فالقول قول الزوج مع بمننهة؛ ادا کان 
بعد الدخول. 

وقيل: إنما قال مالك هذا في آهل المدينة؛ لأن عادتهم جرت بتقديم 
الصداق قبل الدخول» وأن غيرهم إن كان لهم عرف بغير ذلك» فالقول قول 
المرأة. 

وينبغي أن يكون هذا الصحيح. 

“ل مسألك: 

ادا أكره امرأة علی الوطء» فلها مهر مثلها. ويه قال الشافعى. 

۰۰۹ ۔ سلے: 
وبه قال ابن أبي لیلی والليث. 

فالذي اتفقا عليه: المفوضة إذا طلقت قبل الدخول بلا فرض 
بالإجماع» فالمتعة واجبةء وبه قال الأوزاعي. 





۵٥‏ _ مسألك: 


إذا أصدقها شقصاً من أرض مشاع ففيه الشفعة [للشفیع عندنا]ء وبه 
قال الشافعى. 

غير أن الشافعي قال: يؤخذ بمهر المثل. 

ونحن نقول بقيمته. 

۷۹٦‏ - سسالے:؛ 

الذي بيده عقدة النكاح [عند مالك] هو: الأب في البكرء أو السيد 
فی أمته» وهو قول الشافعى فى القديم. وجماعة من التابعين. وأهل 
ظ المدینة : الزهري وربیعة وريد س أسلم والحسن وأحمد. 

وروي عن ابن عباس أنه: الولي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إنه الزوج» وحكي 
أنه قول علي - رضي الله عنه ‏ وابن عباس وجبير بن مطعم ‏ رضي الله 
عنهم ے وآمن التابعين]: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح 
ومجاهد وسفیان. 

وفائدة الخلاف: آنا إذا قلنا هو الأب في البكرء فإنها إذا طلقت قبل 
الدخول» جاز له أن يعفو عن نصف 1/55[1] صداقها الذي سمى. 

ومن قال : هو الزوج»› قال : ليس له ان يعفو عن شيء من المسمى 
لها. 

۷ - مساألت: 

إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خمر أو خنزيرء ثم طلقها قبل الدخول 


الدخول وبعده واجباء [فلا خلاف إن فسخ قبل الدخولء أنه لا يكون لها 


شيء ]. 


غَیونُ الَسَائل ۱ 
وإذا قلنا: إنه يفسخ قبل الدخول استحباباًء فلم یفسخ حتى طلقها 
المتعة بناء على أصله فيها. 
وقال الشافعى: لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل. 
۶۸ - مسألك: 


إذا سمّيا في العقد مهراً رضيا به» ثم زادها بعده زيادة فيه» ثم طلقها 
قبل الدخول» فلها نصف الزيادة مع نصف المسمی؛ [وللزوج نصف 
المسمى مع نصف الزیادۃ]ء وإن دخل بها فلھا جمیع المھر وجمیع الريادة» 
وإن مات أو ماتت ولم يقبض› لم يكن لها من الزيادة شيء؛ لأنها هبة لم 

وقال أبو حنيفة: إن طلق قبل الدخول بطلت الزيادة» وإن دخل أو 
مات فالزيادة لها. 

وقال الشافعي: هي هبة إن قبضتها فهي لهاء وإن لم تقبضها حتى 
وفع موت أو طلاق؛ لم يكن لها شيء قبل الدخول أو بعد وليست من 
قول زفر. 

۹ -_ سالے: 


إذا عقدا على أن لا مھر؛ اختلف عن مالك فقال: يفرق بینھما قبل 
الد خول ولا بعدہ؛ ويلزمه ربع دینار أو ثلا ئة دراهم. 

وقال أيضاً: يفرق قبل الدخول وبعدہ. 
خنزير أو عبد آبق؛ لأنه دخل على أن لا يلزمه شىء أصلا. 


وقال الشافعی وأبو حنيفة: النكاح جائز» ولا يفرق بينهما قبل الدخول 
ولا بعذله » ولها مهر المثل كالمهر الفاسد». ومن لم يسم لها. 


E‏ عْيُونٌ المَسَايْل 


۰۷۰ -ً سالتے: 

[وقد كنا بيئا : أنه يه يجوز أن یعتی مت ويجعل عتقها صداقھا٘ وأن 
النكاح لا يلزمهاء إلا باختيارهاء وذكرنا الخلاف فى ذلك. 

ورأيت أن أذكر: أن العتق لا يكون صداقاء وكذلك يقول أبو حنيفة 
والشافعي. 

ومن ألزمنا النكاح جعل عتقها صداقهاء واحتج بأن النبيّ للا جعل 
عتقها صداقها فى حديث صفية ‏ رضى الله عنها ۔. 

قالوا: والقن مال ويصلح أن يقع على مالء فكأنه تزوجھا على 
شىء يكون عوضاً عن العتق» ويكون ذلك الشىء هو المهرء ألا ترى أنه 
يجوز أن يعتقها ويجعل عليها مالاء فكأنه جعل ذلك المال صداقها. وهذا لا 
يلزم]. 

اللا سالة: ٠‏ 

إذا قبضت الزوجة الصداق» فتجهزت به واشترت الطيب والخادم» ثم 
والخادم]ء وليس له غير ذلك من العين الذي دفع. 

وهذه المسألة مبنية على الرواية التى يقول فيها: إنهما شريكان في 

وقال مالك: ذلك على ما جرى به عرف الناس. 

۲ - سلے: 

المواضع التي يعتبر فيها مهر المثل؛ كالمفوضة إذا وطئت» والموطوءة 
فى النكاح الفاسد» والوطء بالشبهة. فالمهر فيه مهر نساء بلدهاء ولا يقتصر 
على نساء عصبتها وذوي رحمها. 


غُيُونُ المَسَائل TFT‏ 
عشيرتها وبلدهاء فيد خل فيه ضمنا العصبات والآمھات والخالاات» دون 
الأجانب. 

وقال الشافعي: يعتبر نساء عصبتها حسب؛ وهنّ: أخواتها وعماتها 
وبنات أعمامهاء ومن ترجع إليهن بنسب تعصيب. 

۳ ۔ مسألك: 

إذا اختلف الزوجان فى عين الصداق قبل الدخول» فقال: على هذا 
العبہد وقالت: على عير ه. وفي قذره: فيقول : على ألفء وتقول هي . على 
ألفین ؛ تحالفا وتفاسخا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن اختلفا قبل الطلاق» فالقول قولها في 
مقدار المهر بالمثل». والقول قول الزوج في الزيادة عليهء مثل: أن يكون 
مهر المثل مائةء فيدعى أنه تزوجها بخمسين. وإن قال الزوج: مائةء وقالت 

وإن اختلفا بعد 471/ب] الدخول فالقول قول الزوج مثلنا. 

وينبغي أن يكون قولنا قبل الدخول مثل أبي حنیفة؛ لن مالکاً قال: 

. 2 )١( ۱ ۱ : 

اليمين على من قال ما يشبه في سائر المواضع من البياعات"'' وغيرها. 

وينبغي أن يكون الخلاف إذا أتيا جمیعاً بما لا يشبه» مثل: أن يكون 
الزوج على الإطلاق ؛ قبل الدخول أو بعذه. 


)١(‏ في الأصل: «التباعات»: والمثبت من (ط). 


E.‏ | يون المَسَائل 
تزوجها على مهر درهم. وما أشبه ذلك]. 

وقال الشافعي : يتحالفان قبل الدخول وبعذه. ويرجع إلى مهر المثل. 

٤‏ ۔ سالة: 

إذا زوج الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة التي في حجره» بدون مهر 
المثل مضى ذلك» ولم يكن لها خيار إذا بلغتء وبه قال أبو حنيفة. 

6 2 سالے: 

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا. وقال: يرجح عليها بنصف مأ 
أصدقهاء فإن كان مثلا: ألفاً وقبضتها ثم وهبتها له بخمسمائةء وإن كان 
عبداً أو ثوباً أو داراً. رجع عليها بنصف قيمة ذلك فجعله كالتالف في 
يدها واستهلاكها إياه. 

٦‏ - سالة: 

وتبراً ذمة الزوج بدفع صداق البكر البالغ السليمة لأبيها قبل الدخول 
بهاء كما تبرأ بدفعه [إليه]؛ إذا كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة» وبه قال 

وقال الشافعى: لا تبرأ فى البالغ ؛ لأنها عنده رشيدة ينفك حجرها عن 
المال دوں التزويج. 


۷ - سالطے: 


إذا تزوج امرأة بمهر معلوم ودخل بهاء استقر لها جميع المهرء فإن 


عُيُونْ المَسَايْل EFE‏ 
خالعها ثم تزوج بها في العدة بمهر آخرء ثم طلقها قبل الدخول؛ فلها 
نصف المهر بالطلاق» وبه قال الشافعي. 

وهذه العدة إنما ھی للنكاح الأول؛ أنه لما تزوجها فى العذة انقطعت 
العدة. فإذا طلقها قبل الدخول بنت على عدتها ثلاثة أقراء. 

۸ 2 مساألتك: 

إذا طلقت المدخول بها لا على وجه الخلع» استحب له أن يمتعهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى: فقال مرة: لا متعة لھا وقال أيضاً: تجب 
لها المتعة. 

۹ 9 سالة: 

إذا طلق زوجته واحدة قبل الدخول» وظن أنها لا تبين إلا بالثلاث 
بالوطء» وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثلها. 

وقال الشافعي وغيره: يلزمه مهر ونصف إن كان لها مهر مسمى؛ لأنه 
یو جب بالطلاق نصف المھں وبالوطء مهر كامل » كالوطء دشبهة. 

۰ ۔ سالے: 

إذا أعسر بالصداق قبل الدخول؛ فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت»› 
ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة. فإن وجد 
وإلا طلق عليه إذا طلبته. 

وقال قوم» منهم أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا خيار لها ولا 
يلزمه الطلاق؛ لقوله: ##أَرَهُواْ بالْمْقُودِ4 [المائدة: .]١‏ وإلزامه الطلاق نقیض 
الوفاء به. 


FE‏ َيون المَسائل 

والأصل الزوجية فمن ألزمه الطلاق فعليه الدليل. 

وقال النبي يي : «المؤمئونَ عند شروطهم»'. وشرطه الصداق وقت 
القدرة لا الفسخ. 

وقال تعالى : #وَإِن کا ے ذو ہو غشرق. . 0 الاي [البقرة: کڈ [فيجب 
أن ينظر بالصداق إلى يسره]. | 

وقال ل : ار العلائقَ » وَهُوَ مَا تَرَاضَى عليه الأَهْلُونَ)”". 


ولم يأمر با بغير الأداءء اوم يذكر الفسخ إن لم يقع الأداءء والآداء 


۷۱ مسالے: 
كل طعام يدعى الناس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك ]/٤١1‏ والختان 


والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة» ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر. 


وهي مستحمة . 


واختلف قول الشافعي» فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٢٤۹٥۳)ء‏ والترمذي (١٥۱۳)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
الترمذي: ھذا حَدِيث عَسّن صجيح. وأورده البخاري معلقاً في صحيحه: كتاب 
الإجارة ‏ باب السمسرة. 

(۲) أخرجه الدارقطنى: ٥۷/٤‏ والبيهقى: ۲۳۹/۷. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق» وفي آخره: اولو بقضیب من أراك». قال 
ابن حجر : وإسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبدالر حمن ) البيلماني عن 
أبيه عنه» واختلف فيه فقيل: عنه عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضاً والطبراني» 
ورواه أبو داود في المراسیل من طريق عبدالملك بن المغيرة الطائفي عن 
عبدالرحملن بن البيلماني مرسلاًء حكى عبدالحق أن المرسل أصح. ورواه الدارقطني 
من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضاً. وأخرجه البيهقي من حديث عمر 


بإسناد ضعیف أيضاً. انظر: التلخیص : ۱۹۰/۳. 


غُيْونُ المَسَائل ہی 
والآخر : أنها واجبة» وبه قال داود. 
۲ 29 سالة: 
فأما نثر السکر واللوزء وما أشبه ذلك فهو مكروه. 
وقال أبو حنيفة: هو مباح يستوي تركه وفعله. 
وقال الشافعي: لیس بواجب» ولا أقول مكروه» لکن تركه أولى. 


بت 98 





-_- 


ھی وچ کے 


۲ ہہ کن‎ ETE CONTI 


افاس المَسَائِل 


ا 


في القسم بين الزوجات 









مساألت: 
اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والامةء فقال: هما سواء. 
وروی عبدالملك وغيره عنه: أن للحرة ليلتين والامة ليلة , وبهذه قال 
٤‏ سلتے: 
ليس للأمة عندي أن تحلل زوجها من القسمء ولا من الوطء على ما 
يوجبه أصل مالك فإنه قال: لا يعزل الرجل عن زوجته [الحرة] إلا بإذنهاء 
ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن مواليها. 
وهذا يدل على أن الوطء حق لهم؛ لأنهم يبتغون نسلهاء ولأجل هذا 
وقال الشافعي: لها أن تحلله من الوطء والقسم؛ [لأن القسم إنما يراد 
للسكن والإيواء بھاء وذلك للأمة دون سیدھا]ء وليس لسيدها اعتراض» فإن 
العنة وال لجب یمنعان الاستمتایص وذلك حى لها دوله. 
0٥‏ 2 سالے: 
عندها سبعاً دون نسائه» وإن كانت ثيباً أقام ثلا ولم بت يقض للمقدمات شيئا 
مما أقام عند الجديدة» فان أقام عند الثئیب سبعاً فضى المقدمات سمعاً 





سبعاً سبعاء وبه قال أنس بن مالك رضی الله عنه ٠‏ والنخعی والشعبی 
وذهب الحسن وسعيد بن المسيب إلى أن للبكر ليلتين وللثيب ليلة. 
وقال ابن أبي سليمان والحكم وأبو حليقة : لا يفضل الجديدة بكرا 
كانت أو سا وإن زادها شيعا قضاه بغيرها من غير تخصيص شىء. 


٦‏ 9 سالة: 
إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه. [فقد اختلف قول مالك فقال]: له 
أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة. 
وقال أيضاً: ليس له ذلك إلا بقرعةء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 
- مسألت: 
إذا سافر بإحدى نسائه» ثم قدم لم يقض غيرها من المدة التي أقامت 
معه في سفره دون غيرهاء وهو قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يقض البواقي مثل المدة. 
هكذا حکی عنهم وحکاہ أاصحاب الشافعي. 
ورأيت أصحاب أبى حنيفة ينكرونه أشد نكير» ويقولون: لا یقضی. 
فإن كان ذلك فلعله يكون خلافا. 
- مسالے: 
ادا فبح ما ر بين الزوجين › ولم تا تدر الإساءة ممن هي ؛ بعثٹ الحاكم 
حكماً من أهله وحکماً من أهلها؛ ثقتين عدلين يجتهدان فی الإصلاح 
بينهماء وإلا فرقا بينهما. 
و دصح فر قتهما دول الإ مام ودول تو کیل الزوجين. 


وقال: لا يفرقان إلا بتوكيل الزوجين. 


دی عُيُونٌ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: لیس لهما الفرقةء إلا أن یجعل إليهماء وينبغي أن 
يكون الحكمان إذا خرج الزوجان في المشاتمة والمواثبة والخصومة إلى ما 
لا يحل» ويكون هذا بينهما جميعاً حتى [لا] يتبين النشوز ممن هوء فهذا 


هو الشقاق. 
ج 0 





.و 


ہیی ہے ںی 
ہس جح ارو ’ےی 


ات ۲ ته ہہ ےی ت۱ 


وة الما ا الفَسَائل 





FETE 


کتاب الحلع 





۹ ۔ سالة: 


الخلع طلاق لا فسخ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال: خالعتك» وبه قال 
عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والمزني. 

واختلف قول الشافعي› فقال مثل قولناء وهو الأصح. وقال: هو 
فسخ» وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -.» وعكرمة وطاووس [١٤/ب]‏ 
وأبو ثور وأحمد وإسحاق. 


وإنما يقول الشافعي: فسخ. إذا نطق بالخلع» ولم يذكر طلاقاً ولا 
نواه. 


۹ 5 مسألت : 


يجوز أن تفتدي المرأة بمال [من زوجھا]ء وإن كانا مصطلحين 
راضيين لا یخاف أحد منهما نشوز الآخرء إذا رضيا ببذل العوض والخلع 
عليه» وبه قال أبو حنیفة والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال الزهري وعطاء والنخعي وداود: لا یجوز؛ لقوله تعالى: ولا 
گی أن ا نوأ من اتَبتْمُومُنَ سا إل أن با الا بْقيمَا حُدُود الہ إن 
مم 1 قا حَدُودَ آله فلا جاح عَلَتهِمَا ؿا دت وہ الآية [البقرة: ۲۲۹]ء 
فأباح تعالی أخذ العوض عند الخوف» وهو هنا معدوم» وقال: #وَإِنَ أَردثَمْ 


ہچ عُيُونُ القسَائل 
r 3‏ 1 2 ۹ 7 سے 7 سے نے سو ظر ج چ ت ری نے 9 اس مرج ھر ہر ج کر 
استبدال زیچ محارت روج ووائيهتم اإحدھن قنطارا فلا ناخدوا مه 
3 ۔ ۴ ۰ 
سينا . . . © الآية [النساء: 01٠١‏ وهو نهي عن أخذ ما آتيناهم. وهو يقتضي 
التحريم. 


۱ ۔ مسألك: 


الخلع يقطع الرجعة طلقة أو اثنتين» وبه قال أبو حنیفة والشافعي. 
وجماعة الفقهاء. 

وقال أبو ٹور: إذا قال: خالعتك على ألفء فهو فسخ ويقطع 
الرجعةء وإن قال طلقتك على ألف فله الرجعة. قال: لأنها معتدة من طلاق 
قبل استيفاء العدة فثبتت له الرجعة» كما لو طلقها بلا عوض. كما أن العتق 
بلا عوض كهو بعوض في ثبوت الولاء والعتق بعوض ٠‏ كالكتابة أو إذا قال 
له : أذ لي كذا وآنت حر ظ 

قال: ولا يؤثر العوض في قطع الرجعة, ألا ترى لو طلقها طلاقا 
رجعيّاء ثم بذلت له العوض على قطع الرجعية لم تنقطعء وأيضاً فإن الله 
قال: لولم لَحَنْ رَيَهِنَ4 [البقرة: ۲۲۸]ء ولم يخص اما أخذ عليه العوض 
من غيره]. قال: ولو كان العوض يقطع الرجعة. لم تنقطع كما أخذنا 
العوض عن الشيء قبل وجوبه» وهو لا يجوز كما لا يجوز بيع ما يرثه عن 
أبيه. قال: والرجعة موجب الطلاق. فلا تنتفي بالبدلء كما لو طلقها على 


أن لا رجعة. 
۲ _- مسألتك: 


المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع كالأجنبية» وإن كانت في العدة. 
وبه قال الشافعی والقاسم بن محمد والشعبي وأحمد وإسحاق. 


الإمام القدوة من سادات التابعين وفضلائھم؛ وأحد فقهاء المدينة السبعة» أخذ عن 
عمته عائشة والعبادلة رضي الله عنهم وغيرهم» كان ثقة حجة؛ آخرج له الستة. توفي : 
٦ھ‏ انظر: السير: ٥۳/۰‏ التهذيب: ۲۹۹/۸. 


ون المسَائل کو 

وقال فوم: يمع عليها ما دامت في العذدةء و[هو] قول النخعي 
والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 
كان بعد الافتراق لم يقع. 

۳ - مسألتك: 

إذا حلف بالطلاق الثلاث على أمر يتكرر أنه لا يفعله» فخالع زوجته 
تزوجھا عادت اليمين عليه حتى ينقضى الثلاث» فإن الصفة تعود عليه فى 
كل نكاح حتی تبين بالثلاث. وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى ٠‏ فقال مثل قولناء وقال: بالخلع يسقط حكم 
سقط حكم اليمين» ولم تعقد في النكاح الثاني. 

والمسألة مبنية لنا على أصول. 

75 سالے: 

لو قال كل امرأة أتزوجها [طالق] فعم ولم يحص ؟ لم یلزمه إن روج 
شيئاً ولو سمى امرأة بعینھا أو خص قييلة › أو فخذا أو بلدا [أو] أجل 
يبلغه عمره» فإنه متى تزوج بمن عينهاء أو بلد أو قبيل أو أجل طلقت عليه 
الخطاب وابن مسعود - رصى الله عنهما ۔» والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقال قوم: لا ينعقد عليه شيء ولا يلزمه طلاق؛ [سواء عم أو 
خص]ء؛ وهو قول علي وابن عباس وعائشة ۔ رضي الله علهم ۔ والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

٥‏ -_ مسألتك: 

لو قال لرجل: طلق امرأتك» وعلي لك ألف فطلق وقع الطلاق؛ 
ولزمته الألف ويصح الخلع من الأجنبي» وبه قال الفقهاء كافة. 


ہی عْيُونُ المَسَايْل 
)١( a f‏ ۶ك لے 

وحكي عن أبي ور أنه قال : لا یصح. 

٦‏ 29 مسألت: 
الزوجة» فيقول: قد خالعتك. 

وقال أبو حنیفة والشافعى : لا يكون إلا بعوض؛ وإن خلا عن العوض 
نهو طلاق. 

۷ ۔- مسألت: 

يقع الخلع بالشيء المحرم والمجهول والآبق والشارد وما تحمل 
نخلتها [451/أ] وأمتها. ولا يكون له شيء من المحرم؛ كالخمر والخنزير. 

وأما الآبق والشارد وما تلد الأمة وشبههء فإن تحصل له شىء من 
فهو له وإلا لم يكن له شيءء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : هو فاسد» ویقع الخلع ويرجع عليها بمهر المثل. 

ولأبي حنیفة في المجهول تفصيلات”" ؛ فإن کان على ما في بطن 
هله الجارية » فان ولدت كان لی وان لم تلد فله مھر المثل وإن قالت : 
يكن له شيء. 

[ففرّق بين ذكرها الحمل» وبين تركها ذكره. 

ونحن نقول في الجميع: إن لم تذكر شيئا لم يلزمها شيء. 

وعند الشافعي في الجميع : عليها مهر المثل]. 

۸ - سسالے: 


.۷۳۳/۲ في الأصل: «أيوب». والمثبت من (ط). انظر: الإشراف:‎ )١( 
في الأصل: «يفصل». والمثبت من (ط).‎ )٢( 


غَيْون المَسَائْل ہے 
العوض؛ فإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة» ويكون خلع المثل من 
رأس المال. 

وروی ابن القاسم أنه: إن كان قدر ميراثه منها جازء وإن زاد على 
خلع المثل» وإن كان أقل من خلع مثلها لم يكن له غيره؛ لأنه رضي به. 

وهذا الاختلاف فيه. 

وقال أبو حنيفة: كل ما خالعته به يكون من الثلث» ويجعل وصية. 

وقال الشافعي: إن سمّی أكثر من صداق المثل» كان له صداق المثل 
من رس المالء [وما زاد فمن الثلث. 

غير أن مالكاً اعتبر خلع مثلها]. 

فالخلاف مع أبى حليفة أن العوض عندہ من الثلث» ومعه ومع 
الشافعي في خلع مثلها دون صداق مثلها. 


IS 





ہے 


ھک ین کروی 


- 1ت نتج ہمہ 


عيُونٌ المَسَايْل 


rere 


کتاب الطلاق 








۹ _ س الے: 
يقع الطلاق في الحيض ثلاثاً كان أو أقلء وبه قال الفقهاء كافة. 


إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافھمء قالوا: ود ر 
طهر قل جامع فيه » وروي ذلك عن هشام بن عبدالحکم''' وا بن علیةا 
والشيعة» وقوم من أهل الظاهر منهم: داود. 


: مسأل‎ - Vf 


اقال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع. ويه قال الشافعي 


۴ يذ نيا 


وأبو حښهفه. 


)١(‏ هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي مولاهم البصري» المعروف بابن علية ۔ 
وهي أمه ۔: الإمام العلامة الحافظ سمع من ابن المنكدر وسهيل بن أبي صالح 
ويونس بن عبيد وغیرھم: أخرج له الستة. توفي: ۱۹۳ھ. انظر: السير: ۱۱۷/۹ 
التهذيب: .551١/١‏ 

(۲) هو: أبو محمد هشام بن الحكم الكوفي ‏ مولى بني شيبان ‏ الرافضي المشبه 
المتكلم: من أصحاب جعفر الصادق من متكلمي الشیعة؛ > له نظر وجدل وتواليف 
كثيرة: منها: الرد على المعتزلة» والتوحيد. توفى بعد نكبة البرامكة بمدة مستتراً. 
انظر: الفھرست: ۲۹ء السير: ١٠/١٤ه.‏ ۱ 





(١‏ ۔ مساألتك: 


[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثاً جاز له نكاح أختهاء وأربع سواها 
وهي في العدة. ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حليقة : لا يجوز ذلك.» ما لم تنقض العدة. 

۲ ۔ سسالے: 

طلاق السنة أن يطلق الرجل بطلقة واحدة فی طهر لم يمس فيه. 

والثلااث فيه دقعية وأحدة محظور وبه قال أبو حليقة. 

وقال الشافعي: لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة» وإنما ذلك في 
زمانه» وإيقاع الثلاث مباح في طهرء إلا أنه يستحب أن يكون في كل طهر 
طلقة [وبه قال أحمد. والسنة عند أبي حنيفة في كل طهر]. 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
رضي الله عنهم ۔. 


فقيل: يقح واحدة» وقيل: لا يقع أصلا. 
٣‏ مسألك: 
إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية» أجبر على الرجعة. 


وقال أبو حنيقة والشافعى : تستحب الرجعة ولا يج . 


(١)‏ تكررت هذه المسألة تباعا. 


ET‏ غْيْونُ المَسَائل 


٠٤٢‏ ۔ سالة: 

آلا نختلف نحن وأبو حنیفة والشافعی] [فى أن] لفظ : «أنت طالق» 
صر يم . 

وقال أبو حنيفة : لا صريح غيره. 

وقلنا تحن والشافعي : قوله: ااسرحتك ؛ وفارقتك) صريح. 

وقال الشافعيى: لا صريح إلا هذه الألفاظ الثلاث. 

وقلنا تحن : (أنت حرام» وبائن › وبتة» وبتلة» [أوخلية]» وبرية» 

وآكدها عند مالك قوله: «بتة» أو بتلةاء فإنه لا ينوي فى المدخول 
وغيرهاء فھماً مثل قوله: «طالق ثلاثا». والباقى يكون ثلاثاً فى المدخول 
بهاء وينوي فى غير المدخول بهاء فإن أراد واحدة حلف» وكانت واحدة. 

وينوي في قوله: «أنت طالق» في الجميع ما أراد به من عدد في نفس 
الطلاق. 

وقد حكى أصحابنا فى بتة وبتلة: إن أراد فى غير الدخول بها واحدة 
حلف:؛: وكانت واحدة. 

وقال أبو حنيفة: ما وراء قوله [٤٤/ب]:‏ «أنت طالق» كناية. 

واکدہ سته ألفاظ › وهى : (خلية» وبریة؛ وبائئة. وبتلة. وبتة؛ 
وحرام»» فإنها كنايات ظاهرة إن تكلم بهاء ولم تكن سألته الطلاقء ولم ينو 
هو الطلاق ؛ لم يلزمه شیء؛ وكذلك قال الشافعى. 

وإن كان عقيب مسألتهاء مثل أن تقول: طلقنی؛ فيقول: أنت خلية. 
أو برية» قال أبو حنيفة: يكون طلاقاء وإن لم تكن له نية فهى واحدة بائنة؛ 
سواء كان غاضباً أو راضياًء وإن نوى الطلاق فكانت نيته واحدة فهى واحدة 
بائنةء وإن نوى اثنين كانت واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً كانت ثلاثاً. 


فحصل الخلاف مع أبي حنيفة فيما عدا لفظ الطلاق. 





عُيُونُ المَسَائِل دی 
فقال مالك: هى ظاهرة. ولا ينوي فى المدخول ھا ویکون ٹلا 
ولزمه الثلاث؛ إلا أن يقول وينوي فى غير المدخول بها: أردت واحدةء 
فيقبل قوله مع يمينه» ولا يقبل قوله في المدخول بها؛ سواء أراد واحدة أو 
قال : لم أرد طلاقا أصلا. 
والخلاف مع الشافعي فی هذه الألفاظ. فقلنا: هي صريحةء وقال: 
هى كنايات. 
وحصل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ثلاثة مواضع : 
أحدها: إذا قال عقيب سؤالها ذلك. تكون طلقة بائنةء وعند الشافعى 
لا تكون شیتاً إذا لم ينو الطلاق. 
والشانى : إذا نوی به واحدة». تكون عند أبى حنہقة بائنةف وعند 
الشافعى رجعية. 
والثالث : إذا نوى به اثنتين» كانت عند أبى حنیفة واحدة بائنةء وعند 
الشافعى اثنين. 
6 مسألك: 
إذا قال لزوجته: «أنت حرةاء وأراد الطلاق وقع بلا خلاف مع 
أبى حنيفة والشافعى. 
وان قال لأمته: «أنت طالق؛ا بريد الحرية فكذلك عنلناء وعند 
الشافعی. 
وقال أبو حليقة : لا تعتق. ۱ 
٦‏ 0 سالة: 
) لا فرق [عندنا] بين قوله: «أنت طالق)ء أو «أنا منك طالق)ء وا أنت 
بائن». أو «أنا منك ہائن؟؛ أنه صريح ویلزم. 


دی عُيُونُ المَسَائِل 

وقال أبو حنيفة: «أنا منك طالق» لیس بصريح ولا كناية ولا یلزم به 
الطلاق؛ نوى أو لم ينو بل قوله: آنا منك بائن» مثل قوله: «أنت مني 
بائنةا هو كناية» إن نوى به الطلاق كان طلافاء وإن لم ينو لم يلزم شيء. 

وقال الشافعي: هما كنايتان» إن أراد بهما الطلاق كان طلاقاًء وإن لم 
ينو الطلاق لم يلزمه شيء. 

۷ - سالت۹: 

إذا قال: «أنت طالق)ء ونوى اثنتين أو ثلاثا کان ما نواہء وبه قال 
الشافعي وعروة بن الزبير - رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى أكثر من واحدة لم يلزم» وهكذا قال في 
قوله: «اعتدي» واستبرئي) إنها واحدة» وإن نوى أكثر من واحدة لم يقع إلا 
واحدة» غير أن قوله: «أنت طالق» صريحء والثاني كناية» وإن لم ينو به 
طلاقاً لم يلزمه شيء» وبه قال سفيان والأوزاعي والحسن. 

۸ ۔ مساألت: 

اختلفت الرواية عن مالك فيمن اعتقد الطلاق بقلبه» ولم ينطق بلسانه 
مع قدرته على النطق بهء فالأظهر: أنه لا يقع حتى ينطق به» وهو قول 


جميع الفقهاء. 
وروي عله ۔ أنه يمع . 
۹ سالے: 


ومن طلق امرأته إلى أجل معلوم» قريب أو بعيد يأتي لا محالة» مع 
جواز بقائهما على الزوجية» طلقت مكانها عند كلامه بذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تطلق إلى الأجل. 

۰ - سالت: 

إذا أكره على الطلاقء لم يقع طلاقه وزوجيته باقية» وبه قال الأوزاعي 
والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: طلاقه واقع ولازم .]]/٥٥[‏ 


ہے 
مس دين شرو کے 


۱٦۹ت ح ہہتے‎ ۲:۱٢۰ 


عُيُونُ الفَسَائل 





مسائل التخيير والتمليك 





۱ - سالے: 
غير المدخول بهاء إلا أن يقول: أردت واحدة. فیحلف وتكون واحدة. 

وقال أبو حنيفة: هى واحدة بائنة على كل وجه. 

وقال الشافعى: هى كناية» فإن أراد الزوجان بها الطلاق كانت واحدة 
رجعية» وإن نوى العدد واتفقا عليه فهو ما أراده» وإن اختلفا فأراد أحدهما 
أكثر مما أراد الآخرء فالقول قول من أراد الأقل؛ لأنه اليقين. 

وبقول مالك قال زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ۔. 

وبقول أبى حنيفة قال على رضي الله عنه -. 

: ماله‎ - ١٢۲٢ 

اختلف عن مالك فى ملة انقطاع الخیار والتملیك؛ فقال: ما لم یفترقا 
من المجلس» فإن افترقا قبل أن يقضي بطل خيارهاء وهو قول أبي حنيفة. 


وروي عن مالك: أن لها ذلك وإن تفرقاء حتى يوقفها السلطان أو 


توطا. 





وقال الشافعي: إن طال ذلك وهي في المجلس بطل خيارها؛ لأنه 
عنده على الفور. 
Ver‏ - مسألت: 


إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع» حتى ترد هي أو يبطل من 

جهتهاء وبه قال أبو حنيفة. 
ONT‏ ۱ 5 

وحكي عن ابن خیران ': أنه لا يبطل خیارھا برجوعه مثل قولنا. 

5 29 ساٰلے: 

إذا قال لزوجته: طلقى نفسك ثلااء فقالت: طلقت نفسى واحدةء أو 
قال : طلقى واحدة» فطلقت ثلاث ؛ لم يمع عليها شىء › وبه قال أبو حليفة . 

وقال الشافعي : تقع واحدة فيما إذا قال: طلقي نفسك واحدقت 
فأوقعت الثلاث» وقعت واحدة التي أرادها الزوج. 


I 





)١(‏ هو: أبو على حسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي: أحد أركان المذهب»› 
كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً من كبار الأئمة ببغدادء عرض عليه القضاء فأبى. توفي : 
٠‏ ه. انظر : طبقات الشافعیة الكبرى: ۲۷۱/۳ء طبقات ابن قاضي شهبة: ۹۲/۲. 


سں اک سے اج یج 
ہے ي ازو ’سی 


E‏ جع پے مہہ 


عُيُونُ الفَسَائل 


وکس 


مسائل من الطلاق 








٥‏ ۔ مسألت: 

طلاق السکران واقع؛ سکر من نبيذ أو خمرء وجميع أحكامه التي 
تخصه لازمةء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
وحكى المزني عنه في القديم في كتاب الظهار: أن ظهاره وطلاقه غير 
واقع. ض 

والصحيح ما تقدم. وب قال الأوزاعي. 
عنه -» وربيعة والليث وأبو ثور والمزني وداود. 

وحكي عن المزني : أنه کان يوفع طلاق السكران وظهاره. حتى رأى 
سکرانا قد قاءس وکلب يلحس فا والسكران يقول له: لیا سيدي قد 

٦‏ _ ساألك: 
ثلاث؛ مدخول بها أو غير مدخول بهاء ولیس بتاکید وبه قال الأوزاعي 
والليث» إلا أن يقول: أردت إسماعهاء فيقبل منه. 

وقيل: يكون فی غير المدخول بها واحدة» وبه قال سفيان وأبو حنيفة 
والشافعى. 


چے عُيُونُ المَسَائِْل 

واختلف قول الشافعى فى المدخول بهاء فقال: إن أراد ہما زاد على 
الواحدة تأكيدا فهو كذلك. وإن راد الاستئناف فهو ثلاث وإن لم يرد 
تأكيدا ولا استثنافاء فی استئناف وهو ثلاث . 

۷ _- مساألك: 

وان قال لز وجته : رأسك طالق أو جرء من أجزائك. أو نصفك .» أو 
ربعك؛ أو خمسك» وفع الطلاق بلا خلاف » [سيننا وس أبي حنيفة فی هذه 
الألفاظ الأربعة]. 

فأما إذا قال: یدک أو رجلك. أو شعرك. أو لسانك » أو عينك 2 أو 
غيره من الأعضاء التي تبقى النفس مع زوالهاء فعندنا وعند الشافعي يقع. 

وقال أبو حنيفة: لا يقع بها. 

۸۶۸ 2 سساألك: 

حكى عن داود أنه قال: إذا قال: [بضعك طالقء أو] أنت طالق 
بنصف طلقة. أو ربع طلقة؛ أو نصفك طالق. أو ربعك. لا يقع عليه 


= 


سي 
والفقهاء على خلافه. 
۹ -_- سالے؛: 


إذا قال : أنت طالق إن شاء اہی وفع ولزم حکمہ؛: وكذلك العتق. 
ولا یعمل إن شاء الله إلا فى اليمين بالله. 


وقال أبو حنيفة والشافعی: لا يقع طلاق» ولا عتق؛ ولا نذرء ولا ما 


وقال أحمد: لا يقع الطلاق» ويقع العتق. 


)١(‏ فى الأصل بزيادة: «تأكيد وقال». والمثبت من (ط). 


غُيون المَسَايْل 2ه 

۰۷۰ 9 مسألت: 

إذا طلق المريض امرأته البتةء ثم مات من مرضه الذي [٥٤/ب]‏ طلق 
فيه» ورثتهء وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه يشترط بقاء العدة التي وقع فيها الطلاق» ونحن نورثها بعد 
العدة وإن تزوجت أزواجا. 

واختلف قول الشافعي. 

وقولنا إجماع من عمر وعثمان وعلي وأبيّ بن كعب ‏ رضي الله 
عنهم -. وابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ قد اختلف عنهء وهو قول ربيعة 
والليث وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان وأحمد. 

0١‏ ۔ سالۃ: 

إذا ثبت لها الميراث» فلا فرق أن تكون فی العدة أو خرجت قبل 
موته. 

وأبو حنيفة يورثها ما دامت في العدة. 

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قول أبي حنيفة» وبه قال 
الأوزاعي وربيعة والليث وسفیان. 

والثاني: إنها ترثه ما لم تتزوجء وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد. 

والٹالٹ : إنها ترثه على كل حال مثل قولنا. 

۲ ۔ سالة: 

جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وبه قال 
الشافعي» وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرةء فطلاقه ثلاث [وإن كانت 
أمة فطلاقها اثنتین]ء وبه قال الثوري» وروي عن علي - رضي الله عنه -. 


)١(‏ فی الأصل: افثلاث طلاقه). مقلوبة. والمثبت من (ط). 


يون السا 


۳ ۔ سسالے: 

طلاق الحر للأمة ثلاث» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : طلقتان. 

٤‏ .2 سالة: 


إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته؛ هذا في شهرزء وهذا في 


شهر» أو أحدهما بكرة» والآخر عشية» فشهادتهما ماضية» وبه قال 
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٥‏ ۔ سسالے: 


من نسي أن له زوجة؛ ثم قال: زوجتي طالق. وهو يظن أن لا زوجة 


وكذلك إن حلف بطلاقها على شىء يفعله ففعله ناسياً طلقت؛ وبه 


قال أبو حنيفة وصاحباه. 


كانت 


وقال الشافعي : لا يحنث. 

٦‏ ۔ سسالے: 

إذا طلق زوجته وشك في العددء فلم يدر أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ 
وقع ثلاثاء وبه قال أبو يوسف. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد: تلزمه واحدة. 

۷ ۔ سالة: 

إذا طلق زوجته أقل من الثلاث وبانت منهء ثم تزوجها بعد زوج 
على ما بقي من طلاقها الأول؛ سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. 
ولا يهدم دخول الثاني ما بقی من طلاق الأول». فإن بقي واحدة 


عادت عليهاء وإن كان بقى اثنين عادت عليهاء وبه قال ثمانية من الصحابة : 


غَيْون المَسَايْل دےت 
عمر وعلي ومعاد وأبو هريره وأبي ہن کعب وعبداللّه سن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنھم ہ ومن الفقهاء : الاوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن الزوج الثاني إن أصابها في نكاحه. 
هدم طلاق الاول ور جعت إليه على ثلاث تطلیقات :؛: وبه قال ابن عباس 
وابن عمر ۔ رضي الله عنهم -. 

۸ - مسأل : ) 

الطلای الرجعى يعحرم الوطی وی قال الشافعی. 

واختلف أصحاب أبى حنمة؛ فذكر الرازی : أن الوطء مباح وتحصل 

وقال بعضهم : هو حرام. ولکن تحصل ره الرجعة. 

وأكثرهم : على أنه لا يحرم الوطء. 

۹ - مساألت: 

تصح الرجعة [عندنا] بالقول والوطء إذا قصد بهء وبه قال إسحاق'''. 
بالو طء» قصد أم لم یقصدء وكذا لو قبلها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى 


فرجها. 

وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالقول؛ وبه قال أبو ثور 
وأبو قلابة. 

۸۷۰ ص-_- مسألت: 


.8590/٠١ فی الأصل: «سحنون!. والمثبت من (ط). انظر: المغني:‎ )١( 


عون المَسَائل 


وللشافعي قولان: في القديم والجدید: مستحب. 

وفي الإملاء: واجب؛ وإن راجعها ولم يشهد لم يصح. 

۷۱ - سالے: 

الوطء المنهى عنه لا يحل المطلقة ثلاثاً للأول. 

وقال أبو حنہقة والشافعي : يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما 


22 





ہت 


جیں ع دی 
کے دون کرو ںی 


NAFA. CON‏ بت ۲۳۳۔ا ا یہی 


اال د المَسَايْل 





ararat 


مسائل الإيلاء 


۲۷۲ - سالتے: 


الإيلاء في اللغة [1/55]: هو اليمين والقسم. 

ثم اختلف الناس في الإيلاء الشرعي: وهو الذي تتوجه به المطالبة 
بالفيء أو الطلاق بعد أربعة أشهرء كقوله: والله لا أصيبك خمسة أشهر أو 
أكثر وما أشبه. فإن علق اليمين على أربعة أشهر فما دون» فهو يمين لا 
مطالبة فيهاء لكنه إن وطئ فيها لزمته الكفارة» وإن لم يطأ حتى انقضت 
المدة» لم يلزمه شيء كسائر الأيمان» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: لا يكون إيلاءً شرعّاء حتى 

وقال أبو حنیفة والثوري: إذا علق يمينه بأربعة أشهر فصاعداً كان 
موالياً شرعاً. وإن كان على أقل من أربعة أشهر كانت یمینا. 

۳٣‏ - مسألك: 


إذا آلى وانقضت المدة المضروبة للإيلاء» [وهي: أربعة أشهر] لم تقع 
البينونة بانقضائهاء بل تجب المطالبة بالفيء أو الطلاق» فأيها فعل خرج به 
عن الإيلاء» فمن وطئ في الأربعة الأشهرء فقد قدم الوطء قبل وقته» کمن 
عليه حق إلى أجل قدمه قبل محله» فمدة التربص مطلوبة لتحل المطالبة لا 
لوقوع البينونة» ووقت الفيء بعد مدة التربص لا فيهاء وبه قال الشافعي 


ون المَسَائل 





وأحمد وأبو ثور» وجماعة من الصحابة: عمر وعثمان وعلی وابن عمر 
وعائشة - رضى الله عنهم ۔ 

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر نفساً من الصحابة يوقفون 
المولى. 


وقال سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه قال: سالت لني عشر من 
یوقف يفي أو یطلق؛ وبه قال طاووس ومجاهد. 


وقالت طائفة: المدة مضروبة لوقوع البينونة بانقضائهاء ووقت الفيء 
فى الأربعة الأشهر لا بعدهاء وهو قول أهل الكوفة وابن أبى ليلى وسفيان 
وأبي حنيفة وأصحابه» ومن الصحابة : ابن عباس وزيد بن ثابت ۔ رضي الله 
عنهم -» وحكي عن عثمان وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما : والصحيح 
عنهما غيره. 

وقال قوم: الفيء في المدة» فبانقضائها تقع طلقة رجعية» وإليه ذهب 
الزهري وسعيد بن المسيب. 


٤١‏ 29 سالے: 


إذا وقف المولي بعد انقضاء المدة» فلم يف وامتنع أن يطلق. طلق 
عليه الحاكم. 


واختلف قول الشافعی ء فقال مثل قولنا وقال : يه يطلق عليه » ولکن 
يحبسه حتى يطلق. 


)١(‏ هو: ابو يزيد سهيل , بن أبي صالح ۔ واسمه ذكوان ‏ السمان المذني : اللإمام المحدث 
الكبير الصادق؛ معدود فى صغار التابعين» حدث عن أبيه وابن المنکدر وابن شهاب› 
صدوق تغير حفظه بأخرة» أخرج له الستة. توفي : 78١ه.‏ انظر: السير: ٠٤٥۸/١‏ 
التهذيب: .۲۳۱/٣‏ 





٥‏ ۔ سالے: 


إذا امتنع من الفيء وطلق؛ أو طلق عليه» فهي طلقة رجعية» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هي بائنةء غير أن أبا حنيفة يقول: تقع 
بانقضاء المدة. 

٦‏ 9 سالة: 

إیلاء العبد شهران؛ كانت زوجته حرة أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فأربعة أشهر. وإن كانت أمة 
فشهران. 

وقال الشافعي : إيلاؤه أربعة أشهر مثل الحر؛ كانت تحته حرة أو أمة. 

۷ ۔- مسأل : 

إذا طلق زوجته ثلاثأء ثم تزوجها رجل ليحللها لەء ودخل بها لم 
تحل للأول. 

وقال أبو حنيفة والشافعی: تحل. 


I 





سے 


ںی کے <ںیٌ 
ہے 2 ازو ’ےی 


مجعم 1 ھپ ۲ جع يحي ود ن» 


يون السائل 


سد 


مسائل الظهار 





۸ - مسألت : 

إذا قال: «أنت علي كظهر أمي اليوم»» كان مظامراً تلزمه الكفارة 
بالعود في اليوم وبعده کمن لم یوقت وهو أحد قولي الشافعي والليث بن 

وقال أبو حنيفة: يتأقت ويبطل الظهار بمضي الیومء ولا كفارة عليه إن 
عاد رھو الٹانی للشافعی. 

۹ - مسألك: 

الذمي لا يلزمه ظھارء وبه قال أبو حنیفة: وألزمه الطلاق دون الظهار. 

وقال الشافعي : يلزم المشرك الطلاق والظهارء. فإن أمكنه أن يطلقها 
فلم يفعل فعليه الکفارۃ فان أعتق صح؛ وإن لم يقدر عليه لم يجز له 
الصوم وأطعم ستين مسكينا [٦٤/ب].‏ 

سسالے: 

إذا كان المظاهر مضلًا بترك الكفارة مع قدرته عليهاء دخل عليه 
الإيلاء وضرب له الأجل من يوم ترفعه [امرأته] إلى الحاكم. 

وروي عن مالك من يوم ظاهر › والأول أصح. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يدخل عليه إیلاءء ولو أقام ما أقام لم 





۱ - سالے: 


ومن ظاهر من أمتهء لزمه الظهار فيها كالحرة» وكذلك ام ولدہ 
وبه قال علي ابن أبي طالب وابن الزبير - رضي الله عنهم . وسفيان 
والثوری. < 

وقال أبو حنيفة والشافعی وأحمد: لا ظهار من أمة ولا آم ولدء وإنما 
الظهار من الزوجات حرائرا وإماء» وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔. 

۲ - سالة: 

اختلف الناس في كفارة الظهار بماذا تجب؟ 

فقال قوم: بمجرد الظهارء ولا يشترط العودء وبه قال مجاهد وسفيان 
الثوري. 

وقال جماعة: إنما تجب بشرطين : الظهار والعود. 

واختلفوا في العود على مذاهب» فقال مالك: هو العزم على الوطء. 

وروي عنه أنه: الوطء نفسه» ولكن يقدم الكفارة عليه. 

وروي عنه أنه: العزم على الإمساك والوطءء [وإلى هذا ذهب وأشار 
في الموطأء وتابعه أحمد على أنه العزم على الوطء]. 

وقال الحسن وطاووس والزهري: هو الوطء نفسه» كما حكي عن 
مالك أيضا. 

وقال أبو حنیفة: الكفارة لا تجب بالظهار والعودء ولكن تحرم المرأة 
بالظهارء ولا يجوز وطڑھا إلا بالكفارة» فشرط استباحة الوطء الكفارة 
حسبٌء حتى إنه لو لم يختر وطأها أبداًء لم تكن عليه كفارة. 

وهو عنده مثل الطهارة لصلاة النافلةء فلا تجب عليه إلا أن یشاء 
فإن أراد صلاة النافلة فشرطها الطهارة مقدمة عليها. 

وحکی الطحاوي عن أبي يوسف عنه أنه قال: إذا وطئها قبل الكفارة 
وماتت أو مات فلا كفارة عليه» وقد أتى محرماً في وطئها قبل الكفارة» 


که غُيُون المَسَايْل 
وإن أراد الوطء بعد ذلك» لم يجز له حتى يكفرء. وكذلك لو وطتها ألف 
مرة قبل التكفير» وقيل: إنه قول الليث. 

وقال الشافعي: العود هو إمساكهاء مع القدرة على طلاقها. 

وقال أصحابه: العود هو أن يقدر على الطلاق» فلا يفعل. 

قال بعضهم: هذا يبطل بالرجعية إذا ظاهر منهاء فإنه قادر على 
طلاقھاء ولا يكون عائداء فلا يفعل. 

قال بعضهم: وقال داود هو إعادة اللفظ. 

۳ - سالة؛: 

إذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر لم تسقط عنه» ولم تجب عليه إلا 
كفارة واحدة غير أنها تكون قضاءً. 

وقال مجاهد: تلزمه بالوطء كفارة أخرى» فتجب عليه كفارتان. 

وقال قوم: تسقط الكفارة أصلا بالوطء قبلا. 

2-14 سالة: 

إذا وطئ المظاهر من ظاهر منها؛ نهاراً ناسياً في خلال الصوم؛ أو 
ليلا عامداًء فقد قطع التتابع ويستأنف الصومء وبه قال أبو حنیفة ومحمد 
وسفیان. 

وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: لا ينقطع إلا بالوطء نهاراً عامدا. 

وهو موضع إجماع. 

٥‏ ۔ مسألة: 

إذا کان فرضه الإطعام» لم يجز له أن يطأء حتى يطعم ولا في خلال 
الإطعام كالصيام» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


الإطعام. 


يون المَسَائل 2 

٦‏ ۔ سسالے: 

لا يجوز في الظهار. إلا رقبة مؤمنة؛ وكذلك کل رقبة واجبة؛ وب“ 
قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والحسن. 

وقال قوم : يجور في الظهار المؤمنة والكافرة ؛ منهم : عطاء والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة. 

۷ ص- سسالے: 

لا يجزئ فی الكفارة عتق مكاتب› سواء أدى من كتابته شيئاً أم لا 
فإن أعتقه عن كفارته نفد عتقه ولم يجزه» وبه قال الشافعي والأوزاعي 
والثوري وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن كان قد أدى من نجومه شیتاً لم 
يجر ه» وإن لم يو د شیناً أجزأه استحباباً. 

۸ ۔- مسالے : 
عن كفارته لم یجڑہ كانت الكفارة من ظهار أو قعل أو يمن أو فطر 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجزئه استحباباً. 

8 سسالے: 

إذا كانت كفارات من جنس واحد كلها ظهار أو قتل أو عن يمين 
كلهاء فأعتق بعددها رقاباًء فليس عليه تعيين کل رقبة عن الأولى والثانية 
والثالثف بلا خلاف. 

وإن كانت مختلفة بعضها عن ظهار وعن قتل وعن يمين فأعتق بعددها 
رقاب ولم يعين لكل كفارة رقبةء فإنه جائز عندنا كالجنس الواحدء وبه قال 
الشافعى. 


بی 


وقال أبو حنیفة: لا بد من التعين والنیةء لکل واحدة رقبة تخصهاء 


AD‏ عْيُونُ المَسَايْل 
فأما إن كانت عليه كفارات لا يدري هى عن ظهار أو قتل أو غيره» فلا 
خلاف أنه إذا صام أو أطعم أو أعتق › ونوی به عن كمارته. أجزأه ولم 
يفتقر إلى التعيين. 

4 سالے: 

من كان له مسكن يحتاج لسكنه. وثمنه يساوي رقبة ظهاره. لم يجزه 
الصوم. وكذلك لو كانت رفبته تحدلمه. وكذلك دابة يركبها لم يجزه 

وقال أبو حنيفة مثله فى الرقبة محتاجهاء فإن لم يجدها ووجد ثمنها 
أو قيمتهاء وهو محتاج إليها لسكن أو ركوب جاز له العدول إلى الصوم. 

وقال الشافعي : يجور العدول إلى الصوم. مع وجود الرقبة والمسکن ؛ 
مع الحاجة إليه. 

۱ - سساألت: 

الاعتبار فى الكفارة وقت الأداع مثل أن يحلف وهو معسر) فحنٹث 
وهو موسر أو بالعکس؛ وبه قال أبو حنيفة. 

قال: وإن ظاهر وعاود موسراً ثم أعسرء فلم يقدر على العتق صام. 

وللشافعى ثلاثة أقوال: أحدها: إن العتق قد تقرر فى ذمته؛ لأنه عاد 
وهو موسر فلا ينتقل عنه بعسرهء وإن عاد وهو معسرء فقد تقرر الصوم 
عليه وإن آیسر غير أنه إن أعتق أجرأه. 

والثاني : مثل قولنا في اعتبار وقت التكفير. 

وقول آخر : یعتبر أغلظ أحواله ؛ أي : وفت قدر على العتق من حين 
الوجوب إلى حين الأداءء فإن کان عند الوجوب من أهل العتق» وأعسر 
عند التكفير لم يتغير الفرض على العتق› وإن كان معسراً عند الو حوب 
وأيسر عند الأداءء ففر ضه العتق لم يجزه الصوم. 


۲ ۔ سلے: 

أجمع الفقھاء على أن في الرقاب عیوباً لا تجزئ معها؛ مثل: قطع 
اليدين والرجلين أو قطع جميعهما. 

وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم [رقبة] بأي عيب كان؛ لقوله: 

فتحرير رَقَبو [المجادلة: ٣]ء‏ ولم يخص. 

۳ ۔ سالة: 

فأما قطع يد أو رجل فيجزئ عند أبي حنيفة» وكذلك يد ورجل إذا 
كان من خلاف» ولا يجوز مقطوع الإبهامين. 

وقال مالك والشافعي: لا یجزئ شيء من ذلك. 

: ۔ مسأل‎ ٤ 

لو شرع في صوم الكفارة لعسرء ثم أيسر ووجد الرقبةء لم يجب 
عليه رجوع» ويستحب له أن يعتق إذا صام اليوم واليومين. 

وقال الشافعي مثل قولنا. ظ 

وقال أبو حنيفة والمزني: يلزمه العتقء ويترك الصوم. 

[وعلى هذا أصولهم في التيمم: إذا عدم الماء ودخل في الصلاة ثم 
طرأ عليه الماءء وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة مستقصاة]. ۱ 
٥‏ ۔ سالے: 
إذا كان من أهل الإطعام» فأطعم ستين مسکیناً أجزأء بلا خلاف. 
وإن أطعم الطعام كله لمسكين واحد لم يجزهء وإن كان في ستين 
وبه قال الشافعي وزفر. 


- 
e 


وقال أبو حثيفة وأصحابه : يجرته. 
٦٦‏ 29 سالہے: 


یت ظ عيُونٌ المَسَائل 

وقال أبو حنیفة: صاع. 

وفيه خبران أحدهما يشهد لناء والآخر يشهد له. 

فروي عنه في الأظهر عنه: مذدّ بمدّ هشام بن إسماعيل”''؛ وهو مد 
وثلثان بمد النبي ہپ 

وروي عنه: مدان» قيل: وهو قدر مد هشام. 

وروي عنه: مد بمد النبي لا وبه قال [۷٤/ب]‏ الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان برّاء فنصف صاع بالحجاجي» وهو 
أربعة أرطال بالبغدادي. وإن كان تمرأ أو شعيراً فصاع. وهو ثمانية أرطال 
بالبغدادي. ظ 

۷ ۔ مساألت: 

إذا مرض المظاهر في صومه فأفطر ثم صح؛ بنى على صيامه» وهو 
أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يستأنف. وهو الثاني للشافعي. 


لئ 


(١)‏ هو: أبو الوليد ہشام دن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني› حمو 
عبدالملك بن مروان وأميره على المدينة خلال (۸۳ ۔ ۸۷ ه). انظر: الكامل في 
التاريخ : 5٠١8/4‏ و٢٢۲‏ تاريخ الإسلام: ۱۸/٦‏ و۲۸ و٢١۲.‏ 


ہت 
لا 


بح 
جى یی ںیئ 
کے ن امو ےی 


.]ی۳ تح بہت امت 


عون المَسَائل 


graze 





مسائل اللعان 


۸ ۔ سالت: 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا على الصفة التى نبينها بعد هذا أو نفى 
حملهاء. وأكذبته وعدم البينة فله أن یلاعن فان نکل حل» وإن التعن 
ونكلت هي حدت؛ ونه قال الشافعي. ظ 
يسقطه باللعان» وكذلك يقول في المرأة إذا التعن الزوج. 


وھذا عدي لیس كذلك في الزوج. بل أمره مراعى ١‏ فان عدم البينة 
الزوجة الحد كما ذكرء ولها أن تسقطه باللعان؛ لان لعان الزوج کالبینة. 

۹ ۔ مسألك: 
وليس له أن يلاعن حتى يدعي الرؤية. 

وروي عن مالك: أن له أن يلاعن وإن لم يدع رؤية» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. ويسقط عنه الحد باللعان. 


TD‏ عُيُونُ المَسَايْل 
لم سالے: 
۱ [عندنا: أن] كل مسلم صح طلاقه صح لعانه؛ حدًا كان أو عبداً؛ 

عدلا أو فاسقاء وبه قال الشافعى واحمد وإسحاق. 

والكفار عندنا لا يقع طلاقهم؛ لن أ: نكحتهم فاسدة» ولیسوا ممن يقوم 
مقام الشھدایس فلم یصح لعانهم. 

وقال قوم: إذا لم تقبل شهادة أحد الزوجين لم یصح لعانهما؛ مثل: 
أن يكون أحدهما مملوكا أو كافراً أو محدودا أو كلاهما كذلك.» منهم . 
الزهري وحماد ابن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة. 

وعند أبى حنیفة وأتباعه: أنه شهادة لا تصح منهما إن لم يكونا من 
أهل الشهادة. 

١١م‏ سسالے: 

اختلفت [الرواية عن مالك] فى حد القذف هل هو حق لله أو حق 
آدمی 

فروي عن مالك : أنه حق آدمي› یصح عفوہ قبه ؟ بلغ الإمام ام لا 

وروي عنه: أنه حق لله تعالى يتعلق به حق ادمي» فيجوز عفوه فيه 
قبل بلوع الإمام. فإن بلغ لم يصح عفوه». إلا ان يريد سترا على نمسة ؟ 
مثل: أن يخاف أن ينكشف فيكون مثل قول القاذف» ويسأل عنه الإمام 
سدّاء فإن كان متهما أجاز عفوه» ويجوز أن يعفو الابن عن أبيه» على كل 
حال. 

وقال أبو حنيفة: هو حق لله. وإن مات المقذوف لم يورث عنه. 

وفائدة ذلك: أنه لا يستوفى إلا بالمطالبةء فإن ثبت عليه باعترافه أو 


سينة جاز عموه له ) وإن مات ورٹ عنة. 





۲۲ - سسالے: 


إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة» وعلم ذلك منه» صح قذفه 


ولعانه» وكذلك الخرساء , ونه قال الشافعی. 


رہہ 


وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفهما ولا لعانهما. 

۳ - مسألك: 

الحد موروث عندنا للأولياء» والعصبة يقدمون بەء وبه قال الشافعي. 
غير أنه تردد فيمن يرثه على ثلاثة أوجه : 

أحدها : جميع الورثة رجالا ونساءً. 

والثانی : أهل النسب دون السبب. فخرج منه الزوج والزوجة. 

والثالٹ : العصبة ]]/١۸[‏ دون النساء. 

وقال أبو حنیفة: لا يورث ويسقط بموت المقذوفة. 

وقال أحمد بن حنبل: لأن صاحب الحد قد مات. 

٤‏ ۔ سالة: 

إذا نكلت الزوجة عن اللعان رجمت إن كانت ثیباء أو جلدت إن 
بکرأء ولا تغريب على النساء. 

واختلف قول الشافعی في الأمة؛ وقال: تغرب الحرة قولاً واحداً. 
وقال أبو حنيفة: لا تغريب في الزنا. 

۵٥‏ 2 مسألك: 

[قال مالك]: إذا مات المنفي باللعانء ثم أقر [به] اللاعن لحق به 
النسبء كان للمنفي ولد أم لاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد قبل قوله» وإلا لم يقبل. 


ہے عُيُونٌ المَسَائِل 

٦‏ -۔ سالے: 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فالتعناء ثم قذفها أجنبي بذلك الزناء 
فعليه الحد كان الزوج قد نفى نسبا منها أم لا؛ كان ما نفاه حيا أو ميتاء 
وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الزوج نفى نسبأء وهو حي حين قذفها 
الأجنبى فلا حد عليه وإن کان الزوج نفى نسبأ وهو ميت». أو لم ينف 
نسبأ فعلى الأجنبي الحد في قذفها. 


فالخلاف معه في وجو الحد» اذا كان قد لاعن . ونمى نسبأ وهو 


۷ - سسالے: 

إذا تزوج امرأۃء وقال لها: زنيت على الصفة التي يقول» قبل أن 
أتروجك. فان لم تعم بينه خد ولم يلاعن کالاجبی وره قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة : يلاعن. 

فاعتبرنا أن يكون الزنا فى الزوجية» واعتبر هو أن يكون القذف في 
الزوجية لا الزنا. 

۸ ۔ مسالط: 

إذا بانت منه بالثلاث أو الخلع. ثم رآها تزني في العدة فله أن 
يلاعن» وكذلك إن ظهر بها حمل. فقال: كنت استبرأتها بحيضة لاعن؛ وبه 
قال الليث. 


وقال الشافعي : إن كان هناك حمل فله أن یلاعنء وإن لم يكن نسب 
فلا لعان. 
وقال أبو حليقة : له يلاعن أصلا ؛ سواء کان دسب أم لے ونه قال 


أحمد والأوزاعي. 


عْيُونٌ المَسَايْل VT‏ 

8 ۔ سالے: 

إذا ظھر بزوجته حمل فنئفاه وادعى استبراءھاء فله أن يلاعن فيسقط 

وقال أبو حنيفة وزفر: قوله: «ليس هذا الحمل منى»» ليس بقذف؛ 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم قوله 
لاعن. ظ 

6 - مساألتك: 

إذا قال لزوجته: «أصابك رجل فى ديبرك ورأيته). فان أقام السنة والا 
«وطئت فى دہبرك١ء‏ كان قاذفأء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ليس بقذف ولا لعان فيه. 

بداء على أصله أن لا حد على لائط. 

١‏ ۔ سالة: 

إذا نكح نکاحاً فاسداً ووطئ فحملت» فادعت أنه منه وأنكره؛ فله أن 
يلاعن لنفى الولد؛ سواء قذفها بزنا رآه أو ادعى استبراء لم يطأ بعده» وبه 
قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن فی نكاح فاسدء والنسب ثابت. 
ويكون قاذفاً يحد ہما رماها به. 

واتفقنا على أنه إذا وطئها في النكاح الفاسد صارت به فراشا. 

۲ ۔ سالة: 


إذا التعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بانقضاء التعانهما من غير 
حاكم. وبه قال ربيعة وداود. 


7 غٛيُونُ المَسَايْل 

وقال عثمان البتی'': لا تأثير للعان في الفرقةء وإنما ينفى النسب 
والحد وهما على الزوجية كما كانا. 

وقال أبو حنيفة: لا يقع الفرقة بينهما إلا بالحاكمء بأن يقول: «فرقت 
بينهما). 

وقال الشافعي : يقع الفرقة بلعان الزوج دون الزوجة» كما ینفی النسب 
بلعانه» وإنما لعانها يسقط عنها الحد. 

۳ ۔ سالة: 

فرقة المتلاعنین فسخء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة : هي طلقة بائنة. 

وفائدته: إذا كانت طلاقاً لم يتأبد التحریمء فإذا أكذب نفسه جاز له 
أن يتزوجها. 

ونقول نحن والشافعي : هو تحریم موند كالرضاع. [وإن أكذب 
نفسه]ء وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر ۔ 
رضي اللہ عنهم 6 وبعدهم . عطاء والزهري والأوزاعي [/ب] وسفياك 
الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 

[وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسهء أو جلد بحدء أو أحدهما فى 
القذف» فقد حلت لهء فيجوز أن يعقد عليها النکاح]. 
نفسه» وتعود إليه إن كانت فى العدة. 


:- هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري - بياع البتوت: الأكسية الغليظة‎ )١( 
التابعي الجليل فقيه البصرة» حدث عن أنس رضي الله عنه والشعبي والحسن وغيرهم›‎ 
وهو صدوق» أخرج له الأربعة» وكان صاحب فقه ورأي. توفي: 4#١ه. انظر:‎ 
.۱۳۹/۷ التهذيب:‎ ۰۱٤۸/١ : السیر‎ 


٤‏ - سالة: 

لو قال لها: لیا زانية». فقالت له: «بل آنت الزانی)ء لاعنها وحدت» 

٥‏ ۔ سالے: 

إذا بقي من اللعان الخامسة التي فيها اللعن لم تقع الفرقةء وإن حكم 
بها حاكم قبل كمال الأيمان نقض حكمه»ء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتيا بأكثر اللعان» مثل : ثلائة من الخمسة» فلا 
يحكم بالفرقة حاکم؛ ولا يسقط الحد والنسب بدون استيفاء الأيمان» وإن 
حكم الحاكم بذلك سای ولم ينقض حكمه ونفذ. 

5م سالے: 

إذا رماها بإنسان بعينه» فإن طالبته الزوجة باللعانء سقط عنه الحد إذا 
التعن: وحد للأجنبى» وإن لم تطلب هي وطلب الأجنبي. حد له إن لم 
تقم البينة» وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه يقول: إن طلب الأجنبي أولاً الحد وعدم الزوج البينة حد .له 
وسقط اللعان إن طلبته المرأة؛ لأنه صار محدوداً في قذف. 

بناء على أصله فيما تقدم. 

وقال الشافعی: يلتعن ويقول في يمينه: «أشهد بالله أنها زنت مع 
فلان». فإذا التعن سقط الحدان جميعاً؛ حدها وحد المرمي بها. 

۷ - مساألك: 

إذا قدف زوجته فاعترفت بالزنا وصدقته فيه» فإن حصل اعترافها بعد 
التعانه تأكد الحد عليها وتحقق؛ والزوجية ثابتة بينهماء وإن كان اعترافها قبل 
لعانه» فقد وجب الحد باعترافهاء وسقط الحد عنه» فإن كان ثم نسب أو 


ہے يون الَسشَائل 


وقد روي عن مالك: أن النسب ينتفى عنه باعترافهاء وسقط الحد 


وقال أبو حنيفة: اعترافها لا يوجب عليها الحدء. اعترفت قبل لعانه أو 
بعده أو بعد لعانهاء وإن كان ثم نسب لم يكن للزوج نفيه باللعان» ولحق 
به مع اعترافها بالزنا. 

۸ ۔ سالتے: 

إذا أتت زوجته بتوأمين فقذفھاء وقال: «رأيتك تزنین)ء ونفاهما وادعى 
استبراءها قبل رؤيته الزناء فله أن يلاعن وينتفيان عنه إن كانا حيين بلا 
خلاف؛ وكذلك إن ماتا فله نفيهما بعد الموت. أو مات أحدهما فله أن 
يلاعن لنفي الحی والميت». وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا مات قبل اللعان أحدهماء ثبت نسب الحى 
والميت» وليس له أن يلاعن؛ لأن نفي الميت لا یمکنء ولا يتأتى نفي 
الحی؛ لأنه يؤدي إلى نفى بعض الحمل وذلك محال. 

وقال من احتج لہ : إن اللعان يراد لنفي النسب ؛ والنسب قل زال 
بالموت› فإن اللعان يكون تارة لقفطع الزوجية. وتارة لنفي النسب» ولو 
قذفها فماتت بعده» لم يكن له أن يلاعن بعد موتها لقطع الزوجیة فكذلك 
اللسب بعد موته. 

واحتج لمالك : بأنه محتاج إلى نفي الولد: إن كان حيا يلحق به نسب 
فاسد. وكذلك حاجته لنفيه بعد الموت ؛ لآنہ یلست إليه» فيقال: (هذا 
الميت ولد فلان» حقيقة كما ينسب إليه في حباته» ويقال: «هذا أبو فلان 
المیت) حقيقة . وأيضا فلا یمکن نمی الحي دون المیتء وهذا بين. 

8 سالے: 

إذا انتفى من ولد بلعان فمات الولدء ثم أكذب نفسه واستلحقه فهو 
عندنا على وجهين : 





وقال الشافعی : يلحق به على كل حال» ويرثه كان له ولد أم لا۔ 
م - مسألت: 


إدا وطی زوحتةه » ثم قال * الرأيتها تزني » ولم أستبرئها بیل الوطء»» 

فان أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم رآها تزني» فقد اختلف قول 
مالك فيه» فقال مر٥:‏ ينتعى الولد وقال مره : لا ينتفى إلا بلعان يدعى فيه 
استبراء. 

۱ ۔ مساألتك: 

إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه. فلا حد عليه ولا لعان. إلا أن 
يزيد نفي النسب ففيه خلافء هل يلتعن وينتفي النسب» آم لا ينتفي حتى 
يدعى استبراء» فيلاعن وینتفی عنه؟ 

وكذا إن قذف محصناً أو محصنة أجانب» ثم زنيا بعد ذلك وثبت 
بالبينة أو اعترفاء فإن الحد یسقطء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل 
العلم. 

وقال أبو ثور والمزنى: لا يسقط الحد بزنا المقذوف بعد القذف؛ ولا 

واحتج على ذلك: فإن اعتبار الحصانة والعفة فی حال القذف لا 
بعد وزناه بعد ذلك لا یقدح في حق ثبت لیس ألا ٹری أن الزوج لو قال 
لزوجته: «زنيت قبل أن آتزوجك)؛ لم يلاعن؛ لأنه أضاف القذف إلى حال 
لا يصح فيه لعانء ولو قذف مسلماً فارتد المقذوف بعد القذف» وقبل حد 
الحد عن القاذف. 


ےہ َيون القسَائل 

وحجة مالك: أن الحد إنما يقام على القاذف؛ لإزالة المعرة عن 
المقذوف؛ لأنه حين رماه كان الئاس فيه بين مصدّق ومكذبء. فإذا زنی 
بتت المعرة وسقط الحد. وحمق الناس صحة ما رماه به. 

وأيضاً في دليل القياس: أنه لما زنى الآن. فقد وقعت الشبهة أنه زنى 
قبل هذا وقبل القذف. 

ويدل عليه ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : إذا أراد أن يحد 
رجلا زنی فقلال : يا أمير المؤمنين. وا ما زنيت قط قبل هله فقال له 
عمر . اگذبت ؛ ان اللہ تعالى اکرم من أن يضح عبداً ہاوّل خطيئة)7'. فأقام 
عليه الحد» ولسنا نقطع عليه بزنا قبل هذه. 

۲ _ اله : 

إدا عرض بقذف روحته أو أجنينًا في عضب وسباب ومشاتمة› بشي ۽ 
يفهم منه ما يفهم من التصريح على الوجه الذي يقوله. ولم تقم البينة في 
الزوجة فإنه يلاعن وإلا خد وحد د الأجنبي عندي من وجه؛ أنه يعتبر 
المواجهة فيه والمشاتمة والسباب؛ ولا يعتبر هذا فى الزوجة؛ فلو ابتدأها 
بتعريض يفهم منه ما يفهم من قوله: «رأيتك تزني»» لكان له أن يلاعنها؛ 
لنفى النسب. 

وأما الأجنبي فيحتاج إلى شي ء آخر وهو أن يقول لہ الأجنبي : «يا 
زاني ابن الزانیة)؛ فيحتد ویحقد ویعضب ؛ فيقول: «(بعمري ما أحسن عفتك 
وعمة أمك)اء وايسأل الناس عني وعنك ليعرف الزاني مناا: ولأنت تعلم 
جیرانك ؛: وعند کل اُحدا وما أشبه ذلك من الکلام ومما لا يخمى على 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فی مثل هذا الأثر: الم أره في حق الزاني» إنما أخرجه البيهقي 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتي 
أول دنب ؛ فقطعه. وإسناده فوي). وكذلك صححہ ابسن الملقن. انظر : البيهقى : 
۶۸" خلاصة البدر المنیر : ۰۲۳۸/۲ التلخيص الحبير: ٢/٣۳‏ ۲۲. 


عيُونُ المَسَائل ری 
أحد أنه لا يريد مدحهء وأنه لا فرق بينه وبين قوله: «أنت زان» أو «تزنى» 
أو ارلیت)..ےے ونحوی فان المعرة تحصل منه كما تحصل من الصريح. 

هذا مذهبنا في التعریض؛ وبه قال أحمد وإسحاق. 
يقول: «أردت به فذفا»» وإن فهم من مشاتمتهم ما يفهم من صريح القذف. 

۳ ۔ مسألك: 

إذا شهد أربعة على امرأة بالزناء وأحدهم زوجها فله أن يلاعن» ويحد 
الشهود الثلاثة» وهو أحد قولى الشافعى. 

والآخر: لا يحدون. 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج مع الثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم 
وحدت المرأة. 

وإن کان الزوج قد قذفها أولاء ثم جاء مع الثلاثة للشهادة» لم تقبل 

والخلاف مع أبي حنيفة إذا شهد مع الشهود من غير أن يتقدم منه 
قذف» ثبتت الشهادة عنده» ولا لعان على الزوج وتحد المرأة» وقال أیضاً: 
إذا جاء الشهود متفرقين. ولم يقم العدد بأربعة حد الثلاثة. 

واختلف قول [۹٤/بت]‏ الشافعي في حدهم. 

٤‏ - سالت: 

إذا وطى الرجل زوجته أو أمته كانت فراشاء وكذا إن أقر بوطئهاء فإن 
أتت بولد لستة أشهر من وطئهء ثبت نسبه وكانت له أم ولد وله نفيه إن 
ادعى استبراء ولا تكون فراشاً بنفس الملك» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا تكون فراشاً بالوطء؛ ولا الإقرار بالوطء» ولو 
وطئها مائة سنة» وأتت بولد لم تلحقه وكان مملوكا وأمه کذلكء وإنما 


بضط77ہلے۔__۔ے_ ےصے_[س تٌےے اس 
یلحق به ولدها إذا أقر به. فحينئذ تصير هي أم ولد باعترافه بولدهاء وإن 
انت بولد بعد ذلك الذي أقر به لحق به؛ لكونها آم ولده لەء إلا أن ينكره. 
فيلفيه مجرد قوله: الیس بولدي) من غير ادعاء استبراء. 

6 29 مسألت: 

إذا تزوج امرأة وطلقها في مجلس العقد بحضرة الحاکم؛ ثم أتت 
بولده لستة أشهر من حين العقد لم يلحق به. وبه قال الشافعي. 

كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر أو أكثر منهاء فلا خلاف في هذا 
أنه لا پلحق به. 

وقال أبو حنيفة في الصورة الأولى : يلحق به» وإن لم يكن إمكان 
وطءء ويعتبر أن تأتي به لستة أشهر فقط لا أكثر منها ولا أقل؛ لأنها إن 
أنت به لأكثر من ستة أشهرء یکون قد حدث بعد الطلاق الثلاث فلا 
يلحقه. وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثاً قبل العقد. 

وقال أيضا: لو تزوج بامرأة غاب زوجها عنها سنين طويلة وأتاها خبر 
مونه» فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجحت وولدت أو لاد من الثاني 
فقدم الأول فان الأولاد يلحقون بەء وینتفون عن الثاني. 

وعندنا وعند الشافعي أنهم للثاني. 

وقال أيضا: لو تزوج مغربي بمشرقية فأتت بولد لستة أشهرء من يوم 
العقد لحق به الولد وإن كان بينهما مسافة سنة؛ لا يمكن اجتماعهما 
لوجود العقد. 


٦‏ - سالے: 


إذا ظھر بامرأته حمل» فنفاه وادعى استبراء فله أن يلاعن» فإن آخر 
ذلك إلى أن وضعت؛ فقال: «رجوت أن يكون ريحاً تنفش» لا يخلص من 
القذف واللعان» فهل له نفيه بعد الوضع أو بعد مدة» إذا انقضت يكون له 
نفيه بعدها أم لا؟ 





اختلف الناس فيهء فقلنا: إن لم يكن له عذر في سکوته» حتی مضت 
ثلاثة أيام فيما تبين لي» فهو راض ليس له نفيه» وبهذا قال الشافعي. 


وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت عليه العادة من إمكان 
الحاكم فلم يفعل» لم يكن له نفيه بعد ذلك وبهذا قال مالك في اليوم 
واليومين» إذا تركه لم يكن له نفيه. 

وقال شریح_ ومجاهد: له نفيه أبداء واستدل بظاهر الکتاب والسنة؛ 
كقوله تعالى: #ولن رسن اجه . ..٭ الآية [النور: ٦]ء‏ فإنه يدل: أنه متى 
نفاه » جاز ذلك والتعن, ولا حجة لمن قال: إنه على الفور. 

وظاهر السئة قوله عد : «الوَلِدُ ِلفراش؛ ٠‏ فمتی نفاہ صح . 

وقال أبو حنيقة : لا أعتبر مدة ما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر أربعون یوما مده النفاس . 

ولا فرق عندنا بین أن تكون حاملا أم لاء وكذا إذا علم بعد أن 
ولدت وسكت » لم يكن له نفيه. 

۷ - مسألك: 

إذا ظهر بامرأته حمل فلم يقذفهاء وقال: «ليس الحمل مني؛ لائی ما 
وطئتها صلا أو قال: ااستكرهمت على الوطء» واستبر تھا١‏ فله أن 

وقد ذكرنا عن أبى حنيفة: لا يلاعن عن الحمل أصلا. 

واختلف قول الشافعى» فقال: لا يلاعن حتى يقذفها بزنا. 

وقال أيضاً مثل قولنا. 
)١(‏ جزء من حديث صحيح متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها؛ البخاري (/ا1١2)581,‏ 


.٢۷( مسلم‎ 


7 عيُونُ المَسَائل 

۸ - سألتة: 

إذا قالت امرأة لزوجها أو لاجنبی؛ أو أجنبي لأجنبي: «يا زانية». 
فلست أعرف لأصحابنا فيها نصا. 

وهو عندي: قذف» على قائله الحدء وقد زاد حرفا وبه قال 
الشافعي ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف. 


واتفقوا أنه إذا قال لامرأته: [يا زان]ء أنه قذف. 


دكي 





ہے 
7 


جر گے ںی 
کے دون ازو یی 


RFR. CO‏ و ٢۲۳٢۳۳‏ ا 





۹ 2 سالے: 

الأقراء: هي الأطهارء وبه قال الشافعي والزهري وأبو ثور. 

۰ ۔ سسالے: 
بأربعة أشهر وعشراء سواء کانت حاملا أم لاء ظهر ظهر الحمل قبل مو ته أو بعد 

ء فعليها عله الوفاة» ونه قال الشافعی وتكون حاملا من زنا. 
الحمل:؛: وإن ظهر بعد موته فعليها عدة الوفاة. والولد غير لاحق فى 
الوجهين › في قولنا وقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: القياس أن تعتد بالشهور؛ لكن الاستحسان إذا ظهر 

۱ ۔ مسالے: 

اذا ارتفئعت حيضة المطلقة. وليس بها مرض ولا رضاع ولا تدری ما 
سبب ذلك» فهى مرتابة؛ فإن كانت تجد حسًا فى بطنهاء قعدت أكثر ملة 
الحمل أربع سنین على أظهر ما روي عن مالك؛ إلا أن يترفع الحس قبل 


پچ يون المسَايل 
ذلك وقد جاوزت السئة.» فتكون فل حرجت من العذة. وإن رفعتها 
الحیضة من غير حس ولا مرض ولا رضاع. قعدت تسعة أشهر غالب مدة 
الحمل › ثم ثلاثة اشھر تمام السنة. 

واختلف قول الشافعی؛ فقال : تمعد حتی تزول الريبة» ويعلم براءة 
رحمهاء وتعتد ثلاثة أشهر. 

وقال أيضاً: تقعد حتى تبلغ سن من قد يئس»› وتعتد ثلاثة أشهرء وبه 
قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 

7۷۲ مسألك: 

من طلق زوجته فأقرت بانقضاء العدة» ثم أتت بولد قبل أن تتزوج 
قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقرت بانقضاء عدتهاء لم يلحق به إلا أن يأتي به 
لأقل من ستة أشهرء من حين أقرت بانقضاء العدة. 

۳ ۔ مسألتك: 

إذا دخل بروحته دخول بنایس واتمفقا على عدم الوطء» فالعدة واجبة 
[عندنا]ء وبه قال أبو حنيفة. 

وبناه على أصله في الخلوة» وهو أحد قولي الشافعي. 

۹١‏ مسألت: 

عدة الأمة الزوجة ناقصة عن الحرة» فإن كانت من ذوات الأقراء 
فعدتها قرآنء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال داود وغيره : تعتد ثلاثة أقراء كالحرة. 

هم - مساألك: 

إذا كانت الأمة ممن تعتد بالشهور لا الأقراء ولا حمل بهاء قعدت 
ثللاثة أشهر كالحرة. 


نو چ مس 6۴م 
دون المَسَاٹِل 





وقال أبو حنیفة : شهر ونصف. 

وللشافعي ثلاثة أقوال؛ أحدها: شھر ونصف» والثاني: شهران بدل 
قرأين. والثالث : ثلاثة أشهر. 

٦‏ ۔ سالے: 

إذا طلقت الأمة ثم عتقت في العدة» بنت على عدة الأمة ولم تنتقل ؛ 
كان الطلاق رجعيًا أو بائنا. 

وقال أبو حنيفة : تنتقل إلى عدة الحرةء إن كان الطلاق رجعيّاء ووافق 
في البائن. 

وللشافعي أقوال؛ منها: أنها تنتقل الرجعية والبائن. 

۷ - سالتے: 


طلق؛ استأنفت العدة إلا أن يريد برجعته التطويل عليهاء فإنها تبني على 
الأولى. ۱ 

وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه مثل قولناء وبه قال المزنى : 
إنها تستأنف. 0 ۱ 

والثاني للشافعي: إنها تبني على الأولىء كما نقول نحن إذا أراد 
التطويل. 

وقال داود: إن راجعها وطلقها قبل الوطءء سقطت العدة أصلاء 
وحلت للزوج في وقتها. 

۸ - مسألك: 

العذة عندنا وعند الشافعى وأبى حنيفة: من وقت الفرقة لا من وقت 
السماع؛ سواء صحت الفرقة بالبينة أو بغيرهاء إذا كان الزوج غائباً فطلق أو 
مات؛ فلم تعلم حتی انقضت العدة؛ كانت عدة وفاةء أو أقراء أو شهور 
في اليائسة والتي لم تحضء فلا عدة عليها وقد حلت. وبه قال ابن عباس 


TRE‏ َيون المَسَائل 
وابن عمر وابن مسعود وعمدالله بن الزبير - رضي الله علهم ۔. 

وقال على ۔ رضى الله عنه ‏ [٥٥/ب]:‏ العدة من وقت السماع. ليا 
من وقت الفرقة. 

وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز: إن صحت بالبينة» فهي 
من حين الفرقة» وإلا فهى من حين السماع وأظنه مذهب داود. 

۹ء 2 سلت: 

عدّة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً وضع حملهاء وإن لم تنقض أيام 
نفاسها ولم تغتسل › وبه قال الشافعي. 

وقال حماد ابن أبي سليمان: لا تخرج من العدة حتى تغتسل بانقضاء 
نفاسها. 

وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول: الأقراء الحیض؛ فإذا مضت 
ثلاث حيض » لم تخرج من العدة. 

5٠‏ 2 مسألك: 

عدّة المتوفى عنها إذا لم تكن حاملاً بالشهورء فإن كانت ممن تحيض 
فارتفعت حيضتها أثناء الشھورء فإن أحست فی بطنها قعدت حتى تزول 
الريبة» ما لم تجاوز أربع سنين» فإن لم تحس شيئاً قعدت تمام تسعة أشهر 
وحلت. ۱ 

وخالفنا أبو حنيفة والشافعى وقالا: تنقضى عدتها بأربعة أشهر وعشرا 
سواء حاضت في خلالها ام لا 

١‏ 2 مسألك: 

للمطلقة البائن؛ بالخلع أو ثلاث. السّكنى إذا كانت مدخولاً بهاء 
حاملاً أو غير حامل؛ وبه قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة ‏ رضي الله 
عنھم ‏ والفقهاء السبعة» وأبو حنیفة والشافعى. 
وأحمد وإسحاق. 


غُيْونُ المَسَائل 2D‏ 

1٦‏ - سالهے!: 

لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاء فالنفقة للحملء وبه قال: 
ابن عباس وجابر ‏ رضي الله عنهم -. وقالا أيضاً: لا سكنى لها إذا لم تكن 
حاملاء وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. 

وقال أبو حنیفة والثوري: لها النفقة والسکنی؛ ورووه عن عمر 
وابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ . 

۳ - سالے: 

للمتوفى عنھا السكنى في عدتهاء إذا كانت الدار ملك الميت. أو قدم 
كراءهاء وإلا فالكراء عليهاء وب قال عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأم 
سلمة - رضي الله عنهم -» ومن الفقهاء: الثوري والشافعي في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والمزنی: لا سکنی لهاء وبه قال ابن عباس 
وعلي وعائشة ۔ رضي الله عنهم -» وهو الثاني للشافعي. 

وحجتنا قوله تعالی : #وَالَدِنَ يَتَوفوْنَ منك . . .€ الآية [البقرة: .]۲۳٣‏ 


٤‏ مسالے: 
على المتوفى عنها الإحداد. ونه قال الفقهاء» إلا الحسن. 
6 ۔ سالے: 


ولا إحداد على مطلّقة بوجه. وبه قال ربيعة وعطاء. وأحد قولي 
الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: عليها الإحدادء وهو الثاني للشافعي. وحكي عن 


5 9 مسالے: 
على الصغيرة الإحداد كالكبيرة» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليهاء وإنما عليها العدة فحسب. 


ےہ َيون العَسَائل 

۷ - مساألك: 

لا إحداد على الذمية» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : عليها. 

۸ 2 سسالے : 

في اجتماع العدتين» اختلف عن مالك فى المرأة إذا تزوجت فى 
العذةّ. ودخل بها الثانی فقال : تعتد بقية الأولى» وتستانف من الثانية» 
كانت بالأقراء أو الشهور. 

وقال أيضاً: تعتد العدة من الثانى» ويجزئها عن بقية الأولى» إلا أن 
تكون حاملا فبالوضع تنقضي العدتانء كان الحمل للأول أو للثاني. 

قال أن المواز : قول مالك : الوضع یہر ئها من الثانى ضعيف › ولا بد 
أن تستآنف عدة. 

وقال أبو حنيفة: عدة واحدة من الثانى تجزئ عنهماء [وهذا إحدى 

وقال الشافعي : تتم بقية الاولیء وتعتد للثاني. 

۹ - سالے: 

من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بهاء فرق بينهما وحرمت عليه 
أبداًء وبه قال الشافعی في القديم. 

وبقولنا قال عمر ‏ رضي الله عنه -. 

وروي عن علي رضي الله عنه مثل قول عمر ‏ رضي الله عله -. 

[وروي عن مالك مثل قول علي رضي الله كيه الأول]. 


ُيونُ المَسَائل - 

۹ 9 سالے: 

امرأة المفقود إذا طلبت الفرقة» فحص الحاكم عن خبره وبحث عن 
مر فإن لم يعرف له خبرا أضرب لہا أجلا أربع سنین › ثم اعتدت أربعة 
أشهر وعشرا» وحلت بعد ذلك. 

واختلف ]]/51١[‏ أصحاب أبى حنيفة» فقال بعضهم: لا يفرق بينهما 
حتى تثبت وفاته أو طلاقه. 

وقال بعضهم : يضرب له أجل مائة سنهة. 

وقال بعضهم: مائة وعشرين. 

وللشافعى قولان فيه: أحدهما مثل قولناء في القديم. 

وقال فى الجديد: لا يفرق بينهما أبدا. 

١‏ سالے: 

إذا مات سيد أم الولد أو أعتقها فعدتها حیضةء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حليفة : عدتها ثلاث حيض فى العتق والموت من السيد. 
[ووافقنا أنه لا يجب عليها فى وفاة سيدها عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرا 
وإنما عليها ثلاثة قروءاء فإن عدمت الأقراء فثلاثة أشهر. 

وروي عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ۔: أنها تعتد في وفاة 

۲ ۔ سالے: 
أبى حنيفة أنه لا يجوز وطؤها للمبتاع قبل الاستبراء. 

ولا يجوز عندنا أن يزوجها حتى یستبرئھا: وكذلك إذا اشتراها 
فاستبرأها ثم وطئهاء لم يجز له أن يزوجها» إلا بعد الاستبراءء وكذلك إن 
وطئها البائع ثم باعها قبل الاستبراءء أو أعتقها المشتري قبل الاستبراء؛ لم 
يجز له أن يتزوج بها ولا يزوجهاء وكذا أم الولدء وبه قال الشافعي. 


يون الال 





وقال أبو حنيفة في هذه المسائل: يجوز له أن يتزوجهاء ويزوجها قبل 
الاستبراء. 

66 مسألت: 

اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل؛ فروي: أربع سنين. 

وروي : خمس سین. 

وروی . سبع سنین. 

وأظهرها عندي : خمس. 

وقال أبو حنیفة : أكثرها سنتان. 

وقال الشافعي : أربع سنین. 

14 ۔ سالے؛: 

إذا طلق المريض امرأته بائنأء ثم توفي في العدة» لم تنتقل إلى عدة 
الوفاة» وبه قال الشافعي وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة: إن كان ممن ترئهء فعدتها أقصى الأجلين من الأقراء 
أو عدة الوفاة» وبه قال محمد. 

6 2 مسالت: 

[قال مالك]: إذا عجزت المكاتبة لم توطأء إلا بعد الاستبراء؛ وبه 
قال الشافعي. 


وجوزه ابو حليفة بعیر استبراء. 


و 98 





یں يم دی ںی 
ہس د ازو یی 


MVM. ۳ اح ۸۷ک بت‎ ۳۴۱. CONTE 


غْيُون المَسَايْل 


2 تق ا 


مسائل الزضاع 





5 ۔ مساألك: 


[ولبن الفحل يحرم . و] حرمة الرضاع , بين المرضع والفحل» كهي بین 
المرأة والمرضع ؛ [وهو أن المرأة إذا أرضعت مولودا] فيصير أب لەء وأخوه 
عمّأ له» وأخته عمّة له» كما تصير المرضعة أمه. وأختها خالته. وأخوها 
خاله من الرضاع› فكذلك زوجها. 


فان کان المرضع أنثى». فلا يجوز للفحل أن يتزوجهاء ولا لأخيه؛ 
لأنه عمها من الرضاعء وإن كان له ابن» لم يجز له أن يتزوجها؛ لأنها أحته 
من أمه وأبيه. وإن كان له ابن من غيرهاء لم تحل له أيضاً؛ لانھا أخته من 


ۓگ 
أسه. 


وإن كان ذکراً لم يحل له أن يتزوج بأم الفحل؛ لأنها جدته من 
الرضاع. ولا بأخته؛ لأنها عمتهء ولا بابنة الفحل من غير المرضعة؛ لأنها 
أخته من الرضاع من أبيه. وكل ما يحرم من النسب مثله. وبه قال من 
الصحابة: علي وابن عباس ۔ رضي الله عنهم ؛ وهو قول عطاء وطاووس 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وداود. 


وذهبت طائفة: إلى أن لبن الفحل لا تحرم له. فلا تحرم على 
الفحلء فإن كان المرضع أنثى» فلا تحرم على الفحل» ولا على أولاده من 
غير المرضعة ولا أخته ولا أمه» إن كان المرضع ذكراء وإنما يقع التحريم 
من جهة المرضعة دون الفحلء وقال بهذا: عائشة وابن عمر واہن الزبير 


تون المَسَايْل 





- رضي الله عنهم - وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم. 

۷ ۔ مساألك: 

[لأبي تمام. قال مالك]: لبن البهيمة ا تحریم لیس ونه قال أهل 
العلم کافة. 


وقال قفوم : يحرم. 


۸ سلے: 
[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه. 
۹ 2 سسالے: 


[قال مالك]: إذا طلبت الام على الرضاع أجر مثلهاء ووجد الأب من 
يرضعه بغير أجر فله ذلكء ويه قال الشافعى فى أحد قوليه. 

وقال في الثانی : الام أحق بهء وبه قال المزني. 

٠5م‏ مسألتك: 
والليث والثوري [١٥/ب]‏ وأبو حنقشة وأصحابه. وتقع الحرمة بالجرعة 
الواحدة» والاعتبار حصوله فى الجوف خالصاً أو غالباً. وهو قول علي 

وقال الشافعي : من شرطه العددء ولا يحرم إلا خمس رضعات 
مفترقات ؛ وهو قول عائشة وابن الزبیر وابن مسعود - رضي الله عنهم س ودة 
قال طاووس وسعيد بن جبير › وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو تور وأصحاب الظاهر : شر طه ثلاث رضعات. 

1۱ 2 مسالے: 

رضاع الكبير لا يحرم ء ونه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء. 


الا داود فإنه قال : يحرم › وهو قول عائشة - رضي اللہ عنها -. 


عيُونٌ المَسَائل 


وقولنا قول عمر وابله وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم 5 

وروي أن رجلا قال لعمر ‏ رضي الله عنے - : إن لى رَوجَةً قد 
أَرضَعَتَ جارِیتیء أف ۾ عَلَىَ؟ فقال عمر: ١عَيَّمْتٌ‏ عَلَيْك لو رَجَعتَ 
فأوجع ظهر إمَرَأَتِكَ وواقع حا ريتك . 

۲ 2 سالے: 

اختلف في زمن الرضاعةء فعندنا والشافعي وأبي یوسف ومحمد: أنه 
حولان. 

واستحسن مالك تحريم الشھر بعدھما٘ ولیس بقياس . 

وقال أبو حنيفة : حولان وستة أشهر. 

وقال زفر ثلاثة أحوال. 

۳ - سألك: 

إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين» وفطم ثم أرضعته امرأۃ لم 

وقال أبو حنیفة والشافعی: ينتشر ما لم تنقض المدة التي ذكرنا 

۹٤‏ سسالے: 

الو جور'' [عندنا] يحرم كما لو رضم وبه قال سائر الفقهاء. 

وقال عطاء وداود: لا يحرم. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : عبدالرزاق في مصنفه: 2457/7 والبيهقي في الكبرى: 2451/9 

وأصل القصة عند مالك في الموطأ (5/ا/9١),‏ 


المطلع : ۰ 





6 -- سالے: 


إذا استهلك اللبن في الماءء إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة 


[عندنا]ء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي : ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف 

٦‏ ۔ صساألك: 

لبن الميتة إذا سقي لصغير نشر الحرمةء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يحرم. 

۷ -۔ سالط: 

شهادة النساء في الرضاعء وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير 
ذوي المحارم» كالولادة وعيوب النساء مقبولة منفردات» وإن كان تقبل 
شهادة الرجال» وبه قال الشافعي والأوزاعي» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما ۔۔. 

وقال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفرادء وهو 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

6 سالے: 

ما تقبل فيه شهادة النساءء فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين. وبه قال 
الحكم ابن عيينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما ے: والزهري والأوزاعي : یثہت 
الرضاع لشهادة امرأة واحدة. ۱ 

وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة. 

وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة» وبه قال 
عطاء. 


رق 
یں شی ںیئ 
ھک دون ارو ںی 


و 0 FA CAT. COFT‏ بححت .اص مضہ 
و 3 سص ام رس 


مسائل النففات 





8 - سالے: 


يفرض السلطان للزوجة مقدار كفايتهاء على قدر ما يراه من قدرهاء 
وقدر زوجها في اليسر والعسر؛ واعتبار حالها وحاله» وهكذا يحكى عن 
أبي حنيفة أنها ليست مقدرة. 

وقال الشافعي: هي مقدرة» لا اجتهاد فيها للحاكم» وهي معتبرة بحال 
الزوج خاصة فيقول: إن كان الزوج موسراً فمدان کل يوم» وإن كان 
متوسطاً فمد ونصف. وإن كان معسراً فمدء فيجب لابنة الخليفة ما يجب 
لابنة الحارس 


۷۰ _ سال : 


إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف» إلا 


١/ام‏ - سالے: 
إذا احتاجت إلى أكثر من خادمء أخدمها خدمة مثلها. 


وقال مالك: لا يفرض لها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لأن أهل 
المدينة فيهم القناعةء كما قال: لا يفرض لھا الخز والوشي والعسل» وأما 
سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالتفقة. 


کر ہو 3 


ے عدون المَسَائل 
فيظهر فيه أنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم؛ لزمه ذلك إن كان 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم أكثر من خادم واحد على كل 

حال. 


۲ ۔ ساُلے: 

إذا سلمت نفسها للروج [؟ه/ألك رهي صالحة للاستمتاع والزوج 
كذلك» ثم طلبته بعد مدة بنفقة ما مضی؛ وذكر أنه أنفق عليهاء فالقول قوله 
فيهء ويفرض لھا الحاكم من يوم ترفعه. 
فعلى هذا الزوج مصدق» ولو صدقها لم يكن شيء؛ لان الحاكم لم يفرض 
لها بعد. 

وقال الشافعي: القول قولها مع يمينها أنه لم ينفق عليها. 

۳ ۔ مسألتك: 

إذا أعسر بنفقة زوجتهء فھی بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لھا في 
ذمته الا برضای وبین طلب الفراق› فيفرق الحاكم بينهماء ونه قال 
الشافعي» ومن الصحابة: عمر وعلي وأبو هريرة - رضي الله عنهم -» ومن 
التابعين : سعيك بن أ لمسيب والحسن: ومن الفقهاء : أحمد وإسحاق. 

وقال عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباہ: ا خبار لها الا 

٤‏ - سالے: 

إذا كان الزوج صغیراً لا يطأ مثلهء والمرأة كبيرة وسلمت نفسهاء فلا 
نفقة لهاء وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لها النفقة» وهو الآخر للشافعي. 


غَيْونَ المَسَايْل 


٥‏ _- سا لے: 

[لأبي تمام» قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف. 

وقال قوم: يطعمه مما یطعمء ويلبسه مما يلبس. 

۸۱٦‏ ۔ مسألك: 

[قال مالك]: نفقة الولد علی الاب دون الام. 

وقال محمد: على قدر الميراث. 

۷ - مسألت: 

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه» ولا ابن الابن لجدہ. 

وقال الشافعي : في الطرفين كالأب. 

وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه. 

۸ 2 ساُلہ: 

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منهء إلا أن لا 
يرضع مثلها فيكون على الزوج. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمهاء وهو على الزوج بكل حال. 

وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال. 

۹ 29 مسألتك: 

الأم أحق بحضانة ولدهاء ما لم تتزوج ويدخل بها. 

واختلف عن مالك في حضانة الغلامء فقال: حتى یثغر وقال: حتى 
يبلغ 


ولا خلاف في الأنثى عنه: أنها حتی تتزوج ويدخل بهاء إلا أن يكون 
منزل أبيها أحفظ. فيختار لها الوضع الأحفظ. بخلاف الذكر. 


وقال أبو حنیفة : حد الأنثى حتی تبلغء وحد الذكر حتى يقوم بنفسه 





ویستغنی عن حضانةء فتزول الحضانة ويكون الأب أحق به حتى يبلغ. 


وقال الشافعي: إذا بلغ الولد سبع سنین أو ثمان» خيّر بين أبويه؛ 
فمن اختار منھما كانت الحضانة له. 


۹ 2 مسألتك: 

إذا سافر الأب سفراً ينقطع فيه عن الولد سفر استيطان» فهو أحق 
بولده على كل حال» وكذلك إذا سافرت الأم سفراً تنقطع عن الأب فالأب 
أحق بولده» وره قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن سافر الأب على هذا الوجه فالام أحق بە؛ وإن 
سافرت الام نظر؛ فإن سافرت من قرية إلى مصر فهي أحق به» وإن كان 
من مصر إلى قرية فالأب أحق به. 

سالے: 

إذا تزوجت الام ودخل بها سقطت حضانتهاء فإذا أخذه الأب ثم 
طلقها الزوج. لم ترجع إليها الحضانة. 

وقال أبو حنيفة [والشافعي]: يعود حقها في الحضانة. 


I 





ہیں و می 
ھک دی ھیزوصےی 


AY. FTHOSW AFAT. COIN 


دو 4 سے ہے نُمَسَائل 


عدو 


مسائل البيع 





۲ 2 مسألت: 

[قال مالك]: يجوز بيع الأعيان الغائبة على صفة يضبطها المتبايعان» 
كقوله: بعتك دارا لی بواسط صفتها: كيت وكيت. وكذلك العبدء وكذلك 
ما فی العدل والجراب» وما فى البيت» فان جاء على الصفة لزم البيع بعغير 
خيار» إلا أن لا توافق الصفة المذكورة» وبه قال أبو حنیفةء غير أنه جعل 
الخیار للمشتري وإن وافق الصفة. 

وأجاز هو بيع ما لا یوصف أصلاء وللمبتاع الخیار إذا رآه. 

وقد روي عن مالك قريب منه؛ أنه قال : من ابتاع ما لم یر فهو 
بالخیار إذا رآه» فإن كان على الصفة فلا خيار له إذا وافقها. 

دل على أنه یکول بالخيار إذا لم يره ولم يوصف لَه رهو في 

واختلف قول الشافعي في البيع على الصفة» فأجازه وجعل للمشتري 
الخيار كأبي حنيفة» ومنع منه في الثاني. 

۳ - سلة۹: 


ولا خيار لهما في فسخه إلا [أن] يشترط فيهء وبه قال أبو حنيفة. 





قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. 


٤‏ ۔ مساألت: 

يجوز اشتراط أكثر من الثلاث في الخيار» إذا کان المبيع يختبر في 
مثلها ويحتاج إليها. وب قال ابن أبي ليلى وأبو یو سف ومحمكد. 

وقالوا: يجوز زيادة ما شاء في المدة؛ إذا كان أجلاً معلومأء والمبيع 

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر والشافعي: لا يجوز الزيادة على 
الثلاث› إلا بقيام دليل. 

۵ - سالے: 

ادا عقداً بيعاً وشرطاً فيه الخيارء وأراد من له الخيار أن يفسخ فله 
ذلك [عند مالك]؛ حضر صاحبه أو غاب ؛ ویشھد على ذلك» وكذا الوکیل 
له أن يعزل نفسة ؟ حضر موكله أم لے ونه قال الشافعي وأبو يوسف. 

وقال أبو حليقة ومحمد: لا يجوز لأحدهما الفسخ في مده الخیاں 
إلا بحضور الآخرء ولا يعتبر رضاه. وكذلك الوكيل مثله. 

٦‏ ۔ مسألتك: 

إذا مات من له الخيار في أيام الخيار قام ورثته مقامه» وهو موروث 
[عندنا]ء وبه قال الشافعي وأبو ثور. 

وكذلك نقول في الشفعة : إنها تورث» وكذا الموصى له إذا مات بعد 

وقال فوم : ا يورث الخیاں وينقطع بالموت ویلزم البیع وهر قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد. 


ويقول أبو حنيفة: تبطل الشفعة والوصية بالموت. 


عُيُونٌ المَسَايْل IT‏ 

۷ - سالة : | 

إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن کان من أهل النظر والبصيرة 
بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يثبت الفسخ. وإن كانا أو أحدهما 
جاهلاً بتقلب السعر وتغيره عند العقدء وتفاوت الغبن فيما عقداً عليه ثبت له 
الفسخ . ومن أصحابنا من اعتبر الثلث فى القيمة. 

ولم يحد مالك فيه حذاء إلا في وجه عن تغابن الناس في مثل تلك 


السلعة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بالغبن؛ كثر أم قل الغبن 
قليلاً أو كثيراً. 

۸ 2 سالہ: 


الربا فی الأصناف الستة. وهي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح. > لا يجوز التفاضل فيها نقداً ولا نساء [عند مالك ]ء إذا كانت جنسا 
[واحدا]؛ كدرهم بدذرهمين ؛ أو ديناراً بدينارين › أو مدا بمدین [وهر قولنا] 
ونه قال أبو حليقة والشافعی وأحمد» وجماعه من الصحابة : ثلاقة عشر 
نفساًء قال مجاهد: سمعتهم يحرمونه» وهو قول أهل المدینةء والأوزاعي 
وأهل الشام» والليث وأهل مصر > والثوري وأهل الكوفة. 
وأسامة بن زيد الليثى ۔ رضي الله عنهم ‏ إلى جوا الفضل دينار ادينارين : 
ومد بمدين نقداً» وحكى أنه قول أهل الظاهر. 

ولا خلاف فى ربا النساء. 

۹ ۔ مسألتك: 

[وذهب فقهاء الأمصار إلى أن ] الربا يتعلق بمعاني هذه الأشياء» 
ويجاوزها إلى غيرها. 

وقال نفاة القياس؛ داود ومن تابعه: يتعلق الربا بأسمائهاء ولا 
يجاوزها إلى غيرها. 


> عيُونُ المَسَائِل 
۰ الہ : 
اختلف أرباب القیاس في المعنی الذي يتعلق به حکم الربا. 
فأما النقود فلها علة تخصهاء وهي كونها ثمناً جنساء أو ثمن قيم 
للمتلفات جنسا وبه قال الشافعى. 
وأما الأربعة [المأكولة. فقد اختلف الناس فيهاء فالذي نقول نحن]: 
فالعلة فيها كونها مأكولة مدخرة» جنساً أصلاً للمعاش غالبا وقيل: إنها 
مأكولة جنساً على وجه تمس الحاجة إليه من القوت» وما يصلحه من 
المدخرات. 
وأشار مالك إلى هذه العلة حيث قال: لا يباع ما ييبس ويدخر من 
الفاكهة. اثنان بواحد إذا كان جنساء وما یڑکل رطباً ولا يدخر؛ كالبطيخ 
والقثاء والجزر والخوخ والأترج والتفاح فلا بأس نه اثنان بواحد» ولیس ما 
ادخر من هذا بالذي يحرم تفاضله» فإنه خفیف ولیس بأصل للمعاش. 
وقال أبو حنيفة [1/87]: علته كونه مكيلا جنساء أو موزوناً جنسا. 
وقال الشافعي فی القديم: العلة كونه مأكولاً مكيلا جنساًء أو مأكولا 
موزونا جنسا. 
وقال فى الجديد: كونه مطعوماً جنساء [وهذا الذي يعوّل عليه]. 
وقال ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزکاۃء ونفى ما عداه. 
وقال سعيد بن جبير: العلة تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو 
۱ ۔ سالت: 
ما كان من أموال الرباء إذا بيع بعضه ببعض متمائلا من جنس واحد 
أو متفاضلا من جنسینء فالتقابض فيه واجب» والتفرق فيه قبل القبض يبطل 
البيع فيه جميعة ) ڑھذا مذھبنا] ونه قال الشافعى. 
وبه قال أبو حنيفة في الذهب والفضة؛ وجوّز التفرق قبل القبض في 
الأشياء الأربعة مع صحة البيع. 


عُيُونُ المَسَائل ET‏ 

۲ - سالت: 

وما عدا المأكول أو المشروب والنقودء فلا بأس به متفاضلا جنساً 
كان أو جنسين يدأ بيد» فأما إلى أجل؛ فإن كان من جنس واحد لم يجزء 
ويجوز في الجنسين التفاضل إلى أجل. 

وقال أبو حنیفة: لا يجوز فيه النساء على كل حال إذا كان جنساً؛ 

فوافق فى التفاضل وخالف فى النساء. 

وقال الشافعى: يجوز فيه النساء على كل حال؛ جنساً كان أو 
والحديذ. ونحوھا. 


۳ ۔ سسالے: 
اختلف عن مالك في بيع الحنطة بالدقيق» فقال: يجوز متمائثلا 


وقال القاضي أبو الحسن : معنی جوازہ عندہ بالوزن. ولا يجور إذا 
كان کیل فيكون الاختلاف فى الحالين لا فى حال واحدة. 


وجملة أصحابنا على الاختلاف فی حال واحدة» ولم يفصّلواء وبه 

[وعندي: أن هذا قول مالك فى جوازه]. 

وقال أبو ثور: يجوز بكل حال متمائلا ومتفاضلا. 

٤‏ ۔ سالے؛ 

يجوز بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثلء وبه قال أبو حنیفةء إذا کان على 
صفة واحدة في النعومة والخشونةء فإن اختلفا لم يجز. 


3 َيون الَشَائل 

ومنع منه الشافعي مطلقا. 

6 ۔ سالط: 

يجوز بيع الدقيق بالسّويق مثلا بمثل ومتفاضلاء وبه قال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين» وأبو يوسف. 

وقال الشافعى : لا يجوز بحال. 

5 ۔ سلے: 
التحري من غير وزن؛ فأجازه في البوادي والسفر» حيث يتعذر الوزن 
استحباباء 

وروي عله المنع مہء وهو الأصح عنهة. 

وقال الشافعي : يه يجور في الخبز واللحم الطري . ويجوز في اللحم 
الیابس. 


وروى محمد عن أبي حئيفة: أنه يجور اللحم باللحم. والخبز 
بالخبز ؛ متماثلاً رطباً ويابساً. 


۷ ۔ سالة: 

كره مالك بیع الدنانير بالدراهم [جزافاًء وأجازه] في النقر والحلي 
المكسور. 

وأجاز ذلك كله أبو حنقة والشافعى. 

۸ 2 سلے: 

[عند مالك: أن] خل العنب وخل التمر جنس واحد» لا يجور 
التفاضل فيه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: جنسان يجوز التفاضل فيهما. 


عْيُونُ المَسَايْل TE‏ 

۹ سالہة: 
و محمد وأحمد» ونه فال ابن عباس و سعد ابن أبى وقاص ۔ رضى اللہ 
عنهم -» وسعيد بن المسيب وإبراهيم والحكم. 
الرطبة باليابسة» والمبلولة باليابسة. 

۰ لے سسالے: 

يجوز بیع الرطب بالرطب متمائثلاء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
و محمد والمزني. 

ومنع مله ابن الماجشون والشافعى. 

۱ - سلہے: 

العقد في البيع وغيره يصح ویلزم بالقول» ولا يشترط قبض المبيع 
فيهاء ومنه الرهن والهبة والنكاح والإجارة» غير أن منها ما إذا تفرقا قبل 
القبض بطل العقد فيه 1ه/ب]؛ لان العقد في نفسه لم يتم بالقول» وهو 
کالنکاح يتم بالقول ويطرأ عليه ما یمسدہ كالردة» فمن اشتری شيعا ليبس فيه 
حق توفية؛ من مكيل أو موزون أو معدودء فلم يقبضه حتى تلف فضمانه 
من المشتري» وبه قال أحمد وإسحافق. 

وقال أبو حنيفة والشافعی : ضمان المبيع قبل القبض من البائع. 

غير أن أبا حنيفة يخصه بما ينقل» فأما العقار عنده فيصح بيعه من 
غير فبض.. 
ضامناًء وإن عرض البائع على المبتاع القبض» فلم يقبض فهو من المبتاع. 

قال القاضي : هذا عندي ينبغي أن یفضل على مذهب مالك؛ فإن كان 
البائع أمسكها ليقبض الثمن فتلفت› فهي كالرهن يكلف البينة على تلفها. 


CD‏ عيُونُ المَسَايْل 
وإن كان حبسها لغير ذلك فتلفت» فعلى البائع قيمتهاء وإن امتنحع من قبضها 
أو لم يطلب واحد منهم الآخرء فهي من المشتري. 

٦٢‏ ۔ مسألك: 

ظاهر قول مالك : إن النقود لا تتعين» فلو باع دنانير ہدراھم حاضرة» 
جاز أن يدفع له مثلها كل واحد منهماء ولم يجبر على عينها. 

وذكر ابن القاسم : أنها تتعين» ويجبر على تسليم ما عينه. 

وبالأول قال أبو حنيفة. 

وبالآخر قال الشافعي» وحكي مثله عن الكرخي. 

->٣‏ سالۃ: 

إذا تبايعا مال الربا بعضه ببعض؛ لم یجز أن يكون مع أحدهما أو 
معهما جنس من غيره بحال؛ فلا يجوز مد ودرهم بمد ودرهم ولا بمدين. 
وبه قال الشافعي. 

وجوّزه أبو حنيفة. 

ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم غلته بدرهمين صحاح؛ مثل: الذي 
معه الغلةء وبه قال أبو حنيفة. 

ومنعه الشافعي. 

5 9 سالة: 

اللحوم [عند مالك] ثلاثة أجناس : 

۔ فلحم النعم والوحش كله صنف واحدء لا يجوز فيه التفاضل. 

۔ ولحم الطير كله صنف. لا يباع بعضه ببعض متفاضلاء والنعام من 
الطير الوحشي. 

- والسمك كله صنف واحد: لا يباع متفاضلا. 

ویباع لحم النعم والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلا. 


َيون القسَائل 

وقال أبو حنيفة: اللحم أصناف مختلفة كأصله؛ فلحم الغنم صنف. 
ولحم البقر صنف » وكذلك الوبل. وكذلك لحم الوحش مختلف» والطير 
مختلف» والسمك كذلك» وهو أحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر: إن الجميع من النعم والحش والطير والسمك صنف 

فالكلام مع أبي حنيفة في منع بيع لحم الغنم بلحم البقر والإبل 
متفاضلا وهو يعجبرة. 

٥‏ - سالہے: 

[وقال مالك]: يا يجور بيع الحي باللحم ومعناہ عند شيو خنا: إذا 
کان الحي لا يصلح [في الأغلب] إلا اللحم؛ مثل: الکباش والبقر المعلوفة 
للذبح» فلا تباع باللحمء فتصير كالتمر بالرطب؛ لأجل المزابنة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز على كل حال. 
فتكون الزيادة فى مقابلة الجلد وغيره» وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز. 

5 ۔ سالہ: 

من باع نخلا فيها تمر لم يؤبرء فهي للمبتاع تابعة للأصل من غير 
شرطء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هي للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع؛ كما لو كانت 
مؤبرة سواء. 

۷ - سالے: 

وإذا كانت التمرة مؤبرة» فهى للبائع وله تبقيتها حتى يبلغ الجذاذ. وبه 
قال الشافعى. 


> عُيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: هي للبائع أبّرت أم لاء وللمبتاع أن يطالبه بقطعها 
فی الحال ولا يلزمه بقاؤها. 

۸ ۔ سالة: 

من باع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولم يشترط القطع بطل البيع [عندنا]ء 
وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يصح البيع» ويلزم المشتري بقطعها في الحال. 

فالكلام معه في فصلين؛ أحدهما: صحة البيع أم لاء والثاني: هل 
تقتضي ذلك القطع في الوقت؟ 

فعندنا يقتضي ذلك التبقية كما لو [٥٥/آ]‏ شرطهاء وعنده يقتضي القطع 
في الحال. 

8 سالة: 

إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان» كنخلة واحدة منهء أو 
بعضه ولو عِذق''' في نخلة؛ جاز بيعه كله» وجاز بيع البساتين حوله في 
ذلك البلد وإن لم يطب فيها غيره» إلا أن يكون من جنس مبكر يتقدمء فلا 
باع غيره. 

ووافق الشافعي في بيع البستان كله» وخالف فيما حولهء إلا أن يطيب 
فی كل بستان بعضهء وإن لم يبع بطيب غيره من البساتين. 

وقال الليث: تباع الثمار كلها؛ جنساً أو أجناساً بطيب جنس منهاء [أو 
مخالف لها]. 

٠۷٠‏ - مسالت: 

يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان والبطیخ؛ وما أشبه إلى آخر 
لقاطه. إذا بدا صلاحه وطاب أوله. 


)١(‏ العذق (بالفتح): النخلة ويجمع على أعذق وعذاق» و(بالكسر) العرجون ہما فيه من 
الشماريخ ويجمع على أعذاق وعذوق. انظر: لسان العرب: ۲۳۸/۱۰ء تاج العروس : 
٦٦‏ -۔ ۲۸. 


عُيُونُ المسَائل ج 
وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز بيع بطن منه. إلا بعد طيبه 
كالبطن الأول. 
4١‏ سالے: 


يجوز بيع الباقلاء في قشره الأخضرء وكذلك الجوز الرطب واللوز 
والشاة المذبوحة فى جلدھا٘ ويه قال أبو حليفة . 


وقال الشافعي: لا يجوز إلا في القشر الأسفل؛ لأنه يحفظه من 
الفساد. 

۲ - سلہے: 

يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع السنبل إذا يبس وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم. 

4١‏ -۔ سالت: 

ومن باع ثمرة حائط. واستثنى منه كيلا معلوماً قدر ثلائة جاز ولا 
يجوز ما زاد عليه. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: لا يجوز استثناء شيء بالكيل على 
حال. 

65 - سالے: 

إذا باع ثمرة قد بدا صلاحھا٘ وخا بين المبتاع وبینھا٘ فأصابتها 
جائحۃة!' أذهيت الللث فاکٹر وضع عنه قذر ذلك من الثٹمن: وإن ذهب 
دون الثلث ؛ فلا" شی ء له . 


(١)‏ الجائحة: هي الآفة تصبیبی الثٹمر ؟ من حر مفرط أو صر » أو بد أو برد يعظم 
حجمه» فينفض الثمر ويلقيه» جمعها: جوائح. انظر : الزاهر: .5١5‏ 


TD‏ عُيُونٌ المَسَايْل 

وقال أبو حنیفة والشافعى فی الجديد: ذلك من المشترى»ء وبه قال 
الليث بن سعد. ۱ 

وقال في القديم: هو من البائع قليله وکثٹیر؛ وبه قال أحمد 
والقاسم بن سلام. 

ولا فرق عندنا في الجائحة بين أن تكون من قبل آدمي؛ أو من 
قبل الله تعالى» وكل ما كان من العطش قل أو كثرء فهو من البائع عندنا 
وعند الشافعي. 

٥ھ‏ مساألتك: 

[عندنا] يجوز بيع العرايا بخرصها تمرأ من المعري خاصة» ويجوز من 
المعري وغيره بالدنانیر والدراهم وغيرهاء في خمسة أوسق فأكثر. 

وأما بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من المعري؛ وقیل: 
خمسة أوسق أيضاًء ولا يجوز اشتراط تقديم التمر عند البيع» ولكن عند 
الجذاد. 

والعَرِيّة: اسم للنخلة يوهب ثمرها لرجل» وليس هي: اسم العقد. 
وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعی: يعطيه الثمر في الحال؛ ويجوز هذا عنده من المعري 
وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع ثمرة العریة؛ لأنه بيع الرطب في النخل 
بتمر على الأرض؛ ولو كان على الأرض صح البيع. 

٦‏ ۔ سالة: 

يجوز بيع الطعام جزافاً قبل قبضه. 

وقال أبو حنيفة والشافعی: لا يجوز قبل تحويله عن البائع. 

وجوّز أبو حنيفة بيع العقار وما لا يمكن نقله قبل قبضه. 


ولا يجيز الشافعى: بيع شيء ما قبل قبضه ہما قد اشتري. 


غُيْونُ المَسَايْل 


۷ ۔ مساألت: 


من اشترى مصراة» وهى لشاة یجمع لبنها اليوم واليومين في 
ضرعها» ونسمی المحفلة ضا فهر ا رما لأنه غرر وتدلیس 

إلا أبا حنیفةء فإنه قال: ليس [له الخيار فى الردء ولیس] ذلك عيباً. 

۸ ۔ سألض: 

إذا ابتاع جارية فاستخدمها واستغلها زماناً وولدت عندهء ثم وجد 
[٥٥/ب]‏ بها عيبأ ردها ورد ولدهاء ولم يرد الغلة ولا قيمة الخدمة. 

ولو ابتاع نخلا فاستغل ثمرهاء ثم وجد عيبا لم يرد الثمرة» وهي 

و[به] قال أبو حنيفة: إذا أثمر النخل وولدت الجارية» امتنع الرد وكان 
له الأرف 7 

٠ رس‎ 


وقال الشافعى : برد النخل والجاریف ولا يرد الغلة ولا الولد ولا 


وثمرة الدخل». فإن الرد عنده پمتنع فيهما ويتعين الأرش. 
فاتفق أبو حنيفة والشافعي على رد المبيع دون الغلة والكسب والخدمة. 
واختلة 0 م5 إذا ا ألمرت و 3 والولد 0 حنیفة لا یرد 
ومالك يرد 5 الولد. 


)1( هو . نام لوا جب على مأ دول النفس ؛ أو دية الجراحات» وجدمعة أروش. انظر : 


e‏ َيون الئل 


۹ ۔ سالے: 

وطء الثيب لا يملع الرد بالعيب» ولا يوجلا رد شىء بدلا تبه » 
[ولكن يأخذ أرش العیب]ء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيمة: يمنع الرد وله الأرش» وكذا وقع لابن وهب 

وقال ابن أني ليلى : يردها ويرد معها مھر المثل. 

۷٠‏ 2 سالے: 
إذا ابتاع رجلان جارية أو عبداً صفقة فوجدا عیباء فإن أراد أحدهما 
الرد والآخر الإمساك» فاختلف عن مالك فی ذلك فروي عنه أنه: لمن أراد 

الرد أن يرد» وبه قال أبو يوسف والشافعى ومحمد بن الحسن. 
وروي عنه أنه : لا يردء وبه قال أبو حنيقة. 
وكذلك لو اشترى عبدين فى صهقة واحلة. 

۱ 2 مسألت: 
إذا ابتاع سلعة فحدث عنده عيب» ثم وجد بها عيباً كان قبل البيع 
ولم پر ده» فهو بالخيار بين أن يمسك ويأخذ الارش أو يردها ويدفع 

المعیب أرشاء وسواء حدث العيب عنده بفعله أو بفعل غيره. 
وقال أبو حنيفة والشافعی : ليس له رد بعد حدوث العيب. 

۲ ۔ سالة: 

إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتقه» صح البيع والعتق» وبه قال الشافعي 
في أظهر قوليه. 

وقال أبو حنيفة: هو باطل» إلا أن المبتاع إذا قبضه وأعتقه» فقد عتقه 
وكان مضموناً عليه بالثمن. 


عُيُونُ المَسَائل 3 

وأصله في البيع الفاسد أن يكون مضموناً بالقيمة» مثل مالك في البيع 
الفاسد. 

۳ سالے: 

إذا تلفت السلعة قبل القبض فضمانها من المشتري. 

وقال العراقي والشافعي: يبطل البيع. 

٤‏ ۔ مساألتك: 

إذا ابتاع شیئاً فوجد به عیباء فقال: «فسخت البيع» انفسخ؛ كان قبل 
القبض أو بعد حکم به حاكم أم لاء وبه قال الشافعي. 
بأحد أمرين : إما أن يثبت ذلك عند الحاكم فيحكم بەء أو يتراضيا على 
الفسخ. 

٥‏ 2 سساألت: 

[عندنا: أن] العبد يملك ملكا غير مستقر لا يساوي فيه الحر؛ لأن 
لسيده انتزاعه منه أيّ وقت شاءء وبه قال الشافعي في القديم» [وهو قول 
أهل الظاهر]. 

وقال العراقى: الرق ينافى الملك» وهو الجديد للشافعي. 

5 سلے: 

إذا باع حيواناً رقيقاً أو غيره بالبراءة» وكان فيه عيب يعلمه» وعيب لا 
يعلمه. ولم يبينها للمبتاع. برئ مما لم يعلمه. ولم يبرأ مما علم. وبه قال 
الشافعى. 


واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: ليس له إلا هذا القول. 


وقال بعضهم: له في الحيوان ثلاثة أقوال؛ أحدها: هذا. 


Im‏ . يون المَسَابْل 

والثاني: [لا يبرأ من شيء» وإن كان باطناً أو ظاھراء علمه أو لم 
يعلمه. 

والقول الثالث]: أن يبرأ من کل عيب ظاهر أو باطن» علمه أم لا. 

وغير [58/أ] الحيوان على قولين؛ أحدهما: إنه لا يبرا على كل 
وجهء والآخر: إنه یبر على كل وجه. ظ 

وقال آهل العراق: يبرأ من كل عيب؛ علمه أو لم يعلمه؛ في الحيوان 
وغيره. 

وقال أحمد وإسحاق: لا یبر من عيب علمه أو لم يعلمه. 

۷ ۔ سالت: 

إذا علم المبتاع الكيل ولم يعلم البائع» فمن أصحابنا من قال: هما 
سواء؛ لأن البائع دخل على أن المبتاع لا يعلم» فهو عنده مثل نفسه. 

ومنهم من قال: إذا لم يعلم المبتاع وعلم البائع» فهو بمثابة عيب 
علمه فكتمه» فإذا ظهر ذلك للمشتري فله الخيار» وإن علم المشتري 
بالسلعة عيبا ولم يعلمه البائع» فقد دخل على بصيرة ورضي بالعيب. 

فكل ما علم صاحبه کیله» فلا يبعه جزافاً حتى يعلم المشتري ما علم 
من ذلك فإن باعه ولم يعلمه فهو بالخيار» على ما قال ابن القاسم. 

وكان الأبهري يقول: هذا يجري مجرى المدلسة والغرور والغش› 
الذي إذا وقع فسخ البيع وإن رضي المشتري. 

وإنما قال ابن عبدالحكم: إن شاء أن يرد ردء إبطالاً لقول من يقول: 
ليس له ردء وما أراد أنه يجري مجرى سائر العيوب» التي للمشتري الرضا 
بها أو الرد. 

وقال أبو حنيفة والشافعی : ذلك جائز. 

۸ ۔ سالة۹: 

إذا باع جارية يوطؤ مثلھاء وجب الاستبراء على المبتاع» وهي على 
ملك البائع . لا يثبت ملك المشتري حتی يخرج من الاستبراء. 


عُيُونُ المَسَاثِل TF‏ 
جميعا؛ حيضة عند البائ وحيضة عند المبتاع. 

وقال أبو حنیفة والشافعی : يجب على المشتري فی ملکە؛ لا فى ملك 
البائع. 

۱ ۔ فصل : 

إذا باعه جارية جاز أن يأتمن البائع المبتاع عليهاء ويسلمها إليه تحيض 
عنده» فإن شح البائع أوقفها عند ثقة لتحيض. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: یلزم تسليمها للمبتاع. 

۲ ۔ فصل : 

إذا كانت في أول حيضها أجزت تلك الحيضة» وإن مضى أكثر 
حيضها استأنفت حيضة أخرى. 

وقال أبو حنیفة والشافعي: لا بد من حيضة مؤتنفة عند المبتاع؛ ولا 
يجزي ما كان عند البائع أصلها. 

۹ ۔ سالة: 

لا يجوز أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل» ثم يشتريها من المبتاع بأقل 
من ذلك نقداء وبه قال أبو حنيفة. 

وأجاز ذلك الشافعى. 

۰ _ سالے: 

إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماًء فھی كلها باطلةء إذا کان التحریم 


لحق اللہ مثل: بيع حر وعبد. أو سلعة وخمر أو حنزير في صفقة› وھذا 
ظاهر قول مالك. 


aD‏ عُيُونٌ المَسَايْل 

وذكر ابن القاسم في مواضع: أن من اشترى عشرة شياه مذكاة صفقة 
فظهر فيها شاة ميته ١‏ أن له أن يردها بقسطها» زيصح البيع في الباقي» وهو 
خلاف قول مالك. 

وبقول مالك قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي» فقال: مثل قول ابن القاسم. 

وإن كان ما لا يجوز لحق آدمي» مثل: بيع عبده وعبد غيره في 
صفقة . صح البيع في حقّہ: ووقف في حی غيره» فإن أجازه صح؛ وإن 
منع منه بطل حق الغير خاصة. وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى» فقال: مثل قولنا. 

۱ ۔ مسالتك: 

إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن» فقال البائع: بألف؛ وقال 
المشتري : بثمانمائة» أو اتفقا في الثمن واختلفا في المثمن» فقال البائع : 
بعتك هذا الثوب بمائة» وقال المبتاع: هذا وثوب آخر بمائة. 

وكذا إذا اختلفا في الأجلء فقال البائم : نقداء وقال المبتاع: مؤجلا. 

وكذا إذا قال البائع : بغير خيارء وقال المبتاع: بالخيارء أو قال: 
بعتك برهن» وقال المبتاع : بغير رھن؛ أو بشرط ضامن؛ وقال المبتاع: بلا 

فالكلام في جميع المسائل واحد» بلا خلاف بيننا وبين أبى حنیفة 
والشافعي في أنهما يتحالفان ويفسخ العقد [إذا كانت السلعة في يد البائع. 

وأما إذا كانت قائمة فى يد المشتری؛ فاختلف قول مالك فقال: 
يتحالفان؛ ويمسخ البيع بينهما]. كمأ لو كانت في يل البائع وبه قال 
أبو حنیفة والشافعي. 


غعٛيْون المَسَايْل 

وقال مالك أيضاً: القول قول المشتري ٥٥٥/ب]‏ مع يمينه» ويكون له 
بما حلف عليه. 

وإن تلفت في يد المبتاع. فالأظهر من الرواية عنه أن يحلف المبتاع 

وروي عن مالك أيضاً: أنهما يتحالفان ويرجعان إلى القیمةء وبه قال 
الشافعى ومحمذ. 

وقال أبو ثور وغيره من نفاة القياس: القول قول المشتري على كل 
حال؛ سواء كانت قائمة في يدي البائع أو المبتاع أو تالفة. 

وأبو حنيفة یخالفنا ويخالف الشافعى: فى الخيار والأجل والرهن 
والضمان: فقال: لا يتحالفان أصلاً وإن كانت قائمة. 

ويجيء هذا على القول الذي يقول فيه مالك: إن القول قول المشتري 
فى الثمن» إذا كانت السلعة فى يده قائمةء أو تلفت فى يده. 

٦‏ ۔ مساألتك: 

وإذا وجب التحالف بدئ بيمين البائع قبل المشتري. 

وقال أبو حنیفة : يبدأ بيمين المشتري. 

واختلف أصحاب الشافعي» فقال بعضهم: إنه على ثلاثة أقوال: 
أحدها: كقولنا. والآخر: كقول أبي حنيفة. 

والثالث: إن الحاكم بالخيار في تبدئة من شاء منهما. 

۳ _ مسالتك: 

وإذا تشاحًا في القبضء. فقال البائع : لا أدفعه حتی أقبض» وقال 
المبتاع : لا أدفع حتى أقبض. 

قال القاضى: فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إما جبر 
المبتاع على التسليم» ويؤخذ من البائع المبیع؛ أو يقال لهما: «أنتما 


ہہ يون المَسَائل 
بالخیار؛ إما تطوع أحدكما على الآخر فيبذلء أو تكونا على ما کنتما 
عليها, وأن يجبر المبتاع أقوى. 
يجبر واحد منهما. 
عدل» فيضعه على يديه'''». يسلم لکل واحد منهما مالهء وحكي أنه قول 
الشافعى أيضاً. 

وإنما قلت: إن المبتاع يجبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن 
البائع يتمسك ہما باعء حتى يقبض ثمنه. 

٤٣‏ 29 سسالے: 

البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ بهبة أو عتق أو بيع ويعد تصرفه فيه 
البائع. 

وقال أبو حنیفة : يملكه المبتاع بالقبض. 

وقال الشافعی : لا يحصل به ملك ولا شبهة ملك. 

٥‏ ۔ [سالة''': 

إن ابتاع جارية أو عبداً على أنه لا يبيع ولا يعتق أو لا يستخدم» وما 
أشبه من الشروط التى ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته» بطل العقد 
والشرط جميعا. 

قال القاضی : واختلف الناس فى هذه المسألة على مذاهب : 


)١(‏ في الأصل: «يد عدل؟؛ والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصل: ا مثل١ء‏ والمثبت من (ط). 


غُیّونُ المَسَايُل ٦‏ 

[فقال] أبو حنيفة: العقد باطل» والشرط باطلء وهو قول الشافعي› 
وروي أنه قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
والشرط باطل. 

وبه يستدل أو حنیفةء فإن في. النكاح الفاسد إذا منت المرأة من 
نفسهأ فوطئت» فقد0؟) سقط الحد ووجحب المھں وثبت النسب. 

۹۳٦‏ - مسألك: 

إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومة؛ [أو باع جملا واشترط أن 
يركبه] صح عندنا ولكنه يشترط فی الحيوان مده يسير ة6 › فيشترط ركوب 
البعير اليومين والثلاثةء من جهة سرعة التغيير للحيوان» والدار مأمونة» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: البیع باطل. 

۷ سلے: 

يجوز مقارنة البيع الإجارة في عقد؛ كشراء زرع وحصاده على البائع ‏ 
أو يبيع عبده ويؤجر داره بألف فى عقد. 

ولا يجوز بيع ونکاحء ولا بيع وصرف» ولا بيع وكتابة. 


وقال أبو حليقة : لا يجور مقارنة عقد لشيء غيره على وجه. 


)١(‏ في الأصل: «ملكت»» والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصل بزيادة: «ملكت و». 


> عُيُونُ المَسَائِل 

واختلف قول الشافعي في جميع ذلك [051/أ] فقال: مثل قولناء 
وقال: لا يجوز. 

وما سوى البيع والإجارة عندنا لا يجوز. 

۸ ۔ سالق: 

یصح [عندنا] البیع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل 
بغیر أمره» وكذلك المشتري لغيره بغير إذنه» ويقف على إذنه. 

ووافقنا أبو حنيفة في البيع دون الشراء. 

وخالف الشافعي في الأمرين. 

۹ 29 سالض: 

يجوز [عندنا] كراء الفحل مدة معلومة؛ لینزو على الإناث. 

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي. 

4 - سالة: 

يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم» ونه قال أبو يوسف. 

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن. 

0١‏ ۔ سالة: 

المسك طاهر يجوز بيعه [عندنا]ء وبه قال جمیع الفقهاء. 

وحكي عن بعض الناس أنه قال: نجس » لا يجوز بيعه. 

۲ ۔ سالة: 

بيع الأعمى وشراؤہ جائزء وبه قال أبو حنيفة. 

ومنع منه الشافعي إذا ولد أعمى» و[أما] إن كان بصیراً ثم عمي؛ جاز 
بيعه وشراؤه لما كان شاهده» وما للغالب أنه لا يتغير كالحديد وغيره. 

۳ - مسألك: 

إذا كان لرجل على رجل دين حال» وأخره عليه مدة فليس له الرجوع 


غُیُونُ المَسَايْل 
فى ذلك ولزمه تأخيره إليهاء وكذا لو كان عليه دين مؤجل فزادہ فی 
الآجل. وبه قال أبو حنيفة» إلا فى الجناية والقرض؛ فإنه لا يلزمه. 

وقال الشافعى: لا يلزمه شىء من جميع ذللك؛ [وله المطالبة قبل 
الأجل]. 

٤‏ 9 سالے: 

يجوز قرض الحيوان سوی الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن. 
الإماء اللاتی يجوز وطؤهن. 

6 سلةے: 
إذا أذن السيد لعبده في التجارة» فما لحقه من دين تعلق بذمته لا 

بر فبته ولا بكسيه ولا ذمة سيذه » إلا أن يضمنه السيد» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنیفة: يتعلق الدين برقبتەء وتباع رقبته فيه. 

7٦‏ 2 مساألتك: 
ما أقر به العبد مما يوجب عقوبة فى بدنهء قبل إقراره؛ كإقراره بسرقة 
يقطع فيهاء أو قود يلزمه. أو فتل في الحرابف أو زنا [يوجب جلده] أو 

غيره » مما تعلق بالبدن؛ وره قال أبو حنيقة والشافعي. 

وقال المزني وزفر وأهل الظاهر: لا يقبل إقراره. 

۷ - مساألت: | 

إذا أقر العبد بسرقة معینة أو غير معينة؛ كان المسروق في يده أو في 
يد غيره فإنه يقطع» وإن لم يدع سيده المالء ولا قال: إنها بعبده» فإنها 
ترد على المقر لهء فإن أنكر المولى ذلك قطع العبدء ولم يدفع للذي أقر له 
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.٤ سی‎ 


22 ون المَسَائل 
سرف ميه . 
وقال أبو يوسف: يقطع» ويكون المال للمولى إن ادعاه» كقولنا. 
وقال محمد: إن أقر بمال معين لم يقطع. 
واختلف قول الشافعي» فقال: يقبل إقراره في المال أيضأء وتباع رقبته 
وقال: لا یباعء ولكن يكون دیناً فى ذمته إذا أعتق. 
4 مسألك: 
يكره بيع الكلاب» فإن بيعت لم يفسخ العقد وكل كلب أمكن 
الانتفاع به» فبيعه جائز على كراهة. وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: لا يجوز بيعه أصلاء ولا قيمته إن قتل وأتلف على 
۹ ۔ سالے: 
لا يجور البيع يوم الجمعة وقت النداءء وذلك لمن يجب عليه استماع 
الخطبة والصلاة. وهو من قرب من الجامع. وهو الوقت الذي يكون فيه 
الإمام على المنبر. 
وأما من بعدء فإنما يحرم عليه في الوقت الذي لو سعى فيه لحق 
وإذا تبايعا والجمعة لازمة لهما أو لأحدهماء فسخ البيع. 
وروي عن مالك أنه : لا يعسخ. 
والأظهر [٥٥/ب]‏ الفسخ. 
لم يفسخ. 


BBD 


عُيُونُ المَسَايْل 


سس ا 





مسائل السَلم 





46٠‏ 2 سالے: 


لا يجوز السلم الحالء ولا بد له من أجل وإن كان أياماً يسيرة» على 
ما روى ابن عبدالحكم. 

وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت آیاماء تتغیر في مثلها الأسواق. 

قال القاضي : وهو عندي كما قال ابن القاسم. 

وبقولنا قال أبو حنيفة» ولم يفرق بين البعيد والقريب. 

وقال الشافعي : يجوز بغير أجل. 

۱ ۔ سالے: 


يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقدء إذا كان مأمون الوجود عند 
محلہ وده قال الشافعى [وأحمد] وإسحاق. 

وقال أبو حنیفة: لا يجوزء إلا إذا كان جنسه موجوداً [حال العقد إلى 
وقت المحل؛ فإن كان معدوماً عند العقد» موجودا عند المحلء أو 
موجوداً] حين العقد وحین المحل : إلا أنه ينقطع فى خلال ذلك لم يجر. 


فيجوز السلم في الرطب في شهرين؛ لأنه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه 
المدة» وبه قال سفيان والأوزاعي. 


E‏ يون المسَائل 


۲٢‏ ۔ ساُلے: 

اختلف في رأس مال السلمء فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلمء إلا 
بعل معرفة مقدار راس المال فی المکیل والموزون [والمعدود]. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز العقد على ما كان معینأء وإن لم 
يعرف قدرهء وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. والآخر مثل قول أبى حنيفة. 

وقال القاضى أبو الحسن: لا أعرف فيه نضا فى مذھبناء غير أن مالكاً 

ولا يباع شيء له بال [يعد عذا] جزافاً؛ مثل: الثياب والرقيق 
والدوات. 

وقال: لا تباع الدنانير والدراهم جزافاء على طريق الكراهة. 

قال : وعندي الرقيق وغيره مثلہ مكروه. 

وهو يجوز تأخير رأس مال السلم بغير شرطء. وبالشرط اليومين 
والثلائة. 

وإن حضر رأس المال عند العقدء جاز عندي أن يكون جزافاًء فإن 
أخره بشرط قريب أو بغير شرطء فلا بد أن يكون معلوماء كالمسلم فيه؛ 
ليعلم بما تقع المطالبة فيه» فيجوز على هذا أن يكون رأس المال؛ تارة 

۳٣‏ - مسألك: 

يجوز السلم في الحيوان؛ من الرقيق والبهائم والطيورء وكذلك 
- رضی الله عنهم ۔ ومن التابعين: ابن المسیب والحسن والنخعي› 
والفقهاء : الشافعى وأحمد وإسحافق. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلح سلم الحيوان ولا قرضهء وذكر أنه قول 
ابن مسعود ‏ رضي الله عله . ورواية عن ابن عمر - رضي الله عنھما ے 
و[به قال] الأوزاعي وسفيان. 


غُیْونُ الَسَائل سے 
٥‏ ساألك: 


بالشمن. ١‏ لم یج أن يفلد من بعض السام في ویر مس لئ بس سن 
وقرضاً؛ [كأنه باعه ما لم تقع الإقالة فيه]؛ لأنه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثم 


رده إليهء وقد بھی عن بیع وسلف''. 

وجوّزه أبو حنيفة والشافعى» كما لو أقاله فى الكل. 

وهو مبني على أصولنا. 

٥‏ ساألتك: 

يجوز [عندنا] البيع إلى الحصاد والجذاذ والگیرژوز والهِھُرّجان'' يريد 
وقت وجوب القضاء. 
القضاء فيجوز» وإن كان وقت النیروز والمھرجان وفصح النصارى» يعرف 
من جهة الحساب جازء كقولنا. 

7٦‏ ۔ً سالے: 

إذا حلب لبن المرأة فى إناء جاز بيعه» وبه قال الشافعی. 


ومنع منه أبو حليمة. 


)1( أخرجه الثلاله عن عبداللہ بن عمرو رضي الله عنهما؛ أبو داود )€ ٠ه"‏ والترمذي 
۲م ووافقه الذهبي. 

(؟) فی الأصل : «المهركان»» والمثبت من (ط). 
الگیروز والمهرجان: عيدان للفرس؛ قال الرّمخشري: الٹیروز: الشهر الرابع من شهور 
الربيع» والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. انظر: المطلع: ١٥۱ء‏ المصباح 
المنیر : ٤‏ و ^ . 





۷ سالے: 


الإقالة بيع لا فسخ. 

وقال أبو حنيفة: هي فسخ. 

وقال أبو يوسمها: هي قبل القبض فسخ ) وبعذه بيع ) إلا في العقاں 
فإنها بيع قبل وبعد. 

وقال محمد: هي فسخ؛ إذا کان بجنس [۷/) الثمن الأول وإن 
كان بغيره فهي بيع. 

وقال الشافعي: هي فسخ؛ واختلف أصحابه في ذلك. 

۸ 2 أله : 

تجوز الشركة والتولية فی السلمء كما تجوز فيه الإقالة. 


ومنع منه أبو حنيفة والشافعي؛ لان الشركة والتولية بيع الشيء قبل 
قہضہ؛ والإقالة عندهم فسخ. 

۹ 2 ساألت: 

لا يجوز التسعير على أهل الأسواق» ولكن من حط سعرأء أمر بأن 
يلحق بأهل السوق؛ أو ينعزل عنهم. 

واختلف أصحابنا فی معنی ذلك» فقال البغداديون: من باع خمسة 
أرطال بدرهمء والناس يبيعون ثمانية [بدرھم]. 

وقال بعض البصريين: هو من باع ثمانية» والناس يبيعون خمسة. 

وعندي: أن الأمرين ممنوعان. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل 
السوق في البيع ولا غيره. 

۰ 2 مسألك: 


يكره بيع بيوت مكة» وبه قال أبو حنيفة» وكذلك تكره إجارتهم. 


عون القسائل 2 

وأجازه الشافعى من غير كراهة. 

وجوّز بيعه أبو حنيفة. 

۲ 2 مالے: 

عهدة الرقيق في البيع ثلاثة أيام بلياليهاء فما أصابه في هذه المدة. 
فضمانه إن مات فيها من بائعه ونفقته عليه» ثم عليه عهدة السنة؛ من 
الجنون والجذام والبرص» فما حدث من ذلك فى السنة رده به» وإن 
انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع. وإن كانتت جارية مما 
توضع للحيضة» فحتى تخرج من حيضتهاء وتدخل عهدة الثلاث» ثم تبقى 
عهدة السنة كالعبد. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: كل ما حدث من عيب بعد قبض 
المشتري؛ فهو من المبتاع على كل وجه. 

۳ مساألت: 

إذا تقابضا بعض ثمن الصرف؛ ثم تفرقا قبل قبض بقيته» بطل الصرف 
كله؛ ما قبض وما لم یقبض؛ وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز فيما قبض» ويبطل ما لم يقبض. 


٭ 


2و5 





یہ 


وت جنر ہے 





45 سلے: 


لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص؛ ذميًا كان أو معاهداً أو 
مستأمنأء وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت 
- رصى الله عنهم -ے ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به [جماعة من 
التابعين منهم] : عطاء وعكرمة والحسن › ومن الفقهاء : مالك ] والأوزاعي 
والشافعي والثوري وأبو تور وأحمد وإسحاق. 

وقال ابو حليقة وأصحابه : یقتل المسلم بالذمى دول غيره» ونه قال 
النخعی والشعبى» وحكم المعاهد والمستأمن عنده حکم أهل الحرب. 

6 2 سألتك: 


لا يقتل حر بعبد؛ عبد نفسه أو عبد غيره» وبه قال الشافعي» وهو 
قول أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وعلي - رضي الله 
عهم -. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه» ووافقنا 
على ألا قصاص بينهما في الأطراف. 

وقال النخعي: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره. 


وحكى أنه قال: بينهما قصاص الأطراف. وما أظنه صحيحا. 


عْيُونٌ المَسَايْل 7 

5 ۔ سالة: 

إذا قتل حر عبداً عمداً أو خطأء فعليه قيمته بالغة ما بلغت؛ وإن 
زادت على دية الحر أضعافا؛ لأنه سلعة من السلع؛ وبه قال الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به دية الحر ولا بد أن ينقص منها 
عشر ة دراهم. 

وحكى أصحابنا عنهم أنه ينقص في الأمة خمسة دراهم. 

وهو خطأ والأامة والعبد سواء» وهو عند أبي حنقة ھی الخطاً وأما 
العمد فیقتل الحر رده بالعيك. 

وبقولنا قال [الشعبي و] النخعي وأبو يوسف. 

۷ سالے: 

يفتل الوالد بولده. إذا [۷/ب] تعمد قتله » ومثلہ حكى عن داود. 

وقال أبو حنيفة والشافعى والشعبى وأشهب: لا يقتل به مطلقاًء وبه 
قال عطاء ومجاهد وأحمد واسحاف. 

۸ - سساألت: 

الرجل يقتل بالمرأة والمرأة به. إذا كانا مسلمين حرين» أو عبدين 
مسلمين › ويفتص كذلك بكل واحد من صاحبه في الأطراف› ولم يختلف 
قول مالك فيه. 

فأما إن كان يقتص لأحدهما من الآخرء ولا يقتص الآخر منه في 
النفس. فقال مالك: لا يقتص منه فی الأطراف» وإن كان يقتص في 
النفس» كالعبد يقتل الحرء والكافر يقتل المسلم؛ فلأولياء المقتول الحر أن 
يقتلوا العبد والكافر» ولو قطع العبد والكافر يد الحر المسلم. لم یکن له 
أن يقتص منهم في الأطراف. 

وروي عله , أنه يقتص . وهو القياس › وبهذا قال الشافعي. 


IS‏ غعيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص بينهما في الأطراف» وإن وقع بينهما في 
النفس» إلا أن يتساويا فى الدية المقدرة» فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة به 
ولا يؤخذ طرف الرجل بالمرأة. ولا طرف المرأة بالرجل؛ لان ديتهما 
ويقتل العبد بالعبدء ولا يؤخذ طرفه بطرفه؛ لاختلاف قيمتهماء وإن جاز أن 
يتساويا فالتساوي بطريق الاجتهادء لا بطريق اليقين. 

484 2 سالے: 


تقتل الجماعة بالواحد» كالواحد لو انفرد وبه قال [من الصحابة]: 
عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهم . و[من 
العا بعين]: سعيك بن ۱ ۰ لمسیب وعطاء والحس٠‏ 3 اومن الفقهاء: مالك] 
والشافعي وأبو حئيقة والثوري وإسحاق وأحمد. 


وقال ابن الزبير ومعاذ ‏ رضي الله عنهم -: إن لولي المقتول أن يقتل 
واحداً من الجماعةء من شاء منهم ويأخز7١)‏ الدية من الباقين» مثل: أن 
يقتل عشرة واحداء فيقتل منهم واحداء ويأخذ تسعة أعشار الدية من 
الباقين» وبه قال الزهري وابن سيرين. 


وقال داود: لا قود على واحد منهم » وعليهم الذية. 
وهو خلاف ما اجتمعت عليه الصحابة. 
داه مساألك: 


يقطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع طرف رجل دفعة واحدةء كما لو 
قتلوه› وره قال الشافعی وأحمد وإسحاق. 


وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الأطراف بطرف. 


.) فى الأصل بزيادة : فی‎ )١( 


َيون المَسَائل 

۷۱ سلے: ۱ 

یقاد من المثقل كما يقاد من المحددء ولا فرق بين أن يكون بحديدء 
أو حجر › أو عصاء أو يغرقه فى الماءء أو يحرقهء. أو يحنمه. أو يمنعه 
الطعام والشراب حتى يموت ؛ أو يضغطه . أو يهدم عليه شیا أو يبني عليه 
تا لا يمكنه الخروج منه؛ وإن قتله بآلة قعل بمثلهاء > وبه قال الشافعي 
وابن أبي ليلى و وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. 

وقال أبو حثيعة : ا فود عليه في هذه الأشياءء إلا في المحدد والناں 
وكذلك المحدد من الخشب والحجر والليطة” فأما لو غرقه أو قعله یحجر 
البرز أو بمدگة الِخص فلا" فود» وده قال الشعبي ° والحسن والنخعي ٠‏ 
وقالوا: لا قود إلا بحديدة. 

مسألة: 

يقتل المكره والمكرّه على القتل ظلماء ويه قال الشافعي في المکرہ؛ 
واختلف قوله فى المكره. 

وقال زفر: مثل قولنا. 

وقال أبو حنيفة: يقتل الآمر دون المأمور» وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما. 

۳ - سلةت: 

إذا أمسك رجل رجلا لإنسان» فقتله ظلماً والممسك عالم بذلكء قتلا 
جمیعأء وبه قال النخعي» وزاد فقال: يقتل الممسك؛ علم أو لم يعلم. 

وقال أبو حنيفة ]/٥۸[‏ والشافعي وأبو ثور وغيرهم: يقتل القاتل دون 
غيره» ويعزر الممسك إن كان عالما. 


)١(‏ الليطة: قشر القصب والقناةء وكل شيء كانت له صلابة ومتائةء تستعمل للذكاة 
والجمع: ليط. انظر: لسان العرب: .۳۹٦۱/۷‏ 
(؟) في الأصل: «الشافعي». وقد مرّ ذكره مع أصحاب القول الأول» وهو موافق ل(ط). 


غُبّونُ المَسَائل 

۶٤‏ د۔ سالے: 
القاتلء هذا الأظهر مما روي عن مالك. 

وروی عنه: أن الولي بالخيار في القصاص أو الدیةء وإن كره القاتل. 

وبالأول قال أبو حنيفة. 
وعطاء. 

٥‏ - سالے: 

اختلف عن مالك فی النساءء هل لهن مدخل فى القود والعفو؟ 

فقال: ذلك للذكور دون النساء. 

وروي عنه. أن الإناث والذكور فيه سروای وبه قال أبو حنعه 
والشافعي. 

وبالأول قال الزهري. 

فعلى القول بأن القود متعين ولا خيار لهم في الدية» إذا عفا الذكور 
سقط القود ولم > يجسا شيء › وعلى القول بان لهم الخیاں وإن اختاروا 
الدية وصالحوا عليهاء دخل النساء فيها. 

5 - الت : 

إذا كان القود لصغار وكبار فللکبار أن يستبدواء ولا یلزم انتظار بلوع 
اللأصاغر» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي وأبو یو سف ومحمد . لیس للكبار ذلك شيء حی يبلغ 
الأصاغر. 


وقيل: رجع محمد إلى قول أبي حنيفة. 


عُيُونُ المَسَايْل چک 

/لالاة ‏ مسألتك: 

يقتل الواحد بالجماعة» كما تقتل الجماعة بالواحدء وإذا قتل لم يبق 
لواحد بعد ذلك حق في دية ولا غيرهاء وبه فال أبو حنيفة. ولو مات 
القاتل سقطت حقوقهم كلهم. 

وقال الشافعى: یثبت لولی کل مقتول القود على الانفراد» فإن تمكن 
من القودء فقد استوفى حقه. وإن لم يتمكن منه كانت دية مقبولة في ماله. 

وقال البتى: يقتل بالجماعة ويكون لكل واحد منهم تسعة أعشار 
الدية عن مقتولهء إن كان قتل عشرة» وجبت فى ماله تسعة ديات» لكل 
واحد تسعة أعشار ديته» ويسقط من كل دية عشرها في مقابلة عشر القود. 

۸ - سالے: 

إذا قطع يد إنسانء وقتل آخرء فاختار ولي المقتول القتل» قتل القاتل 
ولم یقطعء وكذلك لو كان قطع يد المقتول ثم قتله» إلا أن يكون أراد 
المثلة''' بالمقتولء فإنه يقطع ثم يقتل» ولبه] قال أبو حنیفة 

و[قال] الشافعي : يقطع لمن قطع ید ثم يقتل بالنفس. 

۹ - سالے: 

إذا سرى القصاص في الجاني إلى نفسه فمات» لم يلزم المجني عليه 
ضمان؛ مثل: أن يقطع يد الإنسان ظلماء فيقتص منه مثل ما فعل فيموت 

وقال أبو حنیفة : على المجنى عليه دية النفس؛ لأن باقتصاصه سرى› 
فكأنه أخذ فوق حقه. 

۹۶۰ - سالے: 


إذا اشترك عامد وخاطئ» أو عامد وصبي ومجنون في قتل عمدء قتل 


)١(‏ في الأصل: «القتلة». والمثبت من (ط). 


ہی عُيُونُ المَسَايْل 

العامد منهماء وكذلك حر وعبد قتلا عبداء قتل العبدء وكذا مسلم وکافر 
قتلا کافراً عمداء قتل الكافر. 

وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة والشافعی: لا يقتل العامد منهما. 

واختلف أبنو حنیفة والشافعى فى شريك الأب» [فقال الشافعی: 
(١ (Or ı~‏ 1 
يقتل] . 

۱ - سالے: 

إذا قطع كف غيره من الكوع عمداء ثم قطع آخر باقي اليد من 
المرفق» ثم مات المقطوع. قال أبو حنیفة : يقتل الثاني» ويقطع كف الأول. 
وقال الشافعى: يقتلان جميعا. 

وهذا عندي ينبغي أن يفصل : 

- فإن عاش بعد القطع الأول» وأكل وشرب ولم يندمل حتی جاء 
الآخرء فقطعه من المرفق فمات فى الحال» فالثاني هو القاتل [8ه/ب] 
وحدہ فیقتل. 

۔ وإن كان عاش نعد الثانى وأكل وشرب أياماًء ثم مات فللأولياء أن 
يقسموا على أيهما شاءوا أنه مات من قطعه فيقتلونه؛ لأنه لا يقتل بالقسامة 
[عندنا] أكثر من واحد. 

وقال أشهب: يقسمون على الجميع أنه مات من قطعهماء ويختارون 
واحداً يقتلونه. 

۔ وإن كان حين قطع الأول قطع الثاني ومات في الحال» فهماً جميعا 
قاتلان. 





)١(‏ فى الأصل : «فقتله الشافعي». والملبت من (ط). 


عيُونُ المَسَائل دی 
وإن کان خلاف أبى حنیفة والشافعى فيها على هذا الوجهء وقولنا 
وقول الشافعي سواء » والکلام واحد. 


۲ 9 سالة: 

إذا طرحه في النار عمداً حتی مات طرح في النار حتی يموت. 

وكره ذلك عبدالملك. 

وبمثل قولنا قال الشافعی. 

وكذا یقتص من القاتل بكل آلة قتل بهاء وإن رمى به من شاهق قتل 
كذلك. إلا أن يشاء أولياء المقتول قتله بالسيف فذلك لهم. 

وقال أبو حنيفة وابن الماجشون: إذا قتله بالنار قتل بالسيف. 

۳ ۔ سالة: 

إذا عدى إنسان على غيره بقطع يده من الکوع؛ وكانت صحيحة فيها 


خمس أصابع» ويد القاطع ناقصة أصابع » فإن أراد المقطوع أن يقتص من 
القاطع ء قطع يده الناقصة ولا شيع له غيره) وبه قال أبو حنيقة. 

وقال الشافعي: یقتص ويأخذ دية أصبع؛ لأنها معدومة في يد 
المقطوع › لا یمکن القصاص منها. 

4 _ سالے: 

لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو 
قول أهل العلم كافة. 
الصحيحة باليابسة والمستحشفة» وينبغى أن يكون مذهب داود هكذاء إن 
صح عنه أن في اليد الشلاء دية الصحيحة. وهو خطأ. 


CID‏ عيُونُ المَسَائِل 

٥‏ ۔ سالے: 

في اليد الشلاء حکومة''ء ونه قال أهل العلم كافة. 

وحكى عن داود: أن فيها دية الصحیحة. 

485 ساألك: 

إذا قطع أصبعه فتآكلت فذهب كفهء اقتص [من] أصبع الجاني وتركء 
فإن ذهب كفه أو أكثر بذلك 1لم يكن له غير ذلك]ء وإن اندملت أصبعه 
فعليه دية ما بقي من الكف» وكذا لو قطع له أصبعاً فسرى إلى أصبع قطع 
أصبعه » فان سری إلى الآخرء وإلا كان عليه دية اصبع وله قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبع. وإنما عليه ديتها مع ما 
ذھب. 

۷ مسلے: 

۲ يقتصس من الجارح حتی يندمل المجروح؛ ویثہت أمره على مأ 
ينتهى إليه ؛ لعلا پنٹتھی إلى النمفس؛ فیحصل القود بالجرح دول النفس › وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: الخيار للمجني عليه» فإن أراد القود في الحال والدم 
سائل فله ذلك. 

والأولى عند الشافعی التأخير حتى يندمل» فإن اندمل أخذ القود في 

4 2 سالے: 

في كل سن خمس من الإبل» وبه قال آهل العلم. 

وحكى عن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه فاضل بينها. 


)١(‏ الحكومة: ما نقص من قيمة المجني عليه لو كان عبداً. انظر: بداية المجتهد: 


.(۲ 


۹ ۔ سالة: 

کسر الضلع والترقوة فيه حكومةء. وهو أحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر : يقيد. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه حكم فيه ببعير. 

۰ ۔ مسألت: 

يجوز التوكيل في القصاصء وهو أحد قولي الشافعي. 

١‏ مساألت: 

لا يقتص اليمنى بالیسری؛ ولا اليسرى باليمنى» وبه قال أهل العلم. 

وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى» ولا تقطع اليمنى باليسرى. 

۲ 9 مسألتٌ: 

يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضحة”". 

وقال الشافعي: لا يجوز. 

۳۔ سالة: 

فی شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة» وكذا شعر الرأس والحاجبين 
وأهداب العينين» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: في [۵۹/آ] كل واحد من هذه الأشياء دية كاملة. 

ووافقنا فی شعر الصدر وسائر البدن. 


)١(‏ التّرقوة بالفتح: عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين» جمعها التّراقي. 
انظر: لسان العرب: .#9/٠١‏ 


(0) المُوّضْحة: الشّجّة التي تبلغ العظم فتُوضِحٌ عنه» أو تقشّر الجلدة التي بين اللّحم 
والعظمء حتى يبدو وَضح العظم. انظر: لسان العرب: .٦۹٦٥/٢‏ 


میں ون التَسَائل 


5٤‏ ۔ سالة: 
بأجرة» فهى على المقتص له. 

و“ قال أنو حنيفة و" الشافعى: هى على المقتص منه. 

6 ۔ سالے: 

إذا قطع ولي الدم في النفس ید القاتل» ثم عفا عنه في القتل. فان 
كان قطع يده عمداً فعليه القود» وإن [كان] خطأ فدية اليد على عاقلته» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : يا شیء عليه وبه قال أبو یو سف ومحمد. 

55 2 سال ے: 

إذا حذف الأب ابنه بالسيف فقتلهء وقال: أردت تأديبه» فعليه الدية 
مغلظة؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأرنعون خلفة في بطونها أولادهاء وبه 
قال الشافعي ومحمد بن الحسن في قتل الأب ابنه في كل حال. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هي أرباع ليس فيها حوامل. 

۷ 2 مساألك: 

قال أبو حنيفة: دية العمد تجب فی مال العامد مؤجلة؛ ثلاث سنین۔ 

وليس على أصله دية حالة أصلاء وإنما يتصور الخلاف بيننا وبينه في 
قتل الأب ابنه إذا وجبت الدیةء فأما فى قتل الأجنبى عمداًء فالواجب فيها 
القود عندنا وعندہ. 

ونخالفه فی الرواية الأخرى التى يوافق فيها الشافعى. 

وقولنا وقول الشافعى: إن دية العمد تكون فى مال الجانى حالة. 


)١(‏ فی الأصل بزيادة: «به). 
(۲) فی الأصل بزيادة: «قال». 


َيون السَايل میں 


۸ ۔ سالے: 

إذا کان القتل خطأء فالدية فيه أخماس مخففة في كل موضع؛ وكل 
ذي رحم أو غیرہ ؟ سواء كان في الحرم أو الأشهر الحرم» ونه قال الشعبي 
والنخعي وأبو حنيقة وأصحانه. 

وقد روي عن عروة بن الزبير وسيعد بن المسيب وأبي بكر ابن 
عبدالر ا وخارجة بن زیر وسليمان بن يسار: أن الدية في الحرم 
والحل سواء. 

وقال الشافعی: ھی مغلظة أثلاثاً في ذوي الأرحام وفي الحرم والأشهر 
الحرم ؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ور جیب » تحملها العاقلة. 


وحكي أنه قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
والزهري. 

۹ ۔ سالة: 

لا اختلاف بین أهل العلمء أن دية الخطأ مائة من الإبل. 

واختلف فی الأسنان» فذهب مالك والشافعی : إلى أنها أخماس ؛ 
عشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض؛ وعشرون بنو لبون وعشرون 
حقف؛ وعشروں جذعة؛ وهر قول ابن مسعود ‏ رضي الله عله » 
وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث. 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبدالرحملن بن الحارث القرشي المخزومي المدني: من سادات 
التابعين وفضلائهم سمي براهب قريش » سابع فقهاء المدينة» حدث عن أبيه وعمار بن 
ياسر وعائشة رضي الله عنهم وغیرھم؛ كان ثقة ثبتأء أخرج له الستة. توفی: ٤۹ه.‏ 
انظر : السير: »5١5/5‏ التهذيب: ۲۸/۱۲. 

(۲) هو: أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني: التابعي الجليل» الإمام 
ابن الإمام» أحد فقهاء المدينة السبعة؛ أدرك عثمان رضي الله عنه وروی عن أبيه 
وعمه يزيد وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وغیرھم؛ كان ثقة ثبت أخرج له الستة. 
توفي : ۹۹ھ. انظر: السير: ٤۳۷/٤‏ التهذيب: 52/9". 


FA‏ عيُونُ الفَسَائل 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي» إلا أنهم جعلوا مكان بني 
لبون ہنی مخاض › فخالفونا فى هذا السن خاصة. 

وقال آخرون: إنها أرباع ؛ بنات مخاض؛ وبنات لبون وحقاق» 
وجذاع. وذهب إليه على رضی اللہ عثه» والشعبى والحسن. 

وذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: إلى أنها أرباع؛ عشرون بنات 
مخاض » وعشرون بنات لبون وثلاثون حقة » وثلاثون جدعة. 

٠‏ - سالے: 

إذا وجب عليه القصاص في الحل ولجأ إلى الحرم» اقتص من فيه في 
النفئس والطرف» وكذلك جمیع الحدود؛ رجما أو جلداء وره قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن قتل في الحرم قتل فيه» وإن قتل في الحل ولجأ 
إلى الحرم لم يخرج منه» لکن يهجر ولا يبايع ولا يشارى ولا يؤتى إليهء 

ووافقنا ففى الطرف. 

فأما إذا وجب عليه حد [۹٥/ب]‏ فلجأ إلى الحرمء قال: إن كان جلداً 
أقيم عليه» وإن كان رجماً لم يرجم فيه. 

۱ ۔ لاللة:‎ ٣١ 

الذي يجب من الدية على أهل الإبل إبل» وعلى أهل الورق ورق» 
والذهب ذهب» ولا مدخل فيها لشىء غير هذه الأموال الثلائةء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. 

وذهب أبو یوسف والثوري ومحمد وأحمد: إلى أن على أهل البقر 
مائتا بقرة» وعلى أهل الغنم ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائة حلة يمانية. 

٣٠٦‏ - سالے: 

لا يجوز العدول عن الإبل في الدية مع وجودها على أهل الإبلء إلا 
أن يصطلح الولي والعاقلة على ذلك» وبه قال الشافعی. 


ميُونُ المَسَايْل ہیک 

وجوزه أبو حئيفة. وأن يؤخذ الذهب والفضة من أهل الإبل مح 
وجودها. 

٣۳٣‏ ل_- سالے: 

فی موضحة الأنف واللحى الأسفل ومنقلتھا الاجتهاد. 

وقال الشافعي : هما في سائر الوجه والأنف في كل موضع منهء ولا 
يكون في ذلك حكومة. 

٠٠5‏ سالے: 

الهاشمة هي التي تو صح اللحم عن العظم وتکسره» ولم يبت عن 
الب به فيها شىء مقدّرء كما ثبت فى المُوَضحَة والمُكقلة“ والمأمومة”") 
ولم يذكر مالك فيها دية أعرفها. 

والذي يلوح" لي من مذهبه: أن فيها أرش الموضحة وحكومةء وإن 
كان شيخنا أبو بكر يناظر على أن فيها ما فى المنقلة» ويقول: إذا كسرت 
العظم بعد أن أوضحته» حصل فيها ما في المنقلة والخوف في کسر العظم. 
وإئما یخرج العظم عند العلاج بعد کسر وخوف المنقلة قد حصل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها عشر من الإبل. 

٠٠‏ 3-2 سسالتے: 

اختلف عن مالك رحمه الله ۔ فى أشراف الأذنين» فقال: فيهما 
حكومة. 

وروي عنه فيهما: الديه. 

وقال أبو حنيفة والشافعی : فيهما الدية. 
)١(‏ المتقّلة: الشَبّة التي تنقل العظم عن موضعه. انظر: لسان العرب: .۳٥/۹‏ 


(۲) المأمومة: الشَّبّة التي تبلغ أمّ الرأس. انظر: لسان العرب: ۳۳/۱۲. 
(۳) في الأصل : «يولج». والمثبت من (ط). 


GID‏ عُيُونُ المَسَائِل 
٦٦‏ - مسألة : 
إذا أوضحه فذهب منها عقله» فعليه خمس من الإبل للموضحة» 
والدية كاملة للعقل. 
وقال أبو حنيفة والشافعى فی أحد قوليه: إذا ذهب من الجناية العقل. 
فعليه أكثر الأمرين؛ من الجناية أو الدية؛ مثل: أن يقطع يده وبعض الذراعء 
ويدخل في ذلك دية العقل وإن كانت الجناية مع الحكومة أقلء أخذ الدية 
۰۷ - سالے: 
قال الشافعي: في جفون العينين الدیةء وفي کل واحد من الأربعة ربع 
م١٠٠‏ - مسألك: 
إذا قطعت اليد من المنکب ففيها نصف الديةء فإن كان اليدين ففيهما 
الدیةء وكذلك إذا قطعتا من الكوع. 
وقال الشافعی: إذا قطعتا من الكوع فالدية» وإن كان من الساعد 
فالدية وحکومة؛ ومن المرفقين دية وحكومة أكثر من حكومة الساعدین: 
ومن المنکب دية وحكومة أكثر من حكومة الساعدين والمرفقين. 


۹ - سالے: 


فى عين الأعور الدية كاملة» وهو قول الزهري والليث وأحمد 
وإسحاق. 


عْيُونٌ المَسَائل دی 

۰ ۔ سالے: 

تعاقل الرجل المرأة في جراحتها إلى ثلث الدية» ثم يرجع إلى النصف 
إذا بلغت الثلث». ففى مأمومتها نصف الدية التى فى مأمومة الرجلء وهو 
قول الشافعي في القديم› وللناس فيه اختلافء؛ وبهذا قال عمر رضي الله 
عنه» وسعید بن المسيب والزهري وربيعة وأحمد. 

وذهب قوم: إلى أن جراحتها على النصف من المقدر في جراحة 
الرجل» القليل والكثير؛ فموضحتها [٦٦/آ]‏ على النصف من موضحتهء وكذا 

(MD. 1 ۶‏ . 8 
سنها وأصبعها ومامومتها وجائفتها ' ويدهاء وجميع ما فيها من مقدار على 
اعتبار ديتهاء منهم: الثوري وأبو حليقة وأصحابه والشافعى فى الجديد» 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

وذهب قوم: إلى أن جراحها مثل جراح الرجل؛ إلى أن تزید على 
رضي اللہ عله د-» وشريح. 

وذهبت طائفة: إلى أن جراحها كجراح الرجل إلى المنقلةء وفيها 
خمس عشرة من الاہل: وهي في الزيادة على النصف من الرجل»؛ ذهب 
إليه: زيد بن ثابت - رضى الله عنه -» وسليمان بن يسار. 

وذهب الحسن البصري: إلى أنها تعاقل الرجل إلى نصف الدية؛ ففی 

1 - سساألت: 

سألت الشيخ عن الموالى من أسفل › هل يعقلون؟ فقال: لا أعرفه عن 
مالك» لکن يشبه أن يحملوا؛ لأن بهم مدخلا في ولاية النكاح» فأشبهوا 


.۳٦۷ الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. انظر: المطلع:‎ )١( 


HB‏ عُيُونُ المَسَائِل 
العصبات» ولأن المولى المنعم يحمل عن المنعم عليهء وهذا يفسد بالنساء 
والصبیان والمجنون. 

وللشافعی قولان. 

۲ػ٦"‏ - سالتے: 
أبو ثور. 

وقال الشافعى: عليه أغلظ الأمرين. 

١٠١1+‏ - مسألت: 

إذا كان بعض العصبة غائباً وبعضهم حاضراء سألت الشيخ عنهاء فقال 
لي : لا أحفظهاء وهو محتمل . 

وللشافعى قولان: أحدهما: إنه على من حضر العقل؛ ولا شىء على 
الخائبء والثاني: يقسم عليهم جمیعاً ويكتب إلى الغائب» وإن كان الجميع 
عا كتب إليهم. 

14 ۔ مسألك: 

في قطع الذكر والأنثيين ديتان» وفي کل واحد منهما الدية؛ قطعاً في 
ضربة أو أحدهما بعد الآخرء وإن تفاوت ما بينهما. 

وذكر أبو بكر الأبهري: أنه إن قطع أحدھما قبل الآخر؛ ففي الأول 
الدية» وفى الثانى حکومة وحكاه عن مالك. 

قال القاضي : ولست أعرف موضعه من قول مالك؛ سواء كان الأول 
الذكر أو الآنثیین. 

فأما إن قطعاً في ضربة فديتان بالإجماع» وبه قال الشافعي في قطع 
أحدهما قبل الآخر؛ كل واحد منهما الدية» كما حکیناہ عن مالك. 


.568/١ يقال: العْبّب والعَيّبُ ۔ بالتحريك -: جمع غائب. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


عْيُونٌ المَسَايْل HB‏ 

وقال أبو حنيفة: إن قطع الذكر قبل ففيهما ديتان» وإن قطع الأنثيين 
قبل ففيهما الدية» وفى الذكر حكومة. 

06 2 سالے: 

«ديَّة اليهودى والنُصرانى عَلَى النصف من ديه المسلم». رواه مالك عن 

- لھ 0111131111 

النب گلا وإليه ذهب: عروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: دية اليهودي والنصرانی والمعاهد والمستأمن 
مثل ديه المسلم. وهو قول الزهري› وروي عن ابن مسعود ومعاوية ‏ 
رضي الله عنهما ۔. 

وقال الشافعى : ديه اليهودي والنصرانى ثلث دية المسلم. ورواه عن 
عمر وعثمان - رضى الله عنهما -» وابن المسيب وعطاء. 

وقال أحمد: إن قتله خطأ فنصف دية المسلم؛ وإن كان عمداً فدية 

١15‏ - سسالے: 

دية المجوسی ثمانمائة درهم» وفى الأنثى نصف ذلك؛ وبه قال 
الشافعی. 

وقال أبو حنيفة : هم مثل أهل الکتاب ؛ فيهم دية كاملة. 

۷ - سالے: 

فى جراح العبد ما نقص من قيمته› إلا في أربعة مواضع ؛ مو ضحتهہ 
ومنقلته ومأمومته وجائفته › ففيها المقدر من قيمته [٦٦/ب]‏ كالمقدر من ديه 


)١(‏ المذكور فى الموطأ أنه من قول عمر بن عبدالعزيز. انظر: الموطأ (٢٥٥۲۴)؛‏ وقد 
أسنده ابن عبدالبر إلى النبيّ يل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. انظر 
التمهيد: ۲۱۸/۱۹. 


ہے ض غَيونٌ المَسَائِل 
الحر؛ فموضحته نصف عشر قيمته» ومنقلته عشر ونصف عشر [قيمته]› 
ومأمومته ثلث قيمتهء» وكذا جائفته. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: کل مقدر فی الحر من جراحه اعتبر من 
ديته) فيعتبر في العبد من قيمته» فزادوا علینا: جميع جراحه وأطرافه» مثل : 
عينه ويديه ورجليه ولسانه وذكره وشفيته» وکل ما یقدر في الحر صغیراً أو 
كبيراء قالوا: هو مقدر من قيمته؛ ففي يده نصف قيمته» وفي يليه قیمته 
وروي عن عمر وعلي ۔ رضي الله عنهما ۔ وسعيد بن المسيب. 

ومن الناس من قال: يجب في جميع جراحه ما نقص. 

۸ سالے: 

من اطلع على رجل في بيته» ففقأ عينه بحصاة أو عود أو غيره عمداً 
فعليه القودء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا شيء فيه. 

68 2 ساللہ: 

لا تحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأء وبه قال الشافعي في أحد 
قوليه. 

وقال أبو حنيفة: تحملهاء وهو الثاني للشافعي. 

0 20 سسالہ: 

إذا جنت آم الولد ثانية وثالثة وفداها السيد. فعليه أن يفديها بالأقل 
على ما تقدم ذكره» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. 

وقال في الآخر: لا يلزمه من جناياتها كلهاء إلا أرش واحد. 

وقال المزني مثلنا. 

٠+‏ مساألت: 

[و] إذا جنت فعلى سيدها الأقل من قيمتهاء إن كانت أمة يجوز بیعھا 
أو الأرش» وبه قال الفقهاء. 


عيُونُ المَسَائِل 

إلا أبا ٹور وبعض أهل الظاهر وأصحاب داود قالوا: يتعلق الأرش 
برقبتهاء إلا أنها لا تباع فيه» ويؤخذ من ذمتها إذا عتقتء هذا قول 
أبي ثور. 

۲ 2 سالة: 

إذا اصطدم فرسان فماتاء فعلى عاقلة کل واحد دية الآخرء فإن مات 
الفرسان» فقيمة كل فرس منهما في مال الآخرء وبه قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وزفر: على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر» وفي 
مال كل واحد نصف قيمة الفرس. 

وحكى أبو بكر عن بعض أصحاب مالك مثل [قول]''' الشافعي. 

وقال القاضي : رأيته لأشهن. 

٣۳‏ 2 مساألتك: 

إذا اصطدم سفينتان من غلبة الريح» فلا ضمان لأحدهما على الآخرء 

وقال في الآخر: هما مثل الفارسين. 

۰٠٤‏ - سالتے: 

الأب والابن يحملان العقل مع العاقلة في الخطأ وهما من العاقلة 
[عندنا]ء وبه قال أبنو حنيفة. 

وقال الشافعى: ليسا من العاقلةء ولا يحملان شيئاً. 

6 2 سال ے: 


)١(‏ في الأصل : «قولنا وقال»: والمثبت من (ط). 


GED‏ عُيُونٌ المَسَايْل 

والظاهر كونه كواحد منهم» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : لا يحمل. 

٦‏ - سالے: 

والعاقلة التی تحمل الدیة ھم : عصبة القاتل. فان کان القاتل من 
أهل دیوان مع غير فومه» حملوا ره دون قومه. وحمل عنهم مثل قومه) 
سواء كانوا أهل ديوان أم لاء فإن اضطر أهل ديوان إلى معونة قومف 
أعانوهم إذا قل أهل الديوان أو انقطع. 

وقال أشهب: إنما يعقل أهل الدیوانء إذا كان العطاء قائماء فأما إذا 
انقطع حمل عنه قومه؛ كانوا معه في الديوان آم لا. 

وبمثل قولنا قال أبو حنيفة في أهل الديوان. 

وقال الشافعی: لا يحمل عنه إلا عاقلته؛ كانوا أهل ديوان أم لا. 

۷ - مسألك: 

تنجم دية الخطأ على ثلاث سنين» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وقال ربيعة بن عبدالرحملن: خمس سنين؛ لأنها خمسة أجناس» ففي 
كل سنة سنا. 

۸ 2 ماله : 

لست أعرف نصاًء هل تجب الدية من يوم القتلء أو من يوم الحکم؟ 
]1/11[ ومعرفة من تجب عليه فى مقدار أحوالهم› وهم غير معينين › وإنما 
يتعينون بالحكم» فيكون الأجل من يوم الحكم. 
على العاقلة کالدین؛ وإنما تثبت عليهم بالحكم» وبه قال أبو حنيفة. 


عيُونُ المَسَائل IB‏ 

وقال الشافعي: من يوم الموت. 

۹ 9 سالق: 

بجعل من الدية على العاقلة؛ على الموسر بقدره» والمعسر بقدره. 
والمقتر بقدره» ورب مقتر لا يجعل عليه شيء لإقتاره. 

وقال أبو حنيفة: يدخل الفقير على التحمل. 

وقال الشافعي: ليس على الفقير منها شيء أصلا. 

۰ مسألتك: 


الموسر والمقل والمتوسط. 
وقال أبو حنيفة : الغني والمقل والمتوسط سواء» على كل واحد منهم 
ثلاثة دراهم أو أرنعة. 


وقال الشافعي : على الغني نصف دیناں والمتوسط ربع دیناں ولیس 


على الفقير شي ع. 
واختلف أصحاب الشافعي» هل النصف دینار والربع فی کل سنةء أو 


۱ - سالے: 

تحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداًء وما نقص عنه ففي مال الجاني» 

وحكي عن الشافعي أيضاً في القديم: أنها لا تحمل إلا الدية كاملةء 
ولا تحمل ما دونها. وقال في الجديد: تحمل القليل والكثير. 

وقال الزهري: تحمل العاقلة ما زاد على الثلث» وأما الثلث فما 
دول»› ففي مال الجاني. 


میں ون التسَائل 

وقال أبو حنليفة : تحمل نصف عشر الدیف وهی الموضحة والسن» 
وهو خمس من الإبل» وما دول ذلك فمن مال الجاني. 

۲ - سالہ: 


لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه خطأء وبه قال ربيعة والثوري 
وأبو حنيفة والشافعى. 

وقال الأوزاعي وأحمد: إذا أصاب نقفسة خط فأرش جنايته على 
عاقلته» فإن عاش غرموها له» وإن مات فلورتته. 
فضربه بعصا فأصابت العصا عين الرجل ففقأتها. فقضى عمر بدية عينه على 


عاقلتەء وقال: لیڈ من أيدي المُسلمین جَنَثْء لم يَضْمَنوا عَبُدا''. 


پرید : أنه لیس بعمد؛ فلا يلزمهم. 

ودليل مالك : ما رواہ عورف بسن مالك ۔ رضى الله عنهما "7 أن أباه 
ضر س مشرکا فعاد السیف عليه فقتلہ فامتنعوا من الصلاة عليه وقالوا: 
قد أبطل جهاده مع النبي ييا فبلغ ذلك النبن ا فقال: «مات شُھیداء 
مات مُحامداا'''. 

ولم يو ديته على عاقلته . وقتل نفسه خطأ. 

وأيضاً: فإن الدية إنما جعلت على العاقلة تخفيفاً على الجانی؛ فإن لم 
يجب على الجانى لأحد شىء» لم يجب التخفيف بلزوم العاقلة شيء. 


٤۱۲/۹ وبلفظ قريب منه عند عبدالرزاق:‎ ۳۹۳/٦ : أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
۱ ھ89٣‎ 

(۲) أخرجه بلفظ قريب عبدالرزاق فی مصنفه: 1١7/4‏ ۔ 1١"‏ عن الزهري: ولفظه: «كلا 
بل مات محامدا له أجران». وأصل الحديث في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه: أن أخاه عامراً رضي الله عنه هو الذي عاد عليه سيفه فقتله؛ البخاري 
)٦١٤٤(‏ و(48١5)‏ ر(۸۹۱٦)ء‏ ومسلم .)١6019/(‏ 


عْيُونٌ المَسَايْل TT‏ 
١ ١‏ ۔ مسالے: 
يجوز للإنسان أن يبني في ملكه ما شاءء وإن خرج روشا“ أو 
ساباطا''' على طريق المسلمين» إذا علاه حتى لا يضر بالمارة» في الجواز 
مثل : الجمل عليه المحمل والكئيسة”". وما أشبه ذللكء جاز له ذلك ولم 
يكن الأحد منعه منه» وبه قال الشافعى وأبو یوسف ومحمد. 


٤‏ ۔ سالتے: 

من كتاب ابن المواز عن مالك: إذا ضرب بطن امرأة فماتت» ثم 
خرج من بطنها جنين. أنه ليس فيه شىء. بخلااف خروجه قبل الموت. 
وأحب إلى قال: أن تكون فيه غًرتا'. 
وحکی بعض أصحابنا: أن الغرّة فيه واجبة» كهو قبل الموت ولست 
أثبته . ظ 

وقال أبو حنيفة: مثل ما حكاه ابن الموازء لا شىء فيه. 

وقال الشافعي : فيه غرّة» كخروجه قبل موتها. 

٥‏ 2 سالے: 

في جنين الأمة عشر قيمة أمه» ذکرا كان أو أنثى. وفي جنين الحرة 
عشر دية الأمةء ذكرأ كان أو أنشى» وبه قال الشافعی. 


."٠٠ الرّوشن بفتح الراء وهو: الخارج من خشب البناء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه:‎ )١( 

(؟) السّاباط: سقيفة بين حائطين أو دارين» من تحتها طريق نافذ. انظر: لسان العرب: 
لضن 

(۳) في الأصل : «الكفسنية» ولعله تحريف» والمثبت أصح» وهي : شبه الهودج؛ وهو أن 
يجعل في المحمل أو قتب البعير عيدان ويلقى عليه ثوب تستر به المرأة الراكبة. انظر: 
طلبة الطلبة: .۲٦۷‏ 

)٤(‏ المّكة: المقصود بها هنا: النسمة من الرقيق ذكراً كان أو أنثى. انظر: تحریر ألفاظ 
التسے: ."٠٠١‏ 


نی عْيُونُ المَسَائل 
وقال أبنو حنیفة: فى جنین الأمة نصف عشر قيمته» لو كان [٦٦/ب]‏ 
ذكراً حيّاء وعشر قيمته إن كان أنثى» كما قال في جنين الحرة» إن فيه 
نصف عشر ديته» إن كان ذكراً حرّاء وعشر [ديتها إن کان]''' أنثى» فجنين 
الحرة والأمة سواء [عنده] في أنه معتبر بنفسه لا بغيره. 
وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أیضأء في أنه معتبر بأمه لا بنفسه. 


وا چاو 3Ê‏ 


من المعتمد للقزويني" 


قال ابن القاسم: فیما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه 
شيئاً فما أجابناء وأرى ذلك على عاقلة الإمام» مثل خطأ الطبيب والمعلم 
والخاتن. 

وكان أبو بكر الصالحي”" يقول: لا ضمان عليه؛ إلا أن يتعدى. 

وقال أهل العراق: لا ضمان عليه» ولا في بيت المال. 


وقال الشافعى : إن فتل من التعزير» وجبت الدية فى بيت المال» 
وعلى عاقلته حسسا. ما اختلف قولاہ فية. 


)١(‏ فی الأصل: «قيمة». والمثبت من (ط). 

(۲) هو: أبو سعيد أحمد بن زيد القزويني المالكي: الإمام الفقيه الأصولي» تفقه بأبي بكر 
الأبهري» وهو من كبار أصحابه وبأبي بكر بن علويه» من مؤلفاته: المعتمد في 
الخلاف فى مائة جزء وهو من أهذب كتب المالكية» والإتحاف فى مسائل الخلاف. 
توفي یف وتسعين وثلاثمائة. انظر: الديباج : ٤٥‏ شجرة النور: 71 . 

(۳) المقصود به أبو بكر الأبهري إمام تلك الطبقة» السابى ترجمته. والذي جعل القزويني 
يسميه بالصالحي: أنه تتلمذ على أبي بكر الأبهري وأبي بكر بن علريه الأبهري». فلجأ 
إلى التفريق بينهما: بأن لقب أبا بكر بن صالح بالصالحي. هذا وقد اعتبره القاضي 
أنو الوليد الباجي مجهولا. انظر: المنتقى: ۱۹۷/۱. ورد عليه القاضي عياض قائلا : 
«فلو اعتنى رحمه الله بهذا الباب لعلم أن الصالحي هو أبو بكر محمد بن صالح 
الأبهري». انظر: ترتيب المدارك: ٦/۱۹۳ء‏ /۷۳. 


ترقخ 
یں 9ے ںی 
مس كه ارو ہے 


WW أن لات ۱۸۷ ح۰ ۲۴۳۔‎ CO 


غَيْونٌ المَسَايُْل 


مسائل القسامة 





مسألتك: 
يبدأ بالقسامة أهل الدم» وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 
وفي القول الثاني قال: لا يشاط”'' الدم بالقسامة. 
وبقول مالك قال أحمد وربيعة والليث. 


وقال أبو حنيفة: [إذا ادعى الدم على رجل أو أهل محلة» أنهم قتلوا 
مورٹھمء فینظر]؛ القول قول المدعى عليهم إن لم يكن القتيل موجوداء وإن 
كان موجوداً فللإمام أن يجمع خمسين رجلا من صلحاء الناحیةء إن كان 
فيهم خمسون فأکثر» فیحلفون خمسين يمينا كل واحد يمين» فان كانوا دون 
الخمسین؛ فرقت الأيمان عليهمء فإن كانوا خمسة وعشرين» حلف کل 
واحد يمينين» ولو كانوا خمسة» حلف كل واحد عشر أيمان» ولو لم يوجد 
إلا واحد» حلف خمسين يميناء فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية» فإن ادعي 
على أهل محلةء وكان الذي أسسها وخطها وبناها حيّاء وجبت الدية على 
السكان» كانوا ملاكاً أو غير ملاك. 


وقال أبو يوسف: الدية على السكان على كل حال. 


(١)‏ يشاط بمعنی يهلك › قال عمر رضى الله عنه : القسامة تو جب العقل ولا تشيط الدم. 
انظر : لسان العرب: ۳۳۸/۷. 





فأما إن وجد القتیل فى مسجد» حلف أهل المحلة» وكانت الدية فى 
بيت المال. 

وإن ادعي على رجل من غير تلك المحلة» فدعواهم عليه براءة لأهل 
المحلة» ثم يكون القول قول المدعى عليه» فيحلف ویرا. 

هذا جملة مذهبه» وحاصله: أن البداية بالمدعى عليه» كسائر 

۷ 2 مسألتك: 

ومضى الكلام في تبدئة"' المدعيين» فإذا حلفوا فإن كان القتل عمدا 

وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد: لا تجب بالقسامة إلا الدیة 
ولا يشاط بها الد ورووه عن عمر - رصي اللہ عنه -. 

۸ 2 مسالت: 

إذا ادعی الدم على جحماعة: وحصل اللو رت على أنه فتل عمدا 
اختار الأولياء واحداً من المدعى عليهم › فأقسموا عليه وقتلوه. 

وروي عن مالك: أنهم يقسمون على الجماعة» ثم يختارون منهم 
واحداء ولا يقتل أكثر من واحد: وبه قال ابن سریج ؛ لكنه يقول: يؤخذ 
من الباقین ما يصيبهم من الدیة لو أخذت من الکل. 
أقسم عليها. 


)١(‏ فى الأصل: اہقیة٥ء‏ والمثبت من (ط). 

)٢(‏ اللّرْثْ بفتح اللام وإسكان الواو: وهو قرينة تدل على قتل القاتل بأمر بين؛ ما لم 
يكن الإقرارء أو كمال البينة فيه» أو في نفيه. انظر: جامع الأمهات: ٥۷١٦ء‏ تحرير 
ألفاظ التنيه: ۳۳۹. 


عُيُونُ المَسَايْل GI»‏ 

۹ ۔ سسالے: ۱ 

اللُزّث [عند مالك] يثبت بأحد أمرين: إما شاهدء أو قول الميت: 
«دمى عند فلان). 

واختلف قوله فى اشتراط عدالة الشاهدء فقال: يقبل غير العدل. 

وقال أيضاً: لا يكون إلا عدلاً مرضيًا. وروي: أن شهادة المرأة لوث. 

والأصح: أنه لا يقبل إلا شهادة عدلء أو قول الميت. 

وقد بينا مذهب أبي حنيفة. 

و[أما] الشافعى فإنه قال: لا يقبل قول المقتول: «دمى عند فلانا 
ولا يكون فيه قسامة ولا غيرهاء واللوث عند٥‏ . بالشاهد» وكذلك بوجود 
فتيل فی دار فيما بين قوم؛ أو فى بلد أو محلة فيها أعداؤه. ولا يدخلها 
غيرهم» أو أن تكون جماعة في صحراء فیفترقون عن قتيل» أو يوجد قتيل 
وإلى جانبه صاحب سكين مخضوبة بالدم» وليس ثم أثر سبع؛ ولا أثر قدم 
إنسان آخرء أو يكون زحام فیفترقون عن قتيل» أو صفين في حرب ويوجد 
فى أحدهما قتيل» فالغالب أن أهل الصف الآخر قتلوه. 

05٠‏ 2 سالے: 

لا قسامة فى عبد قتل عمداً أو خطأ. فإن كان لسيده شاهد على 
قتله» حلف معه يميناً واحدة» واستحق [67/أ] قیمته» وإن لم يكن له 
شاھد وادعى قتله على رجل › حلف المدعى عليه يمينا واحد كالأموال. 

وقال أبنو حنیفة''“: تجب القسامة فيه كالحر. 


)١(‏ فى الأصل: «يوسف»» والمثبت من (ط)ء أما أبو يوسف فالمشهور عنه أنه يقول 
بقول مالك: وروي عله كقول أبى حليفة» وروي عله أنه قال» تعقله العاقلة بلا 
قسامة. انظر: السير لمحمد بن الحسن: ۳١٦۱ء‏ مختصر اختلاف العلماء للجصاص : 
9٥‏ _ ۱۹۳۔. 


IS‏ غُيُون المَسَائل 
(۱١‏ - مسلے: 
إذا وجبت القسامة على أولياء المقتول» فإن کان القتل عمداً وهم 
متساوون في القود» حلف كل واحد منهم مثل ما يحلف الآخر سواءء فإن 
كانوا خمسين» حلف كل واحد منهم يميناًء وإن اقتصروا على اثنين» حلف 
كل واحد خمساً وعشرين» وإن كان القتل خطأء حلف كل واحد بقدر 


ميراثه. 
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: يحلف كل واحد 


٠١5"‏ - سالے: 
إذا قتل العبد عبداً عمداًء فسيد المقتول بالخيار بين أن يقتل القاتل 
ويستحييه ليتملكه. فان استحیاہ سقط القود ورجع الخيار لسيد القاتل بین 

أن يفديه بقيمة المقتولء أو يتركه لسيد المقتول» ونه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: ليس لسيد المقتول إلا القصاص أو العفوء فإن 
استحیاہ سقط القود» ولم يكن عليه شىء » ورجع إلى سید٥.‏ 

٣‏ ۔ سالے: 
إذا کسر حر يد حرء أو عبد يد عبد» أو عظماً مما ليس بمخوف. 
ويمكن فيه القصاص اقتص منه» وما كان مخوفاً منه؛ مثل: الفخذ والمنقلة 

والمأمومة» فلا قصاص فيه. 
وقال أبو حنيفة: لا قصاص في کسر عظم إلا في السن؛ وبه قال 
الشافعى. 

١5:5‏ - سالت: 
وفي قتل المسلم خطأ الدية والكفارة؛ كان في دار الحرب قد أسلمء 
أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم؛ أو كان مسلماً ثم دخل دار الحرب على 

كل حال. 


خ تير 2 


غْيُونُ المَسَايْل ہت 
قتل» فلا قود فيه ولا دية وفيه الكفارة» وأما إذا خرج إلى دار الإسلام» ثم 
عاد إلى دار الحرب فقتل» أو أسلم في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب 
فقتل وحبت فيها الدية والكفارة. وأما الأسير فعلی وجھین عندهم. 


وقال الشافعي : من دخل من دار الإسلام إلى دار الحرب فقتل › فلا 


واتفق هو وأبو حنیفة فيه إذا أسلم في دار الحرب» فلم يخرج منها 
حتى قتل» في أنه لا دية فيه. 

٠65‏ سالے: 

لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه کان وبه قال أبو حنيفة 
والثوري. 

وقال الشافعي: عليه الكفارة. 

٦‏ - سالة: 

وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأء ففيه الدية والکفارۃء وإن قتل 
عمداء ففيه القود. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود فيه. 

۷ - مسألك: 

تستحب الكفارة في قتل العبد خطأ. 

وقال أبو حنيفة والشافعی: هي واجبة مثل قتل الحر"'". 

۸ - سسالے: 

لا كفارة في قتل الذمي. 


)١(‏ تكررت هذه المسألة في الأصل. 


GD‏ غعَيُونُ المَسَائل 

۹ ۔ سالت: 

إذا قتل صبي مسلم حرًا مسلماً [خطأ] فعليه الكفارة» وكذلك المجنون 
وقال أبو حنيهة : لا كفارة عليهما. 

٠‏ - سالے: 
إذا شج رجل رجلا شجة دون الموضحة أو جرحه على يده جراحة 
خطأ. فبرأت وبقى شين من الشجة والجراحة» وجب فى الشين حكومة. 
فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش الموضحة؛ لم ينقص من 

الحكومة شيء: وهو قول أبي حنيفة فيما أظن. 

وقال الشافعي: لا يبلغ أرش الشين أرش الموضحة» ولا بد أن ينقص 
منه شيءء قال: لأنها لو كانت موضحة معها شين» لم أزد على موضحة› 
فإن بلغ أرش الشين أرشهاء علمنا أنه قد أخطأ في ذلك؛ لأنه إذا كان في 
الموضحة خمس من الإبل» لم يجز أن يجب فيما دون الموضحة خمس. 

قال القاضى : ورأيت لمالك مثل هذاء وليس يقوى في نفسي. 

وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمال» وإذا ذهب الجمال؛ جاز أن 
يكون فيه أكثر من دية الموضحة. 

واستدل الشافعى: أن اليد الشلاء إذا قطعت» فلا يجوز أن يكون فيه 
أكثر من دية الموضحة. مما قطعت وهي صحيححة ؟ لآن هذا یو جب الغلظ 
فى الحكومة. 

٠6‏ - ساألت: 
لا كفارة في الجنين يسقط ميتاً بضرب أو قتل أم. وبه قال أبو حنيفة. 


وقال | ۲ب[ الشافعي : فيه الكفارة. 


يون المسَائل 





٣‏ - مساألتك: 

السحر له حقيقة ويمرض من تعلق به» ويتغير عن طبعه ویموت؛ وبه 
قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال فوم : ليس له حقیقة: وإنما هو تخييل. 

۳ مسال : 

يقتل الزنديق ولا يستتاب» وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعی : تقبل توبته ولا يقتل. 

وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا. 

٤‏ - ساألك: 

تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق› 
وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه -» والحسن والزهري والأوزاعي والليث. 

وروي عن على - رضي الله عنه ‏ أنها تسترق» وبه قال قتادة. 

وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس؛ إن كانت في دار الإسلام 
حتى تسلمء وإن لحقت بدار الحرب استرقت» وإن كانت أمة أجبرها سيدها 
على الإسلام» وروي هذا المذهب عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

0٥‏ _ ممساألتك: 

اختلف الناس» هل يستتاب المرتد أم لا؟ 

وإذا استتيب ويجب قتله» هل هو واجب آم مستحب؟ 

واختلف فى مدة الاستتاب. فحكي عن الحسن: أنه لا يستتاب. 
ویجب قتله حين يرتد. ۱ 

وقال عطاء: إن كان مولوداً مسلماً فإنه لا یستتاب؛ وإن كان كافرا 
أسلم ثم ارتد استتيب. 

وعندنا وأبي حنیفة والشافعي : يستتاب. 


ون القسايل 
٦‏ .۔ سالے: 


إذا ثبت وجوب استتابته . فهل تأخيره ثلاث واجب أو مستحب؟ 
قولان عن مالك؛ وكذا عن الشافعى إذا قال: إنها واجبةء فأحد 
لقولين: إنه يستتاب فى الحال؛ فإن تاب وإلا قتل» والثانى: ثلاثاً مثل 
قولنا. ` 
وعن على ۔ رضى الله عنه ۔: أنه يستتاب شهرا. 


وقال سفيان: يستتاب أبدا. 


۰م 





عبى 9ے ١ج‏ ئّ 
کی دی روب ہی 


ات ۲.١۰‏ جح مہ 


وأا ا المَسّائِل 


سس 7ہی ےہ مج 


مسائل الرجم 





۷ ۔ سلے: 


يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًا ولا يجلد [هذا مذھبنا]ء وهو قول 
سائر الفقهاء. 

إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم. 

:٥ےتلام‎ - ۸ 

يغرب الحر مع الجلدء إذا زنى وهو بكرء ولا تغریب على المرأة 
البكر. 

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلاء وهو [إنما] على سبيل التعزیرء إن 
رأى الإمام ذلك وإلا لم يجب. 

وقال الشافعي : يجب التغريب على الرجال والنساء. 

48 - مساألتك: 

تحصن الأمة الحرء والعبد يحصن الحرة» إذا کان تزویجاً صحيحاً 
بوطء» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان» حتى تتكامل الحرية من الطرفين. 

6 0 سالة: 

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدء بلا خلاف من أبي حنيفة 
والشافعي. 


r‏ عيْونْ المَسَائْل 

وإن أمكنت عاقلة مجنوناً فوطئها وجب عليها الحدء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها. 

059١‏ 2 ساألك: 

إذا حضر الإمام الرجم. جاز له أن يبدأ برجمه أو یترک ولا تلزمه 
البداية» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره» لزم الإمام البداية 
والناس بعذه) وإن ثبت دمينة ) لزم الشهود البداية ثم الناس. 

5 ۔ مساألت: 

إذا اعترف نالزنا مر وثبت عليها لزمه الحدء ولا يفتقر إلى عدد 
ونه قال الشافعيء ومثله روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ۔. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا 7 من إفراره أربع 
مجلس واحد. 

٣‏ ۔ سسالے: 

اختلف عن مالك فيمن أقر بالزناء ثم رجع عنهء فقال: یقبل رجوعه. 
وكذا السرقة وشرب الخمرء ويسقط الحد عنهء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 

وقال مالك أيضاً: لا يقبل رجوعه. إلا لعذر بيّنء وبه قال أهل 

15 ۔ سالے: 

يجلد فی الحدود بسوط بین سوطينء» لا جدیداً ولا بالیاء ولا یجزئ 


جمع مائة سوط ویضرب بها ضرية واحدة. ولکن سوطاً بعد سوط ؛ سواء 
كان المضروب ضعيفاً أو [*'ك/أ] قويّاء وإ كان مریضاً آخر ضربه. 


عُيُونٌ المَسَايْل ٴ 
جلت ل 

واتمق أبو حنيفة والشافعي على أنه يجوز أن یجمع مائة قضيب في 
ضربة واحدة. 
سواء. 

#يفرق الشافعي , بين المريض والقوي والضعيف الخلقة.ء فيضرب 
الضعيف الخلق والمریض بأنکال النخل: ۔ وهو فضانهہ؛ ویقال : أنکول ۔ 
تجمع مائة قضیب؛ فيضرب بها ضربة واحدق ولا يضرب المريض الذي 
يرجى برؤہ حتى یبرأء ويضرب المريض المسلول؛ وصاحب القرحة» ومن 
لا يرجى برؤه من علته. 

90٥9‏ ۔ سال ت: 

إذا وجد على فراشه امرأة» فظن أنها زوجته فوطئهاء فلا حد عليهء 
وبة قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل قوله: [«حسبتها امرأتی)]ء وهو زان وعليه 
الحدء وإن كانت ليلة الزفافء فقيل له: «خذ امرأتك»» فوطئها وزفت إليه 
غير امرأته فظنها امرأته. فلا حد عليه بلا خلاف. 

وفرّق بين الموضعين؛ لقول الناس: اقد رُفَت إليك امرآتك»» 
والموضع الآخر قوله : «ظننتها زوجتي»» فلم يقبل منه. 

وهذا لیس بشيء. 

٦‏ - سالة: 

من عمل عمل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول نه ؟ حصنا أم لم 
يحصناء وهو أحل قولي الشافعي. 

وقال في الآخر: إن كان بكراً جلد» والثيب یرجم؛ وهو قول 


وقال أبو حنيفة : یعزر ولا حد عليه. 


چچ عْيُون المَسَايْل 

۷ - سسالة: 

من أولج في بهيمة عزّر ولم يحدء وبه قال أبو حنيفة» وهو قول عمر 
وانن عباس رضي الله عنهم  .-‏ 

وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنه يقتل بكراً كان أو ثيباء كاللواط. 

والثاني : إنه کالزنا؛ إن كان بكرا جلدء وإن كان ثيباً رجم. 

والآخر: إنه يعزرء وهو قول أهل العراق. 

وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللحم ذبحت» وهل تؤكل أم لا؟ على 
وجهين. 

وإن كانت لا تؤكل لحمهاء فهل تذبح أم لا؟ فوجهان. 

وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح. 

۸ ےا مسالت: 

یستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحدء طائفة من المؤمنين» وهي 
أربعة فصاعداً. عندنا وعند أني حنیفة والشافعي. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: واحد فما فوقه. 

وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدا. 

وقال الزهري : ثلانة. 

وقال الحسن: عشرة. 

48 - مسألت: 

إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كأمه وأخته وخالته وعمته» وغيرهن من 
ذوات المحارم عالما بالتحريم» ووطئ فهو زان وعليه الحد» وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 


قح 
جی لاد سے لاجس ئّ 
اکس سے لازو یی 


VATE. 


تقفطالہظ۔ے____ ہہ المَسَائِل 





ہم مہ 


[من كتاب الحدود] 





مسألة : 
إذا قال لأجنبية: «استأجرتك فى الخياطة)ء أو الخبز أو الخدمة 
فوطٹھا فعليه الحد بلا خلاف. 
وقال أبو حنيفة : لو قال لها: «استأجرتك على أني أزني بك بدرهم» 
لم يحدء قال: لأن لفظ الإجارة يصلح لعقد النكاح» فإذا وصله بقوله: 
(أزني بك» أفسده. فحل محل النكاح الفاسد» ولا حد في الوطء في نكاح 
فاسد. 
وفي الأول لم تتضمن الإجارة العقد على الفرج. 
وکنت أعرف من مذهبهم أن النکاح بلفظ الإجارة له يصلح› وإانما 
یصلح بلفظ الهبة عندنا وعندهم» وكل لفظ يقتضى التمليك المؤبد إذا 
أطلق . وقد ذكروا في هذا الوقت [أن] فيه روايتين عن أبي حنيفة. 
وعندنا وعند الشافعى: عليه الحد. 
- مسألك: 
إذا جاء شهود الزنا مفترقین؛ لم تقبل شهادتهم. وإنما تقبل إذا 
أقاموها في مجلس واحد. وإلا کانوا قلفة وحدوا» وره قال أبو حنيقة. 
وقال الشافعي في أحد قوليه مثلناء وفي الآخر: يه بحدول » وكذا لو 
٢‏ بلفظ الشهادة . لیس معهم رابع. 


عُيُونُ المَسَايْل 

ر = 

۲ - سالة: 

إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الحدء والمهر لهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يحدء ولا مهر لها. 

۳ ۔ سسللے: 

حد العبد والامة في الزنا: خمسون جلدة» ولا إحصان فيهماء وهما 
سواء في الحکم؛ وبه قال أبو حنيفة 571/ب] والشافعي وأحمد. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما ۔: إلى أنهما إن لم يحصنا لم 
يحدا آبدأء وإذا أحصنا بالتزویج فحدهما خمسون» وبه قال مجاهد 
وسعید بن جبير. 

وقال بعض الناس: إنهما كالأحرار سواءء إن أحصنا حدهما رجم. 
اذ لم يحصنا فالجلد خمسونء وتأول قوله: 156# أُحَصِقَّ* [النساء: ]٥٢‏ 
أي: أسلمن. 

وهذا -خطأ؛ لأن في الأول من الایة: #يّن يك َلْمُؤْمِسَتِ 4 [النساء : 
٥ء‏ دل على أن الإحصان: التزويج. 

وقال داود: جلد العبد مائةء والآمة خمسون. 

٤‏ 2 سالة: 

يقيم السيد الحد''' على عبده وأمته في الزناء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحرء فإن أذن له الإمام جازء 
لكن للسيد أن يعزر دون الإمام. 

۵٥۵‏ 2 مسالك: 

إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» أو واحداً بعد واحد» فعليه حد 
واحدء وكذلك لو قذف واحداً مراراً قبل أن يقام عليه الحدء وبه قال 


ع لذ نينا 


)١(‏ في الأصل: (ٴالعبداء والمثبت من (ط). 


عيُونٌ المَسَائل 

وقال الشافعى: إذا قذف جماعة بکلمات مفترقة» فعليه لکل واحد 
حدء قولاً واحدأء وإن قذفهم بكلمة واحدة» فقولان: أحدهما مثلناء 
والآخر: لكل واحد حد. 

۲۳٦‏ -۔ مسالك: 

لا يجب فى قذف العبد حد؛ ونه قال فقهاء الأمصار. 

وقال داود: بحل قاذف العند والآمة. 

۷“_ سالے: 

حد العبد فى القذف نصف حد الحرء وبه قال كافة الفقهاء. 

۸ - سلطے: 

إذا ظهر بامرأة حمل ولا روح لهاء فقالت : استکر ھت ولیس من زناء 


فلا يقبل قولها وتحد» إلا أن تأتي على قولها بدلیل؛ مثل: أن ترى تستغيث 
وهی تدمی؛ نحداثة ما ذكرت أنه أصابها. 


وقال أبو حنيفة والشافعی: لا تحدء إلا أن تقر بالزناء أو تقوم بينة. 
۹ 2 سالے: 


من أكره على الزناء فعندي أنه ينظر؛ فإن انتشر قضيبه حتى أولج 
فعليه الحد أكرهه السلطان أو غير سلطانء وإن لم ينتشر فلا حد عليه. 
وقال أنو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حدء وإن كان سلطانا 


وقال أبو یوسف ومحمدل: لا يحد في الوجهين جميعاً وهو قول 
الشافعی: ولم يراعوا ذلك التفصيل. 


TT‏ عُيُون المَسَائل 


۰۷ ۔ مسال: 

إذا ادعی القاذف أن المقذوف عبدء وهو يقول: «أنا حر»» فإن كان 
ظاهره الحرية» فلا كلام أن القاذف يحتاج إلى بينة على قوله وإلا حدء وأن 
كان المقذوف معروفاً بالرق ثم أعتق» احتاج أيضاً هو للبينة» وإن كان أمره 
مجھولاًء فعلى القاذف البینةء فى قول مالك. 

وقال أشهب: على المقذوف البينة أنه حر. 

وللشافعي قولانء ومن أصحابه من قال هي : على قول واحد. 

۱ 9 سالق: 

إذا قال لعرني: «يا نبطي». أو ایا بربري»» أو «يا ابن الزنا»ء أو لیا 
ابن الخياط»» أو لفارسي: «يا رومي)ء أو لرومي: لیا فارسي». ولم یکن 
من آبائه من هذه صفته › فعليه الحد. 


وقال أبو حنيقة والشافعى : للا حد عليه. 
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مسائل السرقة 








- مسألك: 


فقولنا: إنه ربع دينار أو ثلاثة دراھم أو عرض قيمته ذلك ففيه 
القطع؛ سواء ساوت الثلاثة دراهم ربع دينار أو أقل. 

وروی ابن القاسم : أنه إن بلغ ربع دیناں ولم يساو تلائة دراهم لم 

وقال أبو حليقة : لا قطع إلا فيما قيمته دینار أو عشرة دراھمء رھو 

وقال الشافعي : ربع ديثار أو ثلائة دراھم فيمتها ربع دینار وتقوم 
الفضة بالذهب» وإن كان قيمة الربع أقل من الثلاثة دراهم» قطع فيهء وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق» ورووه عن عمر وعلي وعثمان وعائشة - 
رضي الله عنهم .. 

وقال أهل الظاهر والخوارج: القطع في القليل والكثير. 


وعن عثمان البتي : أنه يقطع في درهم فصاعدا. 


یں يون المسَائل 
(u.‏ . 
وعن زياد فى درهمين. 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما _: في أربعة 
دراهم. 
وعن النخعى: خمسة دراھم وهو أحد الروايات عن عمر - رضى الله 


وحكي عن النخعي أنه قال: أربعون درهماً. 

وعن ابن الزبیر ۔ رضي الله عنهما ۔: أنه قطع في نصف درهم. 

۳ 29 مسألتك: 

من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما یڑکل وغيره» مما يسرع إليه 
الفساد ]1/٦٦[‏ مما قيمته ربع دينار من حرزه قطع به» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا قطع في شيء منه. 

وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء سرق من حرز» سوى 
الشرجین''٭ والتراب والطين. 

وقال سفيان: إن كان ذلك مما يتلف في الحال فلا قطع فيهء وإن 
كان يبقى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع. 

6٤‏ - مسألت: 

تقدم الکلام فی القدر الذي يجب فيه القطع ء ولا بد من الحرز؛ فإنه 
شرط في القطع [عندنا]ء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 


وقال أحمد وداود بن علي: إن الحرز ليس بشرطہ ولو استعار شیا 


)١(‏ هو: أبو عبدالله زياد بن عبدالرحملن القرطبي؛ المعروف بشبطون: الإمام الحافظ فقيه 
الأندلس» سمع من مالك الموطأء وله عنه كتاب في الفتوى معروف بسماع زياد. 
وهو أول من أدخل الموطأ الأندلس متفقها بالسماع. توفی: ۱۹۳ھ. انظر: الديباج : 
۸ء شجرة النور: .۹١/۱‏ 

(۲) الشّرجِين بالكسر: الزّبل» وهو ما تدمل به الأرض. انظر: لسان العرب: ۲۰۸/۱۳. 


غُيْون المَسَائل ٦٦‏ 
فجحده. أو اختلس شیتاً فأخذه من غير حرز قطع ء ومثله عن الحسن. 

6 2 سالہ: 

إذا سرق جماعة شيئاً من حرزء وكان لا يمكن أحدهم إخراجه. إلا 
بهم وقيمته ربع دینارء فعليهم القطع؛ مثل: السَّاجة''' يحملوهاء والرحى. 
والشىء الثقيل. 

وحكى عن بعض أصحاب مالك: أن الخفيف بمنزلة الثقيل» إذا 
أخرجه جماعتهم؛ بمثل: الثوب يمسكونه بينهم. 

وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يقطع واحد منهم» حتی يصيبه منه قيمة 
ربع دينار» بعد إخراجه من الحرز. 

5 - سسالے: 

إذا اجتمعوا فهتكوا حرزا وجمعوا المتاع فأخرجه أحدهم دون 
بافيهم › قطع المخرج وعجده. وره قال الشافعي. 

وهذا عندنا إذا كان يطيق حمله وحده وأخرجهء فأما إذا لم يطقهء إلا 
بحملهم عليه قطعوا كلهم؛ كما لو حملوه على دابة. 

وقال أبو حنيفة: يقطعون كلهم؛ من أخرج ومن لم يخرج. 

وقال الشافعي: لا قطع» من غير تفصيل. 

۷ _-ً مسألك: 

إذا نقب الحرز ودخل كور المتاع. وأخرجه بيده من النقب» أو لم 
بپحرجه حی أخذه مده آخر من بد فعلى الداخل القطع › ونه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأنه لم يخرج مع المتاع من الحرز. 


)١(‏ السّاجة: الخشبة المُسَرْجَعة المُرَبّعة كما جلبت من الهند. انظر: لسان العرب: 
امسا 


> غُيْونُ المَسَايْل 


۶۸ ۔ مسالے: 


إذا أخرج ما قيمته يوم إخراجه ربع دینارء وجب عليه القطع زادت 
القيمة» إلى وقت القطع أو نقصت؛ وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة يوم القطع. فإن أخرج نصابا 

۹ 90 سالة: 

من سرق شيئاً يجب فيه القطع. ثم وهبه إياه المسروق منه» لم يسقط 
القطع ء ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة: يسقط. 

6 0 مساألك: 

من سرق صبيًا حرا من حرز قطع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهء وبه [قال] ابن الماجشون. 

۱ ۔ سالق: ) 


من نبش فبرا فأخرج منه الكفن» وكان يساوي ربع دینار قطع. وبه 
قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 


وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. 
ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء. 
۲۷۲ - مساألك: 


إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجرء فسرق المؤاجر منها شيئاً فيه 
نصاب» فعليه القطع ء ونه قال الشافعي وأبو حنيفة. 


غَیّونُ المَسَايْل درک 

۳ 29 سالة: 

إذا سرق ثالثة بعد أن قطع فى الأولى والثانية» قطعت يده الیسری؛ 
ثم إن سرق رابعة رجله الأخرى» فيكون مقطوع يديه ورجليه» وبه قال 
الشافعي» وهو قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ۔. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة يده الآخری؛ ولا في الرابعة 
رجله» لكن يعزر ويححبس ‏ ؛ وروي مثله عن على - رضي الله عنه -. 

4 _ سالة: ) 

[إذا سرق عیناً قد قطع فيه مرة» ثم عاد فسرقهاء قطع فيه أيضاًء وبه 
قال الشافعی. 

٥‏ - سالے: 

إذا اعترف بالسرقة مرة» وثبت على إقراره قطع. وبه قال أبو حنیفة 
والشافعی ومحمد. ۱ 
مرئين. 

۳۷٦‏ 2 سالے: 

إذا قطع السارق فوجد ما سرقه بعينه» فلا خلاف في رده على 
صاحنهء وإن لہ يوجد وکان موسراً [٤/ب]‏ غرمناه فيمته لصاحبه أو 
مثله» وإن كان معسرا لم يلزمه ضمانء ولا يتبع في ذمته بشيء. 

وقال أبو حنيفة: إذا کان تالف"''» فالمسروق منه بالخيار بين المطالبة 


)١(‏ في الأصل: «بالغا»» والمثبت من (ط). 


سے عُيُونٌ المَسَايْل 
وقال الشافعي: يلزمه القطع والغرم» فإن کان موسراً أخذ منه» وإن 


۷ - سالة: 

يقطع الحربي في السرقة إذا دخل إلينا بأمانء وهو أحد قولي 
الشافعي» والآخر: لا يقطع. 

۸ -۔ ممسألت: 

من سرق مصحفاً من حرز يساوي نصاباً قطعء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه. 

۹ 90 سالة: ظ 

إذا سرق العبد من مال سيده لم یقطعء وبه قال كافة الفقهاء. 

وحكي عن داود: أنه يقطع. 

۰ - مساألك: 

إذا ذبح شاة في حرز ثم أخرجهاء وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع. 
وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع. 

٠١١‏ - سلة: 

من أكل داخل الحرز طعاماً قيمته ربع دينار» ولم يخرج بنشيء لم 
يقطع. 

وفال قوم: يقطع. 

٠‏ 0 سالة: 

إذا سرق العبد قطع ؛ آبقاً كان أو غير آبق» وبه قال أهل العلم. 

وحكي عن بعض أهل الحديث أنهم قالوا: لا يقطع الآنق. 


ميُونُ المَسَائل E‏ 

٣‏ - سالے: 

إذا أحرز الرجل ماله عن زوجته» فسرقت منه نصاباً قطعت» وكذلك 
الرجل في مال زوجته من حرز لا يسكنه معها. 

وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء و[قال] مثل قول أبي حنيفة. 

وحكي عنه: أن المرأة لا تقطع. ويقطع الزوج. 

[وحكي عن داود أنه يقطع]. 

٤‏ - مساألت: 

إذا سرق الأب مال ابنه لم يقطع. وكذلك الأم. فأما الأجداد 
والجدات في مال أولاد أولادهم : 

قال مالك : أحبٍ أن لا يقطعواء وفي الحكم يقطعون. 

وإن سرق الابن من آبويه» وكان عاقلا بالغاً صحیحأء سقطت نفقته 
عن أبيهء فإنه يقطع. 

ويقطع في مال أخيهء وكل ذي رحم إلا الأب والام. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع على من سرق من ذي رحمء على كل وجه. 

وقال الشافعي: لا يقطع الأجداد والجدات» بعدوا أو قربوا؛ كالأب» 
ولا الأولاد في سرقة مال أبيهم وأجدادهھمء فأما الأخ ومن عداهء فإنهم 
يقطعون في سرقة بعضهم من بعض. 

١٠٠١٠‏ ساُلے: 

روى ابن القاسم وابن عبدالحكم عن مالك: أن من سرق من بيت 
المال أو من المغنم» والسارق من الجيش» فسرق ما فيه القطع قطع. 

وقال غير ابن القاسم مع سحنون: إن سرق مقدار حقه لم يقطع. 





1١١“‏ - مسالے: 


کے 


اختلف الناس في المعنى من قوله: ##إِنَّمَا جروا الِنَ ارو 
وَرَسُولَمُ . . . © الآية [المائدة: #م]. 

فعندنا وفقهاء الأمصار: أنها وردت في قطع الطريق من المسلمين. 

وقال قوم: وردت في الكفار. 

ومنهم من قال : ورددت في الْعَرَیِبّین وهم الذين أسلموا واستوخموا 
المدينة واجتووھا: وانتمخت بطونهم فبعثهم یا إلى لقاح الصدقة يشربول 
من ألبانها وأبوالهاء فشربوا وبرئواء ثم قتلوا راعيهاء وساقوا الإبل» فبعث 
النبیٔ یا خلفهم . فأخذوا وقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم › ورموا 
۱ 3 حت ہاج O‏ 
ني لحرة حتی لو . 


وروي انهم ارتدوا. 


ومنهم من قال : وردت الاية فی أهل الحرب. 


(TTT) حدیٹ صحيح متمق عليه ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عله ؟ البخاري‎ (١) 


.)۱٦۷۱(۹( ومسلم‎ 

واستوخموا واجتووها بمعنى واحد أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم. وسملت» 
فقئت وأذهب ما فيها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 2159/97 فتح الباري : 
۱ 


ومنهم من قال: وردت الایة في أهل الذمة الذين نقضوا العهد. 

ومنهم من قال : فی المرتدين. 

وهذا كله خطأ. 

۷ ۔ سالتے: 

ينفى المحارب إلى بلد غير بلده» فیحبس فيه حتی تظهر توبته. 

وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم. 

وقال الشافعي: نفيهم من الأرض هو إذا هربواء بعث الإمام في 
طلبھم؛ فيأخذهم ويقيم عليهم الحد» بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم. 

۸ - سالة: 

إذا عفا عن الجراح في الحرابة» لم يسقط القصاص» وبه قال شريح. 

وقال الشافعي : يسقط. ١‏ 

۹ ۔ سالق [56/أ]: 

من كان ردءاً للمحاربين ومعاوناً لهم ومكثراً؛ مثل: الطليعة والتمكين» 
فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحدء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ليس عليه إلا التعزير. 

: مسأل‎ - ١١٠ 

وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه» لا يختلف حكمه» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلآء وحكمه 
كحكم المختلس» ومن يأخذ غيلة. 


٭تج٭ 





جں 9ے 0 
سس سے لترو ی 





۱۱۱۱ - سلے: 


[عند مالك: أن] کل شراب أسكر جنسه فهو حرام» نجس كثيره 

وقليله» يجب الحد على شاربه؛ سكر آم لا ولو جرعة؛ كان من العنب أو 

من التمر أو الزبيب أو البر أو الذرة أو الشعير أو البسر أو العسل؛ نيئا كان 

أو مطبوخاء وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن عمر 

وأبو هريرة وسعد ابن أبي وقاص وعائشة - رضي الله عنهم -» ومن الفقهاء : 
الأوزاعي والشافعي وأحمد. 


وحكي عن قوم من البصريين أنهم قالوا: الشراب المحرم عصير 
فليس بحرام. 

وقال أبو حنیفة : كل شراب اتخذ من ٤‏ غير النخل والكرم ؛ کشراب البر 
والذرة والشعير والعسل › فلا بأس به ولیس بحرامء ولا حل على شاريه» 
سكر أم لا 

وأما التمر والزبيب إذا مست شرابهما النار وإن قلّت؛ فهو حلال 
طلق؛ لا حد فيه إلا إذا أسكرء فالحد يتعلق بالسکر فيهء والمحرم منه 
القدر الذي یحدث عنه السكر. 


وأما ما لم تمسه النار منه. فهو محرم ولا حد فيه» إلا إذا أسكر. 
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وأما العنب فعصيره الذي هو المحرمء وهو الخمر الذي لا خلاف 


وأما مطبوخه فينظر ؛ فإن ذهب ثلثاه وبعى الٹلٹ ؛ فشربه حلال لا حد 
كثرء ولا حد فيه إلا إذا أسكر. 


وحاصله:. أنه ج یو جتب الحد فى هذه الأشرية» الا فی الخمر التی 
هى عصیر العنب التى منهء إلا بالسكر من غيرهء فيجب به الحد إذا آسکر 
ولكنه بحر مه » ثم يختلف ذلك. 


هذه جملة المذاهب فيه. 

۲ 2 سالة: 

وحد شارب الخمر واجب» ونه قال أهل العلم كافة. 

وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس بواجب. 

٣‏ 2 سالة: 

الحد [عندنا] ثمانون جلدة» وبه قال أبو حنيفة وسفيان. 

وقال الشافعي: أربعون لا يزاد عليها حذّاء وللإمام أن يزيد على 
الأربعين تعزيراً لا حذا. 

٤‏ ۔ سالة: 

من شم عليه رائحة خمرء وشهد شاهدان أنه ريح خمر حد. 


وصفة الشاهدين: أن يكونا قد شربا الخمر فى حال كفرهماء أو فى 
ذلك. 
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٥‏ 2 سالے: 

من اضطر إلى شرب خمرہ فلا يشربها ولا يتداوى بهاء وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: له ذلك. 

7٦‏ - مسالت: 

إذا ارتد الرجل في سكره» حكم له بحكم المرتد وكذلك لو أسلم 
المرتد في حال سكره» فإنه يكون مسلماًء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًا ولا مسلماً فی حال سكره. 
۷ ۔ سالة: 
إذا عزر الإمام إنساناً فمات» لم يضمن دية ولا كفارة» وبه قال 
ابو حنیفة. 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته. 

6 سالة: 


يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرهاء باجتهاد الإمام في 
ذلك. 


الأربعين ھی حد العبد» فهى أقل الحدود وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال فی الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنها حد العبد؛ لان حد 
ال ١‏ عندہ أربعون في الخمر. 

0۹ ۔ سالةے: 

التعزیر واجب. 


)١(‏ في الأصل: (الخمرا. والمثبت من (ط). 
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وقال الشافعي : لیس بواجب. 

٠۰٠‏ 2 سالة: 

إذا ضرب امرأته بشىء لا يقتل غالبا فماتت ضمنء وبه قال 
الشافعی. ۱ 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن. 

0١‏ ص- سالة: 

الختان [عندنا] سنةء ويه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : هي فرض. 

٢۲‏ ۔ سالة: 

إذا اجتمع المرتدون» ونصبوا علماً ودعوا إلى مذھبھم؛ وقاتلهم 
المسلمون فأتلفوا نفوساً وأموالا من المسلمین؛ ثم رجعوا إلى الإسلام» لم 
يضمنوا ما أتلفوا في ردتهم» وبه قال أبو حنيفة. 


واختلف قول الشافعيء فقال مثل قولنا. 
وقال أيضاً: عليهم الضمان. 
٣‏ -۔ سالة: 


إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب لم يعزر في المرة الأولى» ويجوز 
أن يعزر في الثانية والثالثة والرابعة» إذا رجع إلى [٥٦/ب]‏ الإسلام. 


والفرق بين الأولى وما بعدها: أنه يمكن أن يكون دخلت عليه في 
الأولى شبهة» فإذا زالت وعاد للردة ثم تاب عرّر؛ لأنه لم يبق له شبهة. 
فلا يزاد على التعزيرء ولا يحبس ولا يقتل. 
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٤‏ - سالة: 

إذا صال الفحل على إنسانء ولم يمكنه دفعه عن نفسهء إلا بقتله لم 
يلزمه ضمانء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: قتله مباح لهء لكن عليه ضمانه. 

٥‏ ۔ ساللة: 

إذا عض إنسان يد إنسانء فجذب المعضوض یدہ؛ فقلع بانتزاعه 
بعض آسنان العاض؛ لزمه ضمانهاء ونه قال ابن أي ليلى. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه. 

: ۔-۔ سال‎ ٦ 

ومن أرسل ماشية في النهار للرعی؛ فأتلفت زرعاً أو غيره» فلا ضمان_ 
عليه» وإن كان ربها معهاء وهو قادر على منعهاء فلم يفعل فهو ضامن› 
وفاقاً من أبي حنيفة والشافعي۔ _ 

وإن انفلتت ليلاء أو أرسلها ربها مع قدرته على منعهاء فأفسدت 
شيئاًء فربها ضامن لما أتلفت» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه كالنهار. 

۷ 2 مسالة : 

إذا رمحت دابة أو نفحت بيديها أو رجليها من غير فعل راكبها وقائدها 
وسائقهاء فلا ضمان عليه. 

وقال أبو حنيفة: إن جنت بيديها ضمن» وبرجليها لا يضمن. 

وقال الشافعی : يضمن على كل حال. 
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مسائل الأضحية 








۸ ۔ ساألت: 


الأضحية [عندنا] سنة مؤكدة» وبه قال الشافعى وأحمد وأبو ثورء؛ وهو 


قول أبي بکر وعمر وابن عباس وبلال - رضي اللہ عنهم - ومن التابعين : 
عطاء وعلقمۃ*'' والأسودا وعن أبى یو سف خلاف. 


وقال أبنو حنيفة وأصحابه: هي واجبةء وبه قال الأوزاعي والليث. 
۹ -۔ سالة: 


إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن یضحی؛ استحب له أن لا 
يحلق شعره» ولا يقلم أظافره. ولا يحرم ذلك عليه. وإن فعل لم يكن 


)١(‏ هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي: الإمام الحافظ فقيه الكوفة 
ومقرئهاء وهو عم الأسود وخال إبراهيم النخعي؛ ولد في حياة النبيّ كك لذا فهو في 
عداد المخضرمین؛ لازم ابن مسعود رضي الله عنه» وروی عن عمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم وغيرهم» أخرج له الستة. توفي: ٦٢٦‏ ه. انظر: السير: 259/4 
التھذیب : .۲٤٤/۷‏ 

)٢(‏ هو: أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: الإمام القدوةء كان مخضرما أدرك 
الجاهلية والإسلام. وهو معدود في أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه المفتين» وروی 
عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له الستة. توفي: هلاه. انظر: 
السير: ٤/٥٥ء‏ التهذيب: ۲۹۹/۱. 
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١1“‏ - مسالةے: 
الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر. 
وقال الشافعى وأنو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثم الغنم. 
١‏ ۔- سالة: 
[وذكر النبئ كَل العيوب التي لا تجزئ في الأضحیة؛ وما منها 
مكروه]؛ روی البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه ‏ أن النبئ گلا قال: «لا 
جى مِن الضحايا [أرْبَعُ]: العَوراءً البَينُ عَوَرْهاء والعَزجاء البَيِنُ عَرَجُھاء 
والمریضة البَيِنُْ مَرَضْهاء والمَجٰفاء التي لا تثقي)”''. 
فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ» وبه قلنا نحن والشافعى. 
وقال أبو حنيقة : العرجاء تجرى. 
وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن النبئ بي نهى عن أن يضحى 
بمُقابلة أو مُدابَرة أو شرقاء أو خرقاء'''. 
والشرقاء: هى المشقوقة الأذن نصفين. 
والخرقاء : هي مشقو قتھا مستديرا. 
والمُقابّلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنهاء قطعاً لا تبين الأذن 
(١)‏ أخرجه مالك وأصحاب السنن ؟ مالك (۱۳۸۷) وأبو داود (۲۸۸۰۲) والترمذي 
)44¥( والنسائي 4۳۹(7( وابن ماجه ,)"١55(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وصححه الحاكم : ۸۱ء ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود ٤(‏ ۲۸۰)ء والترمذي .)۱٤۹۸(‏ والنسائی (٤۳۷٣)؛‏ 


وابن ماجه (٤٣۳۱)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛ وقال الحاكم: هذا 
حدیٹ صحيح الأسناد ولم يخر جاه » ووافقه الذهبى. انظر : المستدرك : 77/4 . 


عيُونُ القسائل E‏ 


وقبل 


والمدابّرة: مقطوعة الأذن من المؤخر. 
فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء ولكنها غير مستحبة. 
وروي عنه پل أنه نهى عن أعضب القرن*'۔ 
قال أبو عبيد: هي المكسورة القرن. 

۲ ۔ سالة: 

من ذبح قبل الإمام وقبل الصلاة أعاد أضحيته. 


وقال آبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم یجزہ وإن ذبح بعد الصلاة 


ذبحه أجزأه. 


وقال الشافعي: الاعتبار بمقدار ما تصلى فيه صلاة العيدين» بركعتين 


وقراءتهما وتمامهماء فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلى الإمام أم لا. 


١9‏ سلے: 

لا يجزى أن يذبحها کتابی عنه. 

وقال أشهب: يجزيه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ويكرهون ذلك. 
١١:5‏ - سالے: 


فان ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة» يكون هو اشتراها 


من ماله فيجوز › وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زید'''. 


( 


(١)‏ أخرجه الترمذي (85٠ه١),‏ والنسائي اا )ل وابن ماجه )۳۱٤٥١(‏ عن علي 


(٢) 


رضي الله عنهء قال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح؛ وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: .۲۲٢/٢‏ 

هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجھضمي؛ مولى آل جرير بن حازم 
البصري : العلامة الحافظ محدث الوقت؛ أحد الأعلام روى عن أنس بن سيرين 
وعمرو بن دينار وثابت البناني وغيرهم» أخرج له الستة. توفي: ۱۷۹ھ. انظر: السير: 
۷ءء التھذیب : ۹/۳. 
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وقال أبو حنيفة: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة» يخرجون الٹمن 
عندہ فى کل واجب ومسنون؛ إذا كان كله قربة ران اختلمت موجباته ؛ مثل : 
غير ذلك. 
یلد ه. 

وقال الشافعى : يجوز؛ سواء اتفق فی القربةء أو اختلفت وجوهه فى 
الفدية وغيرهاء وسواء كانوا أهل بيت واحد أو مفترقين. 

۵٥٣‏ -۔ مسألتك: 

إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه» ولم یکن له بدلها؛ 
كقوله: «أوجبت على نفسى هذه الشاة أضحية». أو قال: «لله على أن 
أضحي بها»» فقد زال ملكه عنھاء وصارت للأضحية» ولم يكن له تصرف 
فيها بأكثر من ذبحها ويأكل منها ويطعم. وإذا لم يجز له بيعها لم يجز أن 
پندلھا؛ لانه بيع ٠‏ وإِن فعل كان فعله مردوداٌ وبه قال الشافعى وأبو يوسف 
وأبو ثور. 

وما عن أبى حنيفة فى هذا رواية. 

وبه قال عمر وعلي - رضي الله عنهما -. 
يقوم مقامهاء كما يجوز أخذ الغنم في الزكاة» ولأن المقصود من الأضحية 
إيصال النفع إلى المساكين» ولا فرق بين الشياه؛ لأنه لو وجبت عليه شاة 
من أربعين» فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال أو غيره. 

٦‏ ۔ مسالتك: 

إذا ذبح أضحية غيره خط أو رجلان ذبح کل واحد أضحية صاحبه 
بغير إذنه» فإنه يفصل عندی : 
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فان كان صاحبها لم يوجبها بالقول» غرمها الذابح بالقيمة» ولا تجزي 
ذابحها. 


وإن تعمد ذبحها عن نفسه لم تجزه» وهل تقع عن صاحبها وتجزي 


عله ؟ 

ينبغي أن تكون على روايتين لمالك. 

وكذلك إن أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبهء فإن نواها عن نفسه 
لم تجزه» وفي صاحبها روایتان. 

وإن تعمد ذبحها عن صاحبهاء فعلى روایتین؛ فإن أوجبها صاحبها 
بالقول؛ فسواء ذبحها الذابح عن نفسه أو عن صاحبهاء وقعت عن صاحبها 
لا غیں ويحتمل أيضاً أن يغرم قيمتها له. ولا تكون أضحية عنهء ولكنه 
يصنع بها ما شاء. 
صاحبها أنها أضحية وأوجبها قولاً فإنها تقع عنه» ولا یغرم الذابح بغير إذنه 
بغير أمره» فعليه قيمة ما نقصها الذبح. 

قال القاضى: وعندي أنها لا تجزي. وإن أوجبها قولاً أجزته» وعلى 
الذانح ما نقص من قيمتها حية» فإن قلنا: إنه أوجبها على نفسه بالقول؛ 

۷ - سلے: 

لا يضحى بليل» فإن فعل أندلها. وروي عن مالك: أنها تجزي. 

۸ - سالے: 

لا يجب أكل لحم الاضحیةقف ویستحب ذلكء وبه قال الفقهاء كافة. 


وحكي عن قوم : أن أكله منها واجب. 
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وروي عن جابر بن زید'': أنه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع› 
ومن أكلها غرمها. 
۹ - سالہے: 
لا يجوز بيع إهاب الأضحية بدراهم ولا غيرهاء وإن بیع كان البیع 
مردوداء وبه قال الشافعي. 
وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء. 
وقال النخعی وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره» 
وبه قال أبو حنيفةء ففرق ہین بيعه بورق وبين بیعه بقماش البيت. 
۱۰ - بالھ: 
إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغیر نية» وبه قال الشافعي. 
وقال العراقى: تصير أضحية. 
٠١‏ ۔ مسالت: 
يجوز أن يشرب من لبن الأضحية» وبه قال الشافعي. 
وقال العراقي: لا يجوز. 
 - ۲‏ سالے: 
الأيام التي يضحى فيها: يوم النحر ويومان بعده» وهي الأيام 
المعلومات» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وجماعة من الصحابة. 
وقال الشافعي: أيام التشريق الثلائة بعد يوم النحرء فهي أربعة أيام 


)١(‏ هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري : عالم أهل 
البصرة 5 في زمانه ومفتيها» من کبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما» روى عنه وعن 
ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم؛ أخرج له الستة. توفي: 97ه. انظر: 
السير ا التهذيب: ۲ /84. 

(٢(‏ في ام طیب). والمثيت من (ط). 
والاهاب : من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: ۲۱۷/۱. 


عون المَسَايْل 








منى إلى المغيب» وهو قول علي ۔ رضي الله عنه . والأوزاعي وابن عباس 
- رضی الله عنهما -» وعطاء. 
واختلف عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فيهء هل هو أربعة أو 
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وروي عن علي - رضي الله عنه ۔ أيضاً : أنه يوم واحد. 

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: هو في الأمصار يوم» وبمنى 
ثلاثة أيام [٦٦٦/ب].‏ ظ 

وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد إلى غروب الشمس. 

وقال أبو الشعثاء: هي ثلاثة أيام. 

۳ -۔ مسألة: 

[قال مالك]: الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعد 
والمعدودات: أيام التشريق» أولها ثاني النحرء فيوم النحر معلوم غير 
معدود؛ لوقوع النحر فيه» ولا يرمى فيه إلا جمرة واحدة» وثاني النحر 
وثالثه معلومان معدودان؛ لأن النحر يقع فيهما والرمي» وثالث التشريق وهو 
رابع التحر معدود غير معلوم؛ لأنه يرمى فيه ولا ينحر فيه. 

واختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في الأيام المعلومات» فقال: هي 
العشر آخرها يوم النحرء وبه قال الشافعي. 

وقال أيضاً: مثل قولناء إنها يوم النحر ويومان بعده» وكذلك اختلف 


يدم 


یں ات یی فی 
ہے سے 9و ای 


7ےس د الست المسَائل 


ا 


مسائل العقيفقة 








٤ے‏ مسألت: 

ليست العقيقة نواجبة» ولكن يستحب العمل بها. 

وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوعء إن شاء فعل أو ترك. 

وقال الشافعی: هي سنة. 

وقال داود والحسن: إنها واجبة. 

٥‏ - سالے: 

يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر بشاة. 

وقال الشافعي: المستحب شاتان عن الذكرء وشاة عن الأنثى. 


ييحدكي 





کے چس ازو ہے 


َيون القسائل 


مسائل الذّكاة 








7٦‏ - سالة: 
الذكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين» لا يجزئ غيره. 
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ حتى يقطع ثلاثة منها. 

وقال الشافعي: حتی يقطع الحلقوم والثلاثة. 

۷ 29 سالة: 

يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يجوزء وهو قول العراقي. 

وجوز ذلك كله الشافعي. 

۸ - سالة: 


الإنسي إذا توخش» فلم يقدر عليه أو وقع في بئر فلم يوصل إلى 
منحرہ ولبتهء لم يحل بالقتل › ولا يؤكل الا نالذكاة. 

وقال أبو حنیفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق: يحل ہما يحل به 
الصيد المتو حش ؛ من الرمي والطعن والعقر وغیرہ. 


تی غُيونُ الَسَائل 
9۹ ۔-۔ سالة: 
ظاهر مذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر. 
ورأيت لبعض شیوخنا أنه مکروه» وبالعظم مباح. 


وعندي: أن السن إذا كان عریضاً محدداً والظفر كذلك» وقعت به 
الإباحة کالعظمء وهو مكروه؛ كالسكين الكالة''". وبهذا قال أبو حنیفةء إذا 
كان السن والظفر منفصلا. 


وعند الشافعي: لا يقع الإباحة بشيء من ذلك؛ كان متصلا أو 
منفصلاء وكذلك العظم؛ كان العظم يؤكل لحمه أم لا. 


وحكي عن المروزي: أن عظم ما يؤكل لحمه إذا حدد بحيث یقطع ء 


صحت الذكاة نه. 
۰ - سالے: 


إذا کان أحد أبويه كتابيًا والآخر غير كتابي» نظر فإن كان الأب كتابياء 
فالولد على دين أبيه ع فيؤكل ما ذكى أو صادی ويكره صيد أهل الکتاب ؛ 
وإن کان الأب مجوسيًا فالولد على دينهء فلا يؤكل ما ذكاه وما صاده. 


وقال أبو حنيفة : تؤكل ذبيحته ؛ سواء كان أبوه مج و سپا أو أمه. 


وقال الشافعي : إن كان الأب مجوسيًا والام كتانية) لم تؤكل ذبيحته 
قولاً واحداًء وإن کان الأب كتابيًا والأم مجوسية فعلى قولين. 


وبناہ أبو حليفة على : أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه أيهما 
كان. 


.٦۹۱/۱۱ السّكين الكالة: وتسمى الکلّةء وهي التي لا تقطع. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


+ و 3 


عدون المَسَائْل 


١‏ ۔ سلالة: 

ظاهر مذهب مالك أن متروك التسمیة فی الذكاة والصيدء لا یڑکل إن 
كان عامداًء وإن كان ناسياً أكلت» وبه قال أبو حنيفة. 
التسمية متعمداً) كراهية. 

وقال الشافعى: هى مستحبة؛ إن تركها عامداً أو ناسیاء فقد أساء 
وتؤكل. 


وقال الشعبى وأبو ثور وداود: لا يؤكل؛ تركها ناسياً أو عامدا. 


I 





رضح 
سں لاڑ سے 3وی 
مس 70 لارو سے 


© نک[ جح یہ ١دت‏ 


سر۹ ےتسس المَسَائل 





مسائل الصید 





۲ ¬ _ سللے: 


كل جارح يمكن الاصطیاد بهء إذا علم جاز أكل ما صاده» ولا فرق 
بين الكلب والفهد والنمر والوحش من الطير؛ كالبازي والصقر والباشق 
والعقاب وغیر وما أمكن تعليمه منها جاز أكل ما صاده» هذا مذھب كافة 
الفقھاء ونه قال ابن عباس رضی الله عنهما -» وأبو حنيفة والشافعی. 

وروي عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ے ومجاهد قالا : لا يحل إلا 
صيد الكلب حسب٠‏ فأما الفهد والنمر والبازي وغيره فلا. 

وقال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز صيد كل شيء إلا 
صيد الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل. 

۳ ۔۔ مساألك: 


إذا قتل الكلب المعلم صیداء أو اگل منه ؛ َكل باقیەء وكذا البازي. 
وقال أبو حنيفة : ما أكل الكلب منه لم يؤكل» ووافق في البازي. 
واختلف قول الشافعى فيهما جميعاً: فقال مثل قولنا. 


عيُونُ المَسَائل 

۱ سالے:‎ ۰۹٤ 

[قال مالك]: إذا قتلت الکلاب والصقور المعلمة صيداء فلا بأس 
بأكله وإن لم تدرك ذكاتهء وإن كان غاب مصرعه» وإن أكل منه قبل أن 
تدركه» فكل ما لم يبت عنك» فإن بات فلا تأكل. | 
الذي قتلها أو أثر كلبك. فلا بأس به؛ سواء كان صاحبه يطلبه أو لا. 

وقال آبو حنيفة: إن كان صاحبه في طلبهء ولم ينقطع عنه حل أكله. 
وإن تشاغل عنه فلا يأكله. 


ولم يختلف قول الشافعي في أن أكل الکلب؛ أو السهم إذا أصاب 
مقتله» ثم تحامل الصيد فغاب ثم انصرع. والسهم معه أو الکلبء > فلحقه 
صاحبه مقتولاً أنه یڑکل وهو الذي أراده مالك عندي. 


٥ص‏ مىسالے: 

إذا عقد الکلب أو السهم الصيد وأدماہ وفيه روح تمكن معه حياته 
وموده» فأدركه صاحبه وبقى مده والسکین فی نذه » ولم يمكنه تذكيته حتى 
مات» فإنه يؤكل عندنا وعند الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

۰۳٦‏ - سألت: 

إذا أرسل كلبه على صيد بعینه» فأصاب غيره لم يؤكل. 

وقال أبو حنیفة والشافعي: يؤكل. 

۷ مسألك: 

إذا استرسل الكلب بنفسه على صید؛ ثم زجره صاحبه وأغراه» حتى 
قتله لم پؤکل: وبه قال الشافعي. 


> عيُونُ المَسَايْل 

وروي عن مالك : أنه یڑکل › وبه قال أبو حنقة. 

۸ - سالة: 

إذا رمى صیداً بسيفه أو بشىء» فقطعه قطعتين أكل جميعه؛ كان 
النصف الذي فيه الرأس أكثر أو أقل» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الثلث مما يلى الرأس أكلا جمیعأء وإن كان 
الثلث مما يلي العجز أكل الثلثان اللذان مع الرأس» ولا يؤكل الثلث الذي 

قال القاضي: هذا ينبغي أن یفضل؛ فإن قطع الرأس أكل الجميع؛ 
سواء قل ما يليه أو كثر؛ لأنه مقتول لا محالةء وإن كان الذي قطع منه 
ويؤكل الباقي» هذا وفاق مع أبى حنيفة؛ سواء مات من العقر الأولء أو 
برمية ثانية. 

وقال الشافعى: إن مات من الرمية الأولى أكل ما كان منه جميعه› 
وإن كان لما قطع يده أو رجله رماه رمية أخرى فقتلهء فإن اليد والرجل وما 
بان منه لا یڑکل ويؤكل باقی أعضائه الذي الرأس فيه. 

۹ وھ سسالے!: ٣‏ 

من أحرز صیداً ثم أفلت منه وتوخش ثم اختلط بالوحش؛ فهو لمن 
صاده بعد ذلك» ولیس للأول فيه شيء. 

وقال أبو حنيفة والشافعی: هو للأول» ولا يزال ملكه عليه. 
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جی کے دم ںی 
ہکس چٹ لازو یہی 


I أ مج مہ ہکات ۲۳۲۳۳ ۔‎ CO 


لون الال ا المَسَايْل 





ت7ہہمكجي ي عاي 


مسائل الأطعمة 





۰۷ ۔ سالے: 
[ذكر ما لا ذكاة فيه» وقد جرى فی كتاب الطهارة شىء من ذكر 


السموك» ولم تكن العناية مصروفة إلى أكل ما يخرج من البحرء وقد بينته 


ها هنا]. 

كل ما طفا من السمك. أو مات منه بسبب» أو بغير سبب أكل» وبه 
قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن مات بغير سبب لم يؤكل؛ طفا أو لم يطف. 

والسبب؟ مثل : أن يموت من شد٥‏ حر أو شكة برد» أو يؤخذ 
فیموت ؛ أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهماء أو يحبس عنه الماء فيموت ؛ 
أو يطرح في جب فيموت» فيؤكل وإن طفا بعد موته؛ لأنه مات بسبب. 

وليس كذلك؛ لأن ما مات بسبب عندهم أكل». وإن طفا ومات بغير 
سبب لم يؤكل وإن لم يطف. 

:]ب/٦۷[ ۔ سالة‎ 0١ 

يؤكل ما سوى السمك من ضفدع وکلب ماء وخنزیرہ وغير ذلك. 


ومالك يكره خنزیرہ ولا يحرمه. 


يون المَسَائل 


واتفق أبو حنيفة والشافعي على تحريم الضفدع؛ واختلفا فيما سواہ. 

وأبو حنيفة لا يجيز أكل ما سوى السمك. 

وللشافعي قولانء ووجه آخر يفصّل فيها تفصيلات. 

۲ 2 سالے: 

لا يؤكل من الجراد ما مات بغير سبب يضع فیه» أو سبب يكون قتله 
مل 4+ ) فان قطعت رؤوسه اکل وكذلك لو وقع فى نار وهو حي فاحترف 
اکل أو وقع في قدر فطبخ› فإذا خلا موته من سبب لم يؤكل» وهو عندنا 
کطافی السمك. 


وعند أبي حنيفة وغيره: أن الميت من السمك كميت الجراد عندنا. 
واتفق هو والشافعي على أكل الجراد ميتاً على كل حال. 

٣‏ ۔ مسألك: 

يؤكل الطير كله؛ ما كان ذا مخلب [وغيره» لا يحرم منه شيء. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: ما كان ذا مخلب] لم يؤكل. 

٤‏ ۔ مسألتك: 

[قال مالك]: يكره أكل السباع كلها. 

وأبو حنيفة يحرمها. 

والشافعي يحلل منها الضبع والثعلب. 

٥‏ ے۔ اآُلہ: 

يكره أكل لحم الخيل» وبه قال أبو حنيفة. 

وأناحه الشافعي ء وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

٦‏ - ممسألتك: 


إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فأكله» ضمن قيمته في إحدى الروايتين 
عن مالك. 


بون السائل 

۷ ۔ سالے!: 

يأكل الحجام كسبهء وإن کان عبداً جاز لسيده أكل كسبه. وإن كنا لا 
نحبه؛ لأنها صناعة دنيئة» ويستحب للرجل الكامل تبرئة نفسه عن الصنعة 
الدنيئة › وهو غير محرم. وبه قال جماعة من الفقهاء. 

إلا أحمد وغيره من أهل الحديث» فإنهم یحرمونه على الأحرار 
حجاما لم ينفق على نفسه من كسبهء وأنفقه على عبيده وبهائمه. 

. . ورك 

۸ - ساألك: . 

إذا وقعت فأرة في السمن أو الزیت وكان ذائباً» لم يجز بيعه.ء وجاز 
الاستصباح به» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه والاستصباح به. 


وقال داود: ا يجور بيع السمن ولا الانتفاع به» ويجور في الزیت ؛ 
لأن النهى ورد في السمن دون الزيت. 

وقال قوم: لا يجوز الاستصباح بالزيت. 

۹ 2 مساألت: 

من اضطر إلى أكل الميتة أكل شِبّعَهء وتزود قدر ما يغلب على ظنه 
أنه يبلغه الطيب. واختلف أصحابنا في الشبّعء فقال بعضھم: يشبع. 

وقال بعضهم : يأكل ما يسد رمقه. 

قال القاضي : وأنا أختار جواز شبعه وتزوده منهاء وبه قال ابن شھاب 
وربيعة ومالك. 


عيُونُ الَسَائل 


وست 


واختلف قول الشافعي كما اختلف أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئاً. 

۰۷ - مسألتك: 

كره مالك شحوم اليهود التي حرمت عليهم إذا أذابوه”''. 
وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام. 

ولم يكرهها أبو حنيفة والشافعي. 

۱ ۔ سالة: 

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة» فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه 
شعره اکل. 

وقال الشافعي: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أكله. 


ےی 


و 


)١(‏ في الأصل: «ذكوها». والمثبت من (ط). 


r 


رقم 
جى اھ ہے چںی 
ھی ددن لازو ی 


٦‏ جم جه .اتج ۳ تع ہکا د جح ۴۴ يحي ہی 


واا الفَسَائِل 


ب ہم مہ 





7۲ - ساللة: 

من قال : «أنا يهودي أو نصراني أو مجو سي إن فعلت كذا١»‏ ثم حنلث؛ 
فلا كفارة عليه وکذا لو قال: «أنا ٻريء من الله أو الإسلامء أو من دين 
الإسلام»ء أو قال: «أنا بريء من النبيّ الا أو: «أنا مبتدع». فلا كفارة» 

وقال أبو حنيفة : عليه الكفارة متى حنث فی شىء من ذلك. 

۳ ۔ مساألت: 

يمين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شیئاً وقد فعله. 
أو قد فعلت وما فعل». وهو متعمد للكذب نيمينلة) ونه قال الأوزاعى 
وأو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي: عليه الكفارة» وبه قال الحکم؛ كما لو حلف على 

۰۶ -۔ ساَلے: 

إذا قال: «أقسم»» لم يكن يمينا حتى يقول [۸٥/آ]:‏ «بالله»» أو ينويه. 

وقال الشافعي : ليس بيمين؛ سواء قصد اليمين أم لا 


عَبَونٌ المَسَايْل 
۵٥‏ ۔ سالے: 
إذا قال: (علی عهد الله وميثاقه إن فعلت» أو لأفعلن». ثم حجنئث 
فعليه الكفارة ؛ سواء نوی اليمين أم ا وله قال أبو حنيقة. 
وقال الشافعي : لیس بيمين. إلا أن ينوي اليمين. 
وذکر المروزي من أصحابه : أن ظاهر ذلك یمین تلزم فيه الكفارة. 
05 2 ساللے: 


يصح الثنيا في اليمين ما لم ينقطع عنه. فإن قطع كلامه فلا ثنيا بعد 


وذهب ابن عباس رضى الله عنهما إلى : أنه يصح ولو بعد حين. 
فقيل: أراد سنةء وقيل: أبداً. 

۷-ً- ساللے: 

لخو اليمين عندنا هو: أن يحلف على شخص يراه مقبلا: (إنه فلان) 
ثم ینکشف له أنه غيره» فهذا ومثله لا كفارة فيه» ونه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: فى هذا وشبهه الكفارة» واللغو عنده: ما لم يقصده 
الحالف ؛ ولكنه سبق على لسانه يريك أن يتكلم نىشىء › فیندو مئه اليمين ؛ 

وقد بينا أن اليمين على الماضى لا كفارة فيه» واللغو: أن تكون يمينه 
على شيء يظن أنه كما حلف عليه؛ ثم يتبين أنه غيره. 

فأما إن حلف على مستقبل؛ فقد علق يمينه نشىء يدخله الحنث 
والبر؛ فسواء قصد أو سبق على لسانه» فإن عليه الكفارة إذا حنث» ونه قال 


يون القسائل 
۰۸ سالے: 
من قدم الكفارة بعد اليمين؛ قبل الحنث أو بعده فذلك جائز. 
على الاستحباب؛ وبه قال الشافعي وأحمد واسحاف؛ وهو قول عمر بن 
الخطاب [وابن عمر] وابن عباس وعائشة 93 رضي اللہ عنهم ۔ والحسن 
وابن سيرين وربيعة وأشهب والأوزاعي - رضي الله عنهم -. 
ولكن الشافعي: لا يجوز تقديم صيام الكفارة على الحنث أصلا. 
وذهب أبو حنیفة إلى: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا. 
ولا نعرف له سلفاً فى ذلك. 
۹ 2 سلة: 
لا فرق [عندنا] في تقديم أنواع الكفارة من العتق والكسوة والطعام 
والصيام. 
وقال الشافعي: لا يجوز تقديم الصيام خاصة. 
۰ - سالے: 
طلقها قبل أن يدخل بها لم یخرج من يمينه» وكذلك لو تزوج عليها أمة 
ودخل بها أو لم يدخل لم يبر. 
۰۱ ۔ سالے: 
[وقال مالك]: إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين» 


أطعم کل مسكين مدا بمد المدينة» وفي الأمصار وسطاً من الشبع غداء 
وعشاء. 


وقال الشافعي: مدا مدا في كل موضع. 


ےہ يون المسَائل 

وقال أبو حنيفة: إن كان حنطة فنصف صاعء وإن کان تمراً أو شعيراً 
فصاع ء وفي الزبیب روایتان. 

۰۲ سسالے: 

لا تخرج القيمة في الكفارة» ويخرج ما نص عليه من الثلاثة الأشياءء 

وجوز أبو حنيفة: إخراج القيمة. 

۳ ۔ سسالے: 

إذا اختار العتق فقال لرجل: «اعتق عبدك عنی)ء فأعتقه عنه أجزأه عن 
کفارتہ وسواء كان ذلك الجعل جعله. كقوله: (اعتق عبدك عنى ؛ ولك 
ألف درهم» أو بغير جعل» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن كان بجعل جازء وإن كان بغير جعل لم يجزه. 

65 مساألت: 

[قال مالك]: ادا أعتق تكله غيره بغير إذنه» وكان ذلك عن فرض أو 
تطوع أجز أه. 

وللشافعى : تفصیلات إن كان عن تطوع لم يجزه. وإن كان عن فرض 
وهو [۸٦/ب]‏ عن أجنبي لم يجره أيضاً وإن کان عن أبويه بعل الموت 
وكانت عن كفارة فيها تخيير» فإن أطعم أو كسا عنهما جاز فان أعتق فعلى 
وجهين › وإن کانت من كفارة مرتبة؛ والواجب فيها العتق › فان كان العتق 
قد وجب عليهماء فیجوز أن يفعله عنهماء وإن لم يأذن له أبواه. 

6 سسالے: 

والذي یجزئ من الكسوة في الكفارة ما يستر عورة المصلي. فالرجل 
يسثره القمیص؛ والمرأة الحرة قميص ومقنعة؛ لآنها زكلها] عورة ولا 
ینکشف منها في الصلاة إلا وجهها وكماها. 


يُونٌ المَسَائل 


وقال أبو حنيفة والشافعی: يجزئ ما يقع عليه اسم كسوة. 

5 - سالة: 

إذا عدم العتق والإطعام والكسوة في كفارة اليمين» فوجب عليه الصوم 
استحب له تتابع الثلاثة الأيام» وإن فرق أجزأه. 

وقال أبو حنيفة: لا يجزيه» وهو أحد قولي الشافعي. 

والآخر مثل قولنا. 

۷ - سالة: 

إذا وجب على العبد صيام في الكفارة» فصام بغير إذن سيده» أو 
استأذنه فلم يأذن» فخالفه فصام أجزأه» وبه قال جماعة من أهل العلم. 

وحكي عن قوم من آهل الظاهر منهم داود: أنه لا يجزيه؛ بناء على 


أصلهم في الوضوء بالماء المغصوب» والذبح بسكين مغصوب؛ والصلاة في 
الدار المغصوية. 


۸ - سالے: 

لا يجوز تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة» ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بالقيمة. 

۹ - ساألة : 

إذا حلف لا يساكن فلاناً في دار» أو كان في دار فحلف لا يسكنهاء 
فإن خرج منها ولم يخرج أهله ولا رحله فهو حانث» وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعى : الاعتبار بحروجه بہدنه) فان خرج وحدہ بر وكذلك 
إذا قال: ل(إن سکنتھا)ء فسکنها بنفسه دون عياله ورحله برى. 


وعندي : أنه إن خرج؛ وترك فی الدار التی حلف لا يسكنهاء الشىء 


من رحله الذي لا يسكن بمثله لم يحنث؛ لأن مالکاً قال: إذا بقی الشيء 
اليسير» مثل: الوتد وغيره من السقاطات لم يحنث. 

وقال بعض أصحابه أكثر من ذلك» وحكي عن أبي حنيفة مثل هذا. 

۰ ۔ مسألتك: 

لو حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدار» فرقى السطح حنث؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 

واختلف أصحاب الشافعي. 

۱ ۔ سالة: 

لو حلف لا يأكل طعاماً يشتريه فلان» فأكل طعاماً اشتراه وآخر معه» 
ولم تكن له نية حنث» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يحنث. 

۲ ۔ سالے: 

لو حلف لا يلبس ثوباً يشتريه فلان» فاشتراہ وآخر معه؛ يحنث إن لم 
يكن له نية. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث. 

۳ سالے: 

إذا كان رجل تفضل على رجل بالطعام والكسوة والدراهم» فمنّ عليه 


بأنه يأكل ويلبس وينفق من عنده دائمأء فقال: «والله لا شربت منك بعد هذا 
ماع من عطش»2. فان انتفع مله بعد ذلك بماء أو طعام أو كسوة أو دراهھم 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يحنث إلا بشرب الماء الذي علق به 


وكذلك لو وهب له شاة» ثم من بها عليه» فحلف لا يأكل من لحمها 


عَيُونٌ المَسَايْل aD‏ 
ولا يشرب من لبنهاء فإنه إن أكل من ثمنها أو ما اشتري به أو اكتسى منه 
حلت » وإن أعطاه من غير ثمنها أو شاة سواها لم یحنث: إلا أن ينوي ألا 
ينتفع منه بشيء. فيحلث متی انتفع باي شىء كان؛ مثل : [569/]] قوله: ١لا‏ 
شربت لك ماء». 

5٤‏ ۔ سالة: 

لو حلف لا يدخل دار فلان: فدخل دارا هو فيها بکراء» حنث إن لم 

وقال الشافعی: لا يحنث إلا بملكه» إلا أن ينوي التى يسكنها. 


٥‏ 2 سالے: 

ومن حلف لا يفعل شيئاء ففعله ناسياً حنث» وكذلك لو حلف ليفعلنه 
غداً فلم يفعله ناسیاء وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى ؛ فقال: لا يحنث » وقال: مثل قولنا. 

7٦‏ - سالے: 

إذا حلف لا يبيع عبذه ) أو لا يشتري عبدا» أو لا يطلق امرأته ولا 
يعتى عہده» فأمر من فعل ذلك؛ حنث إلا أن ينوي الفعل بنفسه ؛ ونه قال 
أبو حنيفة. ظ 

وقال الشافعى: لا يحنث إذا لم يفعل هو ذلك»› إلا أن تكون له نیة 
وإن كان سلطاناً أو من هو مثله لا يتولى ذلك بنفسه في العادة» حنث بأمر 
غيره إلا فى الطلاق والعتاق؛ فإنه لا يحنث إلا إن تولاه بنفسه. 

وذكر أصحابه: أن ذلك كله على قولين. 

۷ 2 سالة: 

إذا حلف لا يأكل رغيفين معينين عنده» فأكل أحدهما حنث» إلا أن 
يكون له نية فى أكلهما جميعاأء وكذلك إذا قال: «والله لا أكلت هذا 
الرغيف»» فأكل بعضه»ء ولو قال: «والله لآكلن هذين الرغيفين». فأكل 


ہی عيُونُ المَسَائل 

أحدهما لم يبر حتى يأكلهماء وكذلك الاکلن هذا الرغيف» لم يبر إلا بأكل 

وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأكلهما جمیعا. 

ووافقنا في أنه إذا حلف ليأكلن هذين الرغیفینء فأكل أحدهما أنه 
حانث ولا يبر إلا بأكلهما. ۱ 

۸ - صساألك: 

إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدارء فانهدمت وصارت طریقاً 
فدخلها لم يحنث» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يحنث. 

ولا خلاف أنه لو حلف لا يدخل داراً غير معینةء فدخل خربة كانت 
دارأء أنه لا يحنث. 

۹ 9 ساألت: 

[إذا قال: «والله لأقضينك حقك غدا»» فقضاه الیومء لم يحنث. 

وقال الشافعي : يحنث ]. 

٠‏ ۔ مساألتك: 

اختلف الناس في قوله: «والله لأقضينك إلى حین٢ء‏ فعندنا أنه سنة. 

وعند أبي حنيفة : ستة أشهر. 

وعند الشافعي: أبداًء وإن مات كان حانثاً قبل موته بساعة» إلى أن 

١‏ ۔ مسالك: 

إذا قال لزوجته: «إن خرجت بغير إذني› فأنت طالق»» ثم أذن لھا 
ولم تعلم» فخرجت قبل علمها بإذنه» طلقت عليه» وبه قال أبو حنیفة. 

وقال الشافعي: لا تطلق. 


عون التشائل چ 

۲ - سالے: 

إذا حلف لا يأكل رؤوساًء فأكل رؤوس سمك أو جراد أو طبر وما 
یڑکل لحمه؛ حنث إن لم يكن له نية تخص› ولم يخرج كلامه على سبب 
یعلم منه قصده في بعض الرؤوس دول بعض . 

وقال أبو حنليقة : لا يحنث إلا بروؤوس الغنم والبقر. دون الجمال 
وغيرها مما له رأس يؤكل. 

وقال أبو يو سف : لا يحنث إلا برؤوس الغنم حسب. 

وقال الشافعی : لا بحنث الا فى أكل رۆوس الأنعام ؛ الإبل والبقر 
والغنم. دون غيره من الحيوان» وره قال أشهب. 


وکل واحد منهم یعتبر العرف والعادة بين الناس ؛ ولا ينظر إلى 


الاطلاق. 
وحكى عن الشافعى فى الحالف لا يأكل لحماً: أنه يحنث بأكل كل 
وكذلك إذا قال: «لا آكل لحماأ». كل واحد منهم يعتبر العرف بين 
الناس. 
س 


۳ ا سسالے: 

لو حلف ليضربن عبده مائة سوط» فضربه بضغث فيه مائة سوط ضربة 
واحدة لم يبر وإن علم أنها كلها أصابته. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: بر في يمينه. 

٤‏ ۰- سالتے: 

لو حلف لا يأكل فاكهة أو ثمرة. حنلث بأكل الرطب والعنب والرمان 


عَيُونُ المَسَائْل 
٥‏ _ سالے: 
من حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو شواء حنثء كالأكل زيتا 


م 


وخلاء ونه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: الأدم: هو ما يصطبغ فيه؛ كالخل والعسل والزیتء 
فأما اللحم والشواء» وما لا يصطبغ به فلیس بأدم. 

واختلف قول أبي يوسف. 

وقال محمد: ما كان الغالب أكله بالخبز فهو أدم. 

25 مساألتك: 

من قال: «إن كلمت فلاناً أو دخلت الدار» فمالى صدقة)» ففعل 
ذلك؛ لزمه إخراج ثلث ماله [۹٦/ب]ء‏ وكذلك إذا قال: «مالي في 
المساكين» أو «صدقة».ء على غير وجه الحلف. وكذلك لو قال: «على نذر 
أن أتصدق بمالي)ء أو إن شفى الله مريضي». أو «قدم غائبي فمالي 
صدقة». أو «في المساکین)ء أو «هدي»» فشفى الله مريضه أو قدم غائبه. 


لزمه صذفهہ ثلث ماله » وللا يجري من ذلك كمارة يمين . 


وقال أبو حنيفة: فى النذر المعلق بشرطء إذا كان فى مال مثل أن 
يقول: «إن شفى الله مريضى فمالى صدقة)ء أو «إن كلمت فلاناً ودخلت 
الدار»» ففعل ذلك. أن القياس: إلزامه إخراج ماله كله» واستحسن أن 
يتصدق بالأموال التى تجب فيها الزكاة. 

واختلف عنه إذا كان على وجه الحلف؛ فحكى عنه: أنه يتصدق بماله 
كله حسب ما تقدم ذكره من ذلك ومن الاستحسان. 

وحكي عله . أنه عليه كفارة يمين » رھو قول محمل. والأول هر 
الصحيح. 
به» ويخرج جمیع ماله» وما كان على وجه اليمين في لجاج أو غضب» 


غُيُونُ المَسَايْل ےہ 
مثل : أن يقول : (إن كلمت فلاناً أو دخلت دارا فمالی صدفة) وفعل ذلك 
فهو مخير أن يكفر كفارة يمين» وإن شاء أن يفي ہما ذكره من إخراج ماله 
كله. 

قال القاضى أنو الحسن: فحصل الخلاف فى موضعين: أحدهما: أنه 
لا تجزيه كفارة يمين إذا كان على وجه الحلف. 

والآخر: أنه يجزيه عندنا إخراج ثلث ماله. 

فوافق الشافعي في قوله: كمارة إدا کان علی وحهھ الحلف ففيه كمارة 


وذهب النخعی والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه شیء. 

وذهب عثمان البتي إلى أنه يلزمه التصدق بجميع ماله. 

وقال رنيعة : يلزمه زكاة ماله من العين والماشية والورق ربع عشرها. 

واختلف الصحابة فى ذلك أيضاً على ما حكى. 

۷ - سألك: 

إذا نذر المشي إلى بقعة من بقاع الحرم» ولم ينو حجًا ولا عمرة لم 
يلزمه شيء» إلا إن قال: «إلى الکعبة)ء أو «الججر». أو «الحطيم»' أو 
«مكة)» أو «المسجد الحرام»ء أو «الّكن»» أو «الحجر»ء أو «إلى بيت الله 
ولا نیڈ 

فإن قال: «إلى الصفا»ء أو «إلى المروة»» أو «الحرم». أو ابعض 
جباله»» أو «بعض مواضع مكة». أو «منى»ء أو «عرفة»» أو «المزدلفة»؛ فلا 

وقال أشهب: من حلف بالمشی إلى الصفاء أو المروةء أو ذي 
)١(‏ الحطيم بالفتح: وهو ما كان في الأصل في بناء الكعبة سمي به؛ لأنه حطم: أي کسر 


وأزيل من بناء الكعبة» ويسمى كذلك : الحجر ‏ بالکسر -: والحظيرة. انظر : طلبة 
الطلة: ۱۱۲. 


عْيُونُ المَسَايْل 
طوی› أو عرفة لزمہ إلا أن يسوي الموضع المسمى بعيئه ) فلا شيء عليه 
وبه قال الشافعیں إلا في عرفة وما كان من الحل. 


وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من هذا كله» واستحسن 
إذا قال : «إلى بيت الله»» أو «الكعبة ومكة»؛ لجري العادة بذلك. 


۸ ا۔ بُلہ۹: 

إذا قال في يمين: الله علي أن أنحر ولدي في مقام إنراهيم' ٹم 
حنث؛ نحر جزوراً؛ لما روي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال أنو حنیفة : عليه كبش استحسانا. 

وقال الشافعي: لا شيء عليه. 

وشيوخنا يقولون: قول مالك رحمه الله - استحسان واستحباب لا 


واجبأء والله أعلم. 
۰م 


جی کے ںی 
اس جن لازو ی سی 
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مسائل الأقضية والشهادات 














8 -۔ ساللے: 

لا تلي المرأة القضاء وكذلك العبد» غير أن العبذ لا خلاف فيه. 

وقال أبنو حنيفة: يصح أن تحكم المرأة في كل شيء تقبل فيه شهادة 
النساء. 

وقال ابن جرير: تقضي في كل شيء. 

وتقبل عند أبي حنيفة شهادة النساء في كل شيءء إلا الحدود 
والجراح ؛ وتفضى عندہ المرأة فى كل شىء ١.‏ الا فى الجراح والحدود. 

٣٠٣‏ - سالے!: 

إذا لم يعلم القاضي لسان الخصم لاختلاف لغتهماء فلا بد من 

و[عندي: أنه] لا يكفى فيه أقل من عدلين يشهدان أنه قال: كذا 
وكذاء فيما كان إقراراً يثبت به عليه حكم؛ لأن من أصل مالك: أنه لو أقر 
عنده يما يفهمه القاضي ٠‏ لم يحكم عليه بعلمه حتی يشهد به عنده شاهدان؛ 
ففيما لا يفهمه أحرى وأولى. وبه قال الشافعي ء أنه لا بد من اثنين. 

وقال أبنو حنيفة وأبو يوسف: يقبل فى ذلك واحد؛ رجل أو امرأة. 
ووافق أنه لا يقبل من عبد. 


TD‏ | عدون المَسَايْل 

وقال محمد: لا يقبل إلا من رجلین؛ [أو رجل] وامرأتین. 

وعندي: أنه إن تضمن إقراره مالا وما يجري مجراه [۷۰/[]ء قبل فيه 
رجل وامرأتان دون ما سواہ مما لا تقبل فيه شهادة النساء. 

۱ - سالة: 

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك. 

۲ ص- سالة: 

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت؛ وهو أحد 
أقاويل الشافعي. 

٣۳‏ 29 سالة: 

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنهما مسلمان: لم يحكم 
بشهادتهما حتى يبحث عنهماء ولم يكتف بظاهر الإسلام» ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهماء ولا يحتاج إلى بحث» إلى 
أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص. 

وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانية» وإن لم يطعن فيهم 
الخصم كقولنا. 

6 _ سالة: 

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه. 

وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له. 

٥‏ ۔ مساألتك: 

يقضي القاضي للحاضر على الغائب» إذا قامت البينة وسأله الحاكم» 
وبه قال الليث والشافعي. 


غُیَون المَسَائل ) ہے 
غائت » ولا من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة› ولا على من استتر فی 
البلدء ولكن يأتي من عند القاضي بيته إلى بابه يدعوه إلى الحاکم؛ فإن 
جاء"'* وإلا فتح عليه بابه. 

ووافقنا أبو حنيقة أن القاضی یسمع الدعوی؛ ويقبل الشهادة على 
الخائب» وإنما الخلاف فی القضاء والحكم. 
على فلان الغائب مالاً وهذا كفيلهء واعترف الرجل بالكفالةء إلا أنه قال: 
لا شىء له عليهء قال : يحكم الحاكم على الغائب»› وإن ثبت حكمه عليه 
أخذ من الكفيل الحق. 

وكذلك عندہ إذا ادعت امرأة على رجل غائب الزوجحیة؛ وأن هذا 
الولد منهء وأن لها عليه نفقةء وأن له مالاً نيد فلان الحاضرء وأقامت البينة 
بذلك» فإنه يحكم على الغائب» ويلزم هذا الحاضر تسليم النفقة إليها. 

وکنا عندہ لو أدعى مدع على جماعة. مثل أن یقول : «قتلوا عبدي» 2 
وما أشبهه. فحضر منهم واحد حكم الحاكم عليه وعلى الغائب» فيعتبر أن 
تتوجه الدعوى على شخص حاضر. 

٦‏ - سالے: 

إذا حكم الرجلان رجلاً ورضيا بحكمه» لزمهما حكمه وإن خالف 
رأي حاكم البلد. 

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضی البلد وإلا لم ينفذ. 

واختلف قول الشافعى» فقال: مثل قولنا. 

وقال: لا يلزمهما حكمهء وهو كالفتوى منهء وبه قال شريح. 


)١(‏ في الأصل: «شاء». والمثبت من (ط). 


TE‏ غَیْونُ المَسَايْل 

۷ - مسال : 

اختلف الناس في القاضي» هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب: 

فقولا" : إذه لا يقضي بعلمه أصلاً؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في 
مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدميين» وبه قال شريح 

وقال ابن الماجشون من أصحابنا : یقضی بما علمه فى مجلسه؛ إذا 
حضر الخصم واعترف لخصمه بحق. 

وقال أبو حنيفة: الذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود 
قبل القضاء وبعدہ لا يحكم فيها بعلمه» وما علمه من حقوق الناس قبل 
القضاء فلا يحكم فيه يعلمه. وما علم منها بعد القضاء حكم به. 
وبعدہ. 

واختلف قول الشافعیء فقال: لا يحكم بعلمه في حق الله وحق 
الآدمى على وجهء كقولنا. 


وقال : يحكم ف في الجميع. وهو الصحیح عئنل٥.‏ 
۸ - سالے: 


إذا نسي الحاكم ما حكم به» فشهد عنده شاهدان”" أنه حكم بذلك؛ 
قبل شهادتهما وأمضا ونه قال أبو یو سف وابن ن أبي ليلى. 

وقال آبو حنيفة والشافعي: لا يلتفت [۷۰/ب] إليهما إذا لم يذكر 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فقولان». والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصل: «شاهد». والمثبت من (ط). 


عُيونُ المسَائِل چ 

۹ ۔ً۔ سالے: 

إذا كتب قاض إلى قاض کتاباً بما ثبت عنده» أو بما حکم به وأشهد 
على كتابه شاهدین › ولم يقرأه عليهما جاز ذلك ولزم القاضى المكتوب 
إليه قبوله بقول الشاهدين: «شاهدان هذا كتاب فلان القاضی؛ دفعه إلينا 
مختوماً). 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقرأه عليهما لم يجز لمن وصل إليه 
أن يعمل یف وروی عن مالك مثل ذلك. 

۰ - سالے: 


[وعندنا أن] حکم الحاكم لا یخرج الأمر في الباطن عما هو عليه؛ 
وإنما ينفذ في الظاهرء فإذا شهد شاهدان أن لرجل على رجل بحق؛ وحكم 
الحاكم بشهادتهماء فإن كانا صادقين حل الشيء للمشهود له ظاهراً وناطناًء 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: حکم الحاكم يجعل الأمر فی الباطن كالظاهر. 

أن يدعي رجل على أجنبية أنها زوجته» وشهد له ويحكم الحاكم 
بالزوجية» فتحل عند أبي حنيفة باطناً وظاهراً. 

ومثل: أن تدعي امرأة أن زوجها طلقها طلاقاً بائناء وتقيم بذلك 
شاهدي زورء فيحكم الحاكم بفرقتهماء فتقع عندنا الفرقة ظاھرأء وعنده 

ومثل: أن تدعى أمة على مولاها أنها ابنتەء وتقيم شاهدي زور. 

ووافقنا أبو حنيفة في الأموال وذوات المحارم» أن حكم الحاكم لا 
يؤثر في باطنها. 


ین المسَائل 

وقال أبو يوسف فی الزوجة: إن حكم الحاكم يحرمها على الأول 
ولا يحلها للغير. 

وقال: لو أن امرأة ادعت طلاق زوجها بتاتأء وأقامت بينة زور وحكم 
الحاكم نهاء فإنها تحرم عليه ولا تحل لغيره. 

وجملة ذلك: أن أنا يوسف ومحمداً يقولان بقول مالك من الشهادات. 

5 - مساألتك: 

يصح عقد البيع نعير شهادة. ولا يجب فيه الإشهاد. وبه قال فقهاء 
الأمصار. 

الا داود وسعید بن المسیب ؛ قال١:‏ لا یصح إلا بشهادة. 

۲ ۔ سالۃة: 

لا تجوز شهادة النساء فی غير الأموال وما يتعلق بهاء وما كان 
المقصود منه المال وعيوب النساء والمواضع التی لا يطلع عليها غيرهن › 
وما سوق ذلك مما لیس المقصود مه المال؛ کالنکاح ء والطلاق› والعتق › 
والرجعة» والنسب؛ والتعديل › والجرح› والوصية إذا كان فيها عتقں والدم 
والجراح» ولا غير ذلك وبه قال الشافعی والنخعي والحسن وأحمد 
وإسحاق. 
الموجبة للقود فى النفس والأطراف. 

۳٣۔-‏ مسالتك: 

تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلا. 

۴ سلے: 


عُيُونُ المَسَائل ۱ 


وقال الحسن: هو مقيس على الزنا؛ بعلة أنه: إماتة نفس. 
٥0‏ 2 سالے!: 


تقبل شهادة القاذف بعل الحد إدا تاسفء وشهد بعد ذلك وبه قال 
عطاء وطاووس والأوزاعي ورسعة والشافعي وأحمد وإسحاق. 


وقال شریح والحسن البصري والنخعي وسفيات وأبو حنيفة وأصحابه : 
إذا حد فسق؛ وإن تاب زال فسقه ولا تقبل شهادته. 


٦‏ ۔ مساألت: 


تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت؛ سواء تحملها قبل العمى أو 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تقبل إلا أن يكون أثبت ذلك معاينة 
وسمعاً ثم عمي ؛ فیصح أداؤها مله عند الشافعي وحده» وعند أبي یو سف 


والحسن والنخعي. 
وبقولنا قال عطاء والزهري [N1]‏ وابن أبي ليلى. 
وتصح عند أبي حنيفة شهادته في النکاح والنسب والموت. 
وعند الشافعي : في الموت والنسب والترجمة والمضبوط. 


فالترجمة: هو أن يكون عند الحاكم» فیتکلم إنسان بشيء لا يعرفه» 
فيسأل الحاكم الأعمى عما يقول» فيقول له الأعمى أنه قال: كذا وكذا. 


والمضبوط : هو أن يعترف إنسان عند أعمى بشىء» يجعل فاه على 
أذن الأعمى» ويضبطه إلى نفسه ويضع بذه على رأس المقر ورقنته › ويشهد 
عند الحاكم بما سمع منه. فتقبل شهادته. 


ج ین الال 
۷ 2 سالتے: 
اختلف الناس في شهادة العيد على مذاهب : 
فقلنا نحن [وأبو حنيفة] والشافعي: لا تقبل في شيء أصلاء وبه قال 
ابن عمر - رضى الله عنهما -» ومجاهد وعطاء والحسن والأوزاعى وسفیان. 
وقال علي وأنس ‏ رضي الله عنهما »ء وضريح وأحمد واسحاف 
وأبو تور وداود: تقبل في جميع الأشياء كالحر. 
وقال النخعي والشعبي : تقبل في الشيء التافه القلیل : ولا تقبل في 
الكثير. 
۸ ۔- سسالے: 
شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم من الجراح والقتل. إذا کان قبل 
افتراقهم وتخبیبھم'''ء أو يشهد على شهادتهم قبل أن يفترقواء ولا يلتفت 
وفيل إنه قول عمر ‏ رضي الله عنه ے ونه قال معاوية - رضي الله عنه ے 
وعمر بن عبدالعزيز. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل أصلاء وبه قال أحمد وإسحاق: 
وهو قول أبن عباس رصي اللہ عنهما. وعطاء والحسن والرهري. 
۹ - سالے: 
شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال» وبه قال الحسن والشافعي 
وأحمد وأبو ثور. 


)١(‏ هو: أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الشهادة» ويصرفوهم 
عن وجهها أو يزينوا لهم الزيادة فيها أو النقصان منها. انظر: المنتقى: .۲۳۰/٥‏ 


يون الئل چ 
وحكي عن قتادة والزهري والشعبي : أن شهادة اليهود مقبولة في 
جنسهم دون النصاری؛ كذلك النصارى على النصارى دون غيرهم. 


۰ 29 مسألتك: 

ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه» إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلته» 
وكذلك الصديق الملاطف الذي هذه حاله. 

وقبلها أبو حنيفة والشافعي. 

وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه أصلا. 

۱ - سالة: 

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعی: تقبل» وبه قال الحسن وأبو ثور. 

وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لهاء ولا تقبل 
شهادتها له. 

۲ 29 مسألتك: 


ل تقبل شهادة عدو على عدوه) [والخصم على خصمہ]: وره قال 
الشافعی. 

وقال ابو حنيقة : تقبل شهادة العدو على عذوه») والخصم على حخصمه. 

۳٣۳‏ _ سالے: 

يحكم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصةء إذا ادعى بمال 
وأقام شاهداً على صحة دعواه» حلف معه واستحق المالء وحكمه [عندنا] 
كحكم الشاهد والمرأتینء فكل موضع قبل فيه شاهد وامرآتین قبل فيه شاهد 
ويمين » ونه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحابه» وهو 
قول أبي بكر وعمر وعلي وأبيّ بن کعب ۔ رضي الله عنهم ۔ والفقهاء 


ہیں يون الَسَائل 


ہے و ۱ می ۱ 
السبعة وشريح وعمر بن عبدالعزیز وإیاس بن معاوية ' وأبو سلمة ابن 
عبدالر حملن وأبى الزناد''' وربيعة. 


يحكم بشاهد ویمین؛ وإن حكم به حاكم نقض؛ وهو بدعة» وهو قول 
الزهري والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية ‏ رضي الله عنه ۔. 
۰۹ ۔ مساألتك: 


إذا نكل المدعي على اليمين مع شاهده» ردت اليمين على المدعى 
عليه» فان حلف [١لآرب]‏ برئ؛ وإن نحل غرم المال؛ لأن المدعي فد 
اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى عليه. 


وقال الشافعي: لا یغرم بنكوله شيئاًء ولا يلزمه شيء. 

۵۴۶ ۔ مساألك: 

لا تجوز شهادة الوالد لولده» وبه قال فقهاء الأمصار. 

رحكي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وشريح وأبي تور 
والمزنی: جوازهاء وهو قول داود وأصحانبه. ظ 

٦‏ ۔ مسألك: 

لا تقبل شهادة شارب النبيّذ المختلف فيه ويحد ویفسقء خلافاً لأبي 


)١(‏ هو: القاضي أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري: قاضيها العلامة» روى 
عن أنس رضي الله عنه وابن المسيب وابن جبير وغيرهم» وكان مضرب المثل في 
الذكاء والدهاء والعقل» كان ثقة وقلما روي عنه. توفي: ؟7١ه.‏ انظر: السیر: 
٥۵ء‏ التهذيب: ."141١/١‏ 

(۲) هو: أبو عبدالرحملن عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» الملقّب بأبي الزناد» وأبوه 
مولى رملة زوجة عثمان رضى الله عنه: الإمام المجتهد الفقيه الحافظ المفتى» حدث 
عن أنس وأبي أمامة رصي اللہ عنهما وعروة وغيرهم. توفي : ١٠ھ‏ انظر : السیر : 
٥۵ء‏ التهذيب: .١7/8/5‏ 


ار يه 


عيون المَسَايْل 

وقال الشافعي : إن شربه من یعتقد تحریمه شافعى أو غعيره؛ حجد 
وفسق» وإن شربه حنفي متأول؛ حد ولم يفسق وقبلت شهادته. 

۷ - سالة: 

لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزناء وتجور فی غیرہ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تجوز في الزنا وغيره. 

وقال الحسن : لا تجوز شهادته في شيء أصلا. 

۸ - سالے: 

ل تقبل شهادة بدوي على فروي » إلا في الجراح والقتل ؛ لوقوعه في 
الخلوات› وحيث لا يمكن الاحتراز بالشهود. 

ومعناہ عندنا : ألا یکون البدوي قاطنا مع المتداعیین › فیدعی المدعی 
شيئاً يمكن فيه إشهاد أهل القریةء فيتركهم ويدعي شهادة البدوي فیتھم؛ لأن 
الناس في الأغلب لا يتركون شهادة أهل بلدهم وجيرانهم» ويخرجون 
يُشهدون أهل البادية. 

۹ 29 مساألك: 

إذا شهد الصبی والعبد والكافر بشيء؛ فردت عند الحاكم. فبلغ 
الصبي وعتق العبد وأسلم الكافرء فشهدوا بها ثانية لم تقبل في تلك 
الشهادة؛ كالفاسق إذا ردت شهادته» ثم صلحت حاله لم يقبل في تلك 
الشهادة. 

وقال آبو حنئيقة والشافعي : يقبل شهادة الٹلائف إلا الفاسق. 

وقال داود: تقبل شهادة الفاسق إذا صلحت حاله. 

٠‏ ۔ مساألك: 

الشهادة على الشهادة جائزة فى كل حق لله وللآدميين» كان ذلك في 
مال أو حد أو قصاص» وبه قال الشافعي» في حقوق الآدميين؛ من الأموال 
والقصاص؛ وله في حقوق الله تعالى قولان. 


تيون المَسَائ 

3 عدون‎ OD ۱ 

وقال أبو حليقة : تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله 

تعالى والحدودء ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض ؛ لأنه كالشهادة على 
الشهادة. 


۱ - سالے: 


شھود الفرع إذا زکت سهود الأصل› وأثنت عليهم وعدلتهم. ولم 
يذ أسماءهما و نسيهما للقاذ تمہ شهادد »> ویه قال الفقهاء. 
كر صي هم 


وحكي عن ابن جرير أنه: جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا: «نشهد أن 
رجلا عد لا رضى » شهد وأشهدنا على شهادته بشي ء ما ). 


۲ - ساُلے: 


إذا شهد شاهدان على کل واحد من شاهدي الأصل قبلت شهادتهماء 
وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى فى أحد قوليه. 


وقال في الآخر: لا بذ في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد 
اثنان» غير الذي على الآخر. 


ورأيت لعبدالملك مثله. 

er‏ - مسألك: 

يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال» كالشاهد واليمين. 
ومنع من ذلك الشافعي. 

٤‏ ۔ مساألت: 


إذا رجع الشهود بعد الأداء وفبل الحكم» صح رجوعهھم ووقف 
الحكم فيما شهدوا به وبه قال سائر الفقهاء. 


إلا أبا ثورء فإنه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم. 


ار و 


65 2 مسالتك: 

إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض» وبه قال سائر 
الفقهاء. ) 

إلا سعيد 1/۷۲1 بن المسیب والأوزاعي» قالا: ينقض الحكم ويرد. 

٦‏ 2 مسألك: 


ادا رجع الشھود فی القتل بعل حكم الحاكم واستيفاء القود لم تقتل 
الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل» وبه قال أبو حنيفة. 

وروي عن مالك أيضاً : أنهم يقتلون. ونه قال اشافعی ؛ وهو اختياري 
إذا تعمدوا ذلك. 


۷ 2 مسألك: 

إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول» وحكم بالفرقة ثم رجعا 
لم يغرما المهرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل دون المسمى. 

٥۸‏ ۔ سالة: 

إذا تكافأت البينتان» حکم بأعدلهما في مواضع. 

ولم يعتبر أبو حنيفة والشافعي ذلك» ولا جعلا لأعدلهما ميزة على 


I 


رت 
یں ایی 9 ی 
کے تدع نر و ےی 


رص غين لقث المَسَائل 


مم ۂ۔ 


مسائل القسم والدعاوی والأيمان 





48 سالہةے: 


إذا دعی , بعض الشرکاء إلی قسم ما ینقسم قسم له وإن لم ينتفع كل 
واحد يما صار له. 

وقال ابن القاسم : : لا يجبر على القسم. إلا أن يحصل لكل واحد ما 
ينتفع به» أو لأحدهم ما ينتفع به وإن لم ينتفع الآخرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : إن كان الضرر يلحق جماعتهم لم يجبرواء وإن كان 
بعضهم ينتفع وبعضهم لا ينتفع» والذي ينتفع بحقه هو الطالب» أجبر 
جاو على اقم وإن طلب من اموه 
حصصهم» إن كان جميعهم لا ينتفعون» أو إن كان بعضهم ينتفع» وبعضهم 
لا ينتفع. 

۹۰۷۰ _ سساألك: 

أجرة القاسم على عدد الرؤوس دون الأنصباءء ونه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعی : على قدر الأنصباء. 

وقال أبو يوسف: : القياس أن تكون على الرؤوس. واستحسن ۾ أنها 
على قدر الأنصباءء ويه قال محمد. 


عْيُونُ المَسَايْل 

۷۱ سالے: ۱ 

إذا کان للشركاء دور وضياع ودکاکین › فما كانت مواضعه متقارية. 
والرغبة فيه واحدة» وطلب کل واحد قسمهة کل دار ودکان على حدةء 
وطلب بعضهم أن تقسم على العدد بالقيمة؛ ليقع لکل واحد داراً ودکاناً 
كاملة» فذلك لطالب هذا دون الآخر. 

وقال أبو حنیفة والشافعي: القول قول من ادعى قسمة کل شيء على 
حد٥.‏ 

وقال أبو یوسف: إن كانت مختلفة قسم کل شيء وحده» وإن كانت 
جنسأً واحداً عمل على ما هو الأحظ من ذلك. 

۲ ص- سلة: 

[قال مالك]: لا يحلف المدعى عليه حتی تثبت الخلطة بينه وبين 
المدعى» واختلف شيوخنا على ذلك». فقال بعضهم : ينظر فى الدعوى. فإن 
كانت يشبه أن يدعى مثلها على المدعى عليه أحلف. 

وقال بعضهم : ينظر فى المتداعيين» فإن كان المدعى عليه يشبه مثله 
أن يعامل المدعى أحلف. 

ولم يفرق مالك. 

وقال أبنو حنيفة والشافعي: يحلفه على كل حال» ولم يعتبر معاملته 
ولا مخالطته. 

۳ - سال ے: 

إذا ادعى إنسان على إنسان حماء ولا بينة له فاليمين على المدعى 
عليه» فإن حلف برئ» وإن نكل ردت اليمين على الملدعی؛ فإن حلف 
استحق؛ وإن نكل فلا شىء له» ولا يحكم على المدعى عليه بتكوله. وبه 

وقال أبو حنیفة وأصحابه: إن كان الدعوى فى مال» ونكل المنكر عن 


الیمین ء كرر عليه ثلاثاً فإن لم يحلف لزمه الحقء ولا ترد اليمين على 
المدعی ؛ وإن كانت فى قتل عمد أو جراح عمد توجب القود فلا خلاف 
یعترف. 

وقال أبو یوسف : يقضى عليه بالدية. 

6215 _ سالے: 

الدعوى فی النكاح [oN]‏ والطلاق والنسب والعتق لا توجب اليمين 
على المنكرء ونه قال أبو حنيفة» ويقول: لا يرد اليمين - في المواضع التي 
تجب فيها اليمين - على المنكر. 

ونحن نقول: كل موضع يقبل فيه شاهد ويمين» أو شاهد وامرأتان 
يحكم فيه برد اليمين» إذا نكل المدعى عليه فى مثل: الأموال. 

وكل موضع لا يقبل فيه شاهد ويمين » ولا شاهد وامرأتان» لم يحكم 
فيه برد اليمين ؛ کالنکاح وشبههء وإنما يعتبر فيه شاهدان» وكذلك قال 
أنو حنيفة. 
المواضع. 

٥‏ -۔ ساألك: 

إذا حلف المدعى عليهء وأراد المدعى إقامة البينة بعد ذلك». [قال 
مالك]: فإن كانت بيّنة غائبة أو حاضرة» ولم يعلم بها ثم علمء فله أن 
يقيمها وإن كانت حاضرة عالما بها فاختار اليمين» لم تسمع منه بعد اليمين. 

وقد نقل عنه: أن له ذلك أيضا وهو أجود وأصح› ويه قال 
أبو حنيفة والشافعي وشريح والشعبي والفقهاء. _ 


يون المَسَابل 

٦‏ - سالے: 

إذا مات رجل وخلف ابنین ومالاء فادعى رجل أن له على الميت 
دیناء فشهد له به أحد الولدين وأنكر الآخرء فإن كان الشاهد عدلاً حلف 
المدعي معه وأخذ حقهء وإن لم تقبل شهادته لزمه نصف الدين في حصتہء 
وهو ما يخصه من الدين لو قامت البينة» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يؤخذ الدين كله من مال المقرء وحكى مثل هذا 
أبو عبيد بن حرنويه عن الشافعي. والصحيح عنه مثل قولنا. 

۷- سالےط: 

إذا ادعى إنسان شيئاً في يد غيره» وأقام به بينة وأقام الذي في يده 
الشيء بينة بأنه ملكه» فبينة صاحب اليد أولى من بينة الخارجء إن كانت 
أعدل أو تكافأتا فى العدالة. 

وسواء كانت الدعوى والشهادة بملك مطلق غير مضاف إلى سیب » 
كقوله: «هى ملكى»., أو مضاف إلى سبب» كقوله: «هذا ثوب نسجته فى 
ملكى»» «والدابة ولدت فى ملكى)» كان السبب الذي يضاف إليه الملك مما 
يتكرر في الملك كالخز؛ لأنه ينسج دفعة بعد دفعةء وكالغراس؛ لأنه يمكن 
أن يغرس النخل وغيره في موضع؛ ثم يقلع ويغرس في مكان آخرء وكان 
مما لا يو جد الا دفعه واحدة؛ كالولادة ونسج الثوب القطنى. وبه قال 
شريح والشعبي والشافعي. 

وقال أنو حنيفة: إن قامت البينة للمدعى على ملك مطلق» فهو أولى 
سبب» وكان السبب مما يتكرر فى الملك؛ مثل: ثوب الخز أو الصوف؛ 
فقال: «كل واحد نسجته [فى ملكى]»» أو فى غراس» [وقال: «كل واحد 


م عُيُونُ المَسَايْل 
منهما غرسته فى ملکی)]ء فبينة المدعى أولى من بينة المدعى عليه؛ لأنه 
يمكن وفوع كل واحد من الأمرين. 

وإن كان السبب لا يتكرر فى الملك؛ كالولادة» فادعى كل واحد 
منهما أن العبد ولد فى ملكهء وقامت له بيئة بذلكء فبينة صاحب اليد 
أولى. 

۸۶۸ 2 سالے: 

دا ادعى على امرأة أنه تزوجها تزويجا صحيحاً سمعت دعواه» وبه 

واختلف قول الشافعی فقال فى أحل قوليه مثلناء وقال فى الآخر: لا 
سمع دعواه حتى یصرح؛ فيقول: «تزوجتها بولي وشهود عدول» ورضى 
منها» إن كانت [۷۳/]] ممن يعتبر رضاها. 

28 _- مسألك: 

اختلف قول مالك فى المتداعيين دارا ليست فی أيديهماء وأقام كل 
واحد بينة أن جميع الدار لەء فقال: تقسم الدار بينهما بعد أيمانهماء وبه 
قال عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أيضاً: لا تقسم ويوقف الحكم فيهاء حتى يقوم دليل على تقديم 
أحدهما على الأآخریء هذا إذا تساوت البينتان في العدالة» وهو أحد قولي 
الشافعی. ) 

وله قولان آخران: أحدهما مثل الأول لمالك. 

والآخر: فى كيفية استعمال البينتين؛ [فقالوا: هو على ثلاثة أقوال : 

أحدها]: وهو أن يقرع بینھما فأيهم خرجت قرعته قدمت بيلته. 

قالوا: وبه قال على ۔ رضى الله عنه -. 


[والثانی : إنها توقف حتى تقوم دلالة على تقديم البينة على الأخرى. 


عُيّونٌ المَسَائِل TE‏ 
والثالث: أن الدار تقسم بينهما"''. 


۰۷ ۔ سالے: 


إذا مات رجل وترك ابنین أحدهما مسلم والآخر كافرء فقال کل واحد 
منهما: ١‏ مات على دينى وأرثه دونك»» نظر: 

فإن لم يعلم دين الأب ولا ثبتء فقد تساويا في الدعویء فإن أقاما 
نينة [من] مسلمين وتكافأتاء فالميراث بينهما بعد أيمانهماء وكذا إن لم تكن 

وإن ثبت أن الميت كان نصرانيّاء وادعى المسلم أنه مات مسلماً أسلم 

وكذا إذا تقدم العلم بأنه كان مسلماً فالمسلم أولى» وإن علم أنه كان 
نصرانيًا ثم مات» وأقاما بينة فبينة الإسلام مقدمة؛ لأنها قد أثبتت زيادة وهي 
إسلامه بعد کفرہ. 

وقال أبو حنقة : بيئه المسلم مقدمة على کل وجه» وكذلك دعواہ 

ولأصحاب الشافعي : أقوال وتفصیل. 

۱ - سساألك: 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة أو بعدهاء والدار لهما 
أو لأحدهما أو ماتا أو أحدهماء أو اختلف الورثة» فما كان من متاع النساء 
فهو للمرأة مع يمينهاء وما كان من متاع الرجال فهو له مع يمينه أو يمين 
الورثة» وما صلح لهما جميعا فهو للرجل مع يمينه. 


)١(‏ في (ط) بزيادة: «وبه قال عبدالرحملن بن عمراء ولم أجد له ذكراً في كتب الخلاف» 
ولعله يقصد: عبدالله بن عمر رضی الله عنهماء وقد سبق ذكر قوله في مطلع المسألة» 
وهو قريب من هذا. 


عْيُونَ المَسَايْل 


فالذي يصلح للمرأة: كالحلي وثياب النساء والجهاز. 


والذي يصلح لهما: كالدنائير والدراهم. وسواء كانت لهما عليه بل 
مشاهدة» أو يكونا قابضين على الشىء» أو كانت يد حكمية؛ مثل کون 

ولكنه قال: ما يصلح لهما فهو للرجل إن كان حيّاء وإن كان میتاً فهو 
للمرأة. في قول أبي حنيقة. 

وقال محمد : هو لورثة الزوجء كقولنا. 

وقال أبنو یوسف : يعطى جهاز مثلهاء وما بقي فللرجل. 

وقال زفر: جميع ما في البيت بينهما نصفين. 

وقال الشافعي: من أقام بينة على شيء فهو له. وما بقي فهو بينهما 
بعد أيمانهما. 

۲ - سالے: 

من كان له على رجل دين» وحصل لذلك الرجل في يده شيء بوديعة 
أو عاریة أو غصب؛ نظر ؛ فان كان الذي عليه الحق غير ممتنعء فليس 
لصاحب الحق أن يأخذ مما حصل فی يده شيئا؛ کان ذلك من جنس حقه 
أو غير جنسه؛ لأن الذي عليه الحق مخير في أن يدفع من أي نوع شاء إذا 
أجاز ذلكء وقد يكون له غرض في أن يؤدي عرضا إن كان عليه عين» أو 
عيئاً إن كان عليه عرض» وقد لا يريد دفع ما حصل في يد صاحبهء ولا 
يريد فوته ولا فوات عينه لحاجته؛ فإذا أخذه صاحب الحق أفات عليه 
غرضه. 


وإن كان الذي عليه الحق ممتنعاً من أدائهء فقد اختلف عن مالك 


عُيُونٌ المَسَائل دی 
فقال: له أن يأخذ [۷۳/ب] مقدار حقه كله إن لم یکن له على غريمه غير 
دینەء وإن كان عليه دين أخذ مقدار ما يخصه فى الحصاص»› ورد باقيه. 


وروي عنه: أنه ليس له ذلك على وجه» ويدفع ما في يده ثم يطالب 
بحقه» وسواء كان من جنس ماله أو من غیرہء وبالأول قال الشافعي. 

واختلف أصحابه فى وجهء فقالوا: إن تعذر أخذ ماله عليه بكل وجە؛ 
ولا يقدر عليه الحاكم ولا غيره: فله أخذ حقه مما حصل في يده» وإن 
تعذر لعدم رفعه للحاكم» ويوصله الحاكم إلى حقه فهو على وجهين: 
أحدهما: ليس له الأخذء والآخر له. 


الوجهء وبالله التوفيق. 

: ۔ مسالة‎ ٣ 

الأيمان داخلة في جميع الدعاوى» وبه قال الشافعي. 

وقال أبنو حنيفة: لا تدخل في النکاحء ولا في القتل» ولا في الأشياء 
التي لا يجوز إباحتهاء وقاسها على حد الزنا. 

٤‏ ۔ سسالے: 


وقال الشافعى : لا يحلف على أقل من مائتي درهم» أو عشرين 
دينارا. 


وقال داود : يحلف على القليل والكثير. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه : للا يحلف عند المنبر بو جه. 
٥‏ 2 سالت: 


تحلف اليهود والنتصاری حيث یعظمون ؛ وبه قال الشافعي. 


عيُونٌ التَسَائل 
وقال العراقی : لا يحلفون فی الكنائس» ولا بعد العصر. 


٦‏ ۔ سألة: 


إذا ادعى رجل على آخر أنه سرق منه کبشأء وشهد له شاهدان» فقال 
أحدهما: إنه أسود. وقال الآخر: هو أبيض» لم تقبل شهادتهماء وبه قال 
الشافعى. 


۷ - مساألت: 
في القافة وإثبات الحكم بھا۔ 


عند مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم ممن تابعهم: أن 
الحكم بالقافة واجب؛ ويه قال أنس ‏ رضي الله عله -. وهو أصح الروايتين 
عن عمر ‏ رضى الله عنه ے وره قال عطاء. 


وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يقرع بين الرجلين إذا 
ادعیاء فأيهما خرجت قرعته لحق الولد به. 


وروي عنه رضي الله عنه أنه لما نعثه رسول اللہ لا إلى اليمن . تنازع 
إليه ثلاثة في مولود واختصموا إليهء فاقرع بينهم والحق الولد بمن خرجت 


)١( سے‎ 

وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو یوسف : الحکم بالقافة في 
الشريعة لا يجوز. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )۲۲٦۹(‏ و(۲۲۷۰)ء والنسائي )۳٤۸۸(‏ و(۹۰٣۳)ء‏ وابن ماجه 


.)۲۳٤۸(‏ وأخرجه الحاكم وقال: هذا الحديث صحیح ولم یخرجاہ. انظر المستدرك: 
og ٣٣٢‏ 


عْيُونَّ المَسَائل ہے 
وإنما أجاز مالك القول بالقافة في ولد الآمة. إذا وطئها رجلان في 
طهر واحدء وأتت به لما يشبهه أن يكون منهما جمیعاً. 


واختلف قوله فی ولد الحرة» والظاهر من قوله: أنه لا يحكم فيه 
بالقافة. 


الرازي”١)‏ يقول: إن انن وهب روى عن مالك: أن الحكم بالقافة فى ولد 
الزوجة» كهو فى ولد الآمة. 


قال أبو بكر: ولست أحفظه عن مالك. 


ولم يفرق الشافعي بين الحرة والأمة في الحكم بها. 


يي 





)١(‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن أحمد الرازي: الفقيه المالكي» تفمّه على إسماعيل بن 
حمّاد القاضی؛ وكان فقيهاً عالماً زاهداً. سكن بغداد وقتله الديلم أوْل دخولهم 
بغدادء في الأمر بالمعروف. انظر: طبقات الفقهاء: 2158 والصفدي في الوافي 
بالوفيات: ۲۹۲/۸ ولم يذكروا سنة لوفاته. (وكان دخول الديلم أو البويهيين لبغداد 
واستيلاؤهم عليها سنة: ٣٣۳ھ‏ والله أعلم). 


ہیں جن بے ںیئ 
جه رد لوی 


عون المَسائل 





i rare, 


مسائل الرهن 





۸ - مسالے: 

الرهن [عندنا] جائز في الحضر والسفر؛ وبه قال جميع الفقهاء. 
داود. 

۹ ۔ سالے: 

إذا قال: «قد رهنتك عبيدي» على أن تقرضني ألف درھم)ء أو «على 
أن تبيعني هذا الثوب اليوم»» أو قال: «غدا»» فالرهن [عندنا] صحيح وإن 
تقدم على وجوب الحق» فإن أقرضه [1/75] أو باعه» لزمه الرهن ووجب 
تسليمه إليه» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعی : يمضي القرض والبيع ولا يكون العبد رهنا. 

۰ ۔ مسالتك: 
«رهنتك هذا الشىء على دينك الذى على )» فهو بالخيار إن شاء سلم إليه 


الرهن› فحينئذ يكون رهن وإن شاء لم يسلمه. فلا يكون رهنا ولا يجبر 


غَيَونُ المَسَايْل 

۷۰ - سسالہ: 

رهن ۱ لمشاع جائز ؟ كان فيما ينقسم من العقار وغيره» أو لہ ینعقسم 

وقال أبو حنيفة: لا يصح. 

۲ _- سللط: 

[عندنا أن] استدامة القبض شرط فی صحة الرهن بعد قبضه»ء فمتى 
خرج عن يد المرتهن إلى الراهن» على آي وجه کان بطل وخرج عن كونه 
رهناء وبه قال أبو حنیفة. 

غير أن أبا حنيفة يقول: إن رجع إلى الراهن بعارية أو وديعة لم يبطل. 

وقال الشافعى: ليس استدامة القبض شرطاء حتى لو استخدمه کل يوم 
نھاراً إن كان عبداء ورده إلى المرتهن ليلاء وإن كانت دابة وكان يركبها 
نھاراً ويردها لیا لم يبطل وھو على حاله. 

۳ - مسألت: 

إذا كان الشيء المغصوب عند الغاصب فهو مضمون عليه" فإذا 
إذا كان مما يغاب عليهء وزال ضمان الغصب» وبه قال أبو حنيفة والمزني. 
قبل › والرهن عندہ غير مضمول. 

۷٤‏ - مساألت: 


إذا عتق الراهن عبده المرهون وكان موسراً نفذ عتقه» وإن کان معسراً 
لم ينفذء غير أنه إن طرأ له مال أو قضى المرتهن دينه نفذ عتقه. 

وقال أبو حنيفة: يعتق في اليسر والعسرء و[أظنه في الإعسار] 
يستسعي العبد فی قيمته للمرتهن فی غير سيده للمعتق. 


)١(‏ فى الأصل بزيادة: «وزال ضمان الغصب»). 


> عْيُونُ المَسَايْل 
وقال أحمد: ينفذ عتقه على كل حال. 
واختلف قول الشافعي › فتارة قال: ينفذ فی الیسار والإعسار فيه 
قولان. 
وتارة قال : ينفذ فی العسر والیسر. 
وقال بعض أصحابه إن المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن عتقه 
ينفذ؛ سواء كلن موسراً أو معسراًء وكذلك إذا كانت أمة فوطئهاء فحملت 
بغير إذن المرتهن قولاً واحداً. 
والثاني : لا ينفذ. ولا تصير أم ولد؟ کان موسرا أو معسراً. 
والثالث : إن کان موسرا نفذ عتقه »› وکانت أم ولد قوللا واحدا وإن 
كان معسراً لم ينفذء ولم تصر أم ولد قولا واحدا. 
٥‏ - سسالے: 
إذا رهن رھناً على مبلغ معلوم» ثم استزاده شيئاً على ذلك الرهنء 
جاز وكان جميعه في الرهن دينه الأول والزيادة» وبه قال الشافعي في القديم 
وأبو يوسف. 
وقال أبو حنیفة: لا يكون رھناً إلا فى الدين الأول دون الثانى» وبه 
7٦7٦‏ _- سالتے: 
إذا رهن عنده عبداً فقبضه المرتهن. ثم أقر الراهن أن العبد جنی 
جنایة تتعلق برقبته» لم يقبل إقراره؛ لأنه يبطل الرھن؛ إلا أن يكون موسرا 
فیقضی الدین أو يجعل رها مكانه إن أسلمه» ولم يعتذه اذا رضي المرتهن 
برهن غيره) وره قال أبو حنيفة. 
واختلف [5لارب] قول الشافعى» فقال: يقبل إقراره إذا صدقه المجنى 
عليه ويبطل الرهن . وقال: با يقبل إقراره كقولنا. 
ولم يخالف في أنه لو أقر بجناية عمدأء أنه لا يقبل إقراره. 


َيون المَسَائل یں 
۷ 2 سلتے: 
إذا رهنه عصیراً فصار خمرا نم انقلب فصار خلا فإنه يبقى رهن 


وحكى بعض أصحابنا عن أبي حنیفة: أنه ينفسخ الرهن إذا صار 
خمرا وإذا صار خلا لم يعد رهناء إلا بعقد مستانف. وليس الأمر كذلك. 


وحكي عن قوم مثل ذ 

٠ سالة:‎ - ۸ 

تخليل الخمر مكروه» وإن خللت فصارت خلاء فھی طاهرة. 

وكره عبدالملك وسحنون أكله. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره تخليلها وهو مباح› وصار سخلا طاهراً. 

وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها وهو محرم؛ فإن خللها صار خلا 
نجساً» وزالت أحكام الخمر كلها عنه؛ من الحد والفسق ونجاسة الخمرء 
وحكمه حكم الخل النجس. 

۹ 290 مسألتك: 

إذا شرط الراهن للمرتهن أنه إذا حل الحق ولم يدفع له» أن يبيعه 
ويأخذ منه حقه جاز ذلك» ونه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يجوز أن يبيعه لنفسه» إلا بحضرة الحاکم؛ فإن 
امتنع الراهن خيره الحاكم. 

واستحب مالك ألا يبيعه حتی يرفعه إلى الحاكم» وإن لم يفعل جاز 
ذلك. 


۰۷ ۔ مساألت: 


اذا وکل 7 عدلاء خیر ہیی على يده الرهن في بيعه عند 


یں یُونُ المَسَائل 
وقال الشافعی: هى صحیحة؛ وإن فسخها الراهن انفسخت وانعزل 
الراهن. 
ورأيت للقاضى إسماعيل مثل هذا. 
١‏ - سلے: 


إذا وضع الراهن والمرتهن ¿ الرهن على يد عدل رضيا به وشرط 
اللمن قبل قبض المرتهن» فهو من الراهن» وبه قال أبو حنيفة. 

غير أن أبا حنيفة: يجعل تلف الرهن في يد العدل من المرتھن؛ كما 
لو كان في يده. ونحن نجعله من الراھن بخلاف كونه في يد المرتهن. 

وقال الشافعی : تلف الرهن والثمن إذا بيع من الراهن. والرھن عندہ 

۳ _ سلے: 

إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن؛ ٹم استحق المبیع فلا عهدة على 
العدل [عندنا]ء ويأخذ المستحق المبيع من المشتري» ويرجع بالٹمن على 
من وكل العدل وهو المرتھن؛ لأنه بیع له ولا ضمان [عندنا] على الوكيل 
والوصى والاب؛ فیما باعه من مال ولده» وبه قال الشافعي. 

وقال أنو حنيفة : العهدة على العدل. يغرم امشتري ثم يرجع على من 
وکله» وكذلك يقول في الوصي والأب. 

ووافقنا في الحاكم وأمينه» أن لا عهدة عليهماء ويرجع على من باعا 

۳ - سالے: 

إذا استحق الرهن بعل نبعهة) رجع المشتري بالثمن على المرتهن. لا 
على الراهن ودين المرتهن في ذمة الراهن. وبه قال أبو حنيفة» كما لو تلف 
الرهن. 


وقال الشافعي: مرجع على الراهن» والرهن عليه بیع لا على 
المرتهن. 

وقولنا في المفلس: إذا باع الحاكم أو الأمين أو الوصي التركة للغرماء 
بمطالبتهم. وأخذوا الثمن فاستحق» المبيع رجع ]]/۷٥[‏ المشتري على 
الغرماء» ورجع الغرماء على المفلس» وهو قول أبي حنيفة» إلا في العدل 
إذا باعه» فإنه يقول العهدة عليه. 

والباب كله عند الشافعي واحدء في أنه يرجع على الراهن والمديان 
الذي بيع متاعه. 

٤‏ ۔ سالة: 


إذا شرط المشتري للبائع رهناً أو کفیلاء ولم يعين له الرهن والكفيل 
فالبیع جائز › وعلى المبتاع أن یدفع رھن مثله علی مبلغ الدین ‏ وكذا يأني 

وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع باطلء [والرهن كذلك]. 

قال المزني : هلا غلط البيع جائز والرھن فاسد »© للجھل یہ والخيار 
للبائع؛ إن شاء أتم البيع بلا رهن» وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة. 

6 ۔ سالے: 

إذا اختلف الراهن والمرتهن فی مبلغ الرّهن [الدّين الذي جُعِل بە] 
فقال الراهن: «رهنتك بمائة)ء وقال المرتهن: «بألف»» وقيمة الڑھن تساوي 
آلاف أو زيادة على المائة» فالقول قول المرتهن مع يمينه» فإن حلف وكان 
قيمة الرهن ألفاً فالراهن بالخیار؛ بين أن يعطيه ألفاً ويأخذ الرهنء أو يترك 
الرهن للمرتهن في حقهء وإن كان قيمة الرهن أكثر من مائةء حلف المرتهن 
على دينه» وأعطاه الراهن قيمة الرهن» وحلف أنه ما يستحق عليه إلا ما 
ذكره» وتسقط عنه الزيادة على قيمة الرهن. 

ولابن القاسم في المستخرجة: إن كانت قيمة الرهن أكثر مما قال 
الراهن» وأقل مما قاله المرتهن لم يكن للراهن أن يأخذ الرهن» إلا بالكل 


> لمتحت 
الذي حلف عليه المرتهن» وإن شاء سلم الرهن. 

وقال أنو حنيفة والشافعي : القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه. 
فإذا حلف دفع للمرتهن ما حلف عليه وأخذ رهنه. 

5 ۔ سالة: 

إذا اختلفا في الدینء كان الرهن شاهداً للمرتهن فيما يدعيه. إن کان 
شاهداً لم یفتء وإن فات فهو مما لا ضمان فيهء لم يكن شامداً له؛ لأنه 
لا يكون شاھداً على ذمة الراهن. 

واختلف إذا كان على يد عدل. هل يكون شاهداً أم لا؟ 

وفی كتاب محمد: أنه شاهد؛ كان على يد المرتهن أو غيره. 

۷ 2 سالے: 

إذا رهن شيئاً له نماء يحدث» فأنمى المتميز ملكا للراهن» فما كان 
منه من ولد» فهو داخل في الرهن» وما كان من ثمن أو صوف أو وبر 
وغير ذلك؛ فلا يدخل في الرهن. 

واختلف في نماء الرهن على خمسة مذاهب: 

فمذھبنا ما تقدم. 

وقال أبو حنيفة: يدخل النماء كله في الرهن من الأصل؛ ولدا كان أو 
غيره. 

وقال الشافعي: جميع النماء خارج عن الرهن؛ ولداً كان أو غيره. 

وقال أحمد: هو ملك للمرتهن دون الراهن. 

وقال غيره من أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على 
الرهن فالنماء له» وإن كان المرتهن ينفق فالنماء له. 

۸ 0 مسالك: 


الرهن [عند مالك] ينقسم قسمين؛ فما کان يظهر هلاكه کالربع 


عُيُون المَسَايْل ےہ 
والحيوان» فهو غير مضمون على المرتهن» يقبل قوله في هلاكه مع يمينه. 

وما يخفى هلاكه ويغاب عليهء لم يقبل فيه قوله؛ إلا أن يصدقه 
الراهن. 
وغيره ع4 . أنه لا يضمن ويأخذ دينه من الراهن. 

وروی أشهت وابن عبدالحکم : أنه ضامن لقيمته» وإن علم هلاكه. 

واختلف الناس في الرهن» هل هو مضمون أم لا؟ على خمسة 
[۷۵/ب] أقوال : ۱ 
الحق› أخذه من المرتهن› وإن فضل للمرتهن شيء من حقه على قيمة 
الرهن» أخذه من الراهن» وبه قال على ابن أبى طالب - رضی الله عنه - 
وعطاء وإسحاق. 

وقال النخعي وسفيان وأبو حنیفة : الرهن على كل حال مضمون بأقل 
الأمرين؛ من قيمته أو من الحق؛ إن كان قيمة الرهن مائتين والحق مائة 
ضمن قدر الحق ولم يضمن الزيادة» وتلافه من الراهن» وإن كان قيمة 
الرهن مائة والحق مائتين» ضمن قيمة الرهن وسقط من دينه» وأخذ باقي 
حفه. 

وقال الشافعى: هو أمانة فى يد المرتهن كسائر الأمانات» لا يضمن 
إلا بالتعدي , وبه قال أحمد وأبو ثور. 
قيمة الرهن درھماً والحق ألفاًء سقط الحق كله بتلاف الرهن. 


غُیَونُ المَسَائل 

8 2 سالے: 

إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن». وهو مما يخفى فأردنا معرفة قيمته. 
فإن اتفق الراهن والمرتهن على قيمته فلا كلام. وإن اتفقا في صفته واختلمَا 
في قيمته» سئل آهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته» وعمل عليها. 

وقال أبو حنيفة : يعمل بقول المرتهن في قيمته مع يمينه» ولا يحتاج 

۰ 2 سلے: 

لو شرط المبتاع والبائع أن يكون المبيع رهناء لم يصح وصح البيع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ينفسخ البيع» وهو ظاهر قول مالك. 

وهو عندي: على طريق الكراهة» وقول مالك يدل عليه. 

۱ مساألك: 

[اختلفت الرواية عن مالك] إذا اشترى الكافر عبداً مسلماًء فقال 

وقال : لا يصح عقده. 

وبالاول قال أبو حنيفة. 


وأظن قول الشافعي قد اختلف في ذلك. 


9 9 


جر 9ے می 
ہے ددن ؛ روميس 


ودا س المَسَائل 


areas 


مسائل التفلیس والحجر 






۲ 20 ساللة: 

إذا باع شيئا [یثمن] في ذمته معجل أو مؤجل وقبض المبیع؛ ٠‏ ثم فلس 
المبتاع ء ومعنى قولنا: «فلس»: هو أن ما فى يده عاجز عما عليه من الديون 
ولا يوفي بھا۔ 

فإذا ظهر حاله واجتمع غرماؤه» وطلبوا من الحاكم الحجر عليه» 
فللحاكم أن يحجر عليه» وإذا حجر عليه انقطع تصرفه في ماله» وأخذ البائع 
منه عين ماله» وإن اختار تركه ومحاصة الغرماء فى ثمنه فذلك لهء إلا أن 
يختار الغرماء دفع الئمن إليه» ويتحاصوا فى ثمن السلعة فذلك لی ونه 
قال عثمان وعلي وائن مسعود ‏ رضي اللہ عنهم » وعروة بن الزبير 
والأوزاعى والشافعى وأحمد. 

وقال الشافعي أيضاً: ليس للغرماء خيار في إمساك السلعةء والبائع 
يأخذها على كل حال» وهو أحق بها منهم» ولو دفعوا له ثمنها. 
يكن للحاكم أن يحجر عليهء بل يحبسه ليوفي ديونه» ولا ينقطع تصرفه في 
وكذلك إذا مات مفلساً. 


وهذا وفاق منأ ومنهم في الموت ؛ وخلاف مع الشافعي وحلدہ. 


عون المَسَايْل 

۳ ۔- سالے: 

إذا طلب [٦۱/۷آ]‏ الغرماء الحجر على المفلس» لزم الحاكم أن یحجر 
عليه وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد. 
ویقضی دنه : ولا يباع عقار المفلس في الدين ويحيسه ») ویباع في ذققه 
الزوجة. 

"١‏ سلهة: 

إذا ثبت عسر المفلس خلى سبيله إلى ميسرته» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حليقة : للغرماء ملازمته › لا على معنى أنهم یطالبوہ ولكن 
يدوروت معه حیث دار. 

۶٥‏ ۔ سالے: 

إذا بلغ اليتيم وهو ضابط لماله. حسن التصرف غير مبذر» سلم إليه 
ماله وإن كان غير مرضى فى دینە؛ وإن كان غير مصلح لماله ولا ضابط 
له» وهو عدل فی دينه لم يسلم إليه مالەء وبه قال أبو حنيفة. 

ولكنه يقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة؛ دفع إليه ماله وإن كان غير 
ضابط له؛ لأنه لا يرى الحجر على البالغ وإن کان مفسداً لماله» وتبعه زفر. 

وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله» إلا أن يكون عدلاً في دينه غير 
فاسق» ويكون ضابطاً لماله غير مبذر. 

٦‏ مسألت: 

فأما الجارية» فلا ينفك حجرها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بهاء ويعلم 
أنها ضابطة لمالها. 


وقال أبنو حنيفة والشافعي: يدفع إليها مالها وينفك حجرها وإن لم 


َيون المَسَائل 






۷ مسالے: 


حد البلوغ في الذكر: الاحتلام والإنبات» أو أن يبلغ من السن ما 
يعلم أن مثله بالغ» وهو: سبع عشرة سنةء أو ثمان عشرة. 

وفى الإناث: هذه الأوصاف» والحيض والحبل. - 

وقال أبنو حنيفة: الإنبات لا يدل على البلوغ. 

واختلف قول الشافعى فيه في المسلمين» فقال: هو فيهم بلوغ. 

وإذا عدم الاحتلام والإنيات» اعتبر الشافعی خمس عشرة سنه فى 
الذكور والإناث» وبه قال محمد وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة: في الذكور تسع عشرة سنة» وفي الإناث سبع عشرة. 

فالخلاف بيننا وبين أبى حنيفة والشافعى فى أحد قوليه فى المسلمين 
فى الإنبات. وبيئنا وبين الشافعى فى اعتبار خمس عشرة سنة. 

۸ ۔ سسالے: 

لا يجوز لامرأة ذات زوج أن تتصرف في أكثر من ثلثها في غير 
معاوضة؛ إلا بإذن زوجها. 

وقال أنو حنيفة والشافعي : لها أن تهت جميع مالها وتتصرف.. ولا 
اعتراض له عليها. 

1۹ ۔ سالے: 
قال الشافعى وأبو يوسف. 


وقال محمد : يصير محجورا عليه قبل الحكم نيحجر ه. 


> ۱ عدون المَسَائل 

٠‏ -۔ سالة: 

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه» وهو مذهب العلماء. 

إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف» قالا: لا يصح خلعہ'''. 

٠١‏ ۔ سسالے: 

يجوز للوصي أو الأمين إذا کان فقيرأء أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة 
مثله» وبه قال الشافعي. ض 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئاً من ماله. 

٣‏ ۔ سللہة: 

من حجر عليه بحكم أو بغيره» فلا ينفك [٦۷/ب]‏ حجره إلا بحكم. 

واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيداًء فقال: ينفك حجره 
بغير حکم؛ وقال مثل قولنا. 

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس» وقال في المجنون 
قولا واحدا: إنه إذا عقل انفك حجره من غير حكم. 

وقال في السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله» لا ينفك حجره إلا بحكم. 

والباب كله عندنا واحد؛ لان الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم 


يدي 


)١(‏ في الأصل: «حلفه». في الموضعين والمثبت من (ط). 


و 
2 


یں کے ھی 
کے 29 اسر ےی 


[تک١ ۔ اجر‎ CO 


”ہمہ 


مسائل الصلح 








۰۳ ل مسألت: 


الصلح على اللانکار جائز» وصورنية. أن يدعى إتسان على عيره مالا 
فينكرء ولیس للمدعى بینةء فيصالحه المدعى عليه على شىء يعطيه إیا 
فیصح اعندنا] أخله ويملكه المدعیء ويه قال أو حنيقة وأصحانہ وبه قال 

وقال الشافعی : الصلح باطل › ولا يملك المدعی ما يأخذهء ويج 
عليه رده» وه قال ابن بی ليلى. 

٤‏ - سالے: 

إذا كان حائط بين دارين لرجلين» ولأحدهما عليه جذوع» وادعى كل 
واحد منهما أن جميعه له» فهو لصاحب الجذوع مع يمينه. وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : الجذوع لصاحبها مقرة على ما هي عليهء والحائط 
بينهما مع أيمانهما. 

6 مساألت: 

إذا كان حائط بين اثنين أو لواحد لم يجز للشريك أو للجار أن يضع 
ولا يقضى عليه [بذلك]» وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. 


عُيُونُ المَسَائل 

وقال في الآخر: ليس للشريك ولا للجار منع جاره من وضع خشبة 
على جداره. 

5 ۔-۔ سالے: 

إذا سقط الحائط الذي بين الدارين لرجلین؛ فأراد أحدهما بناء 
فاختلف فى إجبار الآخرء وللشافعى فيه قولان. 

۷ 29 سب لھے: 

إذا کان بيت [مسقّف] لرجل؛ وعلوه مملوك لآخر؛ فتداعیا السقف 
الذي على السفل تحت العلوء فهو لصاحب السفل؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: هو بينهما جميعاً. 

۸ ۔ سسالے: 


إذا انهدم العلو والسفل؛ وآراد صاحب العلو بئاءه» أجبر صاحب 
السفل على البناء والسقف؛ حتى يتمكن صاحب العلو وإن اختار صاحب 
ما أنفق فله ذلك» ونه قال أنو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثلناء وفي الآخر قال: لا يجبر صاحب 
السفل على البناء» وإن أنفق صاحب العلو كان متطوعاء ولم يكن له منع 

وكذلك النهر بين الشركاء والدڈولاب''' والعين والبئر» من أنفق منهم 


)١(‏ في الأصل: «الدواب»» والمثبت من (ط)ء وهو أصح. 


والدولاسب» بالضم والفتح : على شكل الناعورة يستسقى به الما فارسي معرب › 
جمعه دوالیب. انظر : لسان العرب : ۷۷۱۱ ۰. 
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عيُونُ المَسَايْل 


کے 





مسائل الحوالة 


۹ _- مسألت : 


إذا كان لرجل حق على غيرهء فأحاله من هو عليه على من له عليه 
حی؛: فلیس بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة» واستحب مالك 
قبولهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال داود [/ا9/أ]: يلزمه أن يقبل» وينتقل الحق من ذمة من هو 
عليهء إلى ذمة المحال عليه. 


۰ 2 سالے: 


لا يعتبر رضى من أحيل عليهء ولیس له أن يمتنع من قبولهاء إلا أن 
يكون الذي دفعت له عدوا للمحال عليه» فلا يجبر على ذلك. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزمه قبولهاء ولم یفضلوا في ذلك. 

وقال الإصطخري من أصحاب اشافعي' لا يلزمه قہولھا ولم يفصل. 
وقيل : إنه مذهب داود. 

۱ ۔- سسالے: 

إذا قبل صاحب الحق الحوالة على مليء. فقد برئ المحيل على كل 
وجة. وبه قال جماعة الفقهاء. 


وقال زفر: لا يبرأ. 


عُيُونُ المَسَايْل 

۲ - سالة: ظ 

اختلف الناس في رجوع المحال على المحيل . إذا لم يصل إلى حقه 
من جهة المحال عليه. ظ 

فقولنا: إنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم» فإن 

وقال الشافعي : اج يرجع علی المحیل بو جه ؟ سواء عه بفلس › أو : 
طراً التفليس» أو أنكر» أو تغيرت حاله؛ لآنه فى معنی من قبض عوضہ؛ 
وبه قال الليث وأحمد وإسحاق. 

وحكى عن أبى حنیفة: أنه إن أنكر المحال عليهء وحلف بعد قبول 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع المحال على المحيل في ثلاثة 
مواضع: إذا أنكر المحال عليه الحق وحلف عليه» وإذا مات مفلساء وإذا 
فلس وحجر عليه الحاكم؛ لأنهما يريان الحجر على المفلس» وأبو حنيفة لا 
یراہ. 
المحال عليه مفلسأء كقول أبى حنيفة. 


I 





ہے دی ودرو یی 


OSWANCAt. CO‏ می 


عُيُونٌ المَسَايْل 


مسائل الضمان 






۳ ۔ سالت: 


٦ (Wee, ۲‏ 
بو حیعہ والشافعي. 


وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق 
يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه]. 


5 - سللة: 


يجوز ضمان المجھول؛ كقوله: «أنا ضامن من مالك على فلان»» 
وهو لا يعرف مبلغ ما عليه» ويضمن ما يجده في دفتره ثاہتاً عليه» وكذلك 
يضمن ما لم يجبء كقوله: «داين فلاناً». أو: «ما حصل لك عليه فأنا 
ضامن له» فيجوزء وبه قال أبو حنيفة. 


وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولاً آخر للشافعي. 
وبقول الشافعي قال ابن بي ليلى والثوري واللیث : إنه يه يجور. 


(۹ في الأصل: «يوسف»» والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: ۲٥٢٦/٢‏ 
المبسوط للسرخسي: 2١49/١8‏ بداية المجتهد: .۲۹٦/٢‏ 


٥‏ -۔ مسللے: 

إذا مات إنسان وعليه دين» فإن خلف وفاء صح ضمان الذي عليه 
بعد موته» بلا خلاف. 

وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف فى صحة ضمان الدين عنه. 

فذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد إلى أنه 
يجور. | ظ 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاءء لم يجز الضمان عنه بعد موته. 


یئ 


یں اش یی ںی 
کے د ارو ےی 


.noswarat.c 


عيذ سير المَسَائِل 
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مسائل الكفاله 





5 ۔- سالے: 

الكفالة بالنفس جائزة إلا فى الحدود؛ وبه قال أبو حليفة وأصحابه 
والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشریح؛ وهو الصحیح عن الشافعي. 

وذكر المزني: أن له قولاً آخر ضعيفاً في القياس. 

. ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إلا قول واحد في جوازها. 

۷ _ سال [۷۷/ب]: 

ضمان الكّرَّك''' في البيع جائزء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
الأصح للشافعي. 


وحكي عن ابن سريج : أن له قولاً آخر في أنه لا یصح؛ لأنه ضمان 

وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب. غير أن هاهنا 
هو ضمان ما قد وجب. 

1١‏ مساألت: 


اختلف عن مالك في المضمون لەء هل هو مخير في أن يطالب 


.۱۸۱ هو: رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع. انظر : التعريفات:‎ )1١( 


> غْيُونُ الفَسَائل 
الضامن أو المضمون عنهء إن كان المضمون عنه معسراًء وهذا قول 


وقال أيضاً: ليس له مطالبة الضامن؛ إلا بعد تعذر وصوله إلى الحق 


من جهة المضمون عنه. 
ےہ ٦‏ 


کا 





> 


HBB 


ا 


مسائل الشركة 





۹ -۔ے مسلے: 

شركة المفاوضة عندنا جائزة» وعند أبي حنيفة. 

غير أنه يخالف في صورتهاء فيقول: هي أن يشترك الرجلان في 
جميع ما يملكانه من ذهب أو ورق» ولا يبقى لواحد منهما شيء من هذين 
النوعين إلا اشتركا فيهء فيكون لكل واحد منهما من هذين الشيئين مثل 
صاحبه» وإن زاد مال أحدهما على مال الاخرء لم تصح شركتهماء وكل ما 
ربحه أحدهما؛ كان شركة بینھماء وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغیرہ؛ 
ضمنه الآخرء فإن ورث أحدهما مالا نطلت الشركة؛ لأنه زاد ماله على مال 
) ونحن: نجوّز أن يزيد ماله على مال صاحبه» ويكون الربح على قدر 
المالين» ويكون كل ما ضمن أحدهما لتجارتهما فهو بينهماء فأما الخصب 
وغيره فلا. 

وحقيقة المفاوضة عندنا: هو أن يفوض كل واحد منهما لصاحبه في 
شراء أو ما يراه لتجارتهماء وأن يبيع ما يرى» ویضمن؛ ويوكل» ويقارض» 
بعد أن يكون كله لتجارتهماء وما يتعلق بها؛ سواء كان رأس المال الذي 
بينهما عرضاً أو عينأء وسواء كانا شريكين فيما يملكانه كله في التجارة» أو 
فى بعض مالهما ويفوض أحدهما للآخر ما ذكرناه» وسواء اختلط مالهما 
حتى لا يتميز أحدهما من الآخر أو كان متميزا بعد أن يجمعاهء وتصير 
أيديهما جمیعاً عليه في الشركة. 


غُیونُ المَسَائل 


وتصح عند أبي حيفة: وإن لم يجمعاء. 


ا وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في العروض. ولا تجوز إلا في 


يعرف عیله. 
ٴ ويجوز عنده: أن يفضل أحدهما في رأس المال والربح قدر مال كل 
واحدے ثم إذا حصلا عنده شريكين على ما شرطأء لم يكن لأحدهما أن 
يتصرف فى الكل» إلا بإذن شريكه. 
والشافعي وأصحابه: يسمون هذه شركة عنانء وما ضمنه كل واحد 


وقد سئل مالك عن شركة العنانء فقال: ما أعرفها. 


۰ - سللد: 
لا تصح الشركة مع افتراق ماليهما حتى يجمعاه. ويكون أيديهما 
جميعاً عليه. 


وقال أبو حنيفة: تصح وإن کان مال كل واحد في يده؛ لآن الشركة 
عنده جائزة بالقول» وإن لم يحضر المال. 

وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون رأس ماليهما جنسا 
واحداء ويخلط ولا يتميز ولا يعرف أحدهما من الآخر. 

۱ -۔ سالة [۸]): 

إذا استويا في رأس المال؛ واشترط أحدهما أن يكون له من الربح 
أكثر مما لصاحبه» مثل قوله: «أنا أحذق منك بالبيع والشراء»» فإن الشركة 
فاسدة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يصح ذلك إذا كان الذي اشترط زيادة» أحذق في 
التجارة وأكثر عملا ولا يجوز أن يشترط من كان عمله أنقص. 


عيُونُ المَسَائل می 

۲ ۔-۔ سالك ٠‏ ظ 

شركة الأبدأن [عندنا] جائزة في الصنائعء إذا كانت الصنعة واحدة» 
والعمل في موضع واحد. 

وقال أبنو حنیفة: تجوز وإن اختلفت صناعتهماء وافترقت مواضعهما. 

وجوّزها أحمد وإسحاق في كل شيء. 

وقال الشافعي : لا تجوز شركة الأبدان على حال. 

٣۳‏ ۔ سالة: 

شركة الوجوه باطلة [عندنا]ء ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هي جائزة. 

وصورتها: أن لا يكون لأحد منهما رأس مال؛ ويقول كل واحد 
لصاحبه: «اشتركنا على أن ما يشتري كل واحد منا على ذمته» فهو شركة 


I 


و سو 





2 ر‎ 
HEBA 


.ات ات SY‏ 
و و 
ار - لمَسَائًا 


> عدون المَسَاد 


و ا 


مسائل الوكالة 







٤‏ 2 سالے: 


تجوز وكالة الحاضر وإن لم يرض خصمه. إذا لم يكن الوکیل عدوا 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: تجوز وكالته وإن كان الوكيل 
عدوا للخصمء وبه قال ابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنہقة : له تجوز وكالة الحاضر› إلا برضی خصمہ؛ إلا أن 
يكون الموكل مريضاء أو على سفر ثلاثة أيام فتجوز. 

٥ص‏ 3 سالے: 


إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه؛ فإما أن يوكله 
بحضرة الحاكم» أو في غير مجلس الحكمء ثم يثبت الوكيل وكالته عند 
الحاكم بالبينة» فإن وكله بحضرة الحاكم فله ذلكء وسواء وكله في استيفاء 
حقوقه من رجل بعينه» أو من جماعة من الناس» ولیس حضور الموكل 
عليه شرطاً في صحة توکیلەء وإن وكله في غير مجلس الحكم؛ كان وکیلا 
إذا أثبت وكالته بالبينة عند الحاكم» فيدعي على من يطالبه بحقوق الموكل 
بحضرة الحاكم» وبه قال الشافعي وابن ابي ليلى. 


وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلاً فى استيفاء حقوقه 
عند الحاكم» فإن كان الخصم الذي وكل عليه واحداء فحضوره شرط في 


َيون الفَسَائل 
صحة الوكالة» وإن وكله على جماعة في استيفاء حقوق» فحضور واحد 
منهم شرط صحة الوكالة» وإن وكل رجلا في غير مجلس الحكمء وأراد 
الوكيل أن يثبت وكالته عند الحاكم» فإنه يحضر الخصم ويدعي عليه الحق 
عند ر > فان اعترف شيل للوكيل : «تثبت وكالتك فاستوف الحق)ء وإن 

15 ۔ سالے: 

يجوز للوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه» بحضرة الموكل وغيبته» 

وقال ُو حنيفة' ليس له فسخ الوكالة» إلا بحضور الموكل. 

۷ - سالہے!: 

للموكل أن يعزل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بذلك» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا أن يعلم بها. 

۸ 2 سالة: 

إذا نهى الموكل وكيله عن الإقرار عليهء أو أطلق له الوكالة ولم يذكر 
نھیأء لم يجز إقرار الوكيل» ولم يقبل على الموكل» وبه قال الشافعي وزفر. 

وقال [۷۸/ب] العراقيون: إقراره مقبول. 

وقال أبو حنیفة: إن أقر عليه فی مجلس الحكمء قبل إقراره ولا يقبل 
إقراره عليه في غيره. 

۹ سالے: 

يجوز للأب والوصي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا 
مال أنفسهما بمال الیتیم؛ إذا لم يحابيا أنفسهماء فإن حابيا اليتيم؛ کشرائھما 
من ماله ما يساوي مائة بألف. أو مثل: ما يشتري الأجنبی؛ جاز وإن كنا 
نكره فعل ذلك» وكذلك إن اشتريا له من مالهما ما يساوي مائه بأقل منهاء 
وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى. وكذلك ف الوكيل. 


۱ غْونُ المَسَائل 

وأبو حنيفة يمنع من الوكيل. 

وقال الشافعی: لا يجوز ذلك لواحد منهم› وهو مردود. 

وی - مسألك: 

إذا وكله في البيع مطلقاً ولم يحد ثمنأء اقتضى ذلك البيع بثمن 
المثلء نقداً بنقد البلدء فإن باع بما لا يتغابن الناس بمثله» أو نساءء أو 
بغير نفد البلد لم یلزمہ الا برضاہ ونه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء؛ نقدأء أو نساءء وبنقد غير 
البلدء ودون ثمن المثل› وما لا يتغانن نمثله. 
يشتريه بأكثر من ثمن مثلهء ولا إلى أجل. 

۳۱ مساألك: 

من كان عليه حق لرجل؛ كان ديناً فى ذمته» أو عيئاً قائمة فی يده 
کالعاریة والو دیعة فجاءہ رجل فقال له: «قد وكلنى صاحت الحق على 
قبض ذلك منلكا وصدقه من عليه الحق في الوكالة. وليس له بينة على 
الوكالة» فهل يجبر من عليه الحق على دفعه للوكيل؟ ولا أعرفها منصوصة. 
الشافعى. ظ 

وأما الأعيان القائمة» فعند أبي حنیفة وأبي يوسف: أنه لا يجبر على 

. وقال محمد: يجبر على تسليم الأعيان كتسليم ما في الذمة. 


دنم ادي کو 


COFFE‏ لات اله يدك ص٢٢۲۲‏ ۔ 


غَبونُ المَسَائل 


مسائل الإقرار 





۲ سالطے: 


الإقرار بالدين في | لصحة والمرض سوای في المحاصة على قدر 
حقوقهمء فأما إذا كانت التركة تفي الجميع؛ فلا خلاف أنهم جميعا 
یستوفون دیونھم وأما إذا لم تف التركة بالجمیع فإنهم يتحاصون عندنا 
وعند الشافعي على قدر ديونهم. 

وقال أبو حنیفة : غريم الصحة مقدم على غريم المرض» فیبداً باستیفاء 
دینه » فان فضل عنه شيء صرف لغريم المرض» وإن لم يفضل شيء فلا 
شيع لہ۔ 

وهذا عندنا دا كان الإقرار لمن لا يتهم فيهء فإن كان ممن يتهم فيه؛ 
كإقراره لزوجته أو لبئيه أو لمن يتهم فيه بدين» فإقراره غير مقبول. 

وعند أبى حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث أصلا. 

وللشافعي في إقراره في المرض لوارث قولان. 

٣‏ - سالة: 


إذا أقر في مرضه لوارث لا يتهم فيهء قبل إقراره؛ مثل: أن تكون له 
بنت وابن عمء فيقر لابن عمه بدين فيقبل» رلو أقر لابنته لم يقبل ؛ لاتهامه 
في أن يزيدها على حقها وینقص ميراث أبن عم زولا يب يتهم أن يفضل 
ابن عمه على ابنتهء فقبل إقراره له]. 


و بي 


عدون المَسَائل 


وقال أبو حليقة : لا يقبل إقراره لوارث بحال. 

واختلف أصحاب [N4]‏ الشافعى» فقال بعضھم : يجىء على قولین › 

۰۹۲ 29 مساألتك: 

إذا مات رجل وخلف ابنین أو ثلاثة أو أكثرء فأقر أحدهم بأخ آخر 
وأنكره الباقون» لم يثبت نسبه» ولا عند أبى حنيفة والشافعى. 

لكنه عندنا وعند أبى حنيفة يشاركه فيما فى يديه ؛ لإقراره أنه أخ مثله 
وابن للميت» كما أنه هو ابنه فيعطيه المقر مما فى يده مقدار نصيبه من 

وصورة المسألة: رجل مات وخلف اننين» فأقر أحدهما بثالث» فإن 
المقر يعطيه ثلث ما بيده» وهو نصيبه من جهته لو أقر الأخ الآخرء أو 
قامت له بينة. 

وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما بیدہ. 

وقال الشافعی: ليس له شىء من الميراث؛ لان نسبه لم يثبت. 

٥‏ 2 سلہے: 


إذا مات رجل وخلف ولداً واحداً فاقر بأخ»› لم يبت سه وأعطاه 


نصف ما نيده» ونه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يثبت نسبه. 
٦‏ _ٗ مسألك: 


إذا قال لرجل: «لك علي مال»» ولم يذكر مبلغهء فليس فيها لمالك 
نص . 


عيُونُ المَسَايْل ہے 

وكان شيخنا أبو بكر يقول له: «سمٌْ ما شئت مما يتمول»» فإن ذکر 
قيراطً”'' أو حبة قبل ذلك منهء وحلف عليه أنه لا يستحق أكثر من ذلك: 
إن لم يصدقه على مبلغه وادعى أكثر . وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وروي عن ابن المواز أنه قال: يلزمه ماثتا درهمء إن کان من أهل 
الورق» أو عشرون ديناراء إن كان من أهل الذهب؛ لأنه أول مال تجب فيه 
الزكاة. 
أهل الورق فثلاثة دراهم. 

۷ _ سالۃة: 

إذا قال: «له على مال عظيم»» اختلف فيه. 

فقال أبو حنيفة: يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق» أو عشرون 
دیناراً إن كان من أهل الذهب. 

وقال الشافعي: لا فرق بين قوله: «مال»» أو «مال عظيم» أنه لا 
يتقدرء ويقال له: «سمٌ ما شئت)ء [فإن سمّی فلسا”'' أو حبّة؛ قبل منه]. 

ولیس لمالك فيه نص؛ وكان الأبهري يقول بقول الشافعي. 

والذي يقوى في نفسي: قول أبي حنيفة. 

۸ - سالة: 

اذا قال: «له على دراهم كثير ة٠‏ » لیس لمالك فيها نص ولا لأصحابه. < 
غير محمد بن عبدالحکم؛ قال: يلزمه ما زاد على ثلاثة دراهم كثيرة. 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار؛ فعند الحنفية (۲۰/۱) ومقداره = ۲٦٢,۰‏ غ2 وعند 
الجمهور )۲٤/١(‏ ومقداره = ۱۷۷,۰ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ۲۳. 
الحنفية (۰ ,)غ وعند الجمهور )4٦4٤۸۰(‏ غ. انظر : المكاييل والموازين الشرعية : 


.۸ 


میں يون المسَائل 


وقد قال: یلزمه سبعة دراهم. 


وقال أبو حنيفة: تلزمه عشرة دراهمء إلا أن يقر بأكثر منهاء وإن 
قال: «أقل من عشرة»» لم يقبل منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه مائتا درهم. 

وقال الشافعي : يلزمه ثلائة دراهم› کما لو قال: «علي دراهم). 

قال القاضي: والذي يقوى في نفسي أن القول بثلاثة دراهم ممکن: 


وكذلك مائتي درهم؛ لان القولين نهاية في الكثرة بدليل الششرع؛ لأن الثلاثة 
مقدرة في القطع والنكاح» والمائتين مقدرة في نصاب الزكاة. 


۹ .2 مسألت: 


إذا قر فقال: «له علي ألف ودرھماء ولم يسم الألف من أي جنس 
هي» ولم يكن الدرهم الزائد تفسيراً للألف» بل يكون الدرهم المعطوف 
على الألف مفسرأء والألف هو موكول إلى تفسيره فيها وبيانه» فيقال له: 
سم أي جنس [۷۹/ب] شئت»» فإن قال: «أردت ألف جوزة»» أو «ألف 
بيضة». قبل قوله» وقيل له: «احلف على ذلك»» وإن خالفه المدعي» 
وقال: «كلها دراھماء لم يلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف. 

وكذلك لو قال له: «على ألف وكر حنطة»» أو «ألف وجوزة». أو 
«ألف وبيضة»» أو «ألف وعبد), أو «ألف وثٹوب)؛ لم يكن في جميع هذا 
العطف تفسیراً للمعطوف عليه عندنا وعند الشافعي» وسواء كان العطف من 
جنس ما يكال أو يوزن أو بعد أو من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا 
يعد؛ كالثياب والعبيد. ‏ 


وقال أبو حنيفة: إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد» 
فهو تفسير للمعطوف عليه المجملء فتلزمه الدراهم إذا قال: «ألف 


غَیْون المَسَائل aD‏ 
ودرهم»» وفي الجوز: «ألف وجوزة»ء والحنطة: «ألف وكر'' حنطة)؛ كر 
زائد على الألف. وإذا كان معطوفاً من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا 
یعدء فإِلّه لا يكون تفسیراً للمعطوف عليهء وهو وفاق من الجميع فيما لا 
يعد ولا يوزن ولا يكال وخالفنا فيما سوى ذلك. 

وقال أبو ثور: يكون العطف تفسيراً للمعطوف عليه على كل حال؛ 
سواء كان المعطوف مما يكال أو یوزں أو بعد أو لا 

۰٠‏ 2 مساألك: 

الاستثناء فى الإقرار على ثلاثة أضرب: 

_ استثناء القليل من الكثير» وهذا ما لا خلاف فيه. 

وكذلك أيضا استثناء النصف »2 وهو ضرب آخر. 

- والضرب الثالث : الكثير من القليل › وهو جائز عندنا وعند الشافعي 
وابی حنیفة وغيرهما. 

وقال عبدالمالك بن الماجشون : لا يجوز. 

۱١‏ _ سالق: 

الاستثناء من غير الجنس المستثٹنی منه» يجوز عندنا وعند الشافعی ؛ 
سواء كان الاستثناء مما يكال أو يوزن أو يعد. 


ووافقنا أبو حنيفة عليه» إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد في أنه 
يصح ؛ مثل أن يقول: ال علي ألف درهم إلا كر حنطة». أو إلا عشرين 
جوزة». أو «إلا دينارا». 


وخالفنا فيه إذا كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد أنه لا يصح 


)4,١458( كغ» وعند الجمهور‎ )۲۳٣٣( الگرّ: (۷۲۰) صاعاًء فمقداره عند الحنفية‎ )١( 
كغ. انظر : المكاييل والموازين الشرعية: ؟5.‎ 


> عيُونُ المَسَايْل 
وقال محمد بن الحسن وزفر: الاستثناء من غير الجنس لا يصح 
۲ 2 سلے: 
إذا قال: «لفلان علي ألف درهم في كيس»» أو «مائة رطل تمر في 
جراب». أو «ثوب في منديل»» كان هذا إقراراً عندنا بالدراهم والتمر 
والثوب؛ دول الأوعية. فإنها للمقر مع يمينة ) ونه قال الشافعي. 
۳ ۔ سالے: 
إذا أقر فقال: «له علي كذا كذا درهماً»» قال محمد بن عبدالحكم: 
إنه يلزمه أحد عشر درهماًء وإذا قال: «له على كذا وكذا درهماً». لزمه أحد 
وعشرون درهماً وبه قال أنو حنيفة في المشهور عله . 
وقال الشافعى : إدا قال : لاله کذا درھماا زمه درهم واحد» فان قال 
أيضاً: «له كذا كذا درهما»» لزمه درهم واحد أيضاًء وإذا قال: «له كذا 
وكذا درهماً). لزمه درهمان. 
وقال المزني في موضع: يلزمه درهم أو أكثر. 
واختلف أصحاب الشافعي على طرق ووجوه. والصحيح ما دكر. 
4 - سالے: 
إذا أقر العبد الذي ليس بمأذون له في التجارۃء بإقرار یتعلق بالعقوبة 
فى بدنه جاز إقراره؛ مثل: قتل العمده والزناء والسرقة» والقذف. وشرب 
الخمرء قبل ذلك منهء وأقيم عليه حد ما أقر بە؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي [۸۰/]]. 
وقال المزنی ومحمد بن الحسن وداود: لا يقبل منه هذا الاقراں كما 
لا يقبل فی المال وما يتعلق بالرقبة. 
ووافقونا فى الزنا والردة» أنه يقبل إقراره فيهما. 


یو المَسَائل 

٥‏ سالطے: 

إذا أقر العبد المأذون له فى التجارة بحقوق تتعلق بالتجارة؛ مثل أن 
يقول: «داينت فلاناًء فله علي ألف درهم ثمن مبيع) ) أو «ماثة درهم أرش 
عیب)ء أو «من قرض)» فإنه يقبل منه كما يقبل فى الجنايات التى تتعلق 
بالعقوبة. وكل ما کان فى دين ليبس متضمن التجارة› فإنه یکون فی ذمتہ؛ 
ولا يؤخذ من المال الذي في يديه ولا يؤخذ منه؛ مثل: أن تقوم البينة 
بإقراره أنه غصب من فلان شیتأء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : يؤخذ من المال الذي فى يديهء كما يؤخل منه ما 
يتضمن التجارة. 

٦‏ - سالے: 

إذا أقر يوم السبت بدرهم لشخص» ثم أقر يوم الأحد بدرهم» فهو 
درهم واحد عندنا وعند الشافعى ومحمد وأبى يوسف. 

وقال أبو حليقة : إن کان فی مجلس واحد کان إقراراً بدرھم واحد 
وإن كان الإقرار فى مجالس؛ كان إقراراً مستأنفاً . 

۷ - سالے: 

إذدا قال : الزید على مائة تمن مبيع ؛ لم يسلم إلى ومنعنيی منه) » سئل . 
المقر لهء فإن قال: «نعمء المائة التي بعته بها شیئاء لم أسلمه إليه»؛ فإما 
أن يسلم البائع المبیہ ويقبض المائة» أو يسلم إليه المقر المائة ويأخذ 
المبيع› على خلاف الناس فيمن يبدأ بالتسليم» وإن قال المقر له: «هذه 
المائة لي عندك› ولیس لك عندي مبيع ۰ وإنما هي من شيء اخر استحقه 
عليك؛: ولیس لك عندي مبيع) ؛ فإن القول قوله انه لم ينعه شيعا ويحلف. 
فإذا حلف سقطت المائة التي أقر بها المقرء ولم یستحق عليه شيئاًء ومثل 
ذلك قال الشافعى. 


xR‏ يُونُ المَسَائْل 
فالقول قول المقر له وإن أنكر أنه لم يبعه شيئأء واستحق المائة. 

وقال أبنو حنيفة: إن ادعى أن المائة ثمن مبيع معین؛ مثل أن يقول: 
«هي ثمن هذا العبد ولم يسلمه إلي»» فإن أقر له بذلك قلنا لهما: يسلم 

وإن ادعى المقر أن المائة ثمن مبيع غير معين؛ مثل أن يقول: «١هي‏ 
تمن عبد لم يسلمه إلى». أو من ثوب منعنی منئە)؛ وأنكر ذلك المقرء 
حلف المقر له ولزمت المقر المائة. 

۸ _- مسألت: 

لو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف؛ وشهد له شاهد آخر عليه 
بألفين» فإن أبهما ولم ينسباها إلى جهة صح. 

وكذلك إن نسباها إلى جهة جاز؛ مثل أن يقولا: «ثمن عبد)ء. أو 
نسبها أحدهما إلى ثمن عبدء ولم ينسبها الآخر إلى شيء» أو نسبها الآخر 
ويأخذهاء وبه قال الشافعي. 

ووافقنا أبو يوسف ومحمد فى أنه يقضى له نألف بشهادتهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شيء أصلاً. وهو أيضاً لا 


يقول بالشاهد واليمين. 
د 


> 
عل 


رتح 
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مسائل العاريه والوديعه 








۹ 2 سالے: 


إذا ثبت هلاك العارية لم يضمنها المستعیر؛ سواء کان حیواناً أو حليا 
أو ثياباً» مما يظهر أو یخفی؛ إلا أن يتعدى فيها. هذه أظهر الروايات عن 
مالك. 

وروى عنه ابن عبدالحكم وأشهب: فيما يخفى هلاكه مما يغاب عليه؛ 
مثل: الحلي والثياب والسلاحء أنه مضمون وإن ثبت هلاكه. 

وليس العمل على هذا بل على الرواية الأولى: أنه لا يقبل قول 
المستعير في هلاك ما يغاب عليه؛ مثل: الحلي والثياب والسلاح» إلا أن 
تقوم له نينة» ويقبل قوله فيما لا يغاب عليه؛ مثل: الحيوان والدكاكين 
والدوں هذا فيما يظهر هلاكه وتلفه للناس. 

وقالت طائفة: إنها أمانة من كل وجه» ولا يضمن بالتلف إلا أن 
يتعدى المستعیں ويقبل قوله فى تلفهاء ذهب إليه المحسن البصري والنخعي 
والأوزاعي والثوري [۸۰/ب] وأبو حنيفة وأصحابه. 
سواء ثبت هلاكها أو ادعاه» كما لو تعدى فأتلفهاء لا فرق عنده بين ما 


وذهب قتادة والحسن وعبيدالله بن الحسن: إلى أنه إذا اشترط المعير 
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وبه قال أشهب فيما لا يغاب عليه» وقال فيما یغاب عليه: إنه 
مضمون وإن قامت بينة على هلاكه» على الرواية اللأخرى عن مالك التى 
رواها هو وابن عبدالحكم عنه » ويقول فى هذه : إن المستعير إن شرط أن 
لا ضمان عليه نفعه ذلك» ولم يكن عليه ضمان. 

٠۷‏ - مسألتك: 


إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يعرس › فبالقول والقبول يلزمه ذلك 
ولیس له في ذلك رجوع وان لم يوقت له مد وكان للمستعير مدة ينتفع 
عليه. 


فان كان قد غرس أو بنى» فللمعير أن يعطيه قيمة غرسه مقلوعاًء أو 
يأمره بالقلع إذا كان ينتفع ہما يقلعهء وإن لم ينتفع ہما يقعله لم يكن له 
ذلك؛ مثل: حك التزاويق» أو قلع تراب قد ردم. 

[وإن كان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائهاء ثم ينظر؛ فإن كان 
المستعير قد بنى وغرس فيهاء فسواء اشترط عليه قلع ذلك أو لم يشترطه. 
فإن الخيار للمعير في دفع قيمة ذلك إليه مقلوعاء أو يأمره بالقلع إذا انتفع؛ 
لما ضر به] حفرا أو ما أشبه ذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : للمعير أن يرجع في العارية» ما لم يحدث 
فيها من أعيرت له حدثاء فإن أحدث فيها بناء أو غرسأء فقال أبو حنيفة: 
إن لم يكن وقت لها وقتاء فله أن يجبره على قلع ذلك؛ سواء مضت له 
مدة» له فيها انتفاع بذلك أو لا وإن كان وقت لها مدة» فليس له أن 
يجبره على قلعه قبل انقضائهاء وعليه قيمة البناء والغرس للمستعير. 

وقال الشافعي: إن كان شرط عليه القلع» فلا فرق بين أن يوقت له 
مدة أو لا يوقت فإن له أن يجبره على قلعه أي وقت اختار» وإن أطلق 
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ذلك ولم يشترط عليه القلع؛ فليس له أن يطالبه بقلعه أبداًء فإن اختار 
المستعير قلعه فلهء وإلا لم يجبر عليه. 

۷۱ - ساألت: 

إذا استودع دراهم أو دنانيرء أو شیئاً مما إذا أتلفه لزمه مثله ثم 
استنفق ذلك كله وأتلفه. ثم رد مثله إلى مكانه من الودیعةء ثم تلف ذلك 
بغير صنع › فلا ضمان عليه؛ سواء رده بعيبه بعد أن أخر جه أو لا 

وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه بعد أن أخرجه لینفقہ لم يضمن تلفه 
بعد ذلك وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. 

وقال الشافعى: هو ضامن على كل حال» بنفس إخراجه منها لتعديه› 
ولا يسقط عنه الضمان؛ سواء ردہ بعينه إلى حرزه» أو رد مثله. 

[وكذلك] عند مالك [لو خلط] دراهم الوديعة» أو الدنانير أو الحنطة 
نمثلها حتی لا تتمیں لم يكن عنده ضامنا للتلف. 

۲ ۔۔ سالے: 

إذا قبضت الوديعة ببینة لم يبرأ قابضها إلا ببينة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل قوله. 

٣‏ سالے: 

إذا کانت الوديعة مثل الثياب والدواب وغیرھا٘ فتعدی باستعمالها ثم 
ردهاء فصاحبها المودع بالخيار بين أن يضمنه قيمتهاء وبين أن يأخذ منه 
[۸۱/. 

لكنه يجيء على قوله: إنه إذا أخذ منه الكراء» كانت من ضمان 
المودع بعد وقت أخذ الکراء؛ وإن أخذ منه القيمة صارت من ضمان 


< کت 
المودع؛ ولم يقل في الثوب كيف يعمل إذا لبسه ولم يبله» ثم رده إلى 
حرزه ثم تلف؛ وكذلك غيره من الثياب. 

والذي يقوى في نفسي : أنه إذا كان الشيء مما لا يوزن ولا يكال؛ 
مثل: الثياب والدواب وغير ذلك» مما إذا أتلفه كان عليه قيمته لا مثله؛ 
فإنّه يكون متعدياً باستعماله خارجاً عن الأمانة» فبرده إلى موضعه لا يسقط 
عنه الضمان بوجهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنیفة : إذا تعدى ورده بعينهء ثم تلف لم يلزمه ضمان. 
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مسائل الخعقصب 





٥۹٤‏ 2 سالے: 
من جنی على شيء لغیرہ فأتلف عليه غرضه المقصود من ذلك 
الشيء؛ فقد لزمه قيمة ذلك لصاحبهء ويأخذ هو ذلك الشيء الذي وقع 
التعدي فيهء ولا فرق في ذلك بين مركوب وغيره» ولا فرق بين أن يقطع 
ذنب بغلة القاضي أو أذنهاء أو يزمنها حتى تعرج ولا تبرأ من العرج ء ولا 
فرق فيه بين بغلة القاضي والشاهد والكاتب» وكل من يعلم أن مثله لا 
يركب مثل ذلك إذا جنى عليه؛ سواء كان حماراً أو فرساً أو بغلاء ولا فرق 

أيضاً نين المركوب الذي لهء وابين] القلنسوة والطيلسان والعمامة. 
وكذلك [في] نظر القاضي مما يعلم أن مثله لا يلبس ذلك المجني 
عليه » ولا يستعمله فيما قصذه لیس وهذه هى الرواية المشهورة عن مالك. 
وقد روي عنه: أن على الجاني قيمة ما نقص؛ ولا فرق على هذه 
وقال أبو حنيفة: إن جنى إنسان على ثوب لرجل؛ حتى أذهب أكثر 
دون ذلك» فله عليه أرش ما نقص. 
ففرق بين نصف القيمة أو أقل» وذهاب ما زاد على النصف. 
وأما الحيوان الذي ينتفع بلحمه وظهره؛ مثل : البعير والدابة» فإنه إذا 


ےہ َيون المسَائْل 
قلع أحد عیليه لزمه ربع قيمته لمن كان من الناس قاض كان أو غيره. 

وقال فى الثوب إذا خرقه خرقاً صار به لا قيمة لهء إلا الشىء اليسير 
يتمسك بالخرق ولا شیء لہ. 

٥‏ _ س لے: 

ومن غصب شيئاً ثم جنی عليه جنایةء فربه بالخیار بين أخذه مع أرش 

وقال سحنول : ليس له إلا أخذه بلا أرش ». أو إسلامه بالقيمة. ونه 
قال ابن المواز. 

وإنما يكون له الأرش فى الجناية» إذا جنى عليه ابتداء بغير غصب؛ 
وفمه خلاف بين أصحاب مالك » وينبغى أن يفصل : 

فإن أبطل الغرض الذي قصد به ملكه» فهو كالقطع لذنب مركوب 
الرئيس » وإن كان على غير ذلك» ففيه ما نقص. 

وقال الشافعی : لصحابہ أرش ما نقص منه. 

٦‏ ۔ سسالے: 

إذا غصب منه دابة فضاعت؛ فدفع قيمتها ثم وجدت. لم ترد على 
صاحبهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : ترد. 

۷ ۔ مسألتك: 

من جنی على عبد غيره فقطع يديه أو رجليه» نظر فيه: 

فان أبطل غرض سيده منه» فله أن يسلمه إلى الجانى»ء ويعتقه على 
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الجاني إن كان فعل ذلك عمداً ويأخذ قيمته» أو يمسكه ولا شيء. 

وقد روي [۸۱/ب] عن مالك أيضاً: أن له ما نقص إن اختار إمساكه. 

فأما فى العبد إذا أبطل أكثر منافعه متعمداء سلمه بقيمته وعتق على 
الجانى» وإن كان خطأء فعلى ما فصلنا قبل. 

وفى رواية أخرى: أنه ليس له إلا ما نقص ويمسكه.ء وبها قال 

وقال أبو حليقة : له أن يسلمه ويأخذ قىمته › أو يمسكه ولا شىء لی 
وهر موافق لما حكيناه عن مالك. 

وقال الشافعي : له أن يتمسك ره » ويأخذ جمیع قيمته من الجاني. 

۸ 2 سالے: 

من مثل بعبده عتق عليه. 

وَالمُمْلَّة : أن يقطع أنفه أو بد أو يقلع سل أو نه » وما أشبه ذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق عليه بالمثلة. 

۹ سالے: 

من عصب جاریة فزادت عنلہ؟ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك؛ 
فغلت قيمتها ثم نقصت؛ بهزال أو نسيان الصناعة» فنقصت عن الزيادة 
قیمتھاء ورجعت إلى ما كانت عليه أو أقل فى القيمة؛ كان لسيدها أخذها 
بلا أرش ولا زيادة عليهاء وبه قال أبو حنیفة وأصحابه. 


وقال الشافعى: له أخذها وأرش ما نقص من الزيادة» التى كانت 
حدثت عند الغاصب. وجعل الزيادة عند الغاصب مضمونة. 


يون الال 

۰ 2 سالے: 

ولد المغصوبة إذا حدث بعد الخصب:؛ عير مضمون على الخاصت ؛ 
وبه قال أبو حنيفة. 

۱ ۔ سالے: 

إذا غصب داراً أو عبداً [أو ثوباً] فبقي في یده» لم ينتفع به في سکنی 
أو كراء أو استخدام أو لبس › إلى أن أخذه ربه من الغاصب ؛ فلا أجرة عليه 
في المدة التي بقي ذلك في يده لم ينتفع بهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : عليه أجرة المدة التي أقام في يده أجرة المثل. 

۲ ۔ سالے: 

إذا سكن الغاصب فی دار غصبهاء أو أجرها وأخذ عنها أجرة. 
فالظاهر من قول مالك: أن عليه أجرة ما سكن › ورد الأجرة والغلة التي 
أخذها. 
الغلة للغاصب بالضمانء فأما العبد والحيوان» فالظاهر من قوله: أن ما 
رکب مه أو استخدم أو أكري وفبض کراء ليس لرب هذه الأشياء أخذه 
نغلة ولا کرای وإنما له عين شيئه› ما لم يتغير في يد الغاصب. 
عليه» وإن أكري وقبض غلةء غرمها وأمسك منها ما أنفق على ذلك. 

وروى أشهب : أن رس الدابة أو العمد یر جع نالکراء والغلة على 
الخاصب؛ ويقاصه بما أنفق على ذلك كما ذكره أبو الفرج› وزيادة أخل 
الكراء بما ركب واستخدم. 


َيون المَسَائِل 

وقال أبو حنیفة: لا یغرم الغاصب شيئاً؛ رباعاً کان ذلك أو حيواناً؛ 
لآن الخراج له في جميع ذلك بالضمان. 

وقال الشافعى : إنه يعرم جميع ذلك للمالك» ولیس ل فى جميعهةه 

۰۳ مسالتے: 

العقار مضمون بالغصب» وكذلك النخل والأشجار فمن غصب أرضاً 
فتلفت في يده بسيل أو حريق أو غيره. لزمه قيمتها يوم غصبهاء وبه قال 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل ما لا يصلح نقله؛ كالعقار والضياع. 
فإنه لا یکون مضموناً بإخراجه عن يد مالكهء إلا أن يجنى الغاصب عليه 
فيتلفه أو شيئاً منهء فيضمنه بجنايته. 

۹٤‏ ۔ سالة: 

من عصب حدیداً أو صفراً أو رصاصاًء واتخذ منه أنية أو سیوفأا أو 
[۸۲] غصب فضة فصاغها حلياً أو ضربها دراهم»ء فإنما عليه في جميع 
ذلك مثل ما غصب في صفته وزنته› وكذلك لو غصب ساجة فشقها وعملها 
أبواباًء أو تراباً فعمله بلاطاًء وكذلك في السرقة إنما عليه قيمة ذلك يوم 
الغصب. 

واختلف قوله فى الحنطة إذا طحنها دقيقاًء بل لو خبزهاء لكان عليه 
مثلهاء وأبو حنيفة يوافقنا فى هذه المسائل» إلا فى الفضة إذا صاغها. 

وقال الشافعى : يرد جميع ذلك على من غصب منهء وإن وفع نقص »> 
رد الغاصت ما نقصه. 

٥۵‏ 2 مسألت: 
قلع ذلك اللوح والساجةء ورده على صاحبه؛ سواء كانت الساجة غليظة أو 


غَیْون المَسَايْل 





رقىقة › كان البناء عليها أو على جنبها أو متصلاً نهاء ولا یمکن قلعھا إلا 
بنقضه نقضر » ونه قال الشافعی. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسائل» فقال الكرخي عن 
أبى حنيفة : إن كان البناء عليهاء کلف الغاصب قلعها ونقض البناء؛ لأن 
البناء على الساجة وضع في غير حقه. وإن کان متصلاً بها لا يمكن نزعهاء 
إلا بنقض البناء المتصل بهاء أو على جنبهاء لم يكلف نقض ذلك ولا 
إخراجها؛ لأن البناء قد وضع في حقه. 

وحكى الرازي عن محمد: أنه إذا لحقه ضرر فى قلع الساجة, على 
أي وجه کان لم يكلف قلعها؛ كان البناء فوقها أو متصلاً بها. 

وهو أشبه بأصول أبى حنیفة؛ لأن من مذهبه: أن الغاصب لو غصب 
فسیلا صغيراء أو غرسه في أرضه ونبتء لم يكلف قلعه للضرر في ذلك. 
فالساجة مثله. 

وعندنا وعند الشافعي: يكلف قلع النخل. 

قال سحنون: إذا علم أنه ينبت إذا حول قلعء وإلا كان للغاصب 

٦‏ - مساألك: 

من فتح قفصاً فيه طائر بغير إذن ربه» فطار ولم يقدر عليهء فإن 
الفاتح ضامن له. 

وكذلك لو حل دابة من قيدها فھربت؛ أو عبداً مقيدا لأجل الهرب. 
فهرب فعليه قيمته؛ سواء طار الطائر» وهريت الدابة عقيب الفتح والحل» أو 
بعد ساعة. 

وقال الشافعی: إن طار الطائرء أو هربت الدانة عقيب الفتح والحلء 
فقولان: أحدهما: یضمنء والآخر: لا. 


عون الال E‏ 

وإن کان بعد الفتح والحل بساعة» فلا ضمان فى ذلك. 

۷-۔ مسألت: 

إذا تعذر على الغاصب تسليم المخصوب ؛ مثل : أن یعصب عبدا 
فيأبق» أو دابة فتهرب» أو شيئاً فيسرق» أو يضيع منهء فيغرم قيمة ذلك. 
فإن القيمة تصير ملكأ للمغخصوب منه» ويصير المغصوب ملكأ للغاصب» 
حتى لو وجد المغصوب» لم يكن له رد وأخذ القيمة. ولا للمغخصوب مفه. 
أن يرد القيمة ويأخذه إلا بتراضيهماء وبه قال أبو حنيفة. 

إلا أنه قال: لو ادعى من غصب منه أن قيمته مائة» وقال الغاصب: 
خمسون؛ وحلف وغرم خمسین ؛ ثم وجحد المغصوب وفيمته مائة كما دک 
فان له أن يرجع بالفضل فيأخذه من الغاصب. ونحن ا نقول به. 

[وعندنا يرجع المغصوب بفضل القيمة› فيأخذها من الغاصب» وليس 
له أخذ المخصوب إلا برضاھما]. 
ويأخذ متاعه؛ شاء الغاصب أو أبى» وأما إن كتم الغاصب المغصوب؛ 
وادعى هلاكه حتى أخذت منه قیمته؛ ثم ظهر بعد ذلك عنده» فإن 
للمخصوب ممےه أخذه شاء الغاصب أو أبى ويرد القيمة. 

۸ن سالے: 

إذا أراق مسلم خمر ذمیء أو أتلفها عليه [۸۲/ب] ضمن قيمتها له 
وبه قال أبو حنيفة. ظ 


وقال الشافعى: لا ضمان عليه؛ وكذلك إن أتلف عليه خنزيراً. 
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+42 ںی 
کے 720 پروی سے 


حا 1ئ جح يدقن حور 


سا عون التستَائل المَسَائل 


مم مت 


مسائل الشفعة 






۹ 2 سالے: 


لا شفعة إلا لشريك مخالط: ولا شفعة للجاں وده قال الشافعي› 
وهو قول عمر وعثمان وعلي ۔ رضي الله عنهم ے ثم سعيد بن المسيب 
وأبى سلمة ابن عبدالرحملن وربيعة والأوزاعى وأحمد وإسحاق. 

وذهب أبنو حنيفة: إلى ثبوتها للجارء وبه قال سفيان» وقيل: إنه 


۰ 5 سالے : 


إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي» وشريكه حاضر يعلم ببيعه» فله 
الشفعة متى شاءء ولا تنقطع شفعتهء إلا بمضي مدة يعلم في مثلها أنه تارك 
للشفعة» فروي عن مالك: سن وروي: خمس سنين» أو أن يرفعه 
المشتري إلى الحاكم فيوقفهء فإما أخذ وإما ترك» غير أن مطالبته بالشفعة 
لیس على الفور. 


f. (VD r4 :‏ ۱ : 
وذكر هشام عن محمد بن الحسن : انها على خيار المجلس › إذا 
)۱( هو . هشام بن عبيدالله الرازي الحنفي : الاإمام الفقيه ) تفقّه على أبي یو سف ومحمد بن 


الحسن › وروی كتبهماء وألف: «النوادر». انظر : الجواهر المضية : 04<« الطبقات 
السنية (751*5). 


يون الال 
بلغه البيع وهو في المجلس› فإنه شهد على الطلب» ويكون على مطالبته 


اس 
بدا. 


¥ 
سد 


واختلف قول الشافعي» فحکی المزني في المختصر؛ ونقله من الأم: 
أن حق الشفعة على الفور فمتى آخر المطالبة بها بعد العلم وإمكان 
المطالبة»ء سقطت الشفعة؛ مثل خيار الرد بالعيب» وهو كقول أبى حنيفة. 


وقال في السّنن: إن حق المطالبة ثابت ثلاثة أيام» فإن لم يطالب 
حتى مضت ثلاثة أيام من وقت علمه بالبيع» سقطت شفعته» وهذا مذھب 
وقال في القديم: فيها قولان: [أحدهما] أن حق المطالبة ثابت أبداً لا 


والثانی : أنه ثابت ما لم يصرح بالترك» أو ما يدل عليه من قوله؛ 
كقوله للمشتری : «بعنى هذا الشقصء أو هبه لی)ء وللمشتري أن يقدمه إلى 
الحاكم» فيلزمه الحاكم إسقاط الشفعة» أو أخذها مثل قولناء غير أنا نزيد: 
أنه إن ترك وطالت المدة» حتی يعلم أن مثله تارك فيها للشفعةء سقطت 
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سقعية . 

فللشافعي في المسألة أربعة أقوال: 

أضعفها: أن يكون حق المطالبة على التراخي. 

۱ - سالة: 

اختلف عن مالك رحمه الله - في الشفعة في الثمارء إذا كانت على 
النخل إذا باع أحد الشريكين حصته منهاء فقال: فيها الشفعة للشريك. 


وفي رواية أخرى قال: لا شفعة لهء وقال: هذا رأي رأيته وأستحسن 
أن تكون فيها الشفعةء وبه قال أبنو حنيفة. وقال الشافعى: لا شفعة له 
ذلك. 


.ا 


یت یو الَشَائل 


N ۲‏ سالے: 


من اشترى شقصاً بثمن في ذمته إلى أجل» فللشفيع أخذه بذلك الثمن 
إلى الأجل؛ إن كان مليئاً ثقة» وإلا أتى بملىء ثقة يضمن الثمن إلى ذلك 
الأجلء وبه قال الشافعي في القديم. 


وقال أبنو حنیفة : للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذ الشقص» أو ينتظر 
حلول الأجل فيؤدي الثمن ويأخذ بالشفعة. وبه قال الشافعى فى الجديد» 
وليس له أن يأخذ بالٹمن مؤجلا۔. 


وحكى ابن سریج عن الشافعي أنه قال فی كتاب الشروط: إن الشفيع 
الأجل قدر الثمن ؛ لیصل الشفیع إلى حقه» ویتصرف المشتري إلى وشت 
الأجل فيما يجري له مجرى الشقص. 

۲۳ .- سلے: 


لو ورث رجلان دارأء فمات أحدهما وله ابنان» فورثا نصف الدار عن 
أنيهماء فباع أحدهما حصته» فتنازع أخوه وعمه في الشفعةء فاختلفت 
الراوية عن مالك فقال: الأخ أولى بما باعه أخوه من عمه. وكذلك يقول 
إذا ورثه جماعة منهم إخوة لأمه والباقون عصبة » أو ورثه زوجات واخوة 
لأم» فأهل كل سهم أولى بما باعه أحدهم ممن لا يدخل معهم في سهمهم. 

وقال أيضاً: كل من له [“8/أ] ملك في ذلك الشيءء فله الأخذ 
بالشفعة بحقه فيما باعه بعض الشركاء. وهذا هو القياس. 


واختلف قول الشافعي › كما اختلف عن مالك. 


وقال أبو حنيفة: كلهم فيه سواء» يأخذون بالشفعة على قدر ‏ 
استحقاقهم. كإحدى الروايتين لناء وهو القياس. 


مُيُونُ المَسَائْل 


۷۴٤‏ - سالے: 


الشفعة تجب على قدر الأنصباءء فيأخذ كل واحد من الشركاء من 
المبيع نقدر ملكه فيه؛ إذا باع صاحب الثلث وله شريكان لأحدھما النصف 
وللآخر السدس؛ فإن الثلث يقسم بينهما على أربعة أسهم ؛ لصاحب النصف 
لاه أرباع . ولصاحب السدس الربع. 


فإن أردت ألا يقسط بينهما منكسراء فأقل ماله؛ نصف صحیحء وثلث 
صحیح؛ وسدس صحیح؛ ستة أسهم› اة سھامِ فإذا قسمت على أربعةع 
ولصاحب السدس الربع كان منکسرأء ولكن خذ اثني عشرء يكون لصاحب 
النصف ستة؛ ولصاحب الثلث أربعة» ولصاحب السدس سهمان. 


فإذا باع صاحب الثلث سهمهء فقد باع أربعة أسهم؛. لصاحب النصف 
ثلائٔةء ولصاحب السدس سم فيكون لصاحب النصف تسعة أسهم من 

اثني ثنى عشر سهماً بالملك القديم ستة» وبالشفعة ثلاثة» ولصاحب الس 
ثلاثة من اثني عشر بالملك القديم سھمانء وسهم بالشفعةء وإلى هذا ذهب 
الحسن البصري وابن سيرين وعطاءء والشافعي في أحد قوليه» وهو القديم. 

وقال في الجديد مرة هو وأبو حنيفة: إن الشفعة تستحق على عدد 
الرؤوس» فإذا كانت دار لثلاثة أنفس لأحدهم النصف؛: والآخر الثلث 
والآخر السدس» فباع صاحب الثلث حصته» فإن المبيع يقسم على صاحب 
النصف والسدس بالسويةء فيأخذ كل واحد منهما نصف المبيع بالشفعة» 
قال الشعبي والنخعي والثوري» وهو اختیار المزني. 

٥‏ 2 سالے: 

حق الشفعة [عندنا] موروث لا يبطله الموت» إذا وجب له ومات قبل 
علمه» أو علم ومات قبل التمكن من الأخذء فإنه ينتقل إلى ورثته» وبه قال 
الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: الشفعة تبطل بالموت» ولا تورث بعله. 


2دث 7 سے ماوع 
عدون المَسَائل 





7۲٦‏ ۔- سالة؟: 


إذا بنى مشتري الشقص؛ وعمر وغرس؛ ثم طلب الشفيع حقهء فليس 
له مطالبة المشتري بقلع ما بنى وغرس» فإما أعطاه الثمن وقيمة ما عمر 
وغرس وبنى مضافاً إلى الشمن» وإلا لم تكن له شفعة» وبه قال الشافعي 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والمزني: إلى أن للشفيع إجبار المشتري. 
على قلع البناء والغرس. 

وذهب قوم: إلى أن له أن يعطيه ثمن الشقص لا غیر؛ ويترك البناء 

۷- مسألض: 

اختلفت الرواية عن مالك في الشفعة فيما لا يقسم؛ مثل: الحمام 


مك ۔ 


والذي يقوى فى نفسى: أن فيها الشفعةء وبه قال الثوري وأنو حنيفة 
ون سريج. 

وبالقول الثاني قال الشافعي› وحكي : أنه مذهب عثمان بن عفان ۔ 
رضصی الله عنه -. 

۸ - سالة: 

عهدة الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع» فإذا استحق 
المبيع من يد الشفيع› رجع به على المشتريی؛ ورجح نه المشتري على 
البائع فأخل مله الثمن ء ولا شبى م للشفيع على البائع , وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة مثل قولنا إذا أخذ الشفيع من المشتري» فأما إن أخذ 
بالشفعة من البائع على أصلهم. فان الشفيع يرجع على البائع ؛ لأنه منه أخذ ) 
الشفعة . 


يون الَشَائل 





وذهب ابن أبي لیلی: إلى أن عهدة الشفيع على البائع بکل وجهء 
قال: لأن [۸۳/ب] المشتري يأخذ الشقص؛ فإذا استقر ملكه عليه أخذه 
الشفیع فكأن المشتري صار وکیلا للبائع»ء فجرى مجرى الوكالة» وقد تقرر 
أن العهدة تتعلق بالموکل لا بالوكيل» فكذلك هاهنا. 

۹ ۔- سالة: 





إذا وهب له شقص على غير عوض » اختلف قول مالك فيه» فقال: 
لا شفعة فى ذلك» وقال أيضاً: فيه الشفعة. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة فيه. 

7۰ 2 ساللت: 

إذا وجبت له الشفعة؛ فبذل له المشتري مالا على ترك الأخذ 
بالشفعة» جاز ذلك وملكها. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ ولا يملك المال وعليه رده. 

وهل تسقط شفعته أم لا؟ على وجهين عنده. 

۱ 9 سالة: 

إذا باع رجلان من الشركاء نصيبهما في صفقة واحدة» لم يكن للشفيع 


أخذ حصة أحدهما دون الآخر والمشتري واحدء فإما أخذ الجميع أو ترك 
وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعى: له أخذ أحدهماء كما له أخذهما جميعا. 
۷٣۲‏ - سلے؛: 
لو أقر أحد الشريكين أنه باع شقصه من رجل؛ فأنكر الرجل الشراء 


ولم يقم بينة بذلك». وقام الشفيع يطلب الشفعة. لم يكن له شيء حتى يثبت 
الشراءء وبه قال بعض أصحاب الشافعي. 


وذكر أن المزني غلط حين قال: للشفيع أخذ الشقص. 


ته غعُيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: للشفيع الأخذ بالشفعة» كما قال المزني وبعض 
۳ 29 سالة: 
إذا كانت دار بین ثلاثة شرکاء؛ فاشترى أحدهم نصیب بعض شرکائه؛ 
فإن شريكه يقاسمه فيه على قدر ملكهماء وليس للذي لم يبع ولم يشتر أن 
يأخذ الجميع من المشتري؛ لأن المشتري قد ساواه بملكه القديم معه» وبه 
واختلف قول أصحاب الشافعي» فقال بعضهم كقولناء وقال آخرون: 
لا شيء للمشتري» ويأخذ الشفيع الذي لم يبع جميعه بالشفعةء قالوا: لن 
الشفيع إنما يستحق الشفعة لنفسه على غيره» فلو جعلنا للمشتري شيئاً؛ 
لكان شافعاً من نفسه لنفسهء والإنسان لا يستحق شیئاً على نفسه. 
ولأنه لو كانت دار بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من الآخرء ثم 
قال المشتري: أنا لا أختار أخذ المبيع بالشراء» وإنما آخذه بالشفعة لم 
يكن له ذلك؛ لأنه قد اشترى لنفسهء فأخذه بالشفعة أخذ عن نفسه. وهذا 
باطل. 
والدليل لمالك قول النبئ يل : «الشْفْعَةٌ للشّريكِ الذي لم يُقاسِم)"'". 
ولم يفرق بين أن يكون مشتريا أو غيره. 
وأيضاً: فإن الشريك قد ساوى شريكه الذي لم يبع في شركته شائعاً. 
فو جب أن يساويه فى استحقاق الشفعة» ولا يجور أن يكون شراؤه مسقطا 
لحقه؛ لأنه إلى التأكيد أقرب؛ لأن الشراء موجب الملك؛ وآخذہ له بالشفعة 
تقرير للملك المو جب بالشراء. 


: من الأحاديث الشائعة فى كتب الفقهاءء قال الزيلعى عنه: غريب. انظر: نصب الراية‎ )١( 
: وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ ۔٤‎ 
وإنما أخرجه مسلم (۸٢٦۱)ء عن جابر رضي الله عنه أن النبي مهه قضى‎ 5 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم.‎ 


عون المَسَائِل ۱ چی 
وأيضاً: فإنه شريك مخالط بملك متقدم» فوجب أن يكون شريكاً فيما 
يبيع شريكه الذي لم يبع» أو يكون قیاساً على ما لو كان المشتري غيره. 
5 20 مسألت: 
المسلم والذمي في أخذ الشفعة من المسلم سواءء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وحكي عن الثوري. 
وقال الشعبي وأحمد: لا شفعة للذمي. 
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ترقخ 
جں "سے ںی 
ہے ہد ؛ زو یی 


ر غاس المَسَايّل 


7 ہم ي 


مسائل القراض 





۵۶٥‏ 2 مساألت: 

إذا قال رب المال للعامل اشتر على القراض بالدين, فهذله مضاربة لا 
تحلء ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال. 

وقال الشافعی: إذا أدان المقارض في بيع أو شراء» فهو ضامن إلا أن 

وقال أهل العراق: إذا أمره أن يشتري على المضاربةء فإنه إن اشترى 
برأس المال عبداً» ثم اشترى جارية على المال بألف» فإن الجارية بينهما 
[/] نصفانء وثمنها عليهما. 

5 20 سالة: 

إذا دفع له سلعة» وقال له: «بعها وخذ ثمنهاء فاجعله قراضاً»ء فإن 
هذا فراض فأاسد» ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هو صحيح. 

۷ 2 مسألتك: 

إذا أخذ العامل المال ببينة» لم يبرأ منه عند المناكرة إلا ببينة. 


وقال أهل العراق: القول قوله 


يون الَسشَائل 


۸_- سالے: 


من دفع إليه قراضاء فاشترى سلعة ثم هلك المال قبل نقد الثمن: 
فليس على رب المال شيء» والسلعة للعامل وعليه ثمنهاء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : ٠‏ يرجع بذلك على رب المال» ويصير الأول والثاني 


۹ - مسالے: 
لا يجوز القراض إلى أجل معلوم لا يفسخه قبله» ولا على أنه إذا 
انقضت المدة انفسخ. > ولا يجبر أن د يبيع ما حصل في يده من المتاع ولا 


يشتري». وبه قال الشافعى. 

وجوّز ذلك أبو حنيفة. 

۹۰ سلے: 

إذا اشترط رب المال على العامل أنه لا يشتري إلا من فلانء 
فالقراض فاسدء وكذلك إن اشترط أن لا يبيع من فلانء وكذلك إن اشترط 
الشافعى. ظ 

وقال أبو حنیفة: يصح. 

۱ 2 مساألت: 

إذا عمل العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح؛ فقد 
اختلف قول مالك فيه» فقال: يرد إلى قراض المثل› وهو یوجب إن كان 
فی القراض فضل أخذه» على نسبته من أجر مثلهء وإن كان فيه وضيعة لم 
يكن له شىءء كما أن رب المال تکون''' الوضيعة عليه» ويحتمل أن يكون 
له قراض مثلهء وإن كان وضيعة في المال أيضاً. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «له». والمثبت من (ط). 


عيُونُ المَسَايْل 

وقد قال أيضاً: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو 
وضيعة » والربح والخسارة لرب المال» وبه قال أبو حنيقة والشافعي. 

۲ - سالص: 

إذا سافر العامل بالمالء فله النفقة منه للمضاربة» وبه قال أبو حنیفة. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال أيضاً: لا نفقة له من 
مال القراض؛ وانما ينفق من مال نفسه. 

۳ ۔ سالے: 

من أخذ قراضاً على أن له جميع الربح» ولا ضمان عليه فهو جائز. 

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعامل صار المال قرضاً عليه 
لا قراضاً. 

وقال الشافعى : له أجر مثلہ والربح لريه. 

٤‏ 29 مسألك: 

اختلف فى القراض بالفلوس؛ فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت 
الفلوس نافقة. 

ومنعه مالكء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 


٭ج+ 


جر گے ںی 
کے جح دزو ےی 


ت ۰۔۲۹۰ ئک 2۹۸۷ ب۹٢٢۲.‏ 


الا ا المَسَايْل 


7ے ا تع * 


مسائل المساقاة“ 





ہ٥۵‏ _ سلے!: 


المساقاة ج ئزة عندنا وعند الشافعي والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد 
وأحمد واسحاق وهو مذهب أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهما . .؛ 


وذھب أبو حنقة : إلى أن عفد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد 
غيره. 


5" - سسالے؛: 


تجوز المساقاة في كل أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين 
وعيره من الشجر. 


وحكي عن داود: أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة. 

وقال الشافعی: لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة. 

وقال في القديم مثل قولنا. 

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشافعي. 


(1) المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. انظر : التعریفات: .۲۷١‏ 


۷ 27 سالة: 

إذا کان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له» جاز عقد المساقاة عليه. 

وقال الشافعي: إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض» جاز أن 
يخابر عليه. 

وكذلك ينبغي أن يكون فی الأرض كلهاء إذا كانت يسيرة في جانب 
النخل عندنا. 

وجوّزه أبو يوسف ومحمد؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كل 
أرض. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز هاهناء كما لا [۸4/ب] تجوز في الأرض 
المنفردة. 

۸ ۔ سالة: 

إذا ساقى ثمرة موجودةء فإن لم تكن قد طابت صحء وإن کان قد بدا 
صلاحھاء فإن مالكا قال: لا يجوز. 

وقال سحنون: یجوز؛ لأنه استأجره بجزء معلوم موجود. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز على ثمرة موجودة» ولم يفصلا 
وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: لا يجوزء ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره. 

۹ 20 سالة: 

إذا كانت المساقاة صحيحة» وبلغت الثمرة فاختلفاء فقال رب الحائط : 
«ساقيتك على أن الثلثین أو الثلث لك»» وقال العامل: «بل الثلثان لي 
والثلث لك٢ء‏ كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى ہما يشبه. 

وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ العقدء ويكون للعامل أجرة مثله مما 
عمل» وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعةء فإن 
كان قد قبض المبتاعء فإنهما يتحالفان. 

والأظهر من قولنا: أن القول قول المشتري مع يمينه. 


تق 
جى لان یی جلي 
ھک 2 ازو یی 


۲۰۵۰٣۳۰ CO‏ ہ ۸۷ےے یت ۲۔ 


عُيُونٌ المَسَائل 


مسائل الإجارة 





١ ٠٠‏ د مسالے: 


الإجارة عقد لازم من الطرفين جمیعاً من جهة المؤاجر والأجير؛ 
كالجعالة من المؤاجر والمستاج لیس لأحد منهما بعد العقد الصحيح فسخ 
لعذرء أو لغير عذر» إلا بما یفغسخ به العقد اللازم؛ من وجود عيب 
بالمعقود عليه ؛ مثل : أن يستأجر منه دارا فیجدھا مهدمة) أو تنهدم بعد 
العقد فيكون الخيار للمستأجر؛ لأجل العيب أو يمرض العبد المستأجر أو 
الدابةء أو يجد الآجر بالأجرة عيباء وبه قال سفيان والشافعي وأبو ثور.. 


وقال أنو حنيفة وأصحانه : يجوز فسخ الإجارة للعذر يكون للمستأجر ؛ 
مشل: أن يكتري دكانا ليتجر فيه» فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو 
يفلس ؛ فيكون له فسخ الإجارة. 

- مسألك: 


إذا اكترى منه دابة أو داراً أو عبداً أو دكاناء مدة معلومة ولم يشترط 
تعجيل الأجرة ولا تأخيرها وأطلقا ذلك فعندنا وعند أبي حنیفة: أن الأجرة 
تستحق جزءاً فجزءاء فكلما استوفی المستأجر منفعة يوم استحق عليه أجرته. 

وقال الشافعي : إنها د تستحق بنفس العقد فإذا سلم المؤاجر العين 
المستأجرة إلى المستأجرء استحق عليه جميع الأجرة» فيكون الآجر قد ملك 
الأجرة بالعقدء ووجب تسليمها إليه العين المستأجرة. 





١*١"‏ ب سالے: 


إذا اختلف الخياط ورب الثوب؛ فالقول قول الخياط مع يميلهة) وډه 
قال ابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنیفة : القول قول صاحب الثوب. 

۳ - سصلتے: 


الإجارة جائزة» وبه قال أهل العلم كلهم. 

) د سالے:‎ ١ ٠ 

إذا استأجر عبداً أو دارا مدة معلومةء فقبض ذلك ثم مات العبد قبل 
أن يعمل شيئاًء أو انهدمت الدار قبل أن يسكنها المكتري» ولم يمض من 
المدة شيیء فإنه لا يستحق من الأجرة شیا“ وقد رطلت الإإجارة» وبه قال 
أبنو حنيفة والشافعى وغيرهما. 

إلا أبا ثورء فإنه قال: المنافع في هذا الموضع من ضمان المستأجر؛ 
لأن تسليم العبد والدار تسليم للمنافع. 

١ ٠6‏ - سالتے: 

عفد الإجارة على الضيعة والدار والعبد وما تصح فيه الإجارة. لا 


تنفسخ بموت أحد المتعاقدين» ولا بموتهما جمیعاء ویقوم الوارث في ذلك 
مقام مورثه» وبه قال الشافعي وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


وقال الثوري والليث وأبو حنيفة وأصحابه: إن العقد ینفسخ بموت 
أحد ]]/۸٥[‏ المتعاقدين. 

وحكي عن بعض أهل العراق: أن للورثة الخيار بين المقام عليها 
وفسخها. 


يون المَسَائل 

۱٤١٦‏ - سلے: 

تجوز إجارة الدار والضيعة سنين» ونه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى» فقال مثل قولنا. 

وقال: لا يجوز أكثر من سنة. 

۷ غ ب مسألة: 

إذا أخذ الصانع الشيء إلى منزله ليعمله. فهو ضامن له ولما أصيب 
عندذہ ومن جهته» وبه قال الشافعي في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يو سف 

) 

ومحمد» وروي ذلك عن عمر “ وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم ۔. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إلا فيما جنت يده وهو الآخر 
للشافعى › وبه قال عطاء وطاووس 

وقال زفر: لا ضمان عليه أیضاً فيما جنت يده ما لم يخالف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه ضمان ما يستطاع الامتناع منهء فأما ما 
لا يستطاع؛ مثل: الحريق والأمر الغالب وتلف الحیوانء فلا ضمان فيه. 

والأجراء عند مالك لا يضمنون» وهم على الأمانة إلا الصناع خاصة» 
فإنهم ضامئون إذا انفردوا بالعمل؛ عملوه بأجر أو بغير أجرء إلا أن تقوم 
بينة بفراغه وهلاكه فيبرؤوا. قاله ابن المواز (للمقرونین)'''. 

م١ ١‏ - مسألك: 

من اكترى دابة ليركبها فكبحها بلجامهاء كما جرت به العادة فهلكت» ‏ 

وقال أبو حنيفة: يضمن قيمتها. 
)۷( في الأصل : اعروة؟. والمثبت من (ط). 


22 هكذا في الأصل. ولعله يقصد القرينين (أشهب وابن ¿ نافع). انظر : البیان والتحصیل : 
15 . 


عيُونُ المسَائل 
8 سمساألت: 
إذا اختلف رب الثوب والخياط فى صفة الخياطة بعد العمل. فقال 
رب الثوب: «أمرتك بعمل قميص». وقال الخياط : «قباء»» فالقول قول 
الخياط » إذا كان رب الثوب ممن يلبس القمیص والقباء مع يمينه 
وإن کان رب الثوب ممن لا يلبس القباء» وقال الخياط : «أمرتنى 
بقباء»» فالقول قول رب الثوب مع يمينه. 


وقال شهب : القول قول رب الٹوب على كل حال» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابهہء وأحد أقوال الشافعى. 


1٠‏ ۔ سللھ: 

إجارة المشاع جائزة» وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة المشاع» إلا من الشريك» ولا يجوز 
عنلدہ رهه ولا هيته بحال. 

۱ - سالة: 

إدا أجر دارہ أو دكانه أو ضيعته مده معلومة؛ نم أراد المالك بيع 
ذلك » جاز له بيعه من المستأجر وغیرہ. 

واختلف قول الشافعى إذا بيعت من غير المستأجر» فقال: لا یجوں 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال : يجوز مثل قولنا. 

[وقال أنو حنيفة : إذا أجر عينا ثم باعهاء فان المستأجر بالخيار في 
إجازة بیع الرقبة وتبطل الإجارة. أو رد رد الیم ونشت تشت الإجارة. 

وللشافعي قولان: أحدهما: إن بيع الرقبة فاسد. 


والثاني : مثل قولنا: صحيح. 


َيون السَائل وج 

وهذا إذا باع الرقبة من غير المستأجرء فأما إن كان المبيع من 
المستأجرء فلا خلاف في جوازه؛ لأن تسليم المنفعة غير متعذر]'''. 

۲ - سالة: 

إذا کان في الدنانير والدراهم غرض للانتفاع بأعيانها دون إتلافهاء 
جازت إجارتها؛ مثل: أن يعبر بها مكاييل وموازين» أو يكون صيرفيًا يتجمّل 
بهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا تجوز. 

وأجازه بعض أصحابه. 


PI 


کا 





)١(‏ هذه الفقرة كانت في الأصل مندرجة تحت المسألة (۷٤١۱)ء‏ ولعدم مناسبتها هناك 
وملائمتها لهذه المسألة نقلتها هنا. والله أعلم. 


ہے 
ھک اچ کے 


١‏ عن ER.‏ ل وح ہہ ہے O‏ يحي ہي ہی 


عيُونُ المَسَائل 


Tar, 


مسائل المزارعة 











١51‏ 2 مساألك: 

لا تجوز المزارعة» وهي المخابرة. 

وذلك: أن يدفع إليه أرضهء فيزرعها ببذره» ويكون له سهم مما نبت 
ورافع بن خدیج - رضي الله عنهم ۔ 

وقال ابن بي ليلى وسمیان وأبو یوسف ومحمد : إنه یجوں وهو 
مذهب علي - رضي الله عنه ‏ وعمار وانن مسعود وسعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنهم -. 

وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق: إلى أنه إن شرط البذر على صاحب 
الأرض لم یجں وإن شرط على العامل جاز. 

٤‏ - سالے: 

لا يجوز [٥۸/ب]‏ کراء الأرض بما يجوز أن تنبته» ولا ہما یخرج 
منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن والعسل وغيره من الأطعمة والمأكولات. 

وقال أنو حنيفة والشافعي: يجوز بكل ما تنبت الأرض» وبغير ذلك 
من الأطعمة والمأكول» كما يجوز بالذهب والفضة والعروض؛ وهو مذهب 
الأوزاعي والثوري. 


عون المَسَايّل 2 

٥‏ - مساألت: 

إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة؛ فله أن يزرعها شعيرا أو ما ضرره 
مثل [ضرر] الحنطة ونه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال داود وغيره : لیس له أن يزرعها عير الحئطة. 

٦ھ‏ سالة: 

إذا اكترى أرضاً ليغرسها سنة» نوعا من الأنواع مما يتأبد فانقضت 
السنةء فللمؤاجر الخيار بين أن يعطي قيمة الغرس للمستاجر؛ وكذلك إن 
بنى أعطاه قيمة البناء على أنه مقلوع . أو يأمره بقلعه › وبه قال أبو حليفة. 

إلا أنه قال: إن كان القلع يضر الأرض» أعطاه الآجر قيمته. ولم 
له إلا المطالبة بالقلع. 

ووافقنا المزني على القلع. 

وقال الشافعي: لا يلزم. المستأجر قلع ذلك» ويبقى مؤجراً أو يعطي 
المؤاجر قيمة الغرس للمستأجر من غير قلع» ويكونان شریکینء أو يأمره 
بقلعه ويعطيه أرش ما نقص القلع. 

۷ - سالة: 

من استأجر إجارة فاسلة . وقبیض ما استاجرہ فإن كانت أرضاً فلم 
يزرعها ولا انتمع بها حتى مضت ملة الإجارة. فعليه كراء مثلهاء وكذلك 
لو كانت داراً فلم يسكنهاء أو عبداً فلم ينتفع به» حتى مضت المدةء وبه 
قال الشافعى. 

وقال أبو حليقة : لا أجرة عليه ؛ لاله لم ينتفع. 


I 





جر 9ے دی ںی 
کس دے کرو یی 


ابيب ٹون المَسَائل المَسَايْل 


ہم ی ي ا 


مسائل إحياء الموات 








۸ 2 سالة: 

ما كان من الموات في أرض المسلمين لم يعمره أحد قط ولا جرى 
عليه ملك فهو لمن أحياهء بلا خلاف إذا لم يكن بقرب العمران. 

وكذلك ما كان قد عمره إنسانء ثم خرب وطال زمانه» فهو لمن 
أحياه ثائیف ولا يكون للأول عليه سبیل؛ عندنا وعند أني حلقة. 

وقال الشافعي: هو لمن أحياه أولاّء و[لا يكون] حكمه عندنا حكم 
الموات الذي لم يحييه أحد قط. 

۹ 2 سالة: 

من أحيا أرضاً ميتة في فيافي المسلمين» فهي له بغير إذن الإمام» وبه 

غير أنهم خالفوا فيما قرب من العمرانء فقالوا: لا يحتاج فيه إلى إذن 

وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي مواتاًء إلا بإذن الإمام فيما بعد 
أو قرب. 

٠‏ - مسألك: 


ليس للذمی إحياء الموات فی دار المسلمين» وبه قال الشافعى. 


عَيُونٌ المَسَايُل TT‏ 

۲۱ سألتك: 

للإمام أن يحيي المراعي إذا احتاج إليهاء لإبل الصدقة وخيل 
المسلمين» إذا رأى في ذلك مصلحة» ويمنع منها كل واحد» وبه قال 
أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي ء فقال مثل قولناء وقال : لیس له ذلك. 

۲ 2 مساألة: 
ماشية . فكانت تفضل عن سقی ماشيته تد و بكرب لکلا فا ل 
يمنع فضلها لمن يسقي ماشيته بغير عوض» وكذلك الأعراب إذا نزلوا بمكان 
الحشیش؛ فحفروا بئرا لماشيتهم . فكان في مائها فضل عن سقي مواشيهم؛ 
[لم یکن لهم أن يمنعوا غيرهم من سقي مواشيهم]ء بما يفضل عن 
حاجاتهم» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال أبو عبيد ابن حرب: لا يلزمهم بذل ذلك؛ ولكنه یستحب لهم 
نذله. ) 
وذهبٍ قوم: إلى أنه يلزمهم بذل ذلك بالقيمة. 
وڈھب آخرون : إلى أنه یلزمھم آ٦۸‏ رذله ؛ لسقي المواشي والزرع 


جود 


کا 


یر 


أيضا. 


جر لی ایی 
ھکس سے 9 ہی 


وباب فون المسَائل المَسَائل 





تر - 


مسائل الوقوف والعطايا 








۳٣‏ - سالة: 
الوقف [عندنا] جائز يلزم بالقول؛ وإن لم يحكم به حاكم» وإن لم 
وقال أبو یوسف : يصحء وإن لم يخرجه عن يله. 


وقال محمد : يصح إذا أخرجه عن يده كقولنا في [إحدی] الروايتين 
[عن مالك]. 


وأما أنو حنيفة : فإن أصحابه قالوا عنه: إن الوقف عطية صحيحةء إلا 


٤‏ - مساألتك: 


اختلف عن مالك رحمه الله ۔ في وقف الحيوان الرقيق والخيل 
والماشية› فقال : يصح ؛ وقال: اج يصح ١‏ وكذلك في السلاح وبهذا قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف. 


وقال الشافعي ومحمد: یصحء كالراوية الأخرى لمالك. 
۵٥‏ 2 سالے: 


رقبة الوقف على ملك الواقف عندناء وبه قال جماعة الفقهاء أصحاب 


عُيُونُ المَسَائل مہ 


الشافعي» ر سمعته م أبي حامد”'' القاضی بالبصرة» وبه قال [أحمد] بن 
القطان'' و بن المَرزُبان٣ء‏ وكان أبو علي الطبري©) يقول ذلك» ويحكيه 
عن شان وغيره ينكره. 


وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: إن الملك ينتقل عن 
الواقف» وعند أبي حنيفة بالحكم على أصله في الوقف» وعلى قول 
الشافعى بإيجابه الوقف. 


واختلف قول الشافعي» هل ينتقل الملك إلى غير مالك» ويكون 
انتقاله لله أو للموقوف عليهم؟ 


١| 5‏ سلے: 


يده إلى أن مات» فقال مرة: إن علم أنه يصرف منفعته إلى الوجه الذي 
وقفه عليه إلى أن مات؛ فهو صحيح وإن لم يخرجه عن يده. 


)١(‏ هو: القاضى أبو حامد أحمد بن بشر العامري المروروذي الشافعي: نزيل البصرة أحد 
رفعاء المذھب؛ من أصحاب أبي إسحاق المروزي؛ من مؤلفاته: شرح مختصر 
المزني» والجامع في المذهب. توفي: ۳٦٣٣‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الکبری: 
۳ء طبقات ابن قاضي شهبة: ۱۳۷/۲. 

(؟) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمذ بن القطان البغدادي الشافعي: من كبراء 
الشافعيين» آخر أصحاب ابن سريج وفاة» له مصنفات كثيرة منها: الفروع. توفي: 
۹ھ انظر: طبقات الإسنوي: 2١55/75‏ طبقات ابن قاضي شھبة: .۱۲٤١/١‏ 

(۳) هو: أبو الحسن على بن أحمد بن المرزبان البغدادي الشافعي: الإمام أحد أركان 
المذهب ورفعاثه. صاحب أبي الحسين بن القطان وعليه تفقه» ودرس عليه الشيخ 
أبو حامد أول قدومه بغداد. توفى: 55"#ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۳٣٤/٣‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة: ؟/147. 

)٤(‏ هو: أبو علي الحسن ۔ أو الحسین ۔ بن القاسم الطبري الشافعي: صاحب الإفصاح ؛ 
تفقه ببغداد على آبي علي ابن أبي هريرة» ودرّس بها بعد من مؤلفاته: المحرر في 
النظرء وهو أول كتاب فى الخلاف المجرد. توفى: ٠8”#ه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الکبری: ۲۸۰/۳ء طبقات ابن قاضي شهبة: .١79//8‏ 


> عْيُونُ المَسَايْل 

وقال مرة: يبطل إن لم يخرجه عن یده» وإن كان يصرف منافعه في 
وجهة. 
الوقف عن يده حتى مات. فهو باطل بلا خلاف فى قوله. 

واختياري أنا: أنه إن كان يصرف منفعته فى وجوهه. إلى أن مات 
ولم يخرج عن يذه فهو صحيح. 

وقال الشافعي وأبو یوسف : يصح الوقف وإن لم يحرجه عن ید 

وقال [محمد بن] الحسن : لا يصح حتى يخرجه عن يده على كل 
حال. 

۷ 2 سالت: 


وقف المشاع جائز؛ كهبته وإجارته» وبه قال الشافعي وأبو يوسف” . 


وقال محمد: لا يصح بناءً؛ على أصلهم في بيع المشاع وإجارته. 

۸ مسلہے؛ 

إذا قال: «هذه الدار أو الضيعة وقف». ولم يذكر لها وجها تصرف 
فيه فإنه يصح ویکون وقفاء وكذا لو قال : لاو قف على أولادي وأولادهم). 
ولم يذكر من بعدهم: الفقراء» أو بني تميمء أو قوما لا ينقطع نسلھمء فإنه 
يصح ويرجع ذلك بعد انقراض من سمى إلى فقراء عصبتهء فإن لم يكونوا 
فإلى فقراء المسلمین: وبه قال أبو یوسف ومحمد. 

واختلف قول الشافعی ء فقال مثل قولناء وقال : لا يصح. 


)1( في الأصل بزيادة: يصح الوقف». وإِن لم يخرجه عن يذه فهو صحیح؛ وقال 
الشافعي». وهي تكرار خاطئ للمسألة التي قبلها. 


يُونُ المسَائل 
۹ 2 مساألك: 
إذا خرب المسجد وما حوله» لم يعد ملكا لمن بناه» إذا لم يكن 
وقال محملد: يعود ملكا. 
عامرة؛ لأنه إذا خرب لم ينتفع به. 
ہی - مسألة: من الہبے 
كالدور والأرضين» أو لا ینقسم كالعبيد والثياب والجواهر وغير ذلك؛ سواء 
كان مما يقبض بالنقل والتحويل كالطعام والثياب» أو مما يقبض بالتخلية. 
فإن كان مما يقبض بالنقل والتحويل صح قبضه› وإما بقسمه 
[۸۲/ب]ء أو [بأن] يسلم الواهب الجميع إليه» فيأخذ حقه ويأخذ الباقي 
بیدہ وديعة » وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا يصح قسمه كالعبد واللؤلؤة» جاز 
۷ - سالة: من العمرل 
من أعمر عمرى ؛ فان قال * «أعمرتك داري أو ضیعتیا؛ فإنه قد 
وهب له الانتفاع نذلك مله حباته › فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو 
المعمر ؛ وإن قال له: «أعمرتك وعقّبكا؛ فمّد وهب له ولعقيبه الانتفاع ما 
بقي منهم أحدء فإذا لم يبق منهم إنسان رجعت الرقبة إلى المالك؛ لأنه 
وقال أبو حنیفة والشافعى فى أحد قوليه: إنها تصير ملكأ للمعمر؛ 
ولورثتہ ولا يبحو د للمعطي. 
وقد قال الشافعى مثل قولنا. 


م يُونُ القشَائل 


١( Sy. ©‏ ع 5 
ولا جور الرقبى ' عند مالك وابي حنيفة ومحمد. 


وأجازها الشافعي وأبو یوسف. 

۳ د۔ سالے: 

من له أولاد دکور وإناث. فأراد أن يهب لهم شیا استحب له 
التسوية بينهم في العطية» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
الذكورء فيهب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال طاووس وداود: إن لم يفعل ذلك» بطلت العطية وعادت الهبة 
للأب. 

۹٤‏ ۔ سالے: 


إذا وهب الوالد لولده من صلبه هبةء فله أن يرتجعها ویعتصرھا''' 
منهء وإن كان قد قبضها الولدء ما لم تتغير بيده أو يحدث دين" أو 
تتزوج البنت بعد قبض الهبة. 


وقال الشافعي: له أن يرجع في هبته. ويأخذها من يد كل من يقع 
عليه اسم ولد حمقيقة » أو مجازاً كولده لصليهء وولد ولده من أولاد البنين 
والبنات» ولم یعتبر طروء دين أو ترویج؛ قله أن يعتصرها على كل حال. 


وقال أبو حنيفة: إذا وهب لذي رحم محرم بالنسب» لم يكن له أن 


: الرّقبى أن يقول: «إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي». انظر‎ )١( 
۱ ۱ ۱ ۱٢١۹ التعريفات:‎ 

(؟) الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دونَ عوض لا بطوع المعطى. انظر: حدود 
ابن عرفة: 6869/7. ۱ 

(۳) في الأصل: «حدثا». والمثبت من (ط). 


غعُیُون المَسَايْل TY‏ 
فيما وهي لولده أو أخيه أو اُختہ وعمه و عمتہ وکل من لو کان امرأة لم 
يكن له أن يتزوج بها؛ لأجل النسب؛ وإن وهب لبني عمه أو أجانب» فله 
أن یرجح فنها. 

۵٥‏ 2 مساألك: 

ومن وهب هبة ثم طلب عليها ثوابأء وقال: «أردت الثواب»» نظر فإن 
كان ممن يطلب الثواب من الموهوب لەء فله ذلك كهمة الفقير للغنى» وهية 
الغلام لصاحيه؛ والرجل لأميره: ومن هو فوقه› وهو أجل قولي الشافعي. 

وفي الآخر: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطهء وبه قال أبو حنيفة. 


ہے 98 


برق 
یں اجرج اج ںیئ 
ےس جت ارو یی 


تح يت می ات ۲۳٣٢‏ 


ھ۰7 فون المد المَسَايْل 


پاق ی ي واي 


مسائل اللفطهة 








٦‏ ۔ سسالے: 


من وجد شاة في فلاة» بحيث لا يجد من يضمها إليهء ولا یقربھا 
شيء من العمران» وخاف عليها السباعء فله الخيار في تركها أو أكلهاء ولا 
ضمان عليه. 

وكذلك البقرة إذا خاف عليها السباع» وبه قال أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أكلها ضمنها متى حضر ربها. 

١ ۷‏ - سالے: 
حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء» [ليس] له أن يأخذها على حكم 
اللقطة ويتملكها بعد ذلك» وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبهاء ويعرّفها 
ما دام مقيماً بالحرم» فإذا أراد الخروج سلمها للحاكم» وليس له أن يأخذها 

على أن يملكها إذا عرفها سئة. 
و" قال بعض أصحابه : مثل قولنا. 


)١(‏ هكذا فی الأصل و(ط)ء ولعله يوجد سقط تقديره: «وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي : تعرّف بدا ولا يجوز له الانتفاع بها بحال». انظر : الإشراف: 
۲ء روضة الطالبين: 24/5/54 بدائع الصنائم: ١7/56‏ ؟. 


مُيُونٌ المَسَايْل < 

۸ (ہ مسالے: 
فالملتقط بالخيار بين أن بمسكها [Î/AY]‏ بدا وبين أن بتصدی بها ويكره 
له أكلها إذا كان مليئا أو فقيراء فإن أكلها ضمنهاء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنیفة: إن كان فقيراً جاز له تملكهاء وإن كان غنيا لم یجز 
له ذلك. 
شرط؛ إن جاء صاحھا فأجاز ذلك جازء وان لم يجز ضمن له الملتقط. 

وقال الشافعى: لا يجوز؛ لأنها صدقة موقوفة. 

۹ 2 سالت: 

إذا وجد فى الصحراء الإبل والبقرء لم يجز له أخذهاء وبه قال 
الشافعى. 

وقال العراقى: له أخذها كوجودها فى المصر. 

٠‏ 2 مسألت: 

إدا وجك بعیراً فى نأديه وحده فأخذہ نم أرسله فلا سىء عليه ويه 

وقال الشافعى : عليه ضمانه. 

15 2 مساألت: 

إذا أتلف الملتقط اللقطة بعد الحول؛ فإن أكلها أو باعها أو تصدق 
بهاء فلصاحبها أن يجيز ذلك» أو يأخذ منه قيمتها يوم ملكهاء وبه قال 
أبنو حنيفة والشافعي. 


وقال داود: لیس لہ شیء غنيك , 


۲ ۔ ساله: 

إذا جاء صاحب اللقطة فأعطى علامتھا ووصفهاء وجب على الملتقط 
أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزمه دفعها إلا ببينة. 

٣‏ 2 سالة: 

من رد ابقاً على صاحبه» ومثله ممن يطلب الأجرة على رد الإناق» 
فله أجرة مثله» وإن لم يشترط له شیتاً. 

وقال أبو حنئيقة : إن رده من مسیرہ ثلاثة آيام» فله أربعون درهماء 
وإن كان أقل من هذه المسافة» فله بحساب ذلك. 

٤4‏ ۔ سالة: فى اللقيط 

إذا أسلم المراهق الذي قد عقل ولم يبلغ» فالظاهر من المذهب أنه 
يكون مسلماً ظاھراً وباطناً» ولو رجع عن ذلك جبر عليه» ولم يبلغ به حالة 
المرتد» حتى لو بلغ ورجح وأقام على رجوعه كان مرتذاء وله قال 
أبو حنيفة» وهو أحد قولی الشافعي. 

وروي عن مالك : أنه لا يكون مسلما إلا بعد بلوغه» وبه قال 
الشافعى فى قوله الآخرء ونه قال زفر. 


بت 938 
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یہ ا'ظ ا الَْسَائل 





مہم ےہ 


مسائل العتق 





: اله‎ - ٥ 


من أعتق شركاً له في عبد وله مال يبلغ قيمة نصيب شريكه. قوم 
عليه قيمة عدل» وأعطى قيمة حصته وعتق كله وإن كان المعتق معسراء 
فقد عتق نصيبه الذي اأعتقەء ورق نصيت شريكهء ونه قال الشافعى. 

وله في الموسر قولان: أحدهما: إنه يلزمه أن يؤدي قيمة باقی العبدء 
وإذا أداه عتقی کل العبد بشرطین؛ أحدهما: وجود اللمظط والآخر : وجود 
الأداى فكأنه باللفظ وجب الأداء والعتق» وبالعتق والأداء وفع العتق. هذا 
ظاهر مذهيبه. 

والثانى : أنه یعتی العبد كله وتكون القيمة فی ڈذمتةہ والسراية والعتق 
واقعان فی الحال قبل الأداء. وقد روي هذا عن مالك» وبه قال أبو يوسف 

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن كان من أعتق موسرأء فلشريكه أحد 
ثلاث خيارات: إما أن يعتق حصته بنفسه. 

أو يقومه على شريكه المتقدم بالعتق ويأخذ قيمته. 

أو يستسعى العبد فی ناقی رقه» فإذا أداه عتى. 

وإن كان المعتق معسرأء كان له أحد خيارين: إما أن يعتقه بنفسهء أو 


ہے عُيُونُ المَسَائل 

وقال أبو یوسف ومحمد: العتق يقع بكل حالء فإن کان المعتق 
موسراً أدى قيمة شريكه» وإن كان معسراً استسعى العبد. 

37 29 مسألك: 

قال مالك : يقع العتق في دار الحرب» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يقع. 

۷ -۔ سالة: 

إذا أعتق عبده عن المسلمين» فولاؤه لهم. 

وخالفه الشافعي؛ لأنه وقفه على جماعتهم [۸۷/ب]. 

۸ ۔ سالة: 

من أعتق عبیداً له في مرضهء ولا مال له غيرهم» ومات من مرضه 
ذلكء أقرع بينهم لحق الثلث» فمن خرج عليه سهم العتق» عتق ورق 
الباقي للورثة» وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون فى هذا قرعةء ويعتق من كل واحد ثلثه. 
ويسعى في باقي رقه للورثة› فإذا ودّى أعتق باقيه. 

۹ ۔ سالة: 

من أعتق في مرضه عبیداً له لا مال له غيرهم. فمات بعضهم قبل 
موت المعتق؛ فإنه يقرع بين الباقين فيعتق ثلثهمء ولا يدخل من مات قبل 
سيده في القرعةء وكأنه لم يكن. 

وقال الشافعي: يدخل الميت في القرعة؛ فإن خرجت له قرعة 
الحرية» مضى حرا من يوم أعتقه السیدء وإن خرجت له قرعة الرق؛ أو 
خرجت على أحد الباقين قرعة حرية» بطل وصار كأنه لم یکن ووقعت 
القرعة على من بقي» فإن كانوا ثلاثة فمات أحدهم قبل سيده» أقرع بين 
الميت والأحباء؛ فإن خرجت له قرعة الحرية مضى حرّاء وكان العبدان 
للورثة» ولو خرج على الميت سهم الرق» أو خرج على أحد العبدين 


عيُونُ المَسَائْل e‏ 
الحيين سهم الحرية» بطل حکم الميت› وألغي كأنه لم يكن وعتق ثلث من 
بقي» كما نقول نحن في الأصلء وأظن مذهب أبي حنيفة كذلك. 

_- سالے: 

من ملك أبويه أو أولاده أو أجداده أو جداته؛ قربوا أو بعدواء فبنفس 
الملك عتقوا عليه» وكذلك إخوته وأخواته؛ كانوا أشقاء» أو لام أو لأب. 

وقال أبو حنيفة: يعتق كل ذي رحم محرم من جهة النسب» ممن لو 
كان امرأة لم يحل له نكاحهاء وقد روي مثل هذا عن مالك» وليس 
بمشهور عنه. 

وقال الشافعي: لا يعتق إلا الوالدان والولد؛ قربوا أو بعدواء والأجداد 
والجدات؛ قربوا أو بعدوا. ٰ 

وقال داود: لا يعتق أحد بقرابة على أحدء ولا يلزم عتقهم. 

۷٦٢‏ ۔ سلط: 

إذا كانوا ثلاثة شركاء في عبد؛ لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر 
السدس؛ فأعتق اثنان منهم حصصهم معأء أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معأ 
كان عليهما قيمة الشقص الباقي على قدر حصصهما فيه وعتق كله» ولكل 
واحد منهما من ولائه مثل ذلك. 

وقال أبو حنیفة والشافعي: يقوم عليهما حصة الشريك بالسوية» على 
كل واحد نصف قيمة الحصة. وروي عن مالك مثله. 

٢١۲‏ مساألك: 

إذا أعتق عبده سائبة عن المسلمين نفذ عتقهء وكان ولاؤه للمسلمين. 

وقال أبو حنيفة: يعتق ويكون له ولاؤه. 

٥۶۳‏ مسألك: 

إذا مات المعتق ولم يترك وارثاً من نسبه» وخلف ولد مولاه الذي 
أعتقه وبنته» كان ماله لابن مولاه دون البنت. 


عوہ 


GOT‏ © يصن و يح 


اه موث اناد المَسَائل 






Taras 


من المدبْر 





٤‏ -۔ مساألتك: 

إذا در إنسان عبده» ثم مات السيد وعتق العبدء فإنه يكون من 
الثلث» وهو مذهب علي وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» وبه قال سعيد بن 
المسيب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال سعيد بن جبیر ومسروق''' إنه من رأس المال؛ ونه قال زفر 
وداود. ) | 

۶٥‏ _ سالے: 

من دبر عبده فی صحته» ولا دين عليهء ثبت تدبيره» ولم يجز له 
بيعه» وبه قال ابن أبي ليلى وأنو حنيفة. 

وقال الشافعي: يجوز له بيعه» وهو قول الليث» وقيل: إنه مذهب 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ التدبير: عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. انظر: أنيس الفقهاء: 
.١ 84‏ 

(؟) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي الكوفي: الإمام التابعي 
القدوة الثقةء من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه الذين يقرئون ويفتون» روى عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم أخرج له الستة. توفي: ؟5ه. انظر: 
السير: 257/5 تهذيب التهذيب: .١١١/٠١‏ 


و 


چجی ٹک دی ںی 
لے ددن رو ہی 
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7ہ مۂ٭ ہے 








١565‏ 2 سالے: 

لا يجوز للحر أن يبيع أم ولدهء وبه قال فقهاء الأمصار. 

وقال داود: يجوز بيعهاء وقيل: إنه مذهب بشر المريسي © 

۷ _۔ سالك: 

اختلف عن مالك في تزويج أم الولد» فروي عنه: أن للسيد أن 
يجبرها. 

وروي عنه: أنه لا يزوجها إلا بإذنها. 

وروي عنه: أنه يزوجها ولا يأذنهاء وبهذا قال الشافعي [۸۸/]]. 

وقال أبو حنيفة: له إجبارها. 


بے 98 


)١(‏ هو: أبو عبدالرحملن بشر بن غياث العدوي مولاهم البغدادي المريسي: المتكلم 
المعتزلي الحنفي. أخذ عن أبي يوسف وروی عن حماد وابن عيينة؛ ثم نظر في 
الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوی؛ وقال بخلق القرآن ودعا إليه» حتى كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته آهل العلم. له بعض الكتب. توفي: ۱۸١۲ھ.‏ 
انظر: السير: ۱۹۹/۸۰ء الجواهر المضية: .٤٤۷/١‏ 





جں محري رای 
کے ھ7 0 


تلات نت یہ خلت ۲٦‏ 


عون لفَسَائل 


rare, 


مسائل المڪاتب 





۸ ۔ سسالے: 

لا يجب على السيد أن يكاتب عبذه ) ویستحب له ذلك إذا سألہ وره 
قال سائر الفقهاء. 

إلا داودء فإنه أوجبها. 

۹ - ساُٰلة: 

واختلف عن مالك في مكاتبة الصغیرء فأجازها [مرة] ومنع منها 
[أخرى]ء إلا أن تفوت بالآداء. 

وينبغي أن يصح ذلك فى المراهق؛ لان إسلامه عنده إسلام» وعلى 
القول الآخر: ا یصح ؛ لآن إسلامه عئذه ليس بإسلام ١‏ أو یتخرج على 
روايتين في إجبار السيد عبده على الكتابة» والرواية الأخرى: لا يجبر. 


فإذا قلنا: إنه يجبره عليهاء جازت الكتابة على الصغير؛ لأنه لا يحتاج 
إلى قبوله» وإن قلنا: لا يجبره على الكتابة» لم يكاتب إلا [على] بالغ. 

وقال أبو حنيفة: تصح كتابة المراهق؛ لأنه يصح إسلامه. 

وقال الشافعي: لا تصح الكتابة» إلا من بالغ عاقل. 

٠۰‏ - سالة: 


الظاهر من قول مالك رحمه الله ۔: إن شأن الكتابة التأجيل 





والتنجيم ؛ لأنه لو كاتبه على ألف» ولم يذكر أجلاً نجمت عليه وإان كره 
السيد بقدر سعاية مثله. 

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة» وبه قال أبو حنيفة. 

وعند الشافعي: أن كل عقد إلا“ يصح حالاًء إلا الكتابة. 


وعندنا وعند أبي حنیفة: أن كل عقد يصح حالاًء إلا السلم. 

وإن کان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صحء ومعناه 
عندهم: إذا كان أجلا تتغير فيه الأسواق. 

015 سسالے: 

لا يجب على السيد أن يضع عن مكاتبه شيئاء ويستحب ذلك له» وبه 
وهو مذھب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 

۲ - سالت: 

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق. 

: الت‎ -_- ٣۳٣ 

إذا كاتبه على شىء نأدّاه إليه عتقء ثم وجد بذلك الشيء عيباء 
ولیس له مال » رد عتقہف ونه قال الشافعى. 


)١(‏ في الأصل: «الحال». والمثبت من (ط). 


7 عَيُون المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: لا يرد العتق. 

٤‏ ۔ سالة: 

إذا كاتبه على ميتة أو موقوذةء ودفع العبد ذلك» رجع عليه السيد 
بالقيمة» كما لو كان خمراً أو خنزيراء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يرجع في الخمر والخنزيرء ولا يرجع في الميتة. 

١٥‏ مساألتك: 

إذا فسخنا الكتابة الفاسدة بغير حاكم جازء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا تبطل إلا بالحاكم. 

175 -۔ سسالة: 

إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته» لم يمت على الرق وورث 
القنء وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه قال: إذا خلف وفاء بكتابته مات حدًا [لا مکاتباً]ء ويرث 
ورنته ما بقي نعد الأداء. 

ونحن نقول: مات مکاتباً لا حدًا ولا عبداء رتبة بين الرتبتين. 

وقال الشافعي: مات عبداء ولو كانت له ورثة لم یرٹوا ما فضل عن 
کتابته. | 

وروي قولنا عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن الزبير ۔ 
رضي الله عنهم ۔۔. 

وقيل: إن قول الشافعي قول عمر وابنه - رضي الله عنهما -. 

۷ ۔ مساألت: ظ 

المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» فلو أدى جل نجومه وبقي 
عليه شيء عجز عنه» رجع رقیقاً جميعه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق» و[من الصحابة]: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأم سلمة 


عيُونُ المَسَائْل | ہی 
ےس ١١ک‏ سے 
وعائشة - رضي الله عنهم ے وآمن التابعین]: سعید بن المسيب والزهري 
والأوزاعي. 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا دفع نصف الكتابة 
عتق. 

وما أدري [هل] يقول: يعتق جميعه أو نصفه؟ [۸۸/ب]. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق 

وقيل عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه يعتق منه بقدر ما أدى. 

۸ ۔ سالة: 

يجوز بیع ما على المكاتب دون رقبته» إن كانت الكتابة بعين بيعت 
بعرض معجل؛ وإن كانت عرضاً فبعين معجل؛ أو عرض مخالف على وجه 
يملك المشتري ذلك الأداء» ويؤدي المکاتب إليه النجوم» على ما كان 
يؤدي إلى سيدهء فإن أداها إلى المبتاع عتق؛ وولاؤه للسيد عاقد كتابته. 
وإن عجز رق للمشتري. 

وقال أنو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ما كان على المكاتب» وبيعه 
غرر وفاسد. 

۹ -۔ سالة: 

إذا اختلف المكاتب وسيده فى مال الكتابة» فالقول قول المکاتب؛ 
وبه قال أبو حنيفة. ۱ 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يتحالفان ويفسخ ويرجع العبد 
رقيقا. 

6 9 سالة: 

يصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده» فإن مات سيده وورثته ابنته» 


O‏ عيُونُ المَسَايْل 

انفسخ نكاحها من مكاتب أبيهاء وبه قال الشافعی. 

وقال أبو حنیفة''' لا ينفسخ؛ لأن المنتقل للورثة إنما هو مال في ذمة 
الزوجية حق الزوجة في رقبة الزوج العبد. 

۱ سلے: 

إذا قال لعبده : (كاتبتك على ألف تؤديها على صفة صحيحة ) ) صار 
مكاتباً وإن لم يقل: «فإذا أوفيت فأنت حر»ء وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعیء فقال: لا يكفى ذلك حتى تقول: «فإذا أديت 

وقال مثل قولنا. 

۲ - مسألت: 

إذا شرط على مكاتبه ألا يسافر» صح العقد والشرط؛ لأنه لو أطلق 
لم يكن له أن يسافر سفراً يحل فيه عليه نجمء إلا بإذن سيده. 

وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط وتصح الکتابةء وله أن يسافر. ولم 
يفرق نين سفر بعيد أو قريب». وإن أطلق ولم يشترط عندھمء فهو أولى 
بجواز سفرہ. ۱ ۱ 

واختلف قول الشافعى فيما إذا أطلق دون شرط› فقال: له أن يسافرء 
وقال: ليس له ذلك إلا بإذن سیدہ. 

ولم أرهم یعرضون للشرط: لكنه يحرج على القولين عندي ؟ فال 
قال: «ليس له السفر»ء فبالشرط أولىء وإن قال: «له أن يسافر بغير إذنه»» 
جاز أن يسقط الشرطء وجاز أن يصح. 


)١(‏ في الأصل: «يوسف». والمثبت من (ط). 


عُيُونٌ المَسَائل TT‏ 

۳ -۔ سالة: 

اختلف عن مالك إذا كانت أمته وشرط وطتهاء فقال : تصح الکتابة 
ويبطل شرطه. 

وقال: تنفسخ الكتابةء إلا أن يسقط الشرطء وكذلك إذا شرط وطء 
من أعتقها إلى أجل» وكذلك لو شرط أن ما تلده في الكتابة رقيق. 

وقال ابن المواز عن أشهب فى اشتراط رق ما تلده: إن الكتابة 
وكذلك لو شرط فى كتابته أن ما ولد له من أمته فهو عبد. 

وقال محمد بن المواز: تمضى الكتابة فى هذا كله إذا أدى» ولو 
نجماً واحداً ويبطل الشرط؛ فأما قبل الأداء فالسيد مخیر بين أن يبطل 
الشرط أو یفسخ الكتابة. 

وينبغي أن يكون إذا لم يفسخ في هذا كله» حتى استوفى مال الكتابة 
أن يعتق المكاتب وولده» فيجيء من هذا أن يكون الفسخ في أصل الكتابة 
مستحبا؛ إذ لو وقعت مفسوخة لم يجز أن تصح بالأداءء كما [۸۹/آ] نقول 
وعلى القول الآخر: إنه يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» لا تنفسخ الكتابة 
عندي مع الأداء على وجه؛ لحرمة العتق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تفسخ الكتابة في هذا كله. 

وروي عن ابن المسيت وأحمد بن حنبل: أن له أن يطأها بالشرط في 
الكتابة. 

4 2 سالة: 

إذا كاتب عبيداً له كتابة واحدة جازء وكان بعضهم حميلا ببعض» وإن 

يشترط عليهم ذلك. ولا يعتق منهم أحد. حتى يستوفي السيد جميع مال 


یہ غْيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون بعضهم حميلاً ببعض» ومن أدى 
منهم قدر ما يصيبه من الكتابة عتق. 

۶۷۵ 2 سالے: 

يجوز للأب والوصى أن يكاتت عبد یتیمەء على وجه النظر له؛ لأآنہ 
قد يكون العبد كثير الإباقء قليل الاكتساب» لا يساوي بعض ما يكاتب 
عليهء فإذا رأى ذلك نظراً جاز. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز. 

١5‏ - مسلے: 

يجوز أن يكاتب عبده على عبدء أو على جارية وإن لم يصف له 
ذلك» ویکون له الوسطء كما يكون عندنا في النکاح ء ونه قال ابو حنيفة. 

۷ سالتے: 

إذا كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على مائة دينار» صح عندنا وعند 
أبي حنيفة. 

واختلف قول الشافعى › فقال مثل قولناء وقال: الكتابة فاسدلة. 

١ ۸‏ - سللہة: 

إذا كاتبهم على مائة مثلاً جاز» وقسطت عليهم على قدر قوة كل 
واحد منهم على الأداءء لا على قيمتهم. 

وقال الشافعى : على قدر ق فيمتهم يوم الكتابة. 

١ 84‏ 2 سألت: 

اختلف عن مالك فى المكاتب» هل له أن يعجز نفسه؛ كان له مال 
أو لا؟ 


يون المَسَائل 






المال» ويجبره الحاكم إن لم قمعل › وإن لہ یکن له وفاء ویقدر على 
الكسب» لم يجبره على الكسب. ففرق بین المال عندہ والكسب. 


وقال الشافعي: هو عقد جائز من جهة العبد فلو امتنع من الأداء مع 
قلرته. أو من الکسب لم يجبر وعاد رقيما. 
۹ 2 مسألك: 


إذا تزوج أمة إنسان فأولدهاء ثم اشتراها وولدهاء لم تصر هي أم ولد 


بذلك الولد. 
وقال أبو حنيفة : تكون له آم ولدء وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه 
صارت أم ولد. 


واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملاء فقال كقول أبي حنيفة. 

وقال: لا تكون أم ولده. 

۸۱ _ سالة: 

إذا أسلمت أم ولد الذمي»ء قال مالك مرة: توقف؛ كما يقول 
الشافعي. 

ثم رجع وقال: إنها تعتق عليه» [فإن] لم تعتق عليه حتى أسلمت. 
رجعت له أم ولد وإن تطاول ذلك» وإن عتقت عليه بحكم إمام» ثم أسلم 
لم تعد له. 

ظ وروي عن مالك: أنها تباع ويدفع له ثمنها. 

وقال أبو حنيفة : تستسعي في قيمتهاء حتی تؤدي فتعتق. 

7۲٢‏ -۔ سالة: من الوط 

یجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبنو حنیفة: الجد لا يجر الولاء. 





۳ ۔ ساللے: 


اختلف في توريث ذوي الأرحام ممن لا سهم له في القرآنء وهم: 
أولاد البنات ذکوراً وإناثاً. وأولاد الإخوة للأم ذكوراً وإناثاء وبنات الأخ 
وبنات العم والخال والخالة والعمةء والجد آبو الأم» والعم أخو الأب لأمه 
[۹/ب] وبنيه» والجدة أم أني الآ ومن أدلى بهم. 

فذهب مالك والشافعي: إلى أنهم لا یرثونء ويرجع مال الميت لبيت 
المال» وبه قال زيد بن ثابت. 

وحكي عن عمر وابنه عبدالله [وابن عباس] رضي الله عنهم ما يدل 
عليه» وبه قال الزهري والأوزاعي وداود. 

وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنهم يرثون» لکن المولى يقدم 
عليهم» ونه قال أحمد وإسحاق؛ وعن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم ۔ 
ما يدل عليه» وهو قول علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما . إلا أن 
هؤلاء يقدمونهم على المولىء فإذا مات وخلى مولى وذوي رحمء فالمال 
لذوي الأرحام» وإن لم يكونوا فللموالي. 

وأجمعوا: أنهم لا يرئون مع عصبة. ولا مع ذي رحم له سهم. 

إلا ما يحكى عن ابن المسيب: أنه يورث الخال مع البنت. 

وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان رضي الله عنهم مثل قول 
مالك والشافعي. 





۰۹4 - سالے: فى الرد 


إذا مات رجل وخلف أمه فقط؛ فلها ثلث ماله والباقى لبیت المال». 
وكذلك إن خلف بنتاً فقطء فلها النصف وما بقى لبيت المال» وكذلك أختا 
شقیقة أو لأب فلها النصف والباقي لبيت المال وإن كانت لأم» فلها 
السدس [وإن كان معها جدة لاب فلها السدس؛ والباقى لبيت المال]ء وبه 
قال [مالك و] الأوزاعي والشافعی وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: 
وروي مثله عن أبي بكر رضي الله عن وعن عم ° رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة: للبنت المال كله؛ نصف بالفرض ونصف بالرد. 
وكذلك الام لها الثلث بالفرض والباقي بالرد؛ وكذلك جميع من له سهم 
مفروض؛ وهو قول علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 

وقال الشيخ أبو الحسن ۔ رحمه الله -: الصحيح عن علي وابن عباس 
وابن مسعود وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم لا يورثون ذوي الأرحام» ولا 
يردون على أحدء. وإنما هذا الذي يحكى عنهم في الرد والتوريث لذوي 
الأرحام» حكاية فعل لا قول. 

وابن خزیمة وغيره من حفاظ الحديث يدعون الإجماع في هذا. 


وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ رواية في الرد مثل مذهب - زيد 
رضصی الله عله » ورواية مثل مذهب على رضى الله عله ے ورواية فى 
الحدة وحدها مثل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ۔» وكان على رضي الله 
عنه ‏ يرد على كل أحد إلا الزوج والزوجة. وحکي عنه الرد على الزوج. 
وعن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ مثله. وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يرد 


على كل أحد إلا ستة. 


وعن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ روايتان: أحدهما مثل 
مذھب على وابن مسعود - رضى الله عنهما ے والأخرى مثل مذھبنا. 


)١(‏ في الأصل : «ابن عمر»» والمثبت من (ط). 


ہے ُیونُ المسَائل 


٥‏ ۔ سسالے: 


لا يرث المسلم الكافرء ولا الکافر المسلمء وبه قال أبو حنیفة 
والشافعي والفقهاء.ء وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وجابر - رضي الله عنهم .. 

وقال معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهماء ومحمد ابن الحنفیۃ''' 
ومحمد بن علي بن الحسین''' وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي: يرث 
المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلمء قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة» 
ولا يتزوج الكافر المسلمة. 

5 - سالے: 

اختلف في مال المرتد إذا مات على ردته» على ثلاثة مذاهب: 

منها: أن جميع ماله الذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت 
المال» وهو قولنا وقول ربيعة والشافعي وأنو ثور وأحمد. 

والثانى : أنه يكون لورثته المسلمين» اكتسبه فى إسلامه أو فى ردته»ء 
ونه قال على ۔ رضي الله عنه » وابن مسعود - رضي الله عنه ے والأوزاعي 
والحسن وأو يوسف ومحمد. 

والثالث : أن ما اكتسبه فى إسلامه لورثته المسلمين» وما كان فى ردته 
لبيت المالء وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. ۱ 


- وهى: خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنیفة ۔: السيد الإمام التابعي الثقة» رای 
عمر رضي اللہ عله وروی عله وعن أبيه ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له 
الستة» كان ورعا كثير العلم: وقد ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء. توفي : 1۱ھ۔. 
انظر: طبقات الفقهاء: ٦٦ء‏ السير: »١١٠١/5‏ التهذيب: ۳۱۶/۹. 

(۲) هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني 
«الباقر» ‏ لتبقّره في العلوم أي تبحّره -» السيد الإمام: من فقهاء التابعين بالمدینة؛ 
جمع بين العلم والعمل والشرف والثقة. روى عن ابن عمر وجابر وأبي سعيد 
رضي الہ عنهم وعيرهم› ولیس هو بالمكثر في الروایف ولكن له مسائل وفتاو» اخرج 
له الستة. توفى: 5١١ه.‏ انظر: السير: ۰٤٤۱/٤‏ التهذيب: ۳۱۱/۹. 


عُيُونُ المَسَائِل 
وحكي عن قتادة أنه قال: هو لأهل دينه الذين ارتد إليهم» والولاية 
منقطعة [۹۰/]]. 





۷ ۔ سالت: 

اختلف فى ميراث القاتل على أربعة أقوال: 

فظاهر مذهبنا: أنه لا يرث إذا كان عمداً من غير شبهة» وإن كان 
خطأ ورث من المال» ولم يرث من الدية. 

وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص٠‏ أو زنى إحصان أو حد 
أو محاربة؛ بإقرار أو نبينة فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل. 

وأرى أن كل من لا تلحقه تھمة فإنه يرث کالخطا وده قال 
سعيد بن المسيب وعطاء والأوزاعى وإسحاق» وعن على رضی الله عنه - 
مثله. 

وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث إلا الصبى والمجنون» والقاتل إذا 

وظاهر مذهب الشافعي وما عليه أصحابه: أنه لا فرق بین العمد 
والخطأ؛ سواء قتله مباشرة أو بسبب قامت به بينة» أو أقر على أي حال 
كان متى دخل تحت اسم قاتل» حتی لو فصده أو حجمه فمات لم يرثه. 

ولأصحابه فى ذلك تفصيل: قال بعضهم: كل قاتل تلحقه التهمة لا 
يرث ؛ وکل من لا تلحقه تهمة يرث؛ [مثل]: من يجيء إلى الإمام وھو 
مورثه» فیعترف عنده ہما يوجب قتله فإنه يرئه؛ [لأنه قتله ولا تلحقه التھمة: 
فى قتله. وكذلك المحارب إذا قدر عليه قبل تونته فإنه يرثه]. فإن قتله حتم 
لا اجتهاد فيه. 

وبمثل قول الشافعي قال عمر [وابن عمر] وابن عباس ۔ رضي الله 
عنهم -» والحسن وأحمد [وإسحاق]. 


7 عُيُونٌ المَسَايْل 

وقال قوم من البصريين والزهري : إن القتل لا ر یمنع الميراث؛ عمداً 
كان أو خطأ. وھذا خلاف شاد. 

۸ - سالة: 

اختلف فی توريث أهل الملل : 

فعندنا: لا يرث بعضهم بعضاً إذا كانوا أهل ملتين؛ مثل: اليهود 
والنصارى والمجوس؛ وكذلك من عداهم من الكفار إذا اختلفت مللهمء 
قال الزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. 
والسّامرة أهل ملف النصادی والصابعون أهل ملق والمجوس ومن لا كتاب 
له آهل مله ؛ لا يرث بعضهم بعضاً. 

[وقال أبو حنيفة والشافعى ومن تابعهم: إنهم آهل ملة واحدةء يرث 

۹ _- سلالة: 

الغرقى والقتلى ومن مات تحت ردم والحريق والطاعون. أو یموتوں 
في بيت لا يدرى أيهم مات قبل» لا يورث بعضهم من بعضص» وتركة كل 
ميت منهم للأحياء من ورثته. 

وهذا ينقسم على أقسام : إما أن يعلم أن أحدهم مات قبل صاحبه 

والثانی: أن يعلم أنهما ماتا معأ في حالة واحدة» فلا إشكال في هذا 
أيضاً؛ أن أحدهم لا يرث الآخر. 

والثالثٹ: أن لا يدرى هل ماتا معاً أو مات أحدهما قبل الآخر؟ 
فالحكم كذلك أيضاً أن أحدهم لا يورث» وأن لا ميراث بينهما. 

والرابع: أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحبه؛ إلا آنا لا نعرفه 
بعينه» فكذلك أيضاً. 


غُيُونّ المَسَايْل TE‏ 
وأنسيناء فإن کان في الفريضة تغير فرضناه» ووقفنا في ميراث كل واحد 

قال القاضى: هذا التفصيل ما فصله أصحابناء لكنه هكذا ينبغى» وهو 

وقد ذكرها فى كتاب عيون المجالس''ء وذكرها هنا يطول. 

فقولنا هو قول [الشافعي و الفقهاء وريد وأبي بكر رضي الله 
عنهما -» وإحدى الروايتين عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم .. 

و[قال] الزهري والأوزاعي : أن لا توارث بينهماء ويكون مال كل أحد 
منهما لأحياء ورثته. 

ودھب على ۔ رضى اللہ عله -» ومن تأبعه: إلى أنه يرث كل واحد 
منهما من تَلادِ ماله" دون طارئه» وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي. 

۰ ے۔ مساألت: 

المعتق بعضه لا يرث» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والمزني : يرث. 

5 مسلے: 

للجدة السدس؛ وهو قول الصحابۃ والمقهاء. 


۱ ار سط .۔ ۳( ۶ ۱ ' 
وروي عن عبدالله بن طاووسٴ عن ابيه عن ابن [۹۰/ب] عباس - 
رضى الله عنهما ۔ أنه أعطاها الثلث. 


)١(‏ لعله يقصد كتاب الأصل: عيون الأدلة. والله أعلم. 

(؟) تلاد المال: ما توالد عندك فتلد؛ من رقيق أو سائمة. انظر: لسان العرب: .٠١١/#‏ 

(۳) هو: أبو محمد عبداللہ بن طاووس اليماني: الإمام المحدث الثقةء الفقيه ابن الفقيهء 
سمع من أبيه وأكثر عنه» ومن عكرمة وعمرو بن شعيب وجماعة» ويسوغ أن يعد في 
صغار التابعين لتقدم وفاته» أخرج له الستة. توفي: ؟7١ه.‏ انظر: السير: 2٠١7/6‏ 
التهذيب: )/٥‏ ۲۳. 


ہے عُيُونُ المَسَائل 
۲ ۔ سالے: 
ومن أعمي موته» والمرتد فعندنا لا يرثون ولا يحجبول» وهو قول 
كل الناس. 
وقال ابن مسعود رضى الله عله وحدہ. إن الكافر والعبد وقاتل العمد 
يحجبون ولا يرئون. 
١‏ 29 مسألتك: 
الإخوة إذا حجبوا الام من الثلث إلى السدس لم يأخذوه. وبه قال 
الا ابن عباس - رضي اله عنهما ے فإنه روي عله . أنه يورث الإخوة 
وروي عنه مثل قول الجماعة. 
۹ة ۔ سالهة: 
الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الذي هو ابنها شيئاًء وبه قال عامة 
الفقهاء. ومن الصحانة : عثمان وعلي وزید - رضي الله عنهم -. 
ودھب عمر وانن مسعود وأنو موسی وعمران بن حصین ۔ رضي الله 
عنھم ‏ وعطاء [وطاووس] وابن سيرين: إلى أنها ترث مع الاب؛ فتأخذ 
السدس إن كانت وحدھاء أو شاركت آم الام فيه إن كانت موجودة» وبه 
قال أحمد وإسحاق وابن جرير. 


٥‏ 2 ساألك: 


الأخوان يحجبان الام من الثلث إلى السدس؛ وھو قول جممع 
الصحانة. 


ون الَائل ےس 

إلا أبن عباس ۔ رضي الله عنهما -» فإنه قال: لها مع الائنین الٹلٹ ؛ 
فإن کانوا ثلاثة فلها السدس. وهذا لا خلاف فيه. 

وإنما الخلاف فی الائنین فقال الفقھاء: لها مع الائنین السدس؛ كما 
یکون لھا مع الثلانة, 

5 ۔ سلے: 

زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو 
المسألتين» وبه قال شريح. 

وقال ابن سيرين مثل قوله في زوجة وأبوين» وخالفه في زوج وأبوين. 

۷ -۔ مساألت: 

للبنت الواحدة النصف٠‏ وللبئتين فصاعداً الثلثان» وروي عن 
ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ مثله. 

والمشهور عنه: أن للبنتين النصف كالواحدة» وللثلاث فصاعداً الثلثان. 

وقيل : إن هذا غلط علية. 

6 سلے: 

إذا ا ستکمل البنات الثلثین › فلا شيء لنات الابہن إلا أن يكون 
فوقه» وبين من هو في درجته للذكر مثل حظ الانثيين»ء وهو قول جميع 
الفقهاء. 


الابن دول البنات. 


CD‏ عْيُونٌ المَسَائْل 
١68‏ مساألتك: 
بنتان وشت ابن وابن ابن ابن ؟ للبنتين الٹلٹان وما بقي فبين ابن ابن 
الابن» وبين بنت الابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول الجميع. 
وحكي عن بعض الفقهاء: أن البنت إذا كانت في درجة الابن ورثت 
معه» وإن كانت فوقه لم ترث معهء كما لو كانت بعد منه. 
٠٦‏ 2 مسسألت: 
الأخوات عصبة [مع] البناتء هذا قول الکافة. 
وقول مالك قول الجماعة. 
الأخت» وإنما اختلفوا فى نصينهاء فسقط قول من ذهب إلى سقوط الأخت. 
وأيضا : فان النبئ كي .قال : «الأَحَوَاتُ مع البات»'. 
١‏ _- سالے: 
المشتركة لها أربعة أوصاف» لا تكون مشتركة إلا بھا وهي : روج 
وأم» واثنان فصاعداً من ولد الأم» وذكر واحد من الإخوة للأب والام 
فصاعدا؟ للزوج النصف:؛ وللام أو المجدة السدس؛ وللإخوة من الام 
الغلث» فيتم المال» فيرجع الإخوة لاب والأم على الإخوة للا 
فيشاركونهم فى الثلث [۹۱/آ] فيقسمونه؛ للذكر مثل الأنثى بالسویةء وبه قال 
وزيد بن ثابت وعائشة - رضي اللہ عنهم -. 
)١(‏ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة» ولكن معناه صحیحء فقد 


أخرج البخاري في صحيحه (51/57) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: اللابنة النصف ولابنة الابن السدس : وما بقی فللأخت». 


َيون التَسَائل 






ومن التابعين من قال : الغلث للوخوة للا ویسقط ولد الاب والا 
وهو مذهب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأبي موسى الأشعري ۔ 
رضي اللہ یه ہہ وأبو حنيفة وأصحانه وأحمد وأبو ثور وداود. 


واختلف عن عمر - رضي الله عنه ‏ فقيل : إنه لم يشرك بينهم»ء 
وقيل: إنه أشرك بينهم في العام. 
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ۔: القولان 


وبقول مالك قال الزهري وابن المسيب. 
ونسمی هذه المريضة الحمارية. 
وحجة مالك قوله تعالى: ٭ رجا نصِيبُ ھا تر ان۴ :۰ . الاية 


(النساء : ¥[ وهر عام في كل رجل من الأقربين» إلا ان 
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واحتج من قال بسقوط ولد الأب والأم بقوله تعالی : #وإن ارج 
سر حم مرک کی > 


جل ورگ كلل أو اَمْرَأڑ وله أ او امت [النساء: ؟1]. والمراد منه: 
الإخوة للامء فلا يدخل فيه الإخوة للأب والام. 


٠٠"‏ مساألك: 

للجدة الواحدة والائثنین السدس؛ وهو قول جميع المقهاء. 

إلا ابن عباس رضى الله عنهما ‏ » فإنه روي عنه: أنه أعطى الجدة 
أم الأم إذا انفردت الثلث؛ لأنه أقامها مقام الامء بدلیل: إقامة الجد للأب 
مقام الأبء فإذا لم يكن مانع حازت ما تحوز الام. 

وروی عله أن لها السدس؛ كقول الجماعة. 

والحجة فيه : أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما جاءته الجذة ة أم الا 
قال لها: ١‏ أجد لك في كتاب الله شيعا » وسأل الناسء فأخيره المغيرة - 
رضى الله عنه ‏ أن النبى ا أطعمها السدس؛ فقال: «من شهد لك؟). 


دی ُيُونُ المَسَائل 
قال: «محمد بن ممسلمة ‏ رضى الله عنه ا فشهد بذلك فأعطاها 
)001 1 
السدس ۱ 


ثم جاءت الجدة الثانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب ۔ 
رضي الله عنه -» فقال: «لا أجِدٌ لك شیئاء والقضية التي قضيت كانت 
لغيرك. فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها)". 


وهذا بحضور الصحابة» ولم ینکر ذلك أحد منهم ٠‏ ولا عارضه فيه 
معارض. 

|٠6٠١‏ سالے: 

[قال مالك]: لا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الام وأمهاتهاء وأم 
الأب وأمهاتها. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال مثل قول أبي حنيفة. 
وهو ظاهر مذهبه. 

واختلف قول زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ فيها. 


وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم ۔: انها ترث. 


)١(‏ أخرجه مالك والأربعة عن قبيصة بن ذؤيب؛ مالك »)١855١١(‏ وأبو داود (۲۸۹۰)ء 
والترمذي (۲۱۰۱)ء والنسائي في الكبرى (۳۹٦٦)ء‏ وابن ماجة »)۲۷۲٤(‏ 3 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحیح؛ > وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاہء ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: 8/5"". قال ابن حجر: 
وإسناده صحيح لثقة رجالهء إلا أن صورته مرسل»ء فإن قبیصة لا يصح له سماع من 
الصدیق ولا يمكن شهوده للقصةء قاله ابن عبدالبر. انظر : التلخبص : AYY‏ 

(۲) هو تتمة للحديث السابق. 


غَیَونُ المَسَايْل 

آ۹٥‏ .۔ سالت: 

۔ أم الام ون علت ؛ وغی وارئة بالإجماع. 

- وأم الاب وأمهاتهاء وهى ترٹ بالإجماع. 
۔ رضي الله عنهما -. 

- وام أبى الآب» وفيها خلاف. 

٠6‏ 2 مساألك: 

إذا كانت الجدة أم الام أقعد من أم الأب. فهي أولى بلا خلاف. 

وإن كانت التي من قبل الأب أقعد من التي من قبل الأمء [۹۱/ب] 
شاركتها التي من قبل الام في السدس؛ وهو قول زيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه - المشهور له » وعبدالله بن مسعود ‏ رضى الله نه -. 

وقال أبو حنيفة: السدس للتي من قبل الأب إذا كانت أقرب» دون 
البعدى من قبل الأم» وبه قال صاحباهء وهو قول علي رضي الله عنه - 


وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما » وهو الرواية الأخرى عن زيد بن 
ثابت ۔ رضى الله عله -. 

٠65‏ سالة: 

إذا كان ابنا عم أحدهما أخ للأم» فللاخ للأم السدس بالفرض» 
والباقى بينهما بالسویة ونه قال على وزيد بن ثابت ۔ رضى الله عنهما ے 
وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم. 

وقال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما ۔: ابن العم الذي هو أخ 
لام أولى نالمال وهو قول الحسن وابي ثور. 


CD‏ عُيُون المَسَايْل 

۷ ۔ مب لے: 
وعثمان وعلي وابن مسعود وريد رضي الله عنهم 5-3 والشافعي وأبي یو سف 
ومحمد وأحمد. 

وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشة وعبدالله بن الزبير ومروان 
ومعاد لوأبيّ بن کعب] وأبى مو سی وأبى الدرداء 3 رضى الله عنهم ے٠‏ أن 
الجد يسقط الإخوة. ونه قال أبو حنقة والمزنی وطاووس وعطاء. 

والمسألة كانت فى خلافة الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ إجماعا إلى أن 

وروی أبن سيرين عن عبيدة السلماني : أن عمر ‏ رضي الله عنه _ 
قضی فى الجد نمائة قضية. 

ودليل مالك قوله تعالى: لَِبَلٍ تيت َا رك الولدن الاد 
[النساء: ۲۷ء فالحد كأصل الشجرة» والأب عصن منها. والإخوة كالأفنان17) 
الخارجة من الغصن. 

وقيل: إنه كالنهر الکبیر؛ والابن كنهر صغير خرج منه» والإخوة 
كالسواقي» كلها ترجع إلى أصل الشجرة وأصل النهر الكبير» فوجب أن 
يكون الإخوة ورثة مع الجد؛ لما شبهوا له. 

وقیل : إن هذا التشبيه من قول الصحابة ۔ رضي الله عنهم .. 

وأيضاً: فإن الجد عصبة يسقطه الأاب؛ فوجب ألا يسقط الجد 
الا خوۃ وروي مثله أيضا عن ابن الزبير وعائشة وعمر - رضي الله عنهم -. 


.۳۲۷/۱۳ : الأفنان: جمع الفننء وهو: ما تشعّب من الغصن. انظر: لسان العرب‎ )١( 


يون المسَائل 5 

۸ 2 سللہ: 

الإخوة تقاسم الجدء إلا أن يكون ثلث المال خیراً له» فيكون له 
الثلث› ويه قال الشافعى والصحابة. 

إلا على رضي الله عنه ٠‏ فإنه قال: يقاسمونهء إلا أن يكون 
السدس خيراً له. 

وقال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ۔: یقاسمھم إلى نصف 
السدس. 

قال القاضي : والذي قال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ ظاهر 
السقوط؛ لأن الابن هو أقوى العصبات» وقد ثبت أن الجد لا ينقص مع 
الابن من السدس شمئاء ۱ 

۹ سالے: 

الإخوة للأب والام یعاڈون الجد بالإخوة للأب» فيمنعونه كثرة 
الميراث» ما لم ينقص من الثلث. 

وروي عن علي رضي الله عنه . وزيد ‏ رضي الله عنه ۔: أن 
الإخوة للاب والام لا یعادذون الجد بالإخوة للأب. 

6٠‏ 2 مسالتے: 

ولد الزنا وولد الملاعنة؛ يرث أمه وإخوته لام حقوفھم؛ وما فضل 
يكون لموالى أمه إن كانت معتقة لأحدء وكذلك إن كانت وحدها أخذت 
الثلثء وما بقي لمواليهاء وإن كانت عربية فما بقي لبيت المالء وهو قول 
زید - رصي الله عئه -» والزهري وسعيد بن المسيب وسعد ۔ رصي الله 
عه ہہ والأوزاعى والشافعى وداود. 

وروي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ [47/]]: أن الباقي 
لعصبة الام إذا لم یخلف ذا رحم له سھم؛ وإلى هذا ذهب الحسن 
وابن سیرین وسفیان الثوري. 


کے عُيُونٌ المَسَايْل 

۷۱ سس سسالصط: 

إذا ولدت الملاعنة توأمين فی بطنء وانتفى أبوهما منهما بلعانء توارثا 

وللشافعي قول مثل قولنا. 

وقول: لا يتوارثان إلا من قبل الام. 

۲ - مساألت: 

إذا أسلم المجوس» لا يستحقون فرضاً بجهتين» لکن یرثون بأقواهما 

إلا عليا وابن عباس ۔ رضي الله عنهم -. فإنهما ورثا بالسببين جمیعاء 

۳ - سالے: 

موالى الموالاة [عندناأ لک يرث ونه قال الشافعى والشعبي والحسن 
والأوزاعي. ) 

ومن الناس من قال: إن الموالاة تنعقدء ويئبت التوارث بها والعقد. 

وقال أبو حنقة : ينظر ؛ فان والاہ وعاقله كان له نقضه» وموالاة غیرہ 

.)6 سالے: 

العَوْلُ عند مالك والشافعي وجميع الصحابة ۔ رضي الله عنهم ‏ . إلا 
ابن عباس رضي الله عنھما ۔ صحيح. وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء. 

وأنطله ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بتةء وأدخل النقص على البنات 
والأخوات. وإليه ذهب داود. 


وقيل: إن أوّل من أعال الفرائض عمر ‏ رضي الله عنه -؛ فقال له 


عُيُونٌ المَسَايْل FT‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما -: الو قَدّموا من ّدم ا وأحُروا من 
آخر الله لما عالت فريضة قط)ء فقيل: من الذي قدمه الله ومن الذي 
أخره» فقال: «من قدمه الله من فرض إلى فرض؛ وهم: الام والأختين. 
ومن أخره الله من فرض إلى فرض إلى ما بقي: كالأخت والبنت»» فقيل 
له: هلا أشرت بذلك على عمر رضي الله عنه» فقال: «هبته» وكان رجلا 
مهيياً)”'. 


عنهما ‏ إمام هدى ‏ يعني عمر ‏ رضي الله عنه ۔ وأمضى هذا الحکم؛ ما 
اختلف عليه اثنان. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «والذي أحصى 
رمل عالج عدداء ما جعل الله فى المال نصمين وثلأا'''۔. 
ودليل العول قوله كلهِ: «ألْحِقُوا القَرَائِضَ بِأْمْبِهَاء كَمَا أَبْمَتِ السَّهَامُ 


وى عَصَبَةِ دک 

فأمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء ولم يخص بعضهم عن بعضء. فإن 
اتسع المال لہ استوفى كل واحد ما فرض لأەء وإن ضاف عن ذلك دخل 
فکان العول سبب ذلك. 

6 2 سالے: 

إذا خرج الجنين فتحرك أو عطس» ثم مات ولم يستهل؛ لم يرث ولا 


)١(‏ أخرجه البيهقي : ٠٠۳۴/١‏ وصححه الحاكم: ۳٣٤/٤‏ وقال: «على شرط مسلم). 

(۲) أخرجه ابن منصور: ٦١/١‏ والبيهقي: .۲٥٣/٢‏ وعالج : رمال بين فيد والقريات» 
ينزلها بنو بحتر من طيءء وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة» لا ماء بها. انظر: 
معجم البلدان: 5/٠١لا.‏ 

(۳) حديث صحيح متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ البخاري (٢۷۳١)ء‏ مسلم 
.)۱٦١١(‏ 


يورث ولا يصلَّى عليهء ولو قتله قاتل لم يقتل به» وليست حركته وعطاسه 
دلیلا على حياته» إلا أن يرضع أو يستهل. 
وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حیاتەء ویحکم له بأحكام الحي. 
١>‏ مسألك: 


زولا يعال لاحد من الإخوة والأخوات» الا ما فی الأکدررےۃ!' 


وحدهاء وهي . روج ۰ وأم» و حد» وأخت لأب وأم. 


فاختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيها اختلافاً شديداً. 


چیو 


کا 


)١(‏ المسألة الأكدريةء قيل: سميت بذلك؛ لأنها کذرت على زيد بن ثابت رضى الله عنه 
أصوله ؛ فإنه لا يفرض للأخت مع الحد» ولا يعيل مسائل اليجد مع الإخوة. وقيل: 
إن رجلا يقال له أكدر سأل عنها فنسبت إليه» وقيل غير ذلك. انظر: تحرير ألفاظ 


التلييه : TEA‏ المطلع : ۰۰. 


یت 


جى 9ے دی ںی 
سکس ا رو یی 


CO‏ ۲3۰۰۴۰۰ ےد بہت ۲۳۔ 


عيْونُ المَسَائل 





عدو 


مسائل الوصايا 





۷ - سالے: 
الوصية للأقربين جائزة غير واجبة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة 
أهل العلم. 


وقال الزهري وأبو مجلز''' وأهل الظاهر: هي واجبة لهم؛ الذين لا 
یرٹون المیت؛ سواء كانوا عصبة أو ذا رحم إذا كان وارث غيرهم. 


۸ ۔ مساألت: 


إذا أوصى لرجل نمثل نصيب أبنه» وله ولد واحد فأجازء أعطي 


الموصى له كل المال. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي: له النصف مع 
الوجازة. 


۹ مساألت: 


إذا قال: «أعطوه ضعف ما يصيب أحد ولدی)ء فلست أعرف ما 
حکم هذه منصوصأء غير أنى وجدت لبعض شيوخنا: أنه يعطى مثل نصيب 
أحد ولده مرة وأ-حدة» وان قال : اضعفین) أعطى مثليه. 


)١(‏ في الأصل: «مخلد»ء والمثبت من (ط). 


> عُيُونُ المَسَايْل 
وقال الشافعي: يعطى بالضعف مثليه. وبالضعفين ثلاث مرات» 
[۹۲/ب] وبه قال أبو حنيفة. 
قال القاضي : وهو أقوى في نفسي من جهة اللغة. 
۹ _- مساألتك: 
إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث. أو الوصية لوارث: كان تنفيذاً 
لفعل الميت» وليس ابتداء منهم» وبه قال أبو حنيفة. 
وللشافعي قولان: أحدهما مثلنا. 
والآخر: هو عطية من الورثة» لا تنفيذاً لما فعل الميت. 
۷۱ 2 سالةے: 
لو أوصى لرجل بنصف مالهء ولآخر بثلثه» ولآخر بربعه» فأجاز 


الورثة» قسم المال بينهم على ثلاثة عشر جزء ا وإن لم يجز الورثة. قسم 


والثوري. 
وقال أبو حنيفة: إذا أجاز الورثة مثل قولنا في الکل؛ وإن لم یجز 
الورثة ما زاد على الثلث٠‏ بطلت الزيادة عمن أوصى له بالزيادة على الثلث 


وهو صاحب النصف» ورجع كأنه أوصى له بالثلث» فيقسم الثلث على أحد 
عشر سهماً. لصاحب النصف الثلث أربعة» ولصاحب الثلث الثلث أربعة؛ 
ولصاحب الربع ثلائة» وذلك أحد عشر سهماء وهذا قول ابن مسعود ۔ 
رضي الله عنه -» وشريح وطاووس والثوري وأحمد. 

وقال الحسن وعطاء وابن شهاب وربيعة: إن أجاز الورثة» فهو لازم 
لہ لا رجوع لهم؛ كان ذلك في صحة أو مرض. ظ 

قال القاضي: قد بلغني عن الحجازيين والمدنيين رواية» مثل قول 
الحسن والزهري وربيعة. 

والأظهر من قول مالك: التفرقة» وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى. 


عُيْونُ المَسَايْل دی 


۲ 2 سالے: 


الوصية [عندنا] للوارث جائزق وتقف على إجازة الورثة فتصح › ونه 
قال الفقهاء. 

[لقوله ل4 : «إلاً أن بجی الورلہ*'۲۷]. 

وقال بعض الناس: لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة. 

۳٣ن‏ سللے: 


اذا أوصى بأكثر من ثلثه. فأجاز الورثة. وهو مريض في حياته صح؛ 
ولم یکن لهم رجوع بعد موته» إذا لم یکونوا مما يخاف أن يوقع بينهم إذا 
صح الضرر إن امتنعوا منه» فأما إذا أجازوا ذلك في صحته 2 فلهم الرجوع 
بعد مونه. 


وقال الشافعي وآبو حنيفة: لیس لهم إجازة» ولهم الرجوع؛ سواء كان 
15 2 سالے: 


من أوصى لرجل ببعير أو يجمل من إبله؛ جاز أن يعطي أنثى. 
وكذلك إن أوصى ندنه أو بقرة» جاز أن يعطى ذكراء والذكر والأنثى فيه 


سواء. 
قال القاضى: فى قوله: اہقرةاء خلاف بين اأُصحببناء قال 
ابن عبدالحكم في الإقرار بثورء إن قال: «أردت بقرة)» لم يقبل منه. 


20 أخرجه : ابن منصور فى سننه: ١4/١‏ مرسلا عن عمرو بن دينارء والدارقطني في 
سئنه: ۱۷۱/٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما و٥/۱۷۳‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء والبيهقي في الکبری: ۲٦٢/٦‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقد 
انتقد المحدثون هذه الأسانيد. وقال الزيلعي عن رأي ابن القطان الفاسي: «وكأن 
الحديث عنده حسن». انظر: نصب الراية: ٤/٤‏ ٠٭٦.‏ 

(۲) ورد هذا السطر في الأصل تحت السطر الأسفل» وهو متعارض معهء فقدمته هنا 
لملائمته له. 


> عْيُون المَسَايْل 
وقال الشافعى : له يجور فى البعير إلا الذكرى. وفى البدنة والبقرة 
الأنثى . ولا يجور الثور والجمل. 
© مساألك: 
إذا قال: «أعطوه حظا أو نصيباً أو سهماً من مالي»» ولم يضفه إلى 
أحد ولده أو ورثته» أعطي شيئاً ما يقع عليه اسم نصيب أو سهمء هذا 
وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين قوله: «[سهما] أو نصيباً»» وقوله: 
«مثل نصيب أحد ورثتى». فلیس الأمر كذلك. 
وأبو حنيفة يوافق فی حظ وشيء» ويخالف في نصيب وسهمء وقال: 
وقال أنو يو سف ومحمد . يعطى مثل أقل سهام ورنته. 
٦‏ 2 مسألتك: 
إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب» ابتدئ بعتق مماليكه [في قول 
مالك ]؛ كالزكاة سواء. 
وقال أبو حنيفة والشافعی : يصرف في المكاتبين. 
۷ - سالے: 
إذا مات الموصی؛ فأمر الوصية مراعی إلى أن يقبلها الموصى له أو 
يرد» وأظنه قول أبى حنيفة. 
وللشافعى ثلاثة أقوال : أحدها: إن للموصى له ملكها بالقول» فعلى 
هذا يكون له ملك الوصية بعد [۹۳/]] الموت» وقبل القبول. 
والثالث: إنه تدخل في ملك الوصی بموت الموصي ؛ من غير قبول. 
حكى هذا عنه ابن عبدالحكم. 


غَیونُ المَسَائِل 





۸ 2 سالے: 

إذا وصى بعبذه أو داره أو ثويه أو شىء بعيئه لرجل؛: ثم أوصى به 
الشافعي وأبو حنيفة وربيعة وغيرهم. 

وقال طاووس وعطاء والحسن : إن ذلك رجوع وهو للثاني. 

وقال داود: هو للأول خاصة واحتج بأن الشك في نقل الوصية 
للثاني» ولا شك في الأول هل رجع عنه أم لا؟ والتمسك باليقين واجب» 
وهو كالبيع والنكاح أنه للأول؛ ولما احتمل أن يكون فسخ الأولی؛ أو 
اشترك فيهاء كان حمل ذلك على الشركة أولى. 

04 2 سلے: 

إذا مات الموصى له بعد موت الموصي» وقبل القبول والرد» قام 
ورثته مقامه» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ليس لورثته ذلك» كالخيار عنده لا يورث. 

۰ 2 سالے: 

العتق الِیّثُل''' والبذل والهبة» وسائر العطایا المنجزة في المرض 
المخيف إذا مات فيه» معتبرة من الثلث٠‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما. 

وقال مجاهد: هي منجزة من رأس المال» وبه قال داود. 

۷۱ مساألت: 

الحامل إذا بلغت ستة أشهرء لم يجز قضاؤها في أكثر من ثلثهاء 
وكذلك الزاحف فى الصف الأول للقتال: والمحبوس للقتل: وقال به 


.478/4 العتق البَثّل: العتق المنجز الذي لا رجعة فيه. انظر: تسهيل منح الجليل:‎ )١( 


TD‏ غُيْون المَسَائْل 
بو حنيفة في علیم ا إذا ثقلت» والشافعي إذا ضربها الطلق» وقبل ذلك هي 
وقال ل في الاعف إذا كان المسلمون أقل عدداًء فالوصية على 
قولين : من رأس المال. أو الثلث. 
۳۲ - ساُلے: 
إذا أوصى لعبدہ ومكاتبه صحت وصيته » فأما عبد غيره فیجور إن أذن 
سدة. 
ووافقنا أبو حليقة في عبد نفسه» ل" في عبد غيره » وبه قال الأوزاعي 
فى عبد غيره وإن أجاز سيده. 
وقال أبو حنيفة: إن أوصى لعبده وورثته صغار صحء وإن كان فيهم 
كبار لم يصح. 
ومنع الشافعي الوصية للعيد بکل حال واعتبر قبول الشهادة في 
الوصي. 
١ ۳‏ -_ سالے: 
إذا كان للموصي أب أو حل وورثته صغار» صح أن يوصي إلى 
أجنبي بالنظر فی أمر أولادہ اللأصاغر› وقضاء ديونه» وإ خراج لُلثہ وره قال 
أبو حنيفة. 
وقال الشافعي : لا تجوز وصيته لأجنبي بالنظر في أمر أولاده مع أبيه 
وجده» إذا کانا من أهل العدالة. 
۱٤٣‏ مسألت: 
إذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه» كما إذا ابتدأ بالوصية 
إليه» وبه قال الشافعى. 


وحكي عن أبي حنيفة: أنه يضم إليه آخر عدل وتثبت. 


عُيُونُ المَسَايْل رک 

من ١‏ - سالت: 

للوصي أن يوصي إلى غيره ہما أوصي إليه نه وإن لم يجعل له 

ومنع مله الأوزاعي والشافعي وغيرهما. 

٦‏ -۔ سالك: 

إذا کان الوصي عدلاً لم يحتج إلى حكم الحاكم في تنفيذ الوصيةء 
وجميع تصرفه صحیح؛ وده قال الشافعي. 

وقال العراقی: إن لم يحكم له الحاكمء فجميع ما باعه واشتراه 
مردودء وقوله فيما أنفقه على الورثة مقبول قوله فيه. 

۷ -_ سالة: ` 

إذا بلغ اليتيم» فادعى الوصي أنه دفع المال إليهء لم يقبل قوله إلا 
ببينة» ونه قال [۹۳/ب] الشافعى. 

وقال العراقى: يقبل قوله فى تلف المال؛ لأنه أمين» وكذلك ما يدعيه 
من الإنفاق فكذلك هاهنا. 

۸ 2 سالة: 

إذا قال : (وصیتی إلى فلانا وأطلق› أو قل وصيت لغللان» أو «أنت 
وصي)ء فهي وصية في کل شي ء ؟ من فضاء ديونه وإنفاد وصاياه. وتزویج 
بناتەء وهي وصية صحيحة. 


فأما إن قال: «أنت وصيي في فقضاء دینياء أو الأوصيي في تزويج 
بناتي» وعين له ذلك» غير أنه لم يقل له: «ولست وصيي في غير ذلك». 
فقد اختلفت الرواية عن مالك: فروى عنه ابن عبدالحكم: يكون وصيًا في 
کل شيء» كما لو أطلق الوصية. 


ED‏ عُيُون المَسَائْل 
وذکر أنو زیر“ ' عن أبن القاسم عن مالك أنه قال : ا يكون وصيًا الا 
فیما عينه. 


ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا أطلق. 

وقال الشافعي : إذا قال: «أنت وصيي مطلقاً»»› لا تصح الوصیةء وإن 
عين له في شيء» فهو وصية في المعين. 

۹ - سللے: 


ادا أوصى لقرابتهء لم یدخل معھم ولد النات ؛ وكذلك لو أوصى 
لعقبه» فليس ولد البنات بعقب له» ويعطى الأقرب فالأقرب»ء وقوله: «لعقبى 
وقرابتي»). عند مالك كقوله: «لولدي وولد ولدي»» ويدخل ولد البنين. 


وقال أبو حنيفة : یدخل في قرابته وذوي رحمهة: كل ذي رحم محرمء 

وقال الشافعي: إذا قال: «لقرابتي وذوي رحمي)ء أعطي لكل من 
يقرب منهء من قبل أبيه وأمه وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء ؛ 
لأنهم أعطوا باسم القرابة» كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور. 

وقال القاضي : وینبعيی أن يفصل على مذهبنا نہ نين القرابف وبين العقب 
والولد ودوي ي الرحم» فيكون قوله: الذوي رحمي»: يدخل و ہ فيه كل من له 
عصبة وله رحم لکن على وجه الاجتهاد للفقراء دون الأغنياءء والقرابة 
تختص بمن ير جع إليه بنسسا ) والنسب یر جع إلى الابای ألا ترى أن أقارب 
النبيّ 1 في قوله تعالى: ئل وسل وَلِذِى الْقَرْقَ» [الحشر: ۷]ء اختص 
نذلك : ننو أعمامه» ومن يرجع لسبه إليه, بدلالة أنه يعطى سھم القرابة بنو 
أعمامه» دون أخواله؛ لآنه ذو رحم وكذلك أولاد البنت؛ لأنهم لا ينسبون 


7 مالك وله يأخذ عنه ٤‏ وروی عن ابن القاسم وأكثر عله وابن وهب وغيرهم» 
من مؤلفاته: مختصر الآسدیة وسماع من ابن القاسم. توفي: ٣۲۳ھ.‏ انظر: الدیباج : 
۸ء شبجرة النور: ۹۹/۱. 


عُيُونُ المَسَائل 





إليه في النسب» ولا يلتقون معه فی الأب» وكذلك العقب إذا قال: «هذا 
لعقبى)› أو العقمك)ء فان العقب من جاء على إثر غيره» وأولاد البنات 
جاءوا على إثر غيره» وعقب غيره ليس منه» كما قال الشاعر» في مثل هذا 
المعنی : ۱ 


بنونابنو أبنائناوبناتنا بنومن أبناء الرجال الأباعد''' 


واحتج من خالفنا بقوله تعالى: "این ذُرَيََيِفِ داو وسيم [الأنعام : 
[Af‏ إلى قوله : #رعیسی لاس 4 [الأنعام : [۸A0‏ فجعل عیسی من دریته › وإئما 
هو ابن ابنته. 


وقوله: ام اس اتا وَاتا کر 4 [آل عمران: 415١‏ ومعلوم أنه لا 
ابن لرسول اللہ ييه في ذلك الوقت». غير أن ابني بنته: الحسن والحسين ۔ 
رضی الله عنهما . وهما ممن دعى في المباهلة. فدخلا فيمن سمى الله 
أبناءء كما دخل عيسى كله فیمن سمى الله تعالى ذرية. 

وجوابنا: أن الذي استدلوا به مجاز لا حقيقة؛ لأنا لا نمنع من أن 
تقع التسمية تارة على المجاز وتارة على الحقيقة» ألا ترى أنه ية قال في 
العباس ‏ رضي الله عنه : «أتركوا لي أبي إِسْحَاقَ»”"'. وهو مجازء ولا 
حجة لهم فيه ؛ لأن ذلك الخطاب إنما توجه إلى ولد الصلب› والنبي ع 
کان له من صلبه : بلول وبنات؛ ويجوز أن يكون نزلت هذه الایف حين كان 
له البنون والبنات. 


وإن ثبت أن الحسن ]1/۹٢[‏ والحسين ۔ رضي الله عنهما ‏ دعيا إلى 
المباهلة فصحيح لما أريد بالایة: جماعتنا وجماعتكم. 


)١(‏ قاله أبو فراس همام بن غالب التميمي البصري؛ المعروف بالفرزدق: الشاعر الکبیر 
المشهور. توفی: ۱۹۰ھ۔ انظر: ديوانه: ۲۱۷/۱ء خزانة الأدب: ۲۲۳/۱ ۔ 27715 
(۲) لم أجد هذا القول في المصادر المطبوعة المتاحة لي. 


جے غُيُونُ المَسَايْل 
أصحابنا یدخل ولد البنات فى الوصية لقرابته وعقبه. 
۰ 2 مسالے: 
إذا أوصى إلى رجلین؛ فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهماء فلا 
خلاف أن لكل واحد منهما أن ينظر على الاجتماع والانفراد» وإن قال: 
(اوصیت لكما ولا تنفردا»» فإن اجتمعا فلا خلاف» وإن انفردا لم يصح› 
وإن أطلق» فقال: «أوصيت إليكمااء ولم يزد على هذا صحء وحكمه عندنا 
كحكمه لو قال: «ولا تنفردا». 
وقال الشافعي مثل قولنا. 
وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن یتصرف؛ اجتمعا أو انفردا. 
ستة أشياء» دون ما عداهاء وهي: الکفنء ورد الودائع» وتنفيذ الوصاياء 
والإنفاق على الأيتام» والكسوة لهم» وقضاء الديون. 
وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلق» فلا ينفرد أحدهما دون الآخر 
بشگء ؛ لأنهما وضيان يتصرفان فی مال الغير» فلا يجوز لأحدهما أن ينمرد 
نشراء كفن » ولا غيره دون صاحبه» كما لو وكلهما على بيع شیء. 
۱ سالے: 


إذا وصى مسلم لحربي بمالء فعندي: أن الوصية لهم مكروهة. 
وقال أنو حنيفة: لا تجوز أصلا. 

وقال الشافعي: هي جائزة. 

۲ مساألتك: 


[عندنا]ء فإن كان على الميت دين صرفت فيهء وكذلك إن كانت عليه 


غُیُون المَسَايل ہے 
كفارات» أو زكوات واجبة؛ فان لم يكن عليه شيءء فهو لورثته. 

وقال أبو حنیفة والشافعي: الوصية باطلة لا تجوز. 

١65‏ 2 مسألك: 

إذا أوصى بجمیع ماله » وهو مریصضی ولا وارث أله ولا مولى» صعحت 
الوصية فی ثلثه. والثلثان لبيت المال» وبه قال الشافعی.: 

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية في جميع المال» والموصى له أحق 
بالثلثين من بيت المال. 

ك٤‏ سالے: 

إدا أوصى بمائة ذرمم ناضة حاضرة» أو بعبك» أو بشىء بعيئه 
حاضرة› وهو دول الثلٹ: وباقی أمواله غائت أو عقار أو دين › فمسخ ذلك 
الورثة» وقالوا: لا نعطى الموصى لهء إلا ثلث ذلك الموصى به؛ كان عیناً 
أو عقاراً أو دينأ أو عبداًء فإذا بعنا البقية» واقتضينا الديون أو وصل إلينا 
باقى مال دفعنا إليه ما أوصى له به فالخيار للورثة؛ بين أن يدفعوا له ما 
الموصى به» ويكون شريكا لهم بباقي ثلث الميت كله. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: له ثلث ذلك الشىءء ويكون بباقيه شريكا 
في جميع ما خلفه الميت»› حتى يستوفى قيمة ذلك الشىء. لا يزاد عليه ما 


هع 2 سالے: 


وصية غير البالغ إذا كان يعقل ما يوصي به جائزة» وكذلك الكبير 
السفيه المحجور عليه إذا عقل الوصية. 


واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا. 


وقال أيضاً: لا تجوزء وبه قال أبو حنيفة. 


ل و ره 


> عدون المَسَايْل 
5 سالے: 


إذا قبل الموصى له الوصية في حياة الموصي؛ لم يكن له رجوع بعد 


موته» ونه قال أبو حنيفة. 

وقال أيضاً: ليس له رجوع في حال حياة الموصيء إلا أن يكون 
حاضراء فإن كان غائبا لم يكن له ذلك. 

وقال الشافعي : له الرجوع على كل وجه. 

۷ 2 سلے: 

لو أوصى بثلث شيء بعينه لرجل» فاستحق ثلثاه وبقي ثلثهء فله الثلث 
الباقي إذا كان [٤۹/ب]‏ يخرج من ثلث الميت» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 

وقال أبنو ثور: يكون للموصى له ثلث النلےك الباقي ء وذلك تسح › 
وكذلك الشیء الموصى لة. 


۸ مسألك: 


إذا أوصى بجميع ماله لرجل وثلثه لآخرء وأجاز الورثة ذلك» قسم 
المال على أربعة أسهم؛ للموصى له بالكل ثلاثة أسهمء. وللموصى له 
بالثلث سھم؛ ونه قال الشافعي. 

وعن أبي حنيفة روايتان» وروی عنه أبو يوسف ومحمد: مثل قولنا 
وقول الشافعي. 

وروى عنه اللؤلؤي: أن المال يقسم على ستة أسهم؛ فلصاحب الثلث 
السدس» ولصاحب الكل خمسة أسھم؛ قال: لأن الموصي لرجل نجميع 
مالەء قد أوصى له بالثلثين منفرداً عن غيره ممن يزاحمه» فإذا أوصى لآخر 
بثلث» فقد وقفت المزاحمة فی الثلث» فصار نصفه لصاحب الثلث» وهو 
سدس ونصفه لصاحب الکل؛ فصح له خمسة أسداس. 


عُيُونُ المَسَائل TF‏ 

048 الت : 

إذا أوصى الموصى لرجل بأنيه أو بابنه؛ فالموصى له بالخيار بين أن 
يقبل الوصیةء فيعتق عليه أبوه أو ابنه» وبين أن لا يقبل» وهو قول الفقهاء 
كافة. 

ومن الناس من قال: تلزمه هذه الوصيةء قال: لأن قبوله لھا تخليص 
لأبيه أو ابنه من الملك» وهذا من أفضل بر الوالدين» وفي تركه قبولھا ضرر 
بأبيه أو بابنەء فوجب إلزامه قبولها. 

6 ساألتك: 

إذا قبل الوصية بأبيه أو بابنه وهو مریض؛ فعتق عليه أبوه» ثم مات 
الابنء فإنه يرثه عندنا. 

٠6١‏ سالك: 

إذا أوصى لرجل برأس من رقيق» أو بجمل من إبله» فإن كان رقيقه 
عشرة» أعطيناه عشرهم بالقيمة» وكذلك الإبل. 

وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس معينا؛ صغیراً كان 
أو كبيراً. 

ودليل مالك: أنه إذا أوصى برقبته» فالعدل أن یقضی له بوسط؛ لا 
رفيعة ولا دنيئة» ولا يتأتى الوصول إلى ذلك إلا بالقيمة؛ فإذا قومت 
الرؤوس» وأعطى عشرهاء كان عدلاً بين الموصى له والورثة. 

هذه آخر مسألة فى كتاب عيول المجالس؛: وقد جردتها فى هذا 
أراد حفظ المذهب فقطء فإن طلب الحجة على المسألة. فليرجع إلى 
الأصل» وقد نقلت لفظ القاضى ‏ رحمه الله ۔ حرفا حرفأء إلا فى بعض 
المسائل» اختصرت نقلها بعض الاختصارء وقدمت بعضاً وأخرت نعضاء 


عيُونُ المسَائل 
من غير إخلال بالمعنى وهو قليل» وقد تركت فصولاً لم نعدها مسائل: 
لدخولها في المسائل» وسميت فصولا مسائل لوقوع الاختلاف فيهاء وعددها 
ألف مسألة وأربعمائة وأربعون مساألة' والله أعلم. 


كان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان المبارك» سنة 
تسعة و حمسن وتسعمائة. ش 
كتبه العبد الفقير 

أحمد المؤذن 


2 





)١(‏ عددها في هذا الكتاب: ألف مسألة وخمسمائة وإحدى وخمسون مسألة. والله أعلم. 


ہے 
کے 


7ت ںی 
ھلس دن ازو ںی 


WWM _ ۲۲۱ بت ۱۸۷ تک ت‎ ۲۲۰۰۹ )٦ 


نے 


الفهارس العامة 


- فھرس الآيات القرآنية. 

۔ فهرس الأحاديث النبویة . 

- فھرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصطلحات المشروحة. 
- فهرس الفوائد. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 





ص 
چ کے 


رشع 
ىع فلي 
ھلم دج ازو ںی 


۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ITOSWAFTAL. CONT 


جر کے می 
سکس «دين ازو ئی 


ANIN ۔‎ ۲۹٦ مہہ کت‎ AFAT. COT 


يون المَسَائْل 





الآية السورة رقمها الصفحة 
لإاك ند4 الفاتحة 0 ۱۹ 
«ولا الصَالِنَ> الفاتحة ۷ ۱۱۸ 
واوا رکوہ 4 ) البقرة ۳ 40 
لد من آتار لم > البقرة ۱۸0 10 
وکوا واشریوا حیق بین البقرة AY‏ 1" 
#ولا فوا روم که البقرة Vo ۱۹٦‏ 
#ذلا رَقَتٌ وَل سوک ر جِدَالَ ف أل * البقرة ۱۹۷ Yo‏ 
مولن حن ريمن البقرة ۲۸ ۳4 
«ولا ييل لَك أن َأَحْدُوأْ مآ ءاتیتموشن کےا البقرة ۹ ۳۳۹ 
ورالد بون دك 4 المقرة Ao ۳٤‏ 
#وإن کات ذو عَسَرۃ # البقرة 9 م 
ع اء اتا کر # آل عمران ٦‏ ۹ 
# لجال یب مما ترك اَلوَلدان 4 النساء ۷ FT‏ 
3 کر 7 رج يورت كل أو رأة وله 
و زک النساء ۲٢‏ 1۴۳ 
- ن رك ادال روچ ماک روج # النساء 2 ۳4 
رکم أل فى رڪم ن نابک 4 النساء ۳ ۰ 
# والْمخْصَكتُ ین ليسا ا تل کٹ اڪ 4 النساء ۲٤‏ ۲۰ 


اوم لج كط نگم ولا أن سح لصحت النساء ٦٤ ۳ ٣‏ 


عُنون العَسَائِل 





افو بالمقود 4 المائدة ۱ ۴۳۳ 
3إا جرا ان يا الله سرد المائۂ ___ ۷٤ ٣٣۰‏ 


جرا مل ما فل من لمر 4 ٥‏ المائدة ۹0 1۸۲ 
امھت وهی ری فر التكوت وَالْأرَضك حَنِيفًا 4 الأنعام ۷۹ 1 
#ومن دَرَيََيَهء 21 وسيم # الأنعام ۸٤‏ ۹ 
لرَعِسَئ ولاس 4 الأنعام ۸ ۹ 
لفان لله حمسم ولارسول وی الشرق4 الأنفال 5 4۸ 
لما ألصَدََتٌ 4 التوبة ٣ ٠‏ ۲۳ 
ولْمزمونَ وَالْمُؤْمِئَتُ بعصم ازلباء بمض 4 التوبة ۷۱ ۳٣٣‏ 
طوَعَلَسَب باجم هم دود © 4 النحل ٦‏ 2 
# ليشهدوا یع لهم وینکروا انم أله 4 الحج ۸ کو 


ودين رن رجهم * النور : ۳۷۹ 


کے ر 3 02 مم و سر گڑ عم اس ضر 
لق کان ف رسول لله ُسوٰۃ حَستة 4 الأحزاب ۲۱ ۳۰۰ 
فتحرز رص المجادلة ۳ “۳ 


اَل ولاسول وَلزی الْمْرنَ 4 الحش - ۷ ۸ 
قد لم من کک لا ودک ام رب تصل )4 الأعلى 15 ١٠6‏ ۱40 


۰م 





ابی 


جی سے ںی 
هًس دجن لازو ئی 


لا کر بسن CONTI‏ ۔ ۲۴۰3٢۲٢‏ 3ع ۷۶ہ ت ۳ AA‏ 


عدون المَسَائل 












الحدیث التبوي الصفحة 
0( 
روا لي أبي إِسْحَاق +٦‏ - ++++فقاھن اٹ EA‏ 
الأَحَوَاتُ مَعَّ البكاتِ ٠‏ سسَٗٗصٗجکٹیمسلسقن ‏ مه حم 0م 2رر یں 
ع َ‫ عر لس 7 ع اس 
أدوا العَلائِقَ وھو مَا تَرَاضَى عَليه الأملونٍ ۳٣٣ wees‏ 
إركبيها, قن اح من ل ا عر وجلّ - a eles‏ 
إعْتَدی في بيْتِ اِبْن أم مَکُتُوم . ۳١٣ Ne ces‏ 
أغنوهم في هذا 7 777۲ ۹پ“ ٹس 
إلا أن يجيز الور 7 ([بنہرإممممبر EF ۲۰۹۰۹٦٦٦٦٦٦‏ 
أَلْحِمُوا الفَرَائِض بِأَمْلِهًا -7 :و ووذنا ,)0ق !7!قں 4 
ا مُعَاوية فَمُعْلوكَ لآ مَالَ له 7757 ٌہننآ ا دم Po‏ 
أن التب يي جعل عتقها صداقها في حديث صفية رضي الله عنها PFs e...‏ 
أن اي َك خطب حين زوج فاطمة رضي الله عنها WV ens‏ 
أن النبئ ية قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم OAN A... renas‏ 
أن التي ہا نهى عن أن يضحى بمقابلة بب بب یبر ا نئئی یئ ات AY‏ 
أن المي كله أطعمها (الجذة أمَ الامَ) السدس ٦٦٣٣ wees‏ 
إِنَّ المدأَءٌ ناخد عَنِ القَزْم 12000 
أنُكخوا اَی وَأَدُوا العَلائِقَ یتیب یتیب نی ءءءءیءءعوءئئ تھے ۳٣٣‏ 


نما الخیژ حير ر الآخرَة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م ا ا ااا ا راان 


ہہ عُيُونُ المسَائل 


الحدیث النبوي الصفحة 


(ت) 
التَّحِّاتُ المُبارَكَاتٌ الصّلَوَاتُ الطّّاتٌ لله 00 ت0تموجبیبہ YF‏ 
التَحِنّاتٌ لله الطيّاتٌ لله 7٦‏ ریرسیس .,ظط, سس ک  ۷-٣۷٣۷‏ مم مر میں 
التَّحِنّاتُ للهء الرّاكيات للهء الطَيّبَاتٌ الصَّلَوَاتُ لله PE eens‏ 


و 0 9 ا 0 مه 
الحمد لله المحمود بيْعّمه المعبود بقدريه ۳٣۷۷ A...‏ 


حور 
رك 
سے۔ 


ِیْة اليَمُودي والنّصرانِى على الصف يِن EF ens‏ 


6 


التاكبُ حخَلف الجْتَازَةِ وَالمَاشِى حَيْتٌ شَاءَ ٦٦١ cesses‏ 


رَجْل مِنَ المُسلِمينٌ ٣ک:-_‏ ع Pf‏ 


سُبحان ری الأعلى wees‏ ل 
سبحان ري العظيم 4 0+ ۱۲۴١ eee.‏ 


٣ 
۶” 


الشُمَعَة للشريكِ الذي لم يقاسم ONT eens‏ 


صَاعاً بِنْ كَذَا أؤ ضاعاً مِنْ کَذَا 0پ 6>6>-‪>->-ت>ه۹ه'ک'٣تٹس٣کسگیمیگگیپئہ‏ 
(ف) 


هلا حَرَجْتِ عَلیْه فًإ الحَمٌ في سبيل الله ۳٢١٢ Aes‏ 


ین المَسَائل 2 


الحدیث التبوي الصفحة 





فبعئهم ب (العرَنيّين) إلى لقاح الصدقة . EVE cece‏ 
فَرَض السب ية صَدَفةَ الفطر ضَاعا من تمر أو . ween‏ ۱۸۹ 


کل أمْر ذي بال لَمْ يُبْدَأْ فيه بذكر الو فهو أبثّر ۳٣۸۸ cceur‏ 
كلا بَل مَاتَ مُجامداً لَه أَجْرَانِ EEA Assesses‏ 


بيك إِلَهَ الح ۰آ٤۰-‏ ہللبہلسائ ا گا( 2دممممسسممممممد FY‏ 
لبيك إِنَّ الَیش عيش الْآجِرَة ... ل سس 
لك أجران 37+7777 1 ۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۸۸۷۷ 
إن الضف ولابئةِ الابْن السَّدْسٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتٍ له ٦٦۲‏ 


)م( 


المُؤْمِئُونَ عِندَ شْرُوطِهِمِ ۳٣٣٣۰ cess‏ 
مات شهيداًء مات مُجاهداً EEA cesses‏ 
مَنْ أَضْبَحَ جا في رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ cen‏ ۷۹۴ 
مَنْ عَمِلَ عَمّلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فهر مَرُدُود 4111:8:::3ى, ۹ھ 


(ن) 


نهى پا عن أعضب القرن EA cee‏ 
تھی گل عن بيع وسلف cesses‏ میڈ 


TT‏ عُيُونُ المَسَائل 


الہ نة 
الحديث النبوي لصفحة 


ےہ ۱۸۸ 
ا اک مرا ما أو LL‏ ۳۷۹ 
الول لِلَفْرَاش +090 





جی کے دی ںی 
گی ایت ازو یی 


CO‏ ات جح ہہدعت 





الأثر السَلفي 


سے 
آم 


5 
٠. 


اما أبِهَمَ تَعَالى 

إصبري فن الله لو شَاءَ إبتَلاكِ بِأَشَّدٌ ِن ذَلِكَ 
إِنَّ الله تعالى أكرّمُ ِن أن يَفضَّمّ عبداً بأو 
تنازع إليه ثلاثة في مولود ۔ فأقرع بينهم ۔ 
عَرَمْتُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ لو رَجَعتَ فَأوجع ظَهِرَ إمرَأتِكَ 
لا أجد لَكِ سينا (للجدّة م الأب) 

لا اذ لكِ في كتاب الله شیٹا (للجدة آم الأم) 
لا يصح الإعيكاف إلا في تلا مَسَاجَِ 

لو قَدّموا من قَدَّم الله 

لولا أنه تقدم ابن عباس رضي الله عنهما إمام هدى 
ی عند أسَك هذا خر 

ما قُلتٌ : إِلَه ذا أصبّح جنا فقد أَفطَرَ 

ما كَانَ الله لِيُسَلَمَ عَبداً عندَ وَل دنب 
هبته(عمر بن الخطاب) وكان رجلا مهيباً 
هي مُبْهمة فأرسلوا ما أرسل الله 

والذي أحصى رمل عالج عدداً 


يقرع بين الرجلین إذا ادعيا 


القائل الصفحة 
۳۰۹ 


ابن عباس رضي الله عنهما 
على بن أبى طالب زضی الله عنه ھ٣۲٣‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه اکرش 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ”لاه 
عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه ۳۹۱ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 14 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ٣‏ 
حذیفة بن اليمان رضي الله عنه ۲۲۸ 
ابن عباس رضي الله عنهما 1۹ 
الزهري ۹ 
علي بن أب طالب رضي الله عنه ‏ ۳۲۲ 
أبو هريرة رضي الله عنه ۲۱٦‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ھ۵٦۳۷‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما 1۹ 
ابن عباس رضي الله عنهما ھ۹٣۳۰‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما 1۳4 

oY 





إبراهيم بن أحمد (أبو إسحاق 


المروزي): .٠١5‏ 
إبراهيم بن إسحاق (الحربي): ۳۱۲. 
إبراهيم بن خالد (أبو ثور): ؟5. 
إبراهيم بن يزيد (النخعي) : 55". 
ابو الجهم: ."١6‏ 


أبو الدرداء رضی اللہ عنه! .۱١ ٢١‏ 
أبو أمامة رضى الله عنه: .١51/‏ 


أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه: .۷١‏ 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ۷۸. 
أبو بكر بن عبدالرحملن: .٦۳۷‏ 


4/. 
أبو طلحة رضي الله عنه: ۷۸. 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة رضي الله عنه: ۷۸. 
أب بن كعب رضي الله عنه: ۷۹. 


ابن القاص) : .AA‏ 


رضی الله عنه: 56. 


قن 
یں يي م2 
ہے لدت درو یی 


جیں ‏ بات وح ہبہ جد ب 


ل ااال المَسَايْل 





پا قد دی ي 


فهرس الأعلام 





أحمد بن الحسين (أبو سعيك البردعى) : 
۰۸ ) 


أحمد بن القطان: .٥٦٦‏ 


أحمد بن المعذّل: ۱۰۸. 


۳ 


أحمد بن حنبل : 5١‏ 


أحمد بن زيد (أبو سعيد القزويني): 


. ۹ 
. 1 


أحمد بن عمر (أبو العباس بن سریج): 
۰ 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
۸۔ 

أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ."١8‏ 

إسحاق بن أحمد (أبو يعقوب الرازي): 
.٣‏ 

إسحاق بن راهويه: .٦٦‏ 

إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية): .۳٣٤٣‏ 





عيُونٌ المَسَائل 


إسماعيل بن إسحاق (القاضي): .٠١١‏ الحسن بن قاسم (أبو علي الطبري): 


إسماعيل بن يحيى (المزنی): .۷٦‏ 
الأسود بن يزيد: .48١‏ 

أسيد بن حصين رضي الله عنه: .۱۳١‏ 
أشهب بن عبدالعزيز: 4". 

أصبغ بن الفرج: ۱۲۷. 

أم سلمة رضي الله عنها: 86". 

أنس بن مالك رضي الله عنه: 58. 
إياس بن معاوية: 67. 


جبير بن مطعم رضي الله عنه: ۳۲۸. 


الحسن البصري: .٦٦‏ 

الحسن بن أحمد الإاصطخری: ۰ ۲۸۰. 
الحسن بن زياد اللؤلؤي: ۱۱۹. 
الحسن بن صالح: .٦٦‏ 


الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 


.۲۲٢ عنهما:‎ 


YA 


۳ 
الحسين الکرابیسی: ۱۸۸. 


حسين بن صالح (ابن خیران): .۳٥٣‏ 


.٦٦۹ علهما:‎ 

الحكم بن عتيبة (أو ابن عيينة): ۷۰. 

حماد بن أبي سليمان: ۷۰. 
حماد بن زيد: .٦۸٤‏ 
حميد الأعرج : ۷۷. 


خارجة بن زيد: .٤۳۷‏ 


داود بن على (أبو سليمان): ؟5. 


هايا اه 
الربيع بن سليمان المرادي : 484 . 
ربيعة بن عبدالرحمن : 7 . 
رفيع بن مهران (أبو العالية): .۲٤۸‏ 


- زه 
زفر بن الهذيل: 15. 
زياد بن عبدالرحمان القرطبی: .٦٦۸‏ 
زيد بن أرقم رضي الله عنه: .۲٢٢‏ 


زید بن أسلم : Ve‏ 


زید بن ثابت رضى الله عنه: ۷۸. 


عُيُونُ المَسَايْل 


سر تباب كب بلط 


= الل هس 


سحنون (عبدالسلام بن سعيد): .۱۳١‏ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ۷۹. 
سعيد بن المسيب: ۷۰. 

سعيذ بن جبير: .5١١‏ 

سعيد بن سالم : 555 . 

سفيان الثوري: .٦٦‏ 

سليمان بن يسار: ۱۹۱. 

سهيل بن أبي صالح: .۳٥۸‏ 


شریح بن الحارث : ¢ 
شريك بن عبدالله النخعی: .۲١٢‏ 


عنلها: ۳۰۱. 


ظط 


طاووس بن کیسان : ۸ 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنھما: ۱۱۸. 

عامر بن شراجيل الشعبي: 55. 

العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: 
۹. 

عبدالرحمٰن بن أبي الغمر: .٦٦۸‏ 


۷۱. ۱ 
عبدالرحمن بن القاسم: ۸۱. 
عبدالر حملن بن عمرو الأوزاعي : 1۱. 
عبدالرحملن بن كيسان (أبو بكر الأصم) : 
۳. 
عبدالرحملن بن مھدی: ۰۰. 
عبدالعزيز بن أبى سلمة الماجشون: 


۵. 
عبدالله بن عبدالحكم: ۹۳. 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: ."٠١‏ 
عبدالله بن ذكوان (أبو الزناد): ١٠ه.‏ 
عبدالله بن زيد (أبو قلابة): .۱١٤١‏ 
عبدالله بن شبرمة: ؟١5.‏ 
عبدالله بن طاووس: 1۲۹. 
عبدالله بن عياس رضي الله عنهما: .٦٦‏ 


عبدالله بن عبدالرحملن بن عوف 
رضي الله عنه (أبو سلمة): "١6‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما: .٦٦‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: ۸۱. 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 55. 

عبدالله بن نافع: .۱٦۸‏ 

عبدالله بن وهب: .٦۷‏ 

عبدالملك بن الماجشون: ۹۲. 

عبدالملك بن حبیب: ۱۲۳.. 

عبدالملك بن قريب (الأصمعي) : ۲. 

عبيدالله بن الحسن البصري: .٦۹‏ 


غَیَونْ الَمَسَائل 


عبيدالله بن الحسين (أبو الحسن | قبيصة بن ذؤيب: ۱۱۸. 


الكرخي): .٦۸‏ 
عبيدة بن عمرو السلمانى: ۱۱۸. 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: ۷۸. 
عثمان بن عيسى (ابن كنانة): ۲۲۲. 
عثمان بن مسلم البتی: ۳۷۲. 
عروة بن الزبير: ۷۱. 
عطاء بن أبي رباح: 55. 
عطاء بن أبي مسلم الخرساني: ۱۹۲. 


عنهما: ۱۱۷. 
علقمة بن قيس: ٤۸١‏ . 
على بن أبي طالب رضي الله عنه : ٦7۔‏ 
علي بن أحمد (ابن المرزبان): .٠٦٦‏ 
علي بن الحسين (أبو عبيد بن حربويه) : 
۰ . 
على بن محمد (أبو تمام البصري): .۹١‏ 
عمّار بن ياسر رضي الله عنه: .۷٦‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 56. 
عمر بن عبدالعزیز: ۱۸۵. 
عمر بن محمد (أبو الفرج الليثي): ۷۳. 
عمران بن حصين رضی الله عنه: ۳۱۱. 
عمرو بن العاص رضى الله عنه: ۳۸۷. 
عمرو بن دینار: ۷۱ 


القاسم بن سلام (آبو عبيد): 55. 
عله : ۳٤١‏ . 


قتادۃ بن دعامة: .٦۷۷‏ 
فیس بن فهد: ۱۳۹. 


لاحق بن حميد (أبو مجلز): ٦‏ 
الليث بن سعد: .٦٦‏ 


م 
مجاهد بن جبر: ۱۱۸. 
محمد بن إبراهيم (ابن المنذر): ۱۷۸. 
محمد بن إبراهيم (ابن المواز): .٠١١‏ 
محمد بن أحمد (أبو بكر ابن الجهم): 
5 . 
محمد بن الحسن الشيباني: .۷٥‏ 
محمد بن جرير الطبري: 59. 
محمد بن سماعة: .۲٦٢‏ 
محمد بن سيرين: .۱٦۷‏ 
محمد بن عبدالرحملن (اہن أبى ذئب): 
۹. ۱ 
محمد بن عبدالرحملن (ابن أبي لیلی): .٦٦‏ 
محمد بن عبدالله (أبو بكر الصیرفی): ۲۸۰. 
محمد بن عبدالله بن صالح (أبو بكر 


.40° إ١‎ 


عيُونُ المَسَايْل 


ED‏ نل > شتت 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: .5١٠١‏ 
محمد بن عبدا لملك بن أيمن : ۸ 
محمد بن على (اہن الحنفية): .٦٦٦‏ 


محمد بن علي بن الحسين (الباقر): 


٦ 


محمد بن مسلم بن شھاب (الزهري): 


.٣ 
.٦٦ ٤ محمد بن مسلمة رضي ألله عنه:‎ 
.٦٦ محمد بن مسلمة (تلمیذ مالك):‎ 
5 : مسروق بن الأجدع‎ 
.۸۷ : مطرف بن عبدالله‎ 
.۱۱۸ معاذ بن جبل رضي الله عنه:‎ 


معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: 


£ 


المغيرة بن شعبة رضی الله عنه: 478. 


المغيرة بن عبدالرحملٰن المخم ومي : 


٤ 


مکحول بن شھراب : ۵. 


= يني هس 


نافع مولى عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما: ۱۸۹. 


هارون الرشيد: .۲٦۹‏ 

هشام بن عبدالحکم : .٤‏ 

هشام بن عبد الله الرازی : ON"‏ 

همام بن غالب (الفرزدق): ۹ . 
= گا م 


يزيد بن ھارون: .5٠٠‏ 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف): 55. 
يوسف بن يحيى البویطی: ۲۱۹. 


رضح 
یں لان یی فی 
"لے لدي لازو ےی 


AFAT. CONT‏ مہ ری 
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المصطلحات المشروحة 
)) التدہیر : ٤‏ 
الت حمة: .۱١۷‏ 
اجتووھا: .٦۷٤‏ 2 
1 الترقوة: ©؟5. 
اتلكول: .٦٦٤‏ 
1 تقر يد: ۲۹۱. 
ارش : ۹ . کر 
۲ :+ ۹ 
استعط ۰ ۲۲۲۳ تلاد المال: ۹ 
استو خموا: .٤۷٤‏ 
استوخمو (ج( 
أشاط: .٦٥٤‏ 
اعتصار: 505 . الجائحة: ٦١۷‏ 
أفنان ٦٦٦ ٠‏ الجائفة : 44١‏ 
الأكدرية: .٠٤١‏ الجرموق: "7 .٠١‏ 
الإنعاظ : .۷١‏ ۱ 5 
إهاب: .٦۸٤‏ سے 
الحجاز : ۲٥٢‏ 
(ب) الحطیم : 609. 
البرذون ۵ الحكومة: ٦۳٣٤‏ 
البرید: ١5١‏ 
(خ) 
(ت) الخرص : ۱۸۳ 


التخبيب : ۸. الخرقاء : ۲ 


(د) 


الدرهم الأسود البغلي: ۷۲. 
الدرهم الفضي: ۱۸۰. 
الدولاب: 658. 

الدینار الذهبي : 6 . 


(ر) 
الرطل : ۷ 
الرّقبى: .٦٦٦‏ 

(ز) 
زرنیخ : ۳. 

(س) 
الساباط : 559. 
الساحة: 559. 
السخلة: ۲ ۱۷ء 
السرجین : ۸. 

(ش) 
الشرقاء : .AY‏ 
الشغار : ۰۹ 
الشفق: .١١١‏ 

(ص) 


الصاع : ۷ 


مُيُون المَسَايْل 

(ع) 
عالح : ۹. 
العتق البتل: .٠٤١‏ 
العجقاء : AY‏ . 
العرية: /*5. 
علق: ١:5‏ 5. 
العقيق: ۱۹۳. 
العنين: ۳۲۱. 

)غ( 
الغرة: 559. 

(ف) 
الفرسخ: .۱١١‏ 
الفلس: .۵٥٦٥‏ 
الفلس (من التفليس): ۳٤ه٥.‏ 
الفیروزج: ۱۹۳۴. 

(ق) 
القیراط: .٠٥٥‏ 

(ك) 
الكالة: .٦۹۰‏ 
الکڑ: .۵٥٥‏ 
الكنيسة: 559. 


ون الال a‏ 


(ں) المومیا: ۱۹۳. 
: الميرة: .۲٥٢‏ 
اللوث : .٤٥١‏ عير 
المیل : .٠١١‏ 
اللیطة : 559. 
(ن) 
)م( 
۱ الناض : ۱۸۷. 
المامومة: .٦۱۳۹‏ 
مو الندرة: ۱۹۴. 
المتعة (نكاحم): ۳۱۹. 
(نكاح»: ۹ الثورۃ: ۹۳. 
المثلة: 6/اه. 
١‏ الئیروز: ۳. 
المحفّلة = المصرّاة: 4084. 
المد: ۱۹۷. (ه) 
المدابرة: .٦۸۳‏ ۱ < وعم 
المزارعة: .٦۹۸‏ "1-0 
المساقاة: ۱۶۹۱. 
(و) 
المضبوط: ۱۱۷. 
۹ الوازنة: ۱۸۵. 
المعضوب: .۲٥٢‏ 
۱ الوجور: ۳۹۱۔. 
المقابلة: ؟587. الوسق : ۱۸۲ 
المنقلة: .٦۳۹‏ الا 
الوقص : ۱۷۱۔ 


المهرجان: .٦۱۲٤٤‏ 
الموضحة: ©"5. 


قيس پڑت ے شش ہے 
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کا 2997 297ف ی را سر 


الفوائد 








0 الأدلة الشرعية الأخرى: 

الاجماع: ۸ ۳۴۳ ۱۸۲ ٢۲٢۲ء CTIA‏ ۲٢۷٢ء‏ فلات ۲۹٦‏ مدل ۹تک 
.٦٦٦ ٤٣٤ ٣٦٣٦‏ 

CFV ء٣۳۱٣‎ ۳٣١٣٣ ۲۷۷ ٤٤ AATF القیاس: ۱۰۸ء ۱۱۴۳ء ۱۱۳۹ء مكلك‎ 
.٠۵۰ ھ٤‎ 

.10* ٢١۸۲٥ و٢٤‎ ١١ ۸ھ‎ cf ۳۹۱ ۳۸۱ الاستحسان: ۲۷۷ء‎ 

.٠٦٦ ۲٤١ المصلحة: ۱۸۳۴ء‎ 

سد الذرائع : .٥‏ 

عمل أهل المدینة: ۹۲ء ١٦٦۱ء‏ ۳۲۷ ۳۹۳ ۳۹۹. 

الاحتباط: ۱۲۹ء ٢۲۱۱ء ۲٢۱۳‏ ۲۸۱۵ء ۲۸۵. 

.۵٥٥ ٢۵١۷ ۵٥ ۳٣۹۳ «(۳۷4 ۳۲۷ العرف:‎ 


٭ الشعر: 


بنونا ينو أبنائناوبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد: 559. 


+ الكتب: 

أحكام القرآن للشافعي: ۲۷ء 
الام للشافعي: ١8ه6.‏ 

الجامع الكبير للشيباني: ۲۸۰. 
سنن الترمذي: ؟7؟١.‏ 


عون المَسَائل ظ 
۔_-ےمےمپلےکےرك>۔-"9حً9۹ژ ے ر ۷ے 
سنن حرملة: .۲٢٢‏ 

السنن المأثورة للشافعي: .58١‏ 

شرح مختصر الطحاوي للجصّاص: 58. 

شرح مختصر المزني للمروزي: .٠١5‏ 

كتاب محمد بن المواز أو الموازية: 54549. 

مختصر البويطى: .5١9‏ 

مختصر المزني : 8١‏ . 

المستخرجة من الأسمعة أو العتبية: 2١59‏ 4"ه. 

المعتمد للقزويني: .٦٥٤‏ 


٭ متفرقات: 

تعقیبات القاضى ابن القصّار على أقوال المذاهب (غلط؛ فاسد): ۱۷۳ء ۱۸۹ء 
٤ء‏ ۱۹۰۹ء ۲۲۸ء TEA‏ 

قصّة سبب رجوع المزني عن إيقاع طلاق السكران: .۳٥٣‏ 

مناظرة مالك لأبى يوسف بحضرة الرشيد: .۲٦۹‏ 

مناقشة أبو بكر ابن الجهم لرأي مالك: .۲۳٣‏ 

E (۲° ء۲٣٤۹‎ ء۱٠١۰‎ ء٦۹ الشبعة:‎ 

الخوارج: ١٠۱۰ء‏ ١١٦۱ء‏ لا45. 


.۱٦٢١ المعتزلة:‎ 


جود 


خاف۹ 





ہے 


عن ير یی 
"کے دين ارو ’ى 


CONT‏ 1ح رجح بحت ت .۲۳ یکا ری 


ري 111 اس المَسَايْل 





پا ق ي 


للات المصادر والمراجع 





١‏ - الاستذکار الجامع لمذاهب الفقھاء: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي» 
تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي» ط :١‏ ۱۹۹۳ء دار قتيبة /دار الوعي. 

؟ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب المالكي: ط١:‏ 
هه دار ابن حزمء بيروت. 

۳ - اصطلاح المذهب عند المالكية: للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» ط١:‏ 
۰ء دار البحوث للدراسات الإسلامية» حكومة دبي. 

٤‏ - الأعلام: خير الدين زركلي» طه: ۱۹۸۰ء دار العلم للملايين: بيروت. 

ه ‏ الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب؛ ط١:‏ ۲۰۰۱ء دار الوفاء. 

٦‏ - آنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق 
أ.د. محمد أحمد سرّاج» أ.د. على جمعة محمد ط١: 2750١0١‏ دار السلام. 

۷- انيس الفقهاء: لقاسم بن عبدالله القونوي» تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق 
الكبيسي» ط١:‏ ١٤٦۱ء‏ دار الوفاء. 

۸ - الأوسط فی السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ 
تحقيق : د. أبو حمّاد صغير أحمد بن محمد حنيف. ط١:‏ ۱۹۸۵ء دار طيبة. 


[ ج 


۹ ہ بدائع الصنائع : لعلاء الدين أبي بكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني› ط۲ : 
5١"‏ . دار الکتاب العربی. 


يون القسَائل 


٠ 


١١ 


۲ 


١ 


£ 


1 


15 


۲١ 


۲۲ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبى› 
ط٦:‏ ۱۹۸۲ء دار المعرفة ‏ بيروت. 2 0 
البدر المنیر في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص 
عمر بن علي بن الملفن: تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان 
وياسر بن کمال» طا: ٣٠٢ ٤‏ دار هجر. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لأحمد بن علي بن حجرہ تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء ط١‏ : ١۱۹۹ء‏ دار المعرفة. 

البيان والتحصيل : لأبي الوليد محمد بن رشد الجد القرطبي» تحقيق: جماعة 
من الأساتذة.» ط”: ۸٤٢۱ھ؛‏ دار الغرب الإسلامي. 


رز .ا 


تاج التراجم في طبقات الحنفية : لا بي العدل قاسم بن قطلوبعا طٰ: ۱۹٦١۲۳‏ 
مکتبة المثنى - بغداد. 

تاج العر وس من جواهر القاموس : للسيد محمد مرتضی الزبيدي ؛ تحفقیق : علي 
الهلالى. ط٢‏ : ۱۹۸۷ المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب؛ الكويت. 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي › 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: لأبي 
الحسن بن عبدالله النباهي» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. ط :٥‏ ۱۹۸۳ء 
دار الآفاق الجديدة بيروت. 

تحقیق : عمر بن غرامة العمروي ٠‏ ط: ۱۹۹۰ء دار الفكر. 

تحریر ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبدالغني 
الدقر» ط۱: ۱٣٠٤۸‏ دار القلم. 

موسى السبتى ١‏ تحفیق : د. أحمد بکیر محمود» دار مكتية الحياة, بيروات. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى السبتى» تحقيق مجموعة من الباحثين. وزارة الأوقاف المغربیةء 1۹۸۳. 


WT‏ غَيْونُ المَسَايْل 

۳ - التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: د. إبراهيم الأبياري. 
طا : ٥‏ دار الكتاب العربى. 

٤٢‏ ۔ التفريع: لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري» تحقيق: د. 
حسين بن سالم الدھمانی: ط١:‏ ۱۹۸۷ء دار الغرب الإسلامى. 

أ٥‏ ۔ تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحميق : مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية ۔ بيروت. 

٦‏ ۔ تلخيص الحبير : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني» المدينة المنورة» .۱۹٦١‏ 

۷ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري» تحقيق: مصطفى العلوي» محمد عبدالكبير البكري » وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب: ۱۳۷۸. 

۸ - تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط١:‏ ۱۹۸۰ء دار الفكر 


2 بیروت. 


۹ 5 جامع الأمهات : لجمال الدین بن عمرو بن الحاجب؛ تحقيق: الأخضر 
الأخضري» ط٢:‏ ١٤٢۱ء‏ دار اليمامة ‏ دمشق. 

۰ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبدالقادر ابن أبي الوفاء 
القرشي› تحقیق : د.عبدالفتاح محمد الحلو» ط ۲: ۱۹۹۳ دار هجر . 


۱ ۔ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيروانى : لعلى الصعيدي» تحقيق: أحمد حمدي إمام» ط١:‏ ۱۹۸۷ء مكتبة 

١‏ - الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي» تحقيق: على معوّض وعادل عبدالموجود» ط١:‏ ١۱۹۹ء‏ دار الكتب 
العلمية. ۱ 

٣‏ ۔ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبدالرحممن السيوطي› 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١:‏ ۱۹۸۷ء دار إحياء الكتب العربية. 


عيُونُ المَسَائل 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبدالقادر بن عمر البخدادي» ط١ء‏ دار 
صادر ‏ بيروت. 

خلاصة البدر المنير: لأبي حفص عمر بن علي بن الملقّن» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» ط١‏ : 2.١5١١‏ مکتبة الرشد. 


: 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: للقاضي برهان الدين بن فرحون» دار 
الكتب العلمية. 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريئي» 
تحقيق : إحسان عباس » ط١ء‏ الدار العربية للکتاب ۔ ليبيا تونس. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : لأبي عبدالله محمد بن عبدالملك الأنصاري 
الأوسي المراكشي» تحقيق : إحسان عباس» ط١‏ : ٦٦۱۹ء‏ دار الثقافة ۔ بيروت. 


= لي هس 


روصة الطالبين وعمدة لمفتين : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ط۲ : 
م5١‏ المكتب الإسلامى - بيروت. 


ريه 


الزاهر: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: د.محمد جبر الألفي» 
ط١:‏ ۱۳۹۹ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


= س ت 


عبدالباقي ؛ دار الفکر : بيروات. 


ہے يون المَسَائْل 

۳ ۔ سنن ابن منصور: لأبي عثمان سعيد بن منصور؛ تحقيق: حبیب الرحملن 
الأعظمي» ط١:‏ ۱۹۸۲ء الدار السنلفية - الهند. 

٤٤‏ - سكن أبي داود : لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» مراجعة: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

٥‏ ۔ سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد 
معرورف: ط١:‏ ٦۱۹۹ء‏ دار الغرب الإسلامي. 

: السنن الکبری للنسائي: لأبي عبدالرحملن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق‎ - ٦ 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن؛ ط١: ١١٤۱ء ذار الكتب‎ 
العلمية.‎ 

۷ - السئن الكبرى: لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنی؛ تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يماني المدنی؛ ط: ۱۳۸۲ - ٦ء‏ دار المعرفة : بيروت. 

۸ - السئن الکبری: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء ط: ١٤١۱ء‏ مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

48 -۔ سنن النسائي (المحتبى) : لأبي عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائي» ترقيم 
الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. 

٠‏ ۔ السير: لمحمد بن الحسن الشيبانى» تحقيق: مجيد خدوري» ط١:‏ ۱۹۷۵ء 
الدار المتحدة للنشر ۔ بیروت, ` 

١‏ ۔ سير الأعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي› تحقيق: شعيب الأرناؤوط» نعيم 
عرقسوسی: ط۹: مؤسسة الرسالة: بيروت .٠١١١‏ 


٢‏ - شجرة النور الزكية فی طبقات المالكية: لمحمد بن محمد بن عمر بن مخلوف: 
ط١:‏ £ الكتب العلمية. 

۳ ۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفتح عبدالحي بن العماد الحنبلي؛ 
ط : دار الكتب العلمية. 

4ه ۔ شرح النووي لصحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ 
ط۲: ۱۳۹۲ء دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

م _ شرح صحيح البخاري لابن بطال: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 
(ابن بطال)» ضبط وتعليق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. 
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الأرناؤوط» ط”: ۱۹۹۳ء مؤسسة الرسالة. 

الرحمئن الأعظمي: ۱۹۷۰ء المكتب الإسلامي. 

فؤاد عبدالباقي ١‏ ترقیم : فتح الباري ء دار إحياء التراث العربى. 
عبدالباقى › دار إحياء التراث العربیء 4/!ا١١اه.‏ ۱ 


ط۔ 


طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد ابن أبي یعلی؛ تحقيق: محمد حامد 
الفقى › دار المعرفة ‏ بيروت. 


٭ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي› 


تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلوء ط :١‏ ۱۹۸۹ء دار هجر. 

طبقات الشافعية: لأبي بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: د.الحافظ عبدالعليم خانء 
ط١:‏ ١٤٣۱ء‏ عالم الكتب. 

طبقات الشافعیة : لجمال الدين عبدالرحیم الإسنوي؛ تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» ط١:‏ ۱۹۸۷ء دار الكتب العلمية. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبدالوهاب بن السبكي» تحقیق: محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١:‏ ۱۹۹۲ء مطبعة عيسى بابي 
الحلبي وشركاه. 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» ط١:‏ ۱۹۷۰ء 
دار الرائد العربي ۔ بيروت. 

طبقات علماء إفريقية: لمحمد بن الحارث الخشني؛ دار الكتاب اللبناني. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين عمر بن أحمد النسفي» 
تحقيق: الشيخ خالد عبدالرحملن العك. ط١:‏ ٦۱۹۹ء‏ دار التّفائس - 
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عُيُونُ الَسَائل 


عيون الأدلة (الطهارة) : لأبي الحسن علي بن عمر بن القصارء تحقيق 
عبدالحميد السعودي» جامعة الإمام محمد بن سعودء .50١5‏ 

عيون المجالس: اختصار القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي» تحقیق: 
امباي بن كيبا كاه» ط١‏ : ١٤٢۱ء‏ مكتبة الرشد: الرياض. 


الغنية في شيوخ القاضي عياض: للقاضي عياض بن موسى السبتي» تحقيق: 
ماهر زهير جرارء ط١:‏ ۱۹۸۲ء دار الغرب الإسلامى. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانی؛ 
تحقيق : محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبدالباقي › دار المعرفة» بيروت. 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي. 
مطبعة البلدية بفاس» ربيع .۱۳٣١‏ 

الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديمء ط: ۱۹۸۷ء دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

فهرسة ابن خير: لأبي بكر محمد بن خير الإشبيلي» وضع حواشيه: محمد 
فؤاد منصورء ط :١‏ ۱۹۹۸ء دار الكتب العلمية. 


القواعد: لأبي عبدالله محمد بن محمد المقري» تحقيق: أحمد بن حميد» 
مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامی؛ جامعة أم القرى. 

ك 
الكامل في التاريخ: لعز الدين ابن الأثير الجزري» تحقيق: أبي الفداء عبدالله 
القاضی؛ ط ”: ۱۹۹۰ء دار الكتب العلمية. 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي الھندي؛ مكتبة التراث ٠‏ 
الإسلامي. 
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لسان العرب: لمحمد بن منظور الإفريقى؛ مطبعة دار صادرء بيروت. 


=" 
المبسوط : لأبى بکر محمد بن أحمد ابن أبى سهل السرخسی؛ ط۲ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي. تحقیق: 
عبدالله محمد الدرویشء ط١‏ : ۱۹۹۰ء دار الفكر. 

المجموع في شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
محمد نجيب المطيعي ء مكتبة الإرشاد _ جدة. 

المحلى بالاثار: لأبي محمد علي بن حزمء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر الجصاص» تحقيق: د.عبدالله نذير أحمدء 
ط؟: ۱۷ء دار البشائر الإسلامية. 

المدونة: رواية سحنون؛ دار صادر» مصورة عن نسخة مطبعة السعادة. 
المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» وبذيله تلخیص 
المستدرك للذهبي › إشراف: د.يوسف عبدالرحملٰن ¿ المرعشلي› دار المعرفة ‏ 
بیروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): تحقيق: مجموعة من الباحثين 
(شعیب الأرناؤوط وعادل مرشد)ء ط١:‏ ۱۹۹۰ء مؤسسة الرسالة. 

مسند الحميدي: لأبي بكر عبدالله بن الزبیر الحميدي» تحقیق: حبیب الرحمٰن 
الأعظمي. دار الكتب العلمیة ومكتبة المتنبي. 

مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه: لأحمد ابن أبي بكر الكناني (البوصيري)› 
تحقيق: محمد منتقى الكشناوي» ط؟: ١٤٢۱ء‏ دار العربية. 

المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
المكتبة العلمية. 

المصنف : لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبیب الرحملن 
الأعظميء ط؟: ١٤٣۱ء‏ المکتب الإسلامي. 


AF‏ عيُونٌ المَسَائل 

۲ - المصنف: لأبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. ط١:‏ ۹٤٢۱ء‏ مكتبة الرشد. 

۳ ۔ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تنسيق: د. سعد بن ناصر الشتري» ط١:‏ ۱۹۹۸ء دار العاصمة ودار الغيث. 

44 - المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله محمد ابن أبي الفتح البعلي» تحقيق : 
محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي: بيروت: ۱٥٤١‏ ۔ ۱۹۸۱. 

6 - المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبدالمحسن الحسيني» ط: ۱۹۹۰ء دار الحرمين ‏ القاهرة. 

5 ۔ معجم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت الحموي» دار الفكر - بيروت. 

۷ - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط؟: ١٤٢۱ء‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل. 

16 معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة: بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

۹۹ - معجم لغة الفقهاء: د. محمد قلعجي ود. حامد صادق: ط؟: ۸٤٢۱ء‏ دار 


النفائس - بيروت. 
٠‏ المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضى عبدالوهاب البغدادیء تحقيق: 
عبدالحق حميش. 


١‏ - المغني شرح متن الخرقي: لابن قدامة المقدسي؛ تحقيق: د. عبدالمحسن. 
التركي ود. عبدالفتاح الحلوء ط۳٣:‏ ۱۹۹۷ء دار عالم الكتب ۔ الرياض. 

١‏ ۔ المقذمة فى الأصول: لأبى الحسن على بن عمر بن القصّار» تحقيق: محمد 
حسین السلیمانی: ط: ۱۹۹٩‏ دار الغرب الإسلامي. 

۱٢١٤١ :١ط ۔ المقفى الكبير: لتقى الدين المقريزي» تحقيق: محمد البعلاري»‎ ٣ 
۱ دار الغرب الإسلامى‎ 

4 ۔ المکاییل والموازين ن الشرعية: أ.د. على جمعة محمد ط۲: .١55١‏ دار 

القدس : مصر. 

المنتقی في شرح الموطأ: لأبي الولید الباجي» ط١:‏ ٣۱۳۳ھ‏ مطبعة دار السعادة. 

٦‏ ۔ منح الجليل في شرح مختصر خليل : لأبي عبدالله محمد بن أحمد. المعروف 
بالشيخ عليش » مع حاشيته: تسهيل منح الجليل» دار صادر. 

۷ ۔ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي عبدالصمد 
الطاهر» مقال فى مجلة الأحمدية: العدد: ۲. جمادى ١5١9 ١‏ . دار البحوث 
للدراسات الإسلامية. 
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۸ ۔ المهذب : لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكر - بيروت. 

۹ ۔ الموافقات في أصول الشریعة: لأبي إسحاق الشاطبي؛ تحقيق: عبدالله دراز» دار 
المعرفة بيروت. 

٠‏ ۔ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحملن المعروف بالحطابف, ط۲: ۱۳۹۸ء طبعة دار الفكر. 

١‏ - الموضوعات : لأبي الفرج عبدالرحملن بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
عبدالر حملن محمد عثمان. ط١:‏ 2.1955 مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۲ ۔ الموطاأ: للإمام مالك بن أنس» برواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: د. بشار 
عرّاد معروف» ط۲: ۱۹۹۷ء دار الغرب الإسلامي. 


~ı ۳‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

٤‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبى محمد عبدالله بن يوسف الزيلعى» تحقيق 
المجلس العلمي» ط١:‏ ۱۳۰۷ - ۱ 

٥‏ ۔ النکت والفروق على مسائل المدونة (جزء العبادات): لابی محمد عبدالحق 
الصقلي» رسالة دكتوراه تقدم بها: أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب» جامعة 


أم القری» .۱۹۹٦‏ 


_ الهداية الكافية الشافية (شرح حدود ابن عرفة): لأبي عبداللہ محمد الرٌصاع؛ تحقیق:‎ - ٦ 
محمد أبو الأآحفان والطاهر المعموري › ط١: ۱۹۹۳ دار الغرب الإسلامى.‎ 


۷ ۔ الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقيق: أحمد 
الأرناؤوطء ط١:‏ ٢٠٠۲ء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

۸ ۔ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن خلکان: تحقيق: 
إحسان عباس » ط١‏ : دار صادر - بيروت. 

۹ - الوفیات: لأبي العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني» تحقيق: عادل نويهض› ط۲ : 
۸ء دار الآفاق الجديدة: بيروت. 
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الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة التحقية اآ٦77‏ 0700000707575  -‏ ۱۱:011 
الدراسة التمهيدية 11011111 VF‏ 
٭ المبحث الأول : ترجمة مؤلف الأصل ابن القصّار 2293 صئئ 
- اسمه ونسيه ولقنه 0سس ا 0 Jo‏ 
- ولادته ونشأته ورحلاته ۹١ casera‏ 
۔ شيوخه Oceans‏ ل 
۔ تلامیذہ تر تر تب تی بی نو بت A‏ 
۔ مكانته وعلمه ۲ ٭+-.-.- - ہہ ا مه م م م ا م م م م م م ل یی 
- مؤلّفاته ۳١۰ resus‏ 
- وفاته I eseren‏ 
٭ المبحث الثاني : ترجمة مختصر الأصل القاضي عبدالوهاب eens‏ ۴۴۳ 
- اسمه ونسه ولقبه T€ wuna‏ 
- ولادته ونشأته ورحلاته ٠7‏ ںہ لا "م۱مم م- مق 
- شيو خه wees‏ ¥ 
۔ تلاميذه eens‏ 4 
- مكانته وعلمه ۳٣ uses‏ 
- مؤلفاته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا رون 
- رحلته إلى مصر 0-7 :0,1 0 0 PF  -‏ 





الموضوع 

٭ المبحث الثالث : تعريف بكتابى «عيون الأدلة» و«عيون المسائل» یت 
- كتاب «عيون الأدلة) | 
- کتاب «عيون المسائل) ین تب ئن بت 0 


٭ 
*# 


- النسخ المخطوطة لكتاب «عيون المسائل) .29 


۔ الأسباب الداعية إلى إعادة خدمة الكتاب من جديد 


- الصفحة الأولى من المخطوط ۰ 
- الصفحة الأخيرة من المخطوط eee.‏ 
.- نص مقدّمة ابن القضّار لكتابه «عيون الأدلة» ل 
التص المحقّق eens‏ 
مسائل الطهارة ,4ب پ۶ 


- التسمية عند ال وضوء جا وم واه شافاه بیع فاه مام م مامه 
- النیّة فى الطهارة 8-7 
۔ المضمضة والاستنشاق فی الوضوء 00 


- الترتيب في الطهارة ecer‏ 


- غسل المرفقين مع الیدین 0 


۔ غسل البياض الذي بين شعر اللحية والأذن (العذار) 


۔ غسل القدمين في الوضوء 0 
- الموالاة فى الوضوء 07  -‏ 00 


¥ و HEHE HEDD‏ مهم » چجھ۔ 


BHD ESD EHH BH مم"‎ HE ےھ جج لهو‎ 


mE Hn HEHE HH YY ج‎ # 


¥ چ ج HE‏ ویو" HH‏ ج + جو" جم بث هم سمه ےت 


# ق جج HH‏ جج یج ق # یج HHHH‏ 


سج ى FH‏ قج عج HG‏ مج مج ٭* مج هت وھ هہ وھ اهس 


ق8 جج ق هه ق HD‏ هه ؤڑۃ HEHEHE‏ هاس هس 


_أ ۔وي ق جج # مم" و هه مج الت mE‏ 


جؿك جج جج جج ا یج اهاوه اج جج ئم ھ OE‏ 


¥ و جج HE‏ مج مج >٭ وج ےج وج ےب ے دج نا 


ق جج انه EH‏ عغط GED‏ هه مج 5 هن هه عۓط ےت 


جؿ ق8 HH EH‏ هو عج هه اه ھی وی" قد هم ےد ےد 


¥ یج جج HE‏ می" می ۃعج ع٭ و ھ٭ MSE‏ 


© جج جج جج قةۃ HEHE‏ یمج بج SMH‏ 


َيون المَسَائل 1 





الموضوع ْ الصفحة 
۔ مس المصحف وحمله من المحدث والجنب Ve eens‏ 
- قراءة الجنب للقرآن ع ٣گ‏ آٹ٘بب/ 
- قراءة الحائض للقرآن 707۶92 ,ُ۸ 
۔ استقبال القبلة أو استدبارھا عند قضاء الحاجة بب ا VI‏ 
- حکم الاستنجاء ا VY‏ 
- فصل : إزالة سائر التجاسة من البدن والثياب یی بب یئ یئات VY‏ 
۔ عدد الأحجار في الاستنجاء 7 جآستتسممساساا ہس فى 
۔ فصل : ما یقوم مقام الحجارة في الاستنجاء VF wees‏ 
۔ الاستنجاء بالعظم والروٹ Cereus nenn‏ ۷۳ 
٭ مسائل :نواقض الوضوء ۷۳٣ eens 00 4 ٠‏ 
- الخارج من السبيلين نادرا uses‏ ۷۳ 
- مس الذكر Vé ees‏ 
- لمس الرجل المرأة ۷٢ uuu‏ 
- التوم ع 100000ے01بف!ف+۔:ب+001ب+بب+ب911000/) ۷۲ 
- فصل : إذا طال نوم الجالس ورأى المنام Oss‏ ۷۷ 
۔ الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين یویب م م م م ل ا ا ل ۷۷ 
- القهقهة فى الصلاة 7 "مم 4-4 00م 2.0 ۷۷ 
- أكل ما مسّته النار VA eee‏ 
۔ أكل لحم الإبل ی66۴ ۰۰ 
الشك في الحدث ween‏ ۷۸ 

* مسائل من الغسل 77 0000مسا 0 فى 
3 الجماع والتقاء الختانين reruns‏ ۷۹۹ 
۔ إدخال ماء الرجل في قبل المرأة فی بت نیت ۷۹ 
- خروج المني من غير مقارنة اللذة ص ا ا ا ا 00> ۸۰۲۴۰ 
۔ الذلك فى الغسل ees‏ كم 
٭ أحكام المياه ۰ک ٗی ہہ ع پ7 ۸۰ 


رو 1 المَسَائل 


۱ عیوں 3 


الموضوع الصفحة 
۔ صفة الماء الطهور یبر بب بب تیربرب رب اباب یئم AN‏ 
- الماء المستعمل في الطهارة AI eee‏ 
۔ الماء الذي ولغ فيه الكلب 1 90909 4 AY‏ 
۔ مخالطة الأشياء الطاهرة للماء مل 1:8:3 7 ا AY‏ 
- الوضوء بالنبیذ ژ ٦‏ ٦ه٦ص۶هىە2٤95‏ 1 ہہ AF‏ 
- إزالة النجاسة بمائع سوى الماء الطهور فللا کک٘ ککغک٘ٛٗ ٰ5 یک ئ ‏ .ص‪قق ا 
- مخالطة الأشياء التجسة للماء AE esen‏ 
# الأعیان الطاهرة والنحسة ببیتیبیبء نیب ع ا wees‏ ۸۵ 
۔ جلود الميتة بعد الدباغ wuss‏ ۸۵6 
_ جلود السباع والخنزیر بعد ذكاتها ا ع ع ع ع ع ا AN‏ 
.- شعر الميتة وصوفها ووبرها [327.ه+0 0000 0اا ا AN‏ 
- فصل: عظم الميتة وقرنها وسنها وريشها esses‏ ۸۷ 
- غسل الإناء من ولوغ الکلب فيه wees‏ ۸۷ 
۔ فصل: غسل الإناء من ولوغ الخنزیر sess‏ ۸۷ 
- اشتراط استعمال الإناء لغسله من ولوغ الکلب eseren‏ ۸۸ 
۔ موت ما ليس له نفس سائلة في المائعات ع ع ع ع ا ۸۸ 
٭ مسائل من طهارة الخبث A wees‏ 
۔ حکم إزالة قليل الئجاسة وكثيرها 11177 ل ملم اقم 
- بول الصبي والصبية A wees‏ 
۔ الوضوء بنيّة صلاة بعينها أو لاستباحة فعل محدّد لك 
۔ دخول الجنب للمسجد cece‏ 1 
- بول ما یڑکل لحمه eens‏ بتھببب بب بب 00 ۹۹ 
۔ حكم المنقٍ AI 00 0 eens‏ 
- رواية وجوب الغسل من خروج الملي بلا مقارنة لذة cnn‏ ۹۲۰ 
- غسل المرأة إذا حاضت في جناہتھا جیب بب بب یت 0 ۹۹ 
۔ وضوء من اختلط عليه إناء طاهر بنجس ولم يميّز بينهما بیع ےت ۹۲ 


٭ مسائل التيمم eens‏ ۰۰۰۹.0111 ۹۳ 


جمع فريضتين بتيمم واحد سواه .اها می مو قار وم هاه ها هاه و مم یپ و وا ع اناعد ےھ ہم وام ني 


التيمم قبل وقت الصلاة ٣‏ 01یهسپهؤگپئاااا ‏ ا 


۔ طلب الماء قبل التيمّم ns‏ 


تيمم الحاضر خوفاً من فوات الوقت ٢ك‏ کب پیس-س* تی 


افتقار صلاة الجنازة للطهارة ۲ھ 3 9911 
التيمم من خوف التلف أو حدوثٹ المرض أو زيادته أو تأخيره ses‏ 
التيمم من عدم كفاية الماء للطهارة او فو نے + ح + ع ح ح > nenere‏ 
التيمم من عدم القدرة على استعمال الماء ذ في أكثر الیدن عضاو دع ےھ یپ عد ما ماه 
المسح على الجبائر ...... es‏ 
صلاة المتيهم الناسيی للماء و ےی وع یی ے٭+ وع یی سے و ا ےا وو ھ یو یج یم مع وی 
صلاة المشدود کتافاً والهدم والمصلوب (فاقد الطهورين) 09091 


مسائل المسح على الخفين 0 


حکم المسح على الخفين 0998 
مدّة المسح على الخفين 7 + + + +4 + + + + ,111+ 


رفع التيمّم للحدث ب ص 119111 
اشتراط كمال الطهارة في الرجلين للمسح على الخمّین 0909 


المسح على الشف المخروق اما عاه قفد قاع واه قاقد ود قد قاو سس روا م مد فا مه ری ںہ 
المسح على الجوربين غير المجلدين cece‏ 
المسح علی الجرموقین eee‏ 


إذا زع الماسح خلّہ بعد اکتمال المسح ح ح ‏ + وع وو ول وھ وی 0 عم 
صفة المسح على الخفین "2ڈ ٗٗٔٗ[ڈ[پٰ ‏ 1,1,1 





عيُونٌ المَسَار 


الموضوع الصفحة 
- المسح على الجبائر والعصائب إذا خیف نزعها eens‏ ۷۷۳ 
۔ الاقتصار على مسح أسفل الخف ع ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 1 
- حكم غسل الجمعة - "۷۷0 1١50...‏ 
- اشتراط اتصال غسل الجمعة بالسعی إلى الصلاة ٠ب‏ ص یس ۶“۹۳" f‏ 


* مسائل الحيض 9-9-2-۶ ٔ ا Jee‏ 
أقل مدّة الحيض ۳ یی io  -,,1‏ 


- ما يستمتع الزوج من زوجته وهي حائض ع ع ع ع ع ع ع ا ۹۲۰١۵‏ 
۔ وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم so wees‏ 
۔ أكثر مدّة الحيض 0202007 2 20 2 0 0 ا ال 
- حکم الدم الذي تراه الحامل ۰)7" 
۔ أكثر مدّة التفاس ۶ لل 
- المستحاضة المعتادة المميّزة صییبیبییبب بب ئتءی ٹا بب یییعت ہے ۱۷۶١‏ 
- المستحاضة التي فاتها التمييز ees‏ ۱۷۰۷۷ 
- المبتدأة بالحیض إذا رأت الدم cesses‏ ۱۷۷ 
۔ دم الحيض إذا زاد عن أيامه cess‏ ۱۷۷ 
۔ تلفيق أيام الدم eens‏ ۱۶۷ 
کتاب الصّلاة ۷٣۷۷۷۳۷۳۷٣۰٣‏ )'۹َ٘صٌُ)۸) 
٭ مسائل الأذان ween‏ 4 
- عدد التكبير في أول الأذان ۰+ 19 بے ۱۷۹ 
- الترّجيع في الأذان ل 4 
۔ تکرار ألفاظ إقامة الصلاة "یی ۰ ۹4 
- تقدیم وقت أذان الصبح 07 ٦۷۰۹۹ ween‏ 
- زيادة «الصلاة خير من النوم» فی أذان الصبح (التثويب) sess‏ ° 
۔ حکم الأذان eens‏ ° 
۔ الإجارة على الأذان والإقامة ٠‏ ج۔-جب-ت_یج-ج-ج- ج-جج_.ے_.ے.ے...  ْ‏ ہم _آ۔۔ - N‏ 
۔ أذان المحدث والجنب 7 2 0 "000 


٭ مسائل أوقات الصلاة ٦ص- ‏ ۳۷00:0009 یئ ب ب٤‏ ۹ھ 


يون المَسَائل 






الموضوع الصفحة 
- أوّل وقت صلاة الظهر» ووقت وجوبها 7 0101جسولاا ‏ موی 
۔ آخر وقت صلاة الظهار المختار ١١١ cesses‏ 
- الوقت المختصٌ بالظهر ۹۹۹ سی ۹۹َی I‏ 
۔ آخر وقت الظهر ::-ہ':.۰مہلہسلھلئہئ ی٣‏ می 
۔ وقت صلاة المغرب NIY wees‏ 
۔ الشفق» وأوّل وقت صلاة العشاء ۲ س9 5 جلببئئئلئئاا ييل 
- أفضل وقت لأداء صلاة الظهر والعصر I cee‏ 
۔ الاختیار بين التغليس والإسفار لأداء صلاة الصبح بب بب یئ ۱۱۳ 
۔ إدراك من زال عنه مانع التكليف آخر وقت الصلاة IT cnn‏ 
- حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة IT ces‏ 
- صلاة مخطيء القبلة باجتهاده NIE esses‏ 
۔ بلوغ الصبي في صلاته 188109۰ یی 
٭ مسائل صفة الصلاة 00+  +‏ - ٔ ا 10 
- تكبيرة الإحرام بغير الله أكبر» wens‏ 0 
- تكبيرة الإحرام ركن أو شرط مني ةم 1111 )ی""۸) 
- رفع اليدين فی التكبير wees‏ 70 
- صفة رفع اليدين في التكبير 0 Noe‏ 
- وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ٠7‏ ا ری 
- التوجيه والتسبيح آوّل الصّلاة 00٣‏ مجسہپہمبیمپئبااا ا ر٠>عاع٭م I‏ 
- قراءة البسملة أوْل الفاتحة وكونها ایة منها ٦۹١ eens‏ 
۔ قراءة الإمام والمنفرد الفاتحة لبیہککککککپبپ پ NNN‏ 
۔ الرّكعات. اللاتي تجب فيهن القراءة توئٰئٰیٰ'ٰٰ)) 9 ل 
۔ قراءة المأموم خلف الإمام )۹ NV‏ 
۔ تحديد الصلاة الوسطی NIV wees‏ 
۔ تأمين الإمام IA eee‏ 
۔ قول الإمام والمأموم «سمع الله لمن حمده» «ربنا لك الحمد) ١١80000‏ 


الاعتدال في الرّكوع ومن الرّكوع لئ ٦٦۹‏ 


دی عُيُونُ المسَائْل 


الموضوع الصفحة 
- صفة الجلوس بين السجدتين والجلستين vecena‏ ۹۴۴ 
۔ التشهد الأخیر ا ل 
۔ الصلاة على التبي وَل ues‏ ۱۴۶ 
- السّلام من الصّلاة 4247 وء-ے-ه- 706ر۱ءر۱ا ۸‏ سم'مم..ر. . لق 
- ستر العورة فی الصلاة وخارجھا ١۴١۱ cereus‏ 
۔ حد عورة الرّجل 333 یٰ9 ا I‏ 
۔ حد عورة المرأة NYY ccs‏ 
- التسبيح في الرّكوع والسٌجود ۱۷٢۴ cess‏ 
- كيفية الهوي إلى الأرض للسجود م2200 229 0000 وی 
۔ جلسة الاستراحة بی NY cece‏ 
۔ القدر الواجب من الوجه في السّجود wees‏ وی 
۔ العاجز عن السّجود على الجبهة YF cesses‏ 
۔ السّجود على كورة العمامة YF ٢‏ 
۔ التّشهّد الأول NYE cee‏ 
- القراءة بالفارسية وغيرها في الصلاة NYE cen‏ 
۔ الأدعية التي يدعو بها المصلي في صلاته NYE ween‏ 
۔ صلاة الرّجل إلى جنب المرأة فی صلاة واحدة NYE cen‏ 
ما يقطع صلاة. المصلي creer‏ ارال 
- غلبة الحدث في الصلاةء والبناء عليها ۱۴١۵ eeu‏ 
- کلام التاسي في الصّلاة vce‏ ۱۴۵ 
- الکلام لإصلاح الصلاة عمدا cece‏ ۱۴۵ 
۔ قضاء المسبوق مثل ما فاته ۱۴۹١ cece‏ 
۔ سجود التلاوة 7-٦‏ ص 0090000009 اميل 
- عزائم السجود پییب+بووومممعمبءببیبھیعیییثھءءیییعھوبنممعومععمھعءء “١ے‏ الال 
۔ السجدة الأخيرة من سورة الحج یوب بب 0 ۱۴١‏ 
۔ سجود الشكر ۱۴۹١ cece‏ 


عُیُون المَسَاز 


الموضوع الصفحة 
۔ قضاء المرتد صلاته التي ترکھا حال ردته یئھب یب بب بب 0 ۱۴۷ 
۔ إعادة المرتد الحج الذي حجه بعد إسلامه بب بب بب یئ ۱۴۷ 
* مسائل أحكام السهو في الصلاة 0 ween‏ ۱۴۷ 
۔ الشك في ركعات الصلاة ween‏ ۱۷۷ 
- سجود السهو wees‏ ۱۴۸ 
- قيام المضّلي سهوا إلى الرّكعة الخامسة بے ۱۷۸ 
- سجود السّهو لترك الأقوال صآكج‪ٰٰ'ٰٰ 4 
- سجود السّهو لترك الأفعال cece‏ 4 
- سجود السّهو لترك المسنون عمداً eens‏ ۱۷۹ 
۔ مقدار السّجود للسّهو إذا تكرّر ھ۸ creer‏ ۱۳۶ 
۔ ترك الإمام لسجود السّهو القبلي 97ص 00 wees.‏ ۷۳۶ 
- صلاة المأمومين خلف المحدث والجنب eens‏ ۱۳۶ 
- من سها من كل ركعة سجدة e cesses‏ 
۔ صلاة العريان إذا لم يجد ثوبا 77787072727 و +ە "ء5 
۔ القنوت فى الصّلاة IY cesses‏ 
۔ قضاء الصلوات الفائتة IY cesses‏ 
- التسبیح أو الإشارة في الصلاة إلى إنسان cece‏ ۱۳۱ 
۔ أوقات النّهى عن الصلاة 77 7 77ج ص,صم<۷۷ٰٔٔٔٔ۷" و 
- أوقات قضاء النوافل التی لها أسباب بی نیب ء ء و ا ۱۳۳١‏ 
- عدد ركعات صلاة النفل PF weer‏ 
۔ أفضل صيغة للتشهد فی الصلاة ئ یب 
۔ صلاة الوتر nnn‏ 9 
- عدد ركعات صلاة الوتر Té oes‏ 
- إذا أقيمت صلاة الفريضة ولم يصل ركعتي الفجر أو الوتر ا TE‏ 
٭ مسائل الإمامة 0۶۶ص 0 ۷ و 
۔ ائتمام القادر على القيام بالعاجز wees‏ ۱۳۵ 


۔ صلاة المأمومين القادرین جلوساً خلف الإمام العاجز یی ا NT‏ 


ب َيون المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
۔ ائتمام مفترض بمتنفل cece‏ 9 
۔ إمامة الصبي ۰ 9 0ی۹ی۹ويوؤٰ و و" 
۔ اتتمام القارئ بالأمي ۱۷۳١ cece‏ 
- ائتمام مسلم بکافر eens‏ ھب 0 ۱۳١۹‏ 
- إسلام الكافر بإمامته للمسلمین TV wees‏ 
۔ المريض يصلي إيماءً لعجزه ثم يقدر على القيام cess‏ ۷۳۷ 
۔ إمامة المرأة wees‏ ۱۷۳۷ 
- إمامة الفاسق TA ees‏ 
۔ سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام eee‏ ۱۷۳۸ 
۔ صلاة الرجل خلف الصف وحدہ eee‏ ۱۷۳۸ 
۔ دخول المشرك المسجد پیییبپیعییھی ےن یویب تیب بییدءیتعیععمئر ۱6ء ۱۳۹ 
۔ الرّعاف في الصلاة wees‏ ۱۷۳۹ 
۔ الائتمام فی دار محجورة بصلاة الإمام في المسجد wees‏ ۱۷۳۹ 
- صلاة المأموم خلف إمامه وبينهما دور f veers‏ 
۔ خروج المأموم من صلاته وإتمامه منفردا 999 Nf‏ 
۔ الأولى بالإمامة؛ الفقيه أو القارئ ۷۷۹۰ی ل 
- وقت قيام المصلين لتعديل الصفوف ۰ ا Nf‏ 
۔ استخلاف الإمام إذا أحدث 1-7 ٌ Vf‏ 
٭ مسائل القصر ١5١ ceres eee‏ 
- القصر في السفر المباح 9-7 NON‏ 
- القصر في قليل السفر الواجب EVN wees‏ 
- المسافة التى يترخص فيها من السفر ٤بی‏ بی ا نی ئئئت۔ ١٤ا‏ 
۔ المفاضلة بين قصر الصلاة وإتمامها في السّفر EY‏ 
- افتقار القصر إلى نية ا E‏ 
۔ المدّة التي يترخص فيها القصر ببیبیبیئبی تی یبد یبر ءی نے E‏ 
۔ المقيم أكثر من مذة القصر ولا يدري متى يقلع ۰٤‏ کک ۰۰۰,۳ EE‏ 


- قضاء الصلاة السفرية فى الحضر للل ئ۸۶۶ 


عَيُونْ المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
۔ المسافر بعد دخول وقت الصلاة NEE eee‏ 
- كيفية الصلاة في السفينة nene‏ نيم مم ممم ممم م .0000000000200 ...0 ١56‏ 
- ائتمام المسافر بالمقیم ہیٹ.> >>> ي -2-+-. . .9+ ی"۶َ۸) 
۔ تنفل المسافر على الدابة :۹سس9 
۔ المفاضلة بين صوم رمضان وفطره في السفر O accesses‏ 
- الترخص في سفر المعصية 00 ۱8١ ween‏ 
- الجمع بين الصلاتين لعذر NET cece‏ 
٭ مسائل الحمعة ener‏ ع ۱١٢ wees‏ 
- فرضية صلاة الجمعة NEV ucun‏ 
- مخاطبة العبد بالجمعة ns‏ ۃ یلا ار NEV‏ 
- مخاطبة المسافر بالجمعة 700+0 EV‏ 
- وجوب الجمعة على من لا والي لهم EV cesses‏ 
۔ وجوب الجمعة على من كان خارج المصر EA cesses‏ 
- وقت صلاة الجمعة 080 ۱١۸ esses‏ 
- حد الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة es‏ ا EA‏ 
۔ إذا انفض الجمع من حول الإمام في الجمعة ۱١۸ wereee‏ 
- من زوحم بعد الرّكوع على السجود حتى فاته الإمام ۱١۹ cesses‏ 
- من صلی في بيته الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ces‏ ۱۶۹ 
- القدر المجزئ من الكلام في خطبتي الجمعة م یتب نہ EQ‏ 
- القيام للخطبتين والجلوس بينهما ع ع ا ع ا ا ينل 
۔ آخر وقت صلاة الجمعة lo wees‏ 
- كيفية قضاء المسبوق لصلاة الجمعة eens‏ ۹۵۶ 
- استخلاف الإمام لمن يصلي بالقوم إذا أحدث توب بب بی یئ“ el‏ 
- تعدد الجمعات في المصر الواحد 09 ا ۱۵۱ 
۔ صلاة النافلة إذا جلس الإمام على المنبر ..' ۱۵۴١ cesses‏ 
۔ السفر يوم الجمعة قبل الصلاة میئبیبب ا بب بب 666620666260016 lof‏ 


53 خطبة الومام وحدہ يي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا عي ع ع يي ۹۵ 


یہ . غون التشائل 


الموضوع الصفحة 
- استخلاف الإمام في الخطبة إذا أحدث ۹۵١ ween‏ 
- تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ۹۵١ esna‏ 
۔ الكلام قبل كلام الإمام ع ع ع یدنب عیب ع ا Jor‏ 
- إمامة العبد في الجمعة Jor sees‏ 
٭ صلاة الخوف 07 ةم مم 0ٗ0ممئمفٰٰ۰۰)) 
- صلاة الخوف بعد وفاة النبي ات 557-0 'ٰٔ-ٔ Oof‏ 
عدد الركعات في الخوف ٣گ‏ 101111101101 ۶ Of‏ 
- هيئة صلاة الخوف 0۶520507 6 9 ۹ 
٭ صلاة العیدین wees‏ ۱۵۹ 
- عدد التكبيرات في صلاة العيدين معوئععئ بب “ا ل ۵۹١‏ 


- مدّة التكبير عقيب الصلوات ا گ) 
- التكبير دير الصلوات على المسافر والمنفرد والمرأة ٦۷۵۷ wees‏ 


۔ الاجتماع لصلاة خسوف القمر resus renas‏ ۱۵۸ 
- هيئة صلاة الاستسقاء 7-7 8-7 ا ا 0 ON‏ 
۔ التكبير فى صلاة الاستسقاء بی بھھ وب wees‏ ۱۵۸ 
۔ إعادة صلاة المنفرد في الجماعة ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ۹۵۹ 
۔ الائتمام بالمنفرد دون نية الإمامة امب بب یت ئن ۱۵۹ 
۔ إذا کم على الإمامء أيتبع قولهم أم يقينه؟ cerns‏ ۱۵۹۹ 
۔ الصلاة فى المقبرة ٭جػ٤ە٢4سملسرً J04‏ 
۔ صلاة من حضر طعامه أو دافعه الأخبثين پیئیبیبھب بب بب نیئی نے ۱۵۹ 
- سدل الثياب في الصلاة ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ۹٦١١۶‏ 
۔ مكان قيام رمضان Cees‏ اليل 
_ عدد التراویح 7 0ت 9 ہہی۹۹یییییی,+"ئ)) 


- قضاء الصلوات المتروكة عمداً e cee‏ 


عُيُونٌ المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
۔ حکم تارك الصلاة عمداً ۷١١ cece‏ 
٭ صلاة الحنائز IT wees‏ 
- نزع الثیاب عن الميت لغسله ع ع ع ع ع ع ا ٢٦١۳١‏ 
۔ توضیء الميت بععی+عدءءعءءی یب بھ یت عیب اب ا ٦٦١۳‏ 
۔ عدد غسلات الميت ٦٦١۳۴ ceres‏ 
۔ الأخذ من شعر الميت وظفره ens‏ ل ٰ۰ 
- هيئة تجهيز الميت المحرم nanere‏ یر دب بر ل ١٦٤‏ 
- تغسیل الرجل امرأته إذا ماتت NE cece‏ 
- البناء على القبور وتجصيصها .0 1ٰ٣‏ و 
۔ الصلاة على السّقط NE cee‏ 


- تغسيل المقتول في سبيل اللہ والصلاة عليه وب تہ E‏ 
۔ تغسيل البغاة المقتولین في المعركة والصلاة عليهم تب تن نے ١٦ا‏ 
- تغسیل المقتول فی المعركة إذا کان جنبا ئن ٦۷١۵‏ 
- تغسيل شهيد الآخرة والصلاة عليه لل ةعم 09797۶ یٰ۸ 


ج 
1 
3 
1 


التكفين فى القميص يي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ۲٢١١‏ 


۔ مکان المشي من الجنازة oes‏ الل 
- المفاضلة بين الوالي والولي في الصلاة على المیت ٦۹١ eens‏ 
۔ عدد تكبيرات الجنازة ٤ً.‏ 090 4 ولس ‪۔ سی N‏ 
- قراءة الفاتحة فی صلاة الجنازة 0س یٰ0 ۹+ء/؛+,) 
۔ الصلاة على قبر بعد أن صلی على صاحبه ٦۱٦۷ eee rans‏ 
- قضاء تكبيرات الجنازة ns‏ ا 0 ٦٦۷‏ 
۔ الصلاة على الجنازة في المسجد ۱٦۹۸ ceres‏ 
۔ تغسيل الزوج مطلقتہ الرجعية 66۴6460000007 ۷ A‏ 
۔ الصلاة على المسلمين إذا اختلطوا بالمشرکین ..... بب نے ٦۸‏ 
۔ حكم ميّت ابن آدم ا IA‏ 


۔ الصّلاة خلف اللاحن فی قراءة فاتحة الکتاب بب بب نے ٦٦۹‏ 





الموضوع 





+ كتاب الزكاة 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
أخذ ابن لبون بدلا من بنت مخاض ns‏ 


زكاة الأوقاص eens‏ 
زكاة المواشى الفائدة إلى مواشى من جنسها | 
زكاة المواشى الجرناء والمریضة والشخال 2 یپ ' 


السن الواجب في المخرج من زكاة الشياه لیت 
إخراج الذكور في زكاة الغنم مع وجود الإناث دنت 
قياس بعض التابعين زكاة البقر على الإبل ک 9 000 
زكاة المواشي الصغيرة ۶٢‏ 4+ 4 | 
زكاة الماشية التي اكتمل نصابها بتوالدها قبل الحول . 
زكاة الخلطاء في الماشية ecer‏ 


تعلق الزكاة بالعين أو الذمة 1:322 
ضمان زكاة الأموال الباطنة التي لم تزك eens‏ 


إخراج آکثر من الوصف الواجب في زكاة الماشیة بت 
أخذ القیم في الزكاة 93:22:3800 
زكاة المعلوفة والعوامل ۲ ۰ی00 
ضمان زكاة الماشية الفار بها ربها من الساعي 209 
زكاة الخيل 168622222 
زكاة أموال اليتامى والمجانين کک "چ0 ۰ 0 
زكاة المواشي المستبدلة بجنسها أو بغيرها قبل حول الأولى 
زكاة مال العبد 11181813330 
زكاة مال المكاتب 0 
اعتبار النية في إخراج الزكاة eee‏ 
زكاة الدین والمال الضائع والمغصوب إذا عاد إليه یت 


تغريم كاتم بعض ماله عن الساعي 07 7 0 


٭ غ FD‏ ها ڈ5 8 8ة © ق هد ا ٭ ها اهو # ا اج غعغ هو ة8 مج ےو" HEH‏ ھ“م *٭ یھ يی 68 جج عم و ےن © هادا هس وعم 


و وع و و هم نج اس 


¥ ٤غ‏ #©# ط× جج هاه ا شه 


ھ جِ HEK BS‏ تھے 


© ق اھ جج Fp HS‏ 


و ےم جج ےج ےج ھت 


© دج وج ےج عم > ا« الس 


یػچ ١ق‏ ق8 يٴ م بج ھ فا 


مج BH‏ چ هم هس ھچ هسه اس 


¥ مع و ےج جج 


٭ مج یم عق ع٭ مو" ے مه هع 


چ ME HH GH‏ ے ےم ھ٭ ھ 


تق جج مھ اه و عم م._" هاس 


عون الان 





الموضوع 
۔ زكاة المتولد من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة 091 
۔ الأوصاف المعتبرة للخلطة في الزكاة 0 
۔ المدة المعتبرة للخلطة فی الزكاة ۰-ە + +  -‏ 9 0 
۔ إخراج الزكاة قبل محلھا 9111188001180033 
- إجبار الإمام الممتنع عن الزكاة على إخراجها 0 
۔ إخراج الزكاة عن الميت إذا لم يوص بها ع 11111111111 
۔ إخراج زكاة الميت إذا أوصى به وبوصايا أخرى .111 ,91 ہ7 
- وسم ماشية الزكاة ع 0 


٭ زكاة الحبوب والثمار 


نصاب الحبوب والثمار 


زكاة العسل eee‏ 


FH لف‎ 


2 ت M+‏ وی ج E j‏ غق wm‏ 3ف قة ق SD HEEE HG‏ ےىؿق جج جج ۂؤ ق8 HEP‏ عم mE HE BE‏ 


#4 ىئ جج FF‏ الو ال جج ٭ جج غ مج ي ٭ مم ےی ج 3و ؿج Hm HH E mbH‏ و جج HE‏ لز #6 


# جج چ٭ ٭ ف چج جم جج جج ۶ث 8 +ث ھج ىؤ HHHH HEE‏ مج وی SS‏ وپ و ےج جج Omen‏ 


FF‏ چ HY‏ ٭ ژ5 چج اس ى 5 ےھ ق جج خؿ ج8 +ؤ و 9ج قظق ؿ٭ اانه یی و مج م دق ي ح یو ج ج اس ج جج 


¢ جج ھچ ٭*٭ م داس جج DEH BESE HE‏ وج یخ ق٭ HG‏ مم" ق8 8ج ےؿ٭ HH‏ جج ےمج جي یج مج مج ھ لمج 9وی ہم" ھے 


۔ جمع البر والشعير في الزكاة ےج مم و او یم ےھ ےو مم و دم ےم و مده ء جح عد مه 


۔ جمع العشر والخراج في أرض واحدة ح + 79 2 0 
- زكأة نتاج الأرض المستأجرة ہے + ح ع > ح ‏ > + ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 7" 


٭ زکاة العين 
زكاة الدراهم الناقصة .. 


ج ¥ چ جج HEHEHE‏ 


جج :ٴي چج FH‏ جج جج جج مج مج ثٹ يؿ © تث HE‏ جج ث ‏ غق ق انه ق مم EHED GHEE‏ و اس ع ©« 


ج ج یھ چج HGS‏ وج ےت و جج عج و غق ۃ جج وم نه ق *ةج مج مج HE‏ مىمص ف HE‏ می" ۓج EMNE ENS‏ 


زكاة ما زاد على النصاب في الذهب والفضة 9س 99ہ 
ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة 7 0 
دعاء الإمام لصاحب الزكاة ٢‏ .3 
زكاة العين الفائدة إلى الذهب والفضة ٢‏ 0 


¥ و و نے اس ےج ےج هع #0 


8 زكاة التاجر المحتکر 


¥ م ع # داهس 


HF FF gy‏ ج ؿق م ج ل غ ق ٭ ق ج ؤذ قج ذ ھ یھ جج جث٭ E‏ .ھت وج ےج ڑثٛ ED‏ بی“ مج +ج .مج یو ھ ہم ھت 


و جج FPF HFH‏ چج چ جج ث جج ج_ اه الو جج غ٭ ٭ذ ےج وج ۸ؿ قة جخٰ ج 8ج" +ج HEHE‏ مج ج غج ی٭+ مج يی mH‏ 


G4 >‏ هه ف۵ جج چج جج ج جج غٰ ق ىخ یج جج 8ج ےم وج ےج وج ےج مج اق ENDE HED HG‏ و خم #* 


سد ےچ نے BH‏ نے ج مج جج مم HEHEHE‏ ےھ الست نے HED‏ ےج اچ وج یب ےج مع لم ٭> هه 


الصفحة 


زكاة العين المستبدلة بصنف آخر قبل حول الأولى 
زكاة التجارة إذا لم تكن في أول الحول نصاباً .. 
شروط تحول العروض من القنية إلى التجارة ... 


FF‏ ق ٭ EOD ma‏ بع اه جاع هم هسه لطس 


EH ¥ ¥‏ ےج مم HEH‏ ہج و نے اه اسه © 


ي جج عج ؿ جج مج *٭ ٹ×ۃ ج HEH‏ جو # بی +ج 


اجتماع زكاة التجارة في العبد مع زكاة الفطر إذا كان مسلماً 9 


زكاة الماشية المقصودة للتجارة eseren‏ 
زكاة مال القراض eee‏ 


زكاة الدين فی تب بت تی نی 


كيفية إخراج زكاة المعدن من الذهب والفضة ... 
زكأة ما يحرج من البحر > ا ا 0" 
اشتراط النصاب فيما تجب الزكاة فيه مت 
مصرف زكاة المعدن +9100000902 11 


زكاة الفطر على الولد الصغير الموسر ل 


زكاة الفطر على الزوجة ens‏ 
زكاة الفطر على العبد الآبق والغائب الميئوس منه 
زكاة الفطر على العبد الکافر 0111111133 
وقت وجوب زكاة الفطر ۰۰۰۳ 3:0-+:-0) 
زكاة الفطر على العبد المملوك بین اثنين 9 
مقدار المد والصّاع 0 
نصاب وجوب زكاة المطر eens‏ 


المقدار الواجب إخراجه من الحنطة فى زكاة الفطر .. 


¥ © هن غ ابو وهو هه HDH‏ جج مج ھۃ مه هس ۱ے 


ج ج 3ڑ مج و ٭ ×5 یج ؿى8 مج غ8 يی .مج ھ HE‏ 


يج٭ یچ ج یج ق8٭ مج غ و و مج ٔ ه*٭ مہم" مہ مد 


بج FH‏ ےج HEHEHE ED GEP‏ وج ۱ط هه هماس 


چم ےھ ج چ وھ مج جو یج اش و و٭ ھ ع۔ می ےپ ھت 


ىػ جچج عق KH‏ جج ج و" ۴ث جج یو و ےم یو و يه ث»س 


ہو ےھ ج و“ ج و و“ ھ وج مث جع مم ھی م ھ٭ #0 


© و نے نے ےج نے جو و و ےج جج ےہ مھ 


¥ اج جج جج ٭"٭ جج ج ھج ےو ھت ھج ظؿث جج" جب ھج٭ 


جج ق جع و ج ع 6 ج و ٤ج‏ “جج یج عھ* ھ× HN‏ 


# پچ قڑ HEHE‏ جم" ھؤ مم" ج عم ےم ےی 0# © 


جج جج ےج وج ےج جم mE‏ 8 ےج جج ”تاس وس 


OHH mE GEH HE نے جم‎ 


ج FHS E‏ ےج اع و وج ےج مھ 


عُيُونُ المَسَايْل TT‏ 


الموضوع الصفحة 
۔ العدول عن إخراج غالب قوت البلد في زكاة الفطر cece‏ ۱۹۸ 
٭ قسم الصدقات creer sens‏ ۱۹۹ 
۔ أخذ الإمام العدل الزكوات في الاموال الباطنة والظاهرة یتیب نے ۱۹۹ 
۔ اجتھاد الإمام في صرف الزكاة إلى صنف واحد 3۹۰ e‏ 
- معاني الصدقة والزكاة والعشر ههى٣٦9-‏ ٗ٘ ۰٘۰ ۰ Ye‏ 
۔ إخراج الزكاة إلى بلد آخر Ye 7007:0٤0٤‏ 
- الفرق بين الفقير والمسكين 0 ا ٦۶٢‏ 
۔ صرف الزكاة إلى القوي المكتسب ۶+ VY‏ 
۔ المقصود بسهم «وفي الرّقاب» ا ۳۰٢‏ 
۔ دخول الحاح في سهم «وفي سبيل الله) f wereee‏ 
۔ حذ الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة wens‏ ری 
_ إعطاء الزوج من زكاة زوجته - - 9 9ٗ 9 ا O0‏ 
۔ مقدار استحقاق من تعذدت فيه أسباب أخذ الزكاة ۳۷٢۵۰ ws‏ 
۔ صرف زكاة الفطر إلى ذمي ٰیٔٔ  N‏ 
۔ خطأ المجتهد في دفع الزكاة إلى غني 17+ ا 
۔ کون العامل غا ees‏ ل 
۔ کون العامل من ذوي القربى لبیٹ نو ید یئ وب یتتیو یی ۳۷۷ 
۔ بقاء سهم المؤلفة في زماننا esses‏ ۷۷۷ 
۔ المقصود بسهم ابن السبيل) بت بت ئن 0 ۳۰۷ 
من كتاب الصيام .0 0170 44ُب'۷ٰٰ"''۷ TAN‏ 
* مسائل النية في الصيام ا A‏ 
- اشتراط النية في صيام رمضان 7 اك 
- تبييت نیة صیام الفرض قبل الفجر 7 - 0 ا ۲۰١۸‏ 
۔ تجديد نية صيام رمضان كل ليلة VN wees‏ 
- تعيين نية الصيام 9Q reee‏ 


- تبييت نية صيام النفل قبل الفجر YQ rues‏ 
* مسائل ثبوت دخول شهر رمضان ع ع ع و ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي يي لل ان 


الموضوع الصفحة 
۔ اعتماد التنجيم في معرفة انتھاء شهر شعبان -ج.٢7::77‏ ۷ 
۔ صيام آخر يوم من شعبان تطوعا 77 . -سن تن ل 
- رؤية الهلال يوم الشك أو يوم الثلاثين ا ا ۲۹۹ 
۔ شهادة الواحد في الصوم والفطر ۳۰ ءع ہوپہکا ال I‏ 
٭ مسائل المفطرات ceres‏ ۲۹۹ 
- أكل من ظن أنه في الليل» أو أن الشمس غربت في يوم غيم بت NY‏ 
۔ الأكل عمدا في رمضان NY cece‏ 
۔ تقبيل الزوجة في رمضان ع ع IY cene‏ 
- اکتحال الصائم IY weer‏ 
- تخيير المسافر بين الصوم والفطر 3+0+7 --  -,‏ يي 
۔ التلذذ بالنظر حتی پنزل ٣ئ[‏ ص 4+ IF‏ 
۔ الاستقاء فی رمضان عمدا I cece‏ 
۔ بقاء فضل لیلة القدر cess‏ ۷۹۳ 
- صيام يوم الشك حوطة بب وہہہالار محمد می 
- عمل قوم لوط في رمضان <>8+272۶ 0 ةا ل NE‏ 
- طلوع الفجر على مولج وبقاءه قليلا ۳ك۹ىىکىکک55ك۹۹ ھ ھی 
۔ جماع الزوجین فی رمضان متعمدین ۲٢٣۰ ceres‏ 
- صيام من رأى هلال رمضان وححده VVE cceur‏ 
- إفطار يوم قضاء رمضان +06 ۸" oe‏ 
۔ الشك فی طلوع الفجر تو بب بب ا ۷۹۵ 
۔ صیام من أصبح جنبا 00012927297۶ ۱ئ 
۔ إفطار رمضان بمعصية 7۰۳۰ ہہ لا رہ ہت مد۸ ق2۸ ق۸ ق۸ قظ ق۸ ق7_۸ق02۸ق0ق IT‏ 
٭ مسائل الكفارة في الصيام TINT recesses‏ 
۔ التخيير في كفارة الفطر في رمضان ۰۳٤۳ی‏ "5 
- أكل وجماع الناسي ceres‏ ۲۹۷ 
۔ مقدار الإطعام في كفارة الصوم ween‏ ۲۹۷ 


۔ وصول الماء إلى الجوف بتمضمض أو استنشاق cenan‏ ۲۹۷ 


ُيُونُ المسَائِل 





الموضوع الصفيحة 
۔ تكرار الوطء في يوم واحد |٦7ص1:۷‏ + NV‏ 
۔ تکرار الفطر فی رمضان قبل تكفيره للأول .. eens‏ ۲۸ 
۔ طروء المرض أو الحيض على من جامع في نهار رمضان یی IA‏ 
۔ وطء الزوجة نائمة أو مكرهة IA cesses‏ 
- إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ابنها ees‏ 4 
۔ إفطار الشيخ الكبير والعجوز 50222 4 
۔ زوال عارض الجنون عن البالغ ِب ۰۰۹۰۹۰۰۰۰333 
۔ فصل: الإغماء أول النهار أو أكثره Cees‏ ۲۴۶ 
۔ صوم غير رمضان في شهر رمضان ک  .-‏ 0 مبی ا YY‏ 
۔ إمساك بقية الیوم لمن زال عنه المانع أو الرخصة بب بب نئنءے.۔ ۲۴٢‏ 
۔ السفر بعد طلوع الفجر وهو ناو للصوم ۲۴۱ 
۔ إفطار المسافر بعد أن نوى الصوم وهو مقيم I cee‏ 
۔ تأخير قضاء رمضان حتی دخل رمضان آخر تب بت ا ۲۴۴ 
۔ موت من عليه صوم من رمضان . ۲۴٢ wees‏ 
- تفريق أيام قضاء رمضان ٤:‏ - [ ص>ص ص'ٰھٰ''صئ يقس 
۔ صيام يوم الفطر والنحر 7 7 یی PYF 9  -‏ 
۔ فصل: أيام التشريق ئٰئٰٰٰٰ""" 0 وق 
۔ احتقان الصائم واستعاطه ووصوله إلى جوفه ۲۴٣۳ cesses‏ 
- صوم الأسير الذي التبست عليه الشهور 7-7-0 یئ 
- احتجام الصائم ۲٢٢۵ renee‏ 
۔ إفطار الصائم بتلفظ القبیح والشتم والسباب بییبییب بی 0 ۲۴٢۵‏ 
السواك فی نهار رمضان ع ع بب بیتعھیفیعععئءء یت ۲۴٢۵‏ 
۔ الكفارة على الوطء العمد في رمضان ۲۴٢ cee‏ 
- إتمام صيام التطوع لمن شرع فيه YN ceca‏ 
۔ قطع تتابع صيام الشهرين المتتابعين لعذر أو خطأ ۴٢٢ cerns‏ 
٭ مسائل الاعتکاف 0-0 cesarean‏ ۲۴۷ 


چپ ظ عيُونُ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
۔ اشتراط المسجد للاعتكاف IV cesses‏ 
- التتابع في نذر اعتکاف شهر ces‏ ۷۹۸ 
- الوطء في الاعتكاف ا YA‏ 
۔ جماع المعتكف فيما دون الفرج مع الإنزال ع یععممعن ہے ۲۴۸ 
- إبطال الاعتكاف بکبائر الأقوال ۷٢۴۹ ween‏ 
۔ الاعتکاف بشرط الخروج إذا عرض له شيء cesses‏ ۲۴۹۹ 
٭ كتاب الجهاد eee‏ ۴۳۶ 
-- حكم الجهاد ع ع 9ص 72 0 9 ع 0 f‏ 
۔ استحقاق القاتل سلب قتيله 6ك۹9:027ى 49٘ی۰یں ب 5 
۔ دعوة الکفار الجاهلين بالإسلام قبل مقاتلتهم جب اھب یئ ءییئ ارق 
۔ تقسيم الغنيمة في دار الحرب 00202تى یہ ہہ رز طرف 
۔ فصل : استقرار ملك الغانمين على الغنيمة cee‏ ۲۳۱ 
- غنيمة المتلضص على دار الحرب وحده 777+7۶۶ تی یی YY‏ 
۔ مستحقوا الغنيمة ene‏ ا ا وش 
- قتل الرهبان وأهل الصوامع .... ٠٦‏ خرف 
- إقامة الحدود في دار الحرب ۲۳۳٣ wees‏ 
۔ الاستعانة بالمشركين على قتال العدو ۲۳٣۳ eee‏ 
- غنيمة المسلمين لأموالهم التي أحرزها المشرکون منهم ces.‏ ۲۳۴۳ 
۔ سهم فرس الفارس veers‏ ۲۳۵ 
- مساواة الھجن والبراذين للخيل Yo eens‏ 
۔ سهم الفرس إذا تعدد 0 0 رف 
- سهم الفرس إذا مات قبل القتال 99901:17 "ٴ۷ و 
- كيفية فتح مكة 9 ی ‏ پ-ںپںٌںٹ 000ف 
۔ عقوبة من غل من الغنيمة ا EV‏ 
۔ عقوبة من حَذّل المسلمين ٣‏ ص ‏ | ۴6۴6,ی۴,۴"ھٹ ے‫ يضف 
۔ عقر مواشي الکفار ودوابهم خوفاً من كرّة العدو وأخذها cess.‏ ۲۳۷ 


۔ أمان العبد لمشرك» وأمان المرأۃء وأمان الصبى r.‏ 


ون المَسَائْل 


الموضوع الصفحة 
- تخيير الإمام في منّ وفداء أسرى الكفار wereee‏ ۲۳۸ 
۔ مال الحربي الذي دخل بأمان إلى دار الإسلام ثم مات یب ئن ۲۳۸ 
۔ استمرار نکاح الزوجان إذا سبيا ت٤ب‏ بی یی بی 0 )۲۳۹ 
۔ اشتراط الراحلة على من تعيّن في حقه الجهاد cen‏ ۲۳۹ 
۔ الجعائل في الثغور 8-70 f ens‏ 
- سهم التاجر والأجير إذا قاتلوا 1 ضصففحتئت اچ مم f‏ 
- سهم الصغير غير البالغ إذا أطاق القتال فقاتل ٢٤١ ces‏ 
- مال وولد الحربي إذا أسلم. وخرج إلى المسلمين ۲١١ wuss‏ 
۔ إقامة حد السرقة على السارق من الغنيمة ۲٣٢٣ cess‏ 
- تعويض الحر الذي استرقه العدو لمن اشتراه من المسلمين بل E‏ 
۔ الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب بب یتر E‏ 
۔ إعطاء الإمام. القاتل سلب قتيله من الخمس ..... E cess‏ 
- التفريق بين الصبي وأمه في السبي wees‏ 54# 
۔ فصل : التفريق بين الولد وأبيه في السبي بب م م ل EE‏ 
۔ بيع الولد دون أَمّهہ .. 7ک ػ (‫‫  ‫‏ ك ‏ ک۰ 99 ط--ڈخعخج EE‏ 
۔ اعتبار الولد مسلماً بإسلام أمّه :0 سسممتتیمٹلاااال رر VEE‏ 
۔ توارث الحملاء ۰ہ ع ا 4O0‏ 
* فى أرض السواد TEN cesses‏ 
- کل ما يفتتح عنوۃ EN ceres‏ 
۔ سقوط الخراج عمّن أسلم من الكمار ۲٢١۷ wees‏ 
- يمين الأسير للمشركين بعدم الهرب من أرضهم EV ces‏ 
- تخمیس الفىء وخمس الغنيمة ا ا 0 ۲١۸‏ 
- فصل : سهم عمارة الكعبة من الخمس بب بب بب ا ا ۲١۸‏ 
۔ مقدار ما يعطى القرابة weer‏ و 
- توريث الأنبياء 1ف ہن آچ۱ م۱مم مم مم مم EQ‏ 
كتاب الحزية YO lure‏ 


ےہ يون المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
- فصل: عدم اعتبار المجوس أهل کتاب "00س Oo‏ 
- استرقاق القرشى n‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ٹیب ع ل ا ا ا ا ٣۲۵۰‏ 


۔ أكثر الجزية على أهل الذهب والفضة O0 ceres‏ 
- فصل : الجزية على الفقير wereee anes‏ ۴۵۹ 


۔ سقوط ما عليه من جزیة إذا أسلم أو مات ween‏ ۲۵۹ 
۔ تأخر الذمي في أداء جزية سنته حتی حلت سنة أخرى Oo wens‏ 
- حد الحجاز وجزيرة العرب» ودخول الکفار لهما veces‏ ۲۵۴ 
۔ معاقدة الإمام للمشركين على رذ من جاءه منهم مسلما Yor sss‏ 
- ما يؤخذ من التجار الذميين إذا دخلوا إلى غير أقاليمهم Yor wes.‏ 
من کتاب المناسك 7 0 Oof‏ 
- من لم يجد الراحلة وقدر على الوصول ببدنه ع ہہ ۲۵۵٢‏ 
- المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة of esses‏ 
۔ الأعمى الذي وجد من يهديه الطريق ۲۵٢ wees‏ 
- من مات ولم يحج ses‏ ۷۵۵ 
۔ الحج عن الغير قبل أدائه فرضه بب یتیب بب بی تتوء ئن ۲۵۵۹ 
-۔ وقت امتثال الحج بعد وجوبه ع ع ع ع ا ۲۵٢۷‏ 
- المرأة إذا لم یکن لها ذو محرم ب٤‏ بب یتید ءی ءا و ءر ا ۲۵٢‏ 
۔ الإحرام بالحج قبل أشهره تیب بت یتب تر نتر رت ۲۵٢‏ 


٭ مسائل العمرة ی_.ںث-ى- ‫-+-ص+ص+-+-010101ة111 111-1111101 ۷ك۲۷ 
حكم العمرة eens eens‏ ۲۹۷ 


- الاعتمار يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ۲٢۷ wees‏ 
۔ الاعتمار أكثر من مرة في السنة wereee‏ ۲۵۷ 
* مسائل أنواع الحج OV wees‏ 
- المفاضلة بين الإفراد والقران والتمتع في الى wees‏ ۲۵۷ 
۔ تمتع المكي» وعدم وجوب الدم عليه YON eee‏ 
۔ وقت صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي الثلاثة الأيام YON ween.‏ 


۔ نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النحر nns‏ ع ع ع ع عع يي YON‏ 


َون المَسَائِل vy‏ 


الموضوع ۱ الصفحة 
۔ من لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر یتب بت یئن ۲۴۵۹ 
- من وجد الهدي وهو صائم الثلاثة الأيام ۲٥۵۹ recone‏ 
- صيام السبعة الأيام بعد منى وقبل الرجوع إلى أهله wens‏ ۲۹ 
- حاضري المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة وللقران بے ۲۵۹ 
- أشهر الحج ns‏ ع للش 
٭ مسائل أحكام الإحرام 7ص 01191118121 9 N‏ 
۔ الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريد الحج والعمرة ۲٣٢ eens‏ 
- ما يجب على القارن 29 بی بی یب ببیئیی ہے N‏ 
۔ الا ختضاب للمحرمة ۶ 0-“صص22ء++ + اشن 
۔ لبس المعصفر N cece‏ 
- سوق الهدي في العمرة ۲۹۹٣ cece‏ 
۔ تأخير الحلاق 0:7 "٘۱" 
- التطيب عند الإحرام ۴5٢٣ eeu‏ 
۔ الإحرام بمجرّد الاعتقاد 27 2 20200 مم 
- فصل: حكم التلبية s‏ ع تھی دی بب ا ا نے ۲٢٢‏ 
۔ الاقتصار على تلبية النبئ للا 7 2 لش 
۔ لبس المرأة القفازين ہبی بب یبر ا بی باب ویو ۲5۳ 
- اللبس والتطیب ناسیا cesses‏ ۲۹۳ 
۔ رفع الصوت بالتلبية في المساجد IY cee‏ 
- لبس الخفين لعدم النعلين جیب بت تب E‏ 
۔ لبس السراويل لعدم الإزار ۶۶۳ 02۶ م ی۰ ۶ 
۔ الفدیة على لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين لعدم النعلین مب f‏ 
- لبس القباء على عادة لبسه وإدخال كفيه فيه oes‏ یھ 
۔ تغطیة المحرم وجهه sene‏ 0 0 00000 :"۷" یی 
- المتمتع الذي لم یسق معه هديا ۰ ۸ 6ی یھی ۰ 


۔ الفدية على لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين مع وجود النعلين .. 58" 
۔ حلق المحرم شعر بدنه ک۰ 2 202 0 2 0 0 0 0 ۷۹۹ 


الموضوع الصفحة 
۔ مقدار الشعر الذي يلزم بنتفه أو حلقه الفدية ۴۹٢ ceres‏ 
- تزوج المحرم وتوليه لزواج غيره -ص-ص الل 
۔ الفرقة من نکاح المحرم 07ة-س0س  -‏ 7+ 5+ -529- الل 
* مسائل أحكام الطواف 00000:000۳ ھ) 
- اشتراط الطهارة في الطواف 777 للش 
۔ الطواف في الحجر PV wees‏ 
۔ تنكيس الطواف ces‏ ۷۷ 
۔ عدد الطواف cene‏ ۷۷ 
- ركعتي الطواف wee‏ ۷۷ 
- وجوب السّعي بین الضتها والمزوة ۲+ :ستمسلاا ‏ می 
- تكرار الطواف والسّعي على القارن A cesses‏ 
- الوقوف بالمشعر .. 0 A eee‏ 
۔ حلق المحرم شعر الحلال 7ص ص0 ع ع ع ات ۴٢۹٣‏ 
۔ تقصیر أهل مكة الصلوات ہمنی ومكة وب بب بب 0 ۷۴۹۹ 
# مسائل أحكام يوم عرفة wereee‏ ۲۹۹ 
- ترك صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة توھب بب بب ا ےعءئعئ ےہ ۲۴5۹۹ 
- جمع الصلوات بعرفة منفردا ہب بن بب تیب و ئن ۲٦۹‏ 
- الجزء الواجب من اليوم في الوقوف بعرفة 0 یھ 
۔ المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام م/م 
- وطء المحرم بعد عرفة وقبل الرمي 183833۸۶7 ۹ھ 
الوطء بعد الرمی وقبل الطواف cee‏ ۲۷۷۹۳ 
۔ مقدار دم الفساد VI cesses‏ 
- تعدد الهدي بتعدد الوطء nenas‏ تیب ا یش ءئ ئن ہے ۲۷۱ 
۔ مكان قضاء الحج والعمرة إذا أفسدهما بب بب یئ ۲۷۹ 
۔ العمل عند فوات الحج بفوات عرفة 70 سٹیمومییج'ٛ نوف 
- اشتراط الإحرام لدخول مكة VY wees‏ 


۔ ما یترتب على دخول مکة بغير إحرام بب یئ نی و تو ۲۷٢۳‏ 


عُيُون المسَائل 


الموضوع الصفحة 
* مسائل أحكام الهدي cece‏ ۲۷۴۳ 
- ترتب الهدي في قضاء الحج الذي تحلل منه بعمرة لفواته ل ۲۷۳ 
۔ إعادة العمرة عند قضاء الحج المتحلل منه بها لفواته | ۲۷۳ 
۔ إطعام لحم الهدي بغير مكة ع ع ع ع ا ا ا ا ۲۷۳ 
- إحرام العبد بغير إذن سيده "٣‏ 9 ً33 
۔ الرمي بغير الحجارة في الجمرات VE wusane‏ 
- رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر ۲۷۷٤ cesses‏ 
۔ تقديم الحلاق على الذبح VE wees‏ 
۔ فصل : تقديم الحلاق على الرمي welle‏ ۲۷۵ 
- فصل: کون الحلاق والتقصير من النسك ا ل نت VO‏ 
۔ الأكل من الهدي ع ع ع ع ا ع 0 ۲۷۵ 
- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة celse‏ اليف 
- وقت قطع التلبية في الحج 7'. ص >۰ یب ٹک ٹ ‏ یی .ی. . املف 
- خطبة إمام الحاج يوم النحر VY wees‏ 
۔ ترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر أو ليلة من ليالي منى ۲۷5٣ cece‏ 
۔ ما يحل لمن رمى وحلق ۳٥‏ ص- ّ یٹیب بی-+- VY‏ 
- رمي الثلاثة الأيام قبل الزوال cece‏ ۲۷۷ 
- رمي السبع حصيات دفعة واحدة eee‏ ۲۷۷ 
- نفقة حج الصبي ع ع ع ع ا ا ل 0 ۲۷۷ 
۔ الوطء ناسياً في الحج ٠ک‏ َ ۰ االاسًر ٹچ TVA‏ 
- تکرار النظر أو التقبيل أو التذكر حتى الإنزال جیب بب یئ ئن ا ۲۷۸ 
- فصل : عمل قوم لوط في الحج wees‏ ۷۷۸ 
- الإحرام بحجتين أو بعمرتين wees‏ ۲۷۸ 
- حکم طواف الوداع VQ wereee‏ 
-۔ الخروج من الحج الفاسد بالوطء 0 ۲۷۹ 


- الإجارة على الحج VQ ccna‏ 


ہہ عُيُونُ المَسَائِل 








الموضوع الصفحة 
- استحقاق أجير الحج إذا صد بعدو أو موت بب بب بی ل YAS‏ 
- تفريق الزوجين اللذين أفسدا حجھما بالوطء عند قضائهما بیتی ےہ ۲۸۹۳۱ 
- فسخ إحرام الحج المعقود عقداً مستقرا مب بب بب یئ ۲۷۸۹ 
- يوم الحج الأكبر 922--8 YAY‏ 
* مسائل صيد المحرم والصيد في الحرم cesses‏ ۲۸۲ 
- قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر YAY cesses‏ 
- تعدد الجزاء لتكرار الصيد YAY wees‏ 
۔ المقدار الواجب في جزاء الصيد .40975+ YAY‏ 
- کون الصائد أحد العدلين فى جزاء الصيد cee‏ ۲۸۲ 
۔ المقدار الواجب في صغار الصيد YAY cesses‏ 
- جزاء من تعذی على الصيد ولم يمت ...0 cesses‏ ۲۸۳ 
- جزاء الصيد الناقص الخلقة ع ع ع ع ع ا ۲۸۳ 
- تقويم الصيد إذا اختار قاتله فديته بالطعام لئے ۲۸۳ 
- جزاء من جرح الصيد وغاب عنه senan‏ بای بب ع ا ۲۸۲٢٣‏ 
۔ أكل المحرم الصيد الذي صيد لهء أو بمعاونته للصائد AE ween‏ 
۔ أكل غير الصائد صيد المحرم eee‏ ۲۸۵۹ 
۔ تعدد جزاء الصيد لقتله وأكله eens‏ 4 
_ دلالة المحرم على الصيد ع ع ع ع بی تعیبیفعمئعء یت ۲۸۵ 
- تحريم صيد الحرم على غير المحرم 7 ]۶ بیع ۲۸۵٢٣‏ 
۔ فصل : جزاء صيد الحرم على غير المحرم ھیءیی بب بے 0 YAN‏ 
- مقدار الصوم الواجب على من اختارہ جزاء على صيد الحرم موی ۲۸ 
۔ التصرف في صید الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم YAN eee‏ 
۔ جزاء قطع شجر الحرم ا 0 YAT‏ 
۔ تعدد الجزاء على الحج القارن uses‏ ۲۸۷ 
- جزاء المحرمين المشتركين فی الصيد یتیب بب رءءتئی نت ۲۸۷ 
- جزاء قتل الصيد المملوك 7 ٢ص‏ 0 11 ۸۷ 


- جزاء قتل حمام مكة nnn‏ ع میم ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ۲۸۷ 


َيون المَسَائِل 


AD 9 عدون‎ 


الموضوع الصفحة 
۔ جزاء قتل غیر الحمام من العصافیر می بب یتیب ا ۲۸۸ 
۔ بقاء ملكية الصيد بعد الإحرام إذا صاده قبل إحرامه بین یئات ۲۸۸ 
- ضمان إرسال الصيد من يد صاحبه إذا أحرم وهو في يده ا ۲۸۸ 
- جزاء بيض النعامة صید٘یوبھئبی تھی بیوبتھو و ا ۲۸۸ 
- جزء قتل السباع التي طبعها الابتداء بالضرر cece ns‏ ۲۸۹ 
- جزاء قتل صید المدينة enna‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ۲۸۹ 
۔ استثناف الحكم فيما لم تمض فيه الحكومة ces‏ ۲۴۸۹ 
۔ الوقوف بالهدي بعرفة cesses‏ ۲۸۹ 
۔ الهدي على من تحلل من إحرامه لإحصار العدو nns‏ ع ا نے ۴۹۰۲۱۲۰ 
۔ تحلل من أحصر بالمرض 007 00 تب ۴۹۷۰ 
۔ مكان ذبح الدم لمن فاته الحج وتحلل من المرض A es‏ 
- قضاء حج المحصر بعدو verene‏ ¥ 
۔ الصيام بدلا من الهدي لمن أحصر بمرض A cesses‏ 
- استظلال المحرم على المحمل بب بب اب یب یو یئ 0 AI‏ 
۔ الطواف راكبا من غير عذر AI ces‏ 
۔ تقريد المحرم بعيره nnn‏ ا I‏ 
- حيضة المعتمرة قبل الطواف مع ضيق وقت الحج AI eens‏ 
۔ فصل : وقوف القارن بعرفة قبل طوافه لعمرته AI cee‏ 
۔ إدخال عمرة على حج YAY cceur‏ 
- السعي بعد طواف ناقص 0:70" 
۔ إحرام المرأة بحج الفرض بغير إذن زوجها AY cesses‏ 
۔ طواف القدوم على من أحرم بالحج من مكة ببیئءء ءا ا ۲۹۲ 
- ركعتي الطواف بعد العصر ۲۹۲٢ eens‏ 
۔ الاشتراك في البدنة الواجبة wees‏ ۲۹۳ 
- مکان ذبح نسك الأذى cece‏ ۲۹۳ 
۔ إشعار البدن مع التقليد 0 AF‏ 


۔ مكان المنحر في الحج 7 -,-,- -,- 111111111 AF‏ 


E‏ َيون المسَائْل 


الموضوع الصفحة 
۔ المفاضلة بین تقديم الإحرام على التروية أو عدم تقديمه بے ۲۹۳ 
۔ دفع المال إلى المتغلب الجائر للوصول إلى الحج 090 بے Af‏ 
من کتاب النكاح vecena‏ ¥40 
3 حكم النكاح أبتداء ع ع ع ع ع و ع بین ھب بب یب ع ع ع ا ۴۹۵ 
- ما يحل النظر إليه من المخطوبة ces‏ ۷۹۵ 
- فصل : نظر :الزوج إلى فرج زوجته eens‏ ۷۹۹ 
٭ مسائل في أحكام الولبي في النکاح ی۴۰۸/۸6۴6۴+““>-“-,, ۷۸۸۸+ 
۔ النکاح بلا ولي 00.7 reese nenn‏ ۲۹۵ 
- الوصية بالنکاح 9-۹ ۹۸۹۹یییی۰×ً ×× بییییگ۷ 
- الوكالة فی النکاح wees‏ یدک 
- تزويج الابن أمّه یك ۸ 2 7 وی 
۔ نکاح غير الكفء في النسب wees‏ ۲۹۷ 
۔ فصل : النكاح الموقوف 7 0ص ہآ ان 
۔ ولایة الأب على الإجبار AA ۷ 2 4 ۶٢‏ 
- ولاية الجد على الإجبارء والعصبة وذوي الأرحام ... ا ۲۹۸ 
۔ إجبار الأب الثيب الصغيرة cress‏ ۲۷۹۹ 
- ولاية الفاسق 0--ص:11 "۰ئ 
٭ مسائل الإشهاد في النكاح ecer‏ ل 4\4 
98 النکاح من غير شهود censuses‏ ۲۹۹ 
- فصل : نکاح السر 11114::2-21+:000071 ‪ھ“پ'ٰ'+ ) 
۔ شهادة النساء في النكاح والطلاق والرجعة ۴۳7 ا Ps‏ 
٭ مسائل أحكام نكاح العبد e cee‏ 
- إجبار السيد عبدہ على النکاح 2-۶۶7 .ئک رس 
۔ إجبار السيد على إنكاح عبده إذا طلب منه N eens‏ 
- تعلق المهر بذمة العبد إذا أذن له سيده بالنکاح ۳٣٢ es‏ 
۔ اشتراط المعتق على أمته أن تنكحه إذا أعتقها وعتقها صداقها ےہ٣ ۳٢‏ 


- فصل : ما يترتب على المعتقة إذا لم تختر الزواج ۳٣٣ ween‏ 


عُيُون المَسَائل چپ 


الموضوع 


٭ مسائل تعدد الأولياء في النکاح ۰ 
5 أولوية الاخ بإنكاح أَختہ على الجد > ع ع + اعم“ 


- تزويج الشريفة من ولي وغيره من المسلمين م 
- فصل: نقصان المهر عن المثل و٤‏ ةم نت 
- تولي نكاح البكر عند طول غياب أبيها ...0 
۔ فصل: تزويج الأخ أخته الثیب مع رفض الأب ... 
- تزویج الدنيئة بلا ولي ع ع ع ینوی 
- تزویج الوليين وليتهما ودخول الثاني بها 299 
- تزویج الولي نفسه من وليته بإذنها جح ع 00 
۔ النکاح بلفظ الهبة ِ00 
٭ مسائل في أحكام محل الزوجة یب نیت 
- الزيادة على نكاح الأربع 7113133322020 
- جمع العبد بين أربع زوجات 9:227۷ 


- العقّد على أخت الزوجة أو على الخامسة فی العدة 


- انفساخ نکاح الأمة إذا زنت 00 
۔ فصل : عقد الزاني على الزانية 0۰ 
- تزويج غير الأب اليتيم قبل بلوغه 00 
5 حكم خطة النکاح  :‏ + - + + 2 + . : + + > 1+ 
۔ نکاح المريض والمريضة المخوف عليهما 299.0 
۔ عقد النكاح على الحامل من زنا ع ع + ع ع ملعم 


- الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء 
۔ تحريم أمهات النساء من غير الدخول 


- الزواج من الربيبة إذا لم تكن في حجره 090 


ھ غث مھ جج ےج عءھ جج و ۳م هم 


وله« عق عق # جج جج ےج و وچ HES‏ اه اس 


٭ ¥ BED‏ ٭ غ٭ مج جح مج یىی ث5 ق ھک عھ اع اس 


قج ق # +٭ مج مج مم ق مہ ی٭ جج یع جم هاه 


¥ غْ یج ٭_ ق8 HH Hm EH‏ جو ریچ ھب 


سج ق8 ق ڈگ << ق جج ٤ق‏ مج قج جج قة نه بے بے 


ج DSH HM‏ مج چج HOD EH‏ سے له هاس 


» + کب و ے رر وھ ے ےی ےج دم وج ےم مھ 


هاه ٭خ ق8 ق اه HEHEHE‏ هت هسه هي ساس 


¥ ¥ ھغ ٭ جج یچ و جج ج ىک غ ھ٭ ھ ع هم 


© ق ق ت EH‏ یج ق EH‏ ع ۶ث ھ×ج mH‏ 


و ¥ هاو وج GG‏ # می مج ج هه اه اه وهو هم 


ق جج mM‏ ٭ 8قڑ٭ 5ج HEHE‏ ون ےج و وه جم هه 


¥ هم ع مج و © یی“ مم" یم می عھ* یھ هاس هس 


ي ھ SBS SM‏ ھْٰ و هه ًْھ می و ه ق8 و اتوھ 


¥ جج قۃ جچئ جج عج هه ھعج می عج ع هم ےم ےھ 


چ HH‏ ھ غ ھ“" ع غ HE YR‏ یج مم به هس 


٤ق‏ 8ق ق غ مھ ق8 مج مم جج ×٭ ھ خ* هم ه 


93 وطء الأمة بملك الیمین والزواج بأختها أو عمتھا أو خالتها © + + 2 2 0 0 0 


۔ انتشار الحرمة بالتقبيل أو التلذذ .001 
- فصل : انتشار الحرمة بالثظر إلى فرجها بشهوة ... 
۔ فصل : انتشار الحرمة بالزنا ........ > > > + + * 0 0 


« سو SHS EH BH‏ ة٭ ھ و هس هس هاه هاه 


ي ® mM MM‏ # مو ےم ے اه و ےد جج 


الصفحة 


مُخُو نٌ المَسَّائل 


کے عیوں د 





الموضوع الصفحة 
- الزواج ببنته من الزنى IY wees‏ 
۔ نكاح المجوسيات وأكل ذبائحهم ا IY‏ 
۔ نكاح الأمة مع وجود الطول لحرة PIT cesses‏ 
۔ نکاح الامة الكتابية أو المشركة IF cesses‏ 
- الجمع بين أربع مملوکات ١٣١۴٣ cesses‏ 
- وجود الطول بعد نكاح الأمة AIF wees‏ 
- الخطبة على الخطبة إذا ركنا PIE cesses‏ 
- فصل : فوائد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها م 155 
- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة IN wereee‏ 
۔ من أسلم وتحته مجوسية أو وثنية ۳٣١۷ cee‏ 
۔ تأثير اختلاف الدارين في فسخ النکاح ۳۱١۷ wees‏ 
۔ ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول ۳٣١۸ wees‏ 
- فصل : ارتداد الزوجين جمیعاً ۳٣١۸ ces‏ 
۔ حکم أنكحة أهل الشرك “۳۶۳٦‏ 0000707323 99 
- تخيير الإمام في الحكم بين أهل الذمة والمستأمنين ۳١۹) wees‏ 
۔ نکاح الشغار ا 4 
- نکاح المتعة 7۵5٢‏ مو 1۹ ا 4 
- العيوب التي ترد بها المرأة 7 000000000 PY‏ 
۔ بيع الأمة المزوجة essen‏ رقف 
۔ خيار الأمة إذا عتقت وهي في عصمة حر ع PY‏ 
۔ خیار الأمة إذا عتقت وهي في عصمة عبد ثم وطئها بعد علمها ...... P1‏ 
۔ تأجيل العثین إذا طلبته زوجته I ween‏ 
- كيفية فرقة العثتین PY ees‏ 
۔ ادّعاء الزوجة بأن الزوج عثین وإنكاره wens‏ رض 
۔ خیار الزوجة إذا کان الزوج خصیا مب بب بر یی رر تئءء ئن PY‏ 
* مسائل الصداق 9س 2 :::070:8 ...11وہ و 


۔ إذا کان المھر شيئا محرّما 7۳ سس الک تم مد PYF‏ 


َيون المَسَائل 


الموضوع ظ الصفحة 
۔ حدٌ أقل الصداق ا فض 
- إصداق أربع نسوة صداقاً واحداً ا ۳٣٣‏ 
۔ کون المهر إجارة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م مت ۳٢‏ 
۔ صداق المفوّضة إذا مات الزوج ۰٣‏ ی۷ 1س 
- منع الزوجة نفسها حتی تقبض مهرها الحال .................... ۳٣٣‏ 
۔ کون المھر شیئاً غير معيّن ,یی ۹۹+۷ ض 
- اختلاف الزوجين في دعوى الوطء في خلوتهما Poe wens‏ 
۔ متعة المطلّقة قبل الدّخول 80 یوبن ۳٣۷۴‏ 
۔ استحقاق الزوجة المهر المسمّى بمجرّد العقد PN cesses‏ 
۔ رد الصداق بالعيب ... 0 PV cee‏ 
۔ اختلاف الزوجين في دعوى قبض الصداق یلوب ا ۳۲۴٣۷‏ 
۔ وجوب مهر المثل على من أكره امرأة على الوطء ع ا ۳۲۴۷ 
۔ مواضع وجوب المتعة 0 0 :۷۹ؤ 
- شفعة شقص الأرض المشاع إذا كان مهرا PIA wees‏ 
۔ الذي بيده عقدة النکاح ۳٢١۸ ween‏ 
۔ ما تستحقه من كان مهرها فاسدا ثم طلقت قبل الدخول PIA wees‏ 
- الزيادة على المهر المتفق عليه ...0م ..... ۳۲۹ 
- العقد على أن لا مهر لها + ٠۹۷۷۷۷۰۷۶۷23۹۹۰۸‏ 
- صلاحیة العتق أن يكون مهرا ۳٣٣٢٣۰ eens‏ 
- ما يسترده الزوج من مطلقته قبل الدخول إذا أعطاها صداقها 0 كرض 
- تقويم مهر المثل ... ا PP‏ 
۔ دعوى اختلاف الزوجين في عين الصداق أو قدره ا PY‏ 
- تزویج البنت الصغيرة أو الكبيرة في حجره بأقل مهر المثل یت PY‏ 
- إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسیس بها ۳٣٣۴٣۰ cen‏ 
۔ براءة ذمة الزوج بدفع الصداق إلى أب الزوجة PY wees‏ 
- تروجه بمختلعته بمهر جدید في عدتھا ثم تطليقها قبل الدخول ہ٣٣٣۳‏ 


- المتعة لمن طلقها قبل الدّخول بها لا على وجه الخلع بے YY‏ 


E‏ ُیونْ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
۔ إذا وطئ مطلقته قبل الدّخول ظانًا أنها لا تبين منه PY‏ 
۔ خيار الفسخ للزوجة إذا أعسر بالصداق قبل الدخول بب PY‏ 
۔ إجابة وليمة العرس بب نت بب تب رد بب و ور PPE‏ 
۔ نثر السكر واللوز ns‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ا ا Po‏ 
* في القسم بين الزوجات ۳٣٣ cee‏ 
۔ القسم بين الحرة والامة 1:6:20 ء+ +ءبد FN‏ 
- تحلل الأمة زوجھا من القسم ٣٠۷٦‏ ةۃ ہ0۷ N‏ 
مدّة المكث عند الزوجة الجديدة ۳۳٣٣ cess‏ 
- كيفية اختیار الزوجة للمرافقة في السفر ۰۰ تک شس 
- قضاء مدة الزوجات اللاتی لم تسافرن معه ۳٣۳۷ wees‏ 
.- صحة فرقة الزوجين دون الإمام ودون توكيل الزوجين ا ۳٣۳۷‏ 


۔ الخلع إذا کان الزوجان متراضيين ۳٣۹ wees‏ 
- قطع الرجعة في الخلع :9910 9 9 9 پ۹۹ Pf‏ 
۔ لحاق الطلاق بالمختلعة بعد الخلع 111818:228227777-0 لان 
۔ سقوط حكم اليمين بالثلاث بالخلع ۲7+×+:4+4+٤٠-]٠۰:۰ہ‏ ہب ؛ہ؛ںلسلسمسلہ PO‏ 
- حكم قوله: ا کل امرأة أتزوّجها فهي طالق» ۷ یس 
۔ حكم قوله: «طلق امرأتك وعلي ألف» ا یس 
۔ الخلع بغیر عوض 7 ,77 7 :7 ا PEY‏ 
- الخلع بالشيء المجهول أو المحرم 00-7 1 - PEY‏ 
۔ خلع الزوجة وهي مريضة 00 ع ع ع ع PEY‏ 
كتاب الطلاق PEE esses‏ 
- وقوع الطلاق البدعي 11917 PEE‏ 
- وقوع طلاق المحجور عليه 7 3۰۰۰ی 


- نكاح أخت المطلقة ثلاثاً في العدة أو فوق الرابعة وهي في العدة .... ٠٤١‏ 
۔ حکم الطلاق البدعي ا۶ 1ض 


غُیُونُ المَسَائِل <A‏ 


الموضوع الصفحة 
۔ إجبار رجعة المطلق في الحيض 100:7 ۹٘۰ 
_ الألفاظ الصریحة في الطلاق و و بی ا FE‏ 
- قوله لزوجته «أنت حرة» ولأمته «أنت طالق» PEV cesses‏ 
۔ قوله: «أنا منك طالق» و أنا منك بائن» ‏ تی بت ا یئ نت PEV‏ 
- وقوع أكثر من طلقة إذا نواها بقوله انت طالق) بب تیر ند ۳٤٣۸‏ 
۔ وقوع الطلاق بمجرّد اعتقاده يقلبه rrr‏ ع ا PEA‏ 
- وقوع الطلاق المؤجل 31 3 1110:1013 99088+ 0 7 یھ 
- طلاق المكره >۲۶٢275ۃ 7‏ یئتیٹب آ' مد PEA‏ 
* مسائل التخيير والتمليك بت تی و نت ۳٣۹‏ 
- تخيير الزوجة المدخول بها 00101010101 ٰیئپىٰیىپىٰ"'٥ FQ‏ 
- مدة انقطاع الخيار والتمليك :0 پ‪می ہے ۳٣۹)‏ 
۔ رجوع الزوح عن التخيير قبل أن ترد هي أو تبطله .. Fos ss‏ 
۔ اختيار الزوجة غير ما خبّرھا به زوجها Fos ns‏ 
٭ مسائل من الطلاق ۳٤٢ ceres‏ 
- طلاق السکران بب بب بر نت تو یب یوب بئیءءءنء نے ۳۵٢‏ 
- تکرار لفظ الطلاق ثلاثاً نسقاً متوالياً ۷ ,- و 
- قوله: «رأسك طالق؛ أو جزء من أجزائك أو نصفك» بے Por‏ 
۔ قوله: «بضعك طالق» أو «أنت طالق بنصف طلقة» تی نے For‏ 
- قوله: «أنت طالق إن شاء الله" مت رب ا ۳٤۵٢‏ 
- توريث المطلقة البتة من زوجها المريض مرض الموت ل Por‏ 
۔ توريث المطلقة من زوجها المريض بعد العدة For cesses‏ 
_ طلاق العبد ع ع ع For ween‏ 
۔ طلاق الحر للامة 20202:20 - Fol "٥‏ 
۔ اختلاف الشهود في وقت إيقاع الطلاق 7 و '"۰ Pot‏ 
- طلاق الناسي أن له زوجة veers‏ اك 
۔ طلاق الشاك في عدد التطليقات ع ع ع ع ع اي Oof‏ 


۔ بقاء طلاق الأول الأقل من ثلاث إذا دخل بها زوج ثان ا ۳٣٣٣۰‏ 


یہ ُيُونُ المسَائْل 





الموضوع الصفحة 
۔ الوطء في الطلاق الرجعي Foo wees‏ 
٭ مسائل في أحكام الرّجعة 7ص شش 
۔ الرّجعة بالوطء Foo wien‏ 
۔ الإشهاد على الرجعة 7 َسسس-س-س ‏ 1 ںصی ں-ب- 8ب4 
- تحليل الوطء المنهي عنه المطلقة ثلاثاً للأول م نون ئن ۳٣١٢‏ 
٭ مسائل الإيلاء enseene nnn‏ ل FOV‏ 
۔ حقیقة الإيلاء الشرعي بی یت ئن یی بت و ا FOV‏ 
- وقوع البينونة بانتهاء مدة الإيلاء ۳٥٣۷ wees‏ 
- سلطة الحاكم في تطليق المولي الممتنع بعد انقضاء المدة PON cess‏ 
۔ صفة تطليق الممتنع عن الفيء ۳٤۹ cene‏ 
مدة إیلاء العيد ۸۸6۴66۴۶ صظ ا ا ايان 
۔ نکاح التحليل 9۶ گٌئکٰ ۰ٔ۰ٰٰٰٰٰٰٔ 0ی 
٭ مسائل الظھار ض11 ت۰ 
۔ التوقیت في الظهار 7  -‏ ح۰ ener‏ اض 
- ظھار الذمي :1:7 0ب ص یوسيوتیویقی ‏ سو 
- المظاهر المضار بترك الكفارة مع قدرته ns‏ ع ع ع ع ع ع ا Fe‏ 
۔ لزوم ظهار الأمة eens‏ ع ا ۳۹۹٣‏ 
- اشتراط العود فى وجوب كفارة الظهار NY ceres‏ 
۔ وطء المظاهر قبل الكفارة ۳٢٦٢٢ cesses‏ 
۔ قطع تتابع صيام الكفارة بوطء المظاهر منها نھاراً ناسیا لو FY‏ 
- وطء من وجب عليه التكفير بالإطعام قبل الإطعام ۳٣٣۴ ceres‏ 
- الرقبة الواجبة في كفارة الظهار 11:38:9113 ۸ئ 
۔ عتق المكاتب في كمارة الظهار ع ع ع ع ع ا ع ع ع ۳٣٣‏ 
- عتق رقبة الأقارب فی الکفارات AY cee‏ 
- تعيين الرقاب المعتقة في الکفارات المختلفة 0113 ۳٣٣ e...‏ 
- العدول إلى الصوم لمن له ما يفي بثمن العبد مع حاجته إليه لی E‏ 


۔ وقت الاعتبار بحال المظاهر فی الكفارة NE eerie ns‏ 


عُيُون الَشَائل 


۔ العيوب التي لا تجزئ معها الرقاب FO cree nse nnn‏ 
- العيوب التي تجزئ معھا الرقاب ۳٣۹٣۹۹ wees‏ 
- قدرة المظاهر على الإعتاق بعد شروعه في الصوم Fe ns‏ 
۔ إطعام الطعام كله لمسكين واحد ۳۹٢۹ ween‏ 
۔ مقدار الإطعام في كفارة الظهار بب بب یئ نب رای ا 0 ۳٣‏ 
بناء المظاهر على صومه إذا قطعه للمرض :2 0 ۳٣٣٣‏ 
٭ مسائل اللعان ی9 ۹ 22 0 :"0و" و FV‏ 
- وجوب الحد على الناكل عن اللعان eens‏ بیو ۳۷ 
- اللعان دون دعوى الرؤية ces‏ ۳۷ 
- لعان الفاسق ومن ليس أهلا للشهادة ا ۳۹۸ 
۔ صاحب حق القذف ۶۹٦۹٦٥۹۹٦۹97۷‏ ) 
- قذف ولعان الأخرس والخرساء cess‏ یی 
۔ توريث حد القذف cece‏ ۳۹ 
- التغريب فى الزنا ns‏ 4 
۔ ثبوت النسب للميت المنفي باللعان بإقرار اللاعن امم الاسم 
- قذف الأجنبي لزوجة الملاعن بنفس ذلك الزنا PV eens‏ 
۔ ملاعنة الزوجة بزنا قبل زواجهما PV eee‏ 
- ملاعنة البائنة بالثلاث أو الخلع في العدة مت ۳۷۲۰ 
۔ ملاعنة الحامل بنفيه عنه 7-7 سسیممممہہوسار رر ان 
۔ اللعان فى الإتيان فى الدبر 0 بب بین ءءءءءئ یت ۰۰ ۳۷۱٣‏ 
اللّعان من الحمل في النكاح الفاسد VI cesses‏ 
- اشتراط حكم الحاكم لوقوع الفرقة بين المتلاعنین cs‏ الاسم 
- صفة فرقة المتلاعنین wees‏ ۳۷۴ 
- قذف الزوج زوجته بالزنی وقذفها إياه e‏ ۳۷۷۳ 
۔ حکم اللعان قبل كمال الأيمان مسب تب بنا ئن ۳۷۴۳ 
۔ قذف الزوجة برجل بعينه .... PVF cece‏ 


- نفى النسب وثبوت الحد باعتراف الزوجة بالزنا ece‏ ۳۷۱۴۳ 


ب عُيُونُ المسَائل 


الموضوع 


نفی النسب عن الولد المیت 1222272۰ 
استلحاق الملاعن ولده الذي نفاه بعد موته مم 


pF‏ 8 ق HY‏ ق ع8 هن و مم هن ےم هسه هن هاش 


¥ چ gg‏ # و" یج ی“ج EH‏ وہ مج ی یج تج جا © 


۔ انتفاء الولد الذي أتت به لستة أشهر فأكثر دون ادعاء الاستبراء پت 


سقوط الحد واللعان إذا زنت بعد قذفه بت 
التعريض بالقذف بب یتب 00 


كون الزوج رابع شهود زنا زوجته 07 
ثبوت الفراش للأمة بمجرد الملك نیت 


چ قھِ ٭ 44 اه و ال یئ اله HEN‏ اط 9ك #0 


# ي ج ك ےج فی مج .4+ غج FF‏ 0 مذ هذ ے 


ؿ pF‏ ج مم ٭ GG‏ ي ق مج ي ؿط #6 مج ھی ے ےت 


© جج عج ھي جج ي HEH HG‏ می" مج + عم ھ جج ے تج 


۔ ثبوت نسب ما أتت به لستة أشهر إذا طلقها قبل الدخول نیت 


نفي النسب بعد وضع الحمل ک۶ ع 0030 
الملاعنة بنفى الحمل فقط 001۰ 


٭ مسائل العذة ..... 0 00 


- 


معنى القرء > > + + + + 2 > ح ‏ > ع + ع ع ج + + جح ع ا ا 00 


عدة المتوفى عنها وهو صبي لا يولد لمثله تی 


عدة المرتابة 07 0 
إلحاق الحمل بعد انقضاء العدة بالزوج الأول ... 
العدة من الدخول الذي اتفقا على عدم الوطء فيه 
عدة الزوجة الأمة التي من ذوات الأقراء 9 
عدة الزوجة الأمة التي من ذوات الشهور | 
عئق الأمة المطلقة في العدة r.‏ 
استثناف العدّة إذا طلّق بعد مراجعته للطلاق السابق 
وقت ابتداء العدة 0 
وقت انقضاء عدّة الحامل المتوفى عنها بت 
عذة المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا | 
سکنی المختلعة والمطلقة ثلاثا 0 
التفقة على البائن غير الحامل eens‏ 
سکنی المعتدة من الوفاة 7 0 


SOHNE ےج" وی‎ EHH م"‎ HG HY A #5 


© ق غ ي خخ جج 4+ خخ 5 .ھی یف قث هك الخ #6 


© © چئ © ےج وج ED ESE‏ و نے و #© ےی 0# #© 


¥ ؿ DS pg‏ ےج ي یج" یيی ي می" لذ ھ ابچ ےت 


© ق © ٤ش‏ هن ااه HH‏ ھی يي مج مم ہہ © 


KK ©‏ ھی HG HHG EDS‏ جج +ؿ٭ ۓچج پ يج مھ چج جم ےت 


© جج یو یج جج مج یی ٭‎ GHG جج ج جج ث٭ جج ٭‎ FF 


خث يج ھچ bG‏ جج ٴي HG‏ جج mS HHG‏ جج ھج + ےت 


چ ي یج یج ج ع8 یج ي بے ي مج uO SHH‏ 


© ٭ + hh‏ ؤ۵ ؿ 6طؿ عچ ٴ یف HHG‏ یيیيى يیي ھی 9 © 


¥ چ ي جح ھجث جج قؿ یج مج م یج ھی لذ جج ا 


بت ؿ يؿچ HH HH‏ ؤؿ دح DD‏ غٰ ج ھی #9 ےت 


چ ج8 عق ق جج HG‏ ايبن ھ ق8 ی دج يهن ھجم ےت 


¥ ا« الج ہچ ےج و وج ےو نے اج نے ےج ےج >ج 


نچ ٭ SS‏ 8ق غ٭خ جيھ عج ھی م ےج ےج GO MDE‏ 


nH ©‏ جع جج ےج ےم ےی ےج و و وج SHES‏ 


جػ ٤ج‏ جج یف ج یج HEGE‏ .ےج HSD‏ 


عيُونُ المَسَائل r‏ 


الموضوع الصفحة 
* مسائل الإحداد في الوفاة ٦‏ م6 6 ہف رس 
۔ إحداد المتوفى عنها جلیبیبیثیی یتب ند تھبیئءییے ا اث ۳۸۵۹ 
۔ إحداد المطلقة 00097 یی یف FA‏ 
۔ إحداد الصّغيرة 007 0 ۶ 6,>ە 1+ 4+, FAO‏ 
۔ إحداد الذّميّة 7 :1:30:0 039100 پ9 
- اجتماع العدتين 7 صط ۷ف ا FAN‏ 
- تحريم الزواج مؤبدا بمن دخل بها معتدة للغير 0 FAN‏ 
۔ تفريق امرأة المفقود إذا طالبت الحاكم wens‏ ۳۸۷ 
۔ عدة أم الولد ۰۶ 0 ا FAV‏ 
- تزوج الجارية الموطوءة أو تزويجها قبل استبرائها مل ۳۸۷ 
۔ أكثر مدّة الحمل 40:7 ا PAN‏ 
۔ عدّة المطلقة بائنا فی مرض الموت إذا توفي في عدّتها الأولى wuss.‏ ۳۸۸ 
_ وطء المكاتبة إذا عجزت قبل الاستبراء امت FAN Cees‏ 
* مسائل الرضاع ع ع ع ل نے )۳۸۹ 
۔ انتشار الحرمة بلبن الفحل wees‏ )۳۸۹ 
- انتشار الحرمة بلبن البهيمة ۶7و ٰٰٰ FA‏ 
۔ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ا 0 7 
۔ طلب الام أجرة المثل مع وجود مرضعة بغیر أجرة eens‏ ۳۹۲۰ 
_ عدد الرضعات المحرّمة لن یی نب با تن ا ئن نت ۳۹۲ 
۔ انتشار الحرمة برضاع الکبیر *ٹ۷۷۷۷ئ۷ٰٰٰٰ۷۷ یی 
- زمن الرضاعة المحرّمة آورڑ‌۰۹‌۰ییی 0993 AI‏ 
- رضاع الصغير قبل الحولين بعد الفطام cece‏ ۳۹۹ 
۔ انتشار الحرمة بالوجور هٰ۷ٰٰٰٰ۰"۰۷"ٰٰٰ۹۹۹ FAI‏ 
- انتشار الحرمة بالماء الذي غلب عليه اللبن AY ces‏ 
۔ انتشار الحرمة بلبن المیتة 00۰۲ ں ی FAY‏ 
۔ اعتماد شهادة النساء في الرضاع بب بب بب بب تی ءءئ ئن FAY‏ 


۔ عدد النساء اللاتى تجزئ شهادتهن FAY cece‏ 


می عون الَسَائل 


الموضوع الصفحة 
٭ مسائل التفقات resene‏ یو یو ا AF‏ 
۔ مقدار نفقة الزوجة الواجبة على زوجها AF cesses‏ 
- خدمة الزوج زوجته غير القادرة على خدمة نفسها ل م 
۔ استحقاق الزوجة أكثر من خادم :1101011010000 AF‏ 
۔ دعوى اختلاف الزوجين في نفقة ما مضی _ ۳۹٣ ween‏ 
- خيار الزوجة في البقاء مع زوجها إذا أعسر بنفقتھا AE eens‏ 
۔ استحقاق الزوجة النفقة من زوجها الصغير الذي لا يطأ ینعی FA‏ 
۔ نفقة المملوك 7 000777777777 qo‏ 
- نفقة الولد een‏ ع ا ۳۹۵ 
- نفقة الجد على ابن ابنه والعكس ۳۹٢ wees‏ 
- لزوم الرضاع على أحد الوالدين Ao wrens‏ 
۔ حق حضانة الولد ع ا ا ا Ao‏ 
- حضانة الولد إذا كان أحد والديه ممن ينقطع في سفره ............ ۳۹٦‏ 
- رجوع الحضانة للأم إذا طلقها زوجها الثاني A ces‏ 
* مسائل البيع ween‏ ۳۹۷ 
# مسائل الخيارات في البيوع FAV wees‏ 
- خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة cece‏ ۳۹۷ 
- خيار المجلس FAV cesses‏ 
۔ الزيادة على الثلاث في خيار الشرط  ,..7۰۲‏ لخن 
۔ فسخ البيع ممن له الخيار مع غیاب صاحبه یی یی یی ات FAA‏ 
۔ توریٹ حق خیار الشرط wrens‏ ۳۹۸ 
۔ خيار الغبن 4Q4 wees‏ 
* مسائل الربا ۶۰7 2 2 ۶ AQ‏ 
۔ ربا الفضل 7 و1 9911ی ۳44 
- تجاوز علة الربا للأصناف الستة wees‏ ۳۹۹ 
- اختلاف علة منع الربا fee sens‏ 


- التقابض في بيع الأصناف الربوية ببعضها fee ens‏ 


عيُونٌ المَسَائْل 7 


الموضوع الصفحة 
۔ التفاضل والنساء فيما اتحد جنسه ولیس بربوي VY eens‏ 
۔ بيع الحنطة بالدقيق ا VY‏ 
- بيع الدقيق بالدقيق 6V eseren‏ 
- بيع الدقيق بالسويق ع ع ع f wereee‏ 
۔ بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز على التحري GY sens‏ 
- بيع الدنانير بالدراهم جزافا ens‏ 2 
التفاضل بين خل العنب وخل التمر GY eens‏ 
- بيع التمر بالرطب e esses‏ 
- بيع الرطب بالرطب GF ens‏ 
۔ ضمان المبيع قبل قبضه إذا تھاون المشتري 0 4“ؤ GF‏ 
۔ تعيين التنقود ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ff‏ 
۔ إضافة أحد المتبايعين جنساً آخر عند تبايعهما مالا ربويا ا 200 
۔ أجناس اللحوم 00007 مم" :0 9,4 Gf‏ 
۔ بيع الحي باللحم eens‏ ٔ۹ 
٭ مسائل أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها یو بب ا f0‏ 
۔ استحقاق تمر النخل المبيع قبل تأبيره GO wees‏ 
استحقاق التمرة المؤبرة {O0 verses‏ 
۔ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها دون اشتراط قطعها eens‏ اق 
۔ بیع ثمار البستان ببدو صلاح بعض جنسه ٣ء۸۸۸۸‏ 9 و ‫یںن 1 از مم مم NY‏ 
۔ بيع القنّاء والخيار والباذنجان والبطيخ إذا بدا صلاحه وطاب أوّله N e...‏ 
۔ بيع الباقلاء في قشره الأخضر GV eens‏ 
۔ بيع الحنطة في سنبلها مع السنبل إذا يبس ١۷ cesses‏ 
۔ استثناء کیل معلوم من ثمار حائط مبيع GV eens‏ 
۔ الجائحة تصيب الثمار المبيعة 11110011 پى؛ى؛ؤ+ GV‏ 
۔ بیع العرايا 7۲ لم اہاا ۰۰۰۰۰۰ رت3 
- بيع الطعام جزافا قبل قبضه weer‏ ۹۷۸ 


٭ مسائل أحكام العیب في البيوع cesses‏ 0 


E‏ ُيُونُ القسشائل 


الموضوع الصفحة 
- خيار بيع الشاة المصراة مثيم رة م ر ةيقت ةرق يمن ةلمن 06600006000 ٦٢١۹‏ 
- رد غلة المبيع والولد والقيمة مع أصله إذا رد بالعيب م 1980ھ 
۔ رد الثيب بالعيب إذا وطٹھا 0909 ک2 9 2 ۷ ۶+ 
- رذ العبد بالعیب بطلب أحد المشترين له ٦١٤ cee‏ 
۔ الرد بالعيب القديم إذا طرأ عیب جديد ۸ ۸ ۸۸ Ne‏ 
- شراء العبد بشرط عتقه Ve 1... 00٥‏ 
۔ بقاء البيع إذا تلفت السّلعة قبل القبض حا ٦١١‏ 
- وجود العيب بعد البيع ع ا ا ا ١١١۹‏ 
۔ استقرار ملك العبد 200 ٦ص۶ىصى232٢777+ NN‏ 
۔ البيع مع البراءة من العيوب 7+ ا NY‏ 
- بيع ما علم صاحبه كيله جزافا ٦١٤١ eee‏ 
۔ وجوب استبراء الجارية المبیعة على أحد المتبابعین ٦١٤ cene‏ 
۔ فصل : ائتمان البائع المبتاع على الجارية لتستبرئ عندہ لئ AF‏ 
۔ فصل : إجزاء الحيضة إذا کان أصلها عند البائع NF cee‏ 
- شراء البائع سلعته التي باعها بأجل من المشتري بأقل نقدا .... وف AF ٤‏ 
۔ اختلاط الصفقة بالحلال والحرام 0 0 -,-,- 0+-ٗؤ و OF‏ 
۔ اختلاف المتبايعين في البيع إذا كانت السلعة في يد المشتري NE eee.‏ 
۔ البدء فى اليمين إذا وجب التحالف ع ع ع ع ع ع ل الف 
۔ تشاح المتبايعين في القبض reese‏ 58 
- فوات البيع الفاسد بعد قبضه NT cesses‏ 
- الشروط التي تناقض مقتضی العقد بی ھب بب بے بب ا ٦١٤٢١‏ 
۔ اشتراط البائع سکنی الدار ورکوب الحيوان مدة معلومة ٦١۷ ween‏ 
۔ مقارنة البيع للإجارة في عقد 0۲۰ۃ8ۃ0818010101000338303 NV‏ 
- البيع الموقوف على إجازة مالكه ٦١۸ cece‏ 
۔ کراء الفحل للنزو مدة معلومة ٦١۸ cece nenn‏ 
ِ الصوف على ظهور الغنم ع ع ع ع ع ع یتبعدوعععونء ت ٦١۸‏ 


غعْيُونٌ المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
۔ بيع الأعمى وشراؤه ENA‏ 
۔ لزوم الأجل المتفق عليه ٢‏ ) +ه+ يب + بیيه[ىمجس]٣سٹببںہبہبمملس‏ ا ONA‏ 
- قرض الحيوان والإماء اللاتى يجوز وطؤھن ا ا ٦١۹)‏ 
- تعلق الدين بالعبد إذا كان مأذون التجارة گی کی ء۱۹۹۰۹ NS‏ 
- إقرار العبد ہما يوجب عقوبة فى بدنه EN cesses‏ 
- إقرار العبد بالسرقة 89 ٦١٤ cesses‏ 
- بيع الکلاب 0 37 یپ -ي ذ۰ Ee‏ 
۔ البيع يوم الجمعة لمن وجبت عليه 17ئ0" ا ٦٤٤‏ 
٭ مسائل السلم 7ص 98111111 
۔ السلم الحال 19100010000 0909191 9 9 EY‏ 
۔ السلم فيما يكون مأمون الوجود عند محله ٦٢١٤ cen‏ 
۔ جهالة رأس المال في السلم ٣‏ 9999-2 ؛“"", 
- السلم في الحيوان 1 EY‏ 
۔ الإقالة من بعض السلم إذا نقده رأس المال مدة ينتفع به EY Cees‏ 
- تعليق وجوب البيع إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان میں YY‏ 
- بيع لبن المرأة إذا حلب في إناء EY wees‏ 
- تردد الإقالة بين كونها بيعا أو فسخا VTE cereus‏ 
- الشركة والتولية في السلم +0700 ل لں۔ں۔ 
۔ التسعیر على أهل الأسواق 7 ہیا تید 
- بيع بيوت مكة erer‏ ع ع {YE‏ 
- بيع ألزيت النجس ع ع ع ع ع ع ع ع {O0 wrens‏ 
- عهدة الرقيق في البيع ع ل 0 ٤)٢‏ 
۔ التفرق قبل قبض باقي من الصرف 7 909090 {O‏ 
* مسائل الجنايات ا ا 0 ETN‏ 
۔ قتل المسلم بالكافر على وجه القصاص ۲٣۹ cece‏ 
- قتل الحر بعبده أو بعبد غيره متییییبی بی ءءی ا EY‏ 


ُتُونٌ المَسَائل 


ID‏ ۱ عیوں ا 





الموضوع الصفحة 
- قتل الوالد بولده و_.ت. .....ٗپپ... ‏ ی EV‏ 
- اقتصاص المرأة من الرجل والعکس 00 بب ٦۷۷‏ 
۔ قتل الجماعة بالواحد 7-ٹبيبگ+ :111:12  +++++‏ + + +"""-.. 
۔ قطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع الواحد دفعة واحدة ٦٤۸ ees‏ 
- القصاص من القتل بالمثقل وغيره E cesses‏ 
- قتل المكرّه والمكره E4 cesses‏ 
- قتل القاتل والممسك إذا کان عالما E ces‏ 
- اشتراط رضا القاتل لوجوب الدية عليه في القتل العمد 7ٹ و 
۔ دخول النساء فى القصاص والعفو f sees‏ 
- استبداد الكبار بالتصاص دون الصغار ٣‏ س۳" ھ 
۔ سقوط حق أولياء المقتولین باقتصاص أحدهم من القاتل .... بے NY‏ 
۔ اجتماع حد القطع مع القتل وب بب بی یتب ا ء ئن ٦۳٣‏ 
- ضمان المقتص موت المقتص منه إذا سرى إلى نفسه فمات بب N‏ 
۔ قتل العامد المشترك مع الخاطئ +ص- 1 EY‏ 
۔ تتابع القاطعان في يد رجل واحد ثم مات بب یئ EY‏ 
- تساوي طريقة القتل في الاقتصاص توب بب با ء ئن ٦۳٣‏ 
۔ کیفیة الاقتصاص من العضو الناقص 0 EF‏ 
- قطع اليد الصحيحة بالشلاء .... -._.-ةۃُہہہہ ار 011م EF‏ 
۔ الواجب في قطع اليد الشلاء 1111131311313120 1 1 0 
۔ قطع الأصبع 7 0 0 ۹ "ہد 
- تأخير الاقتصاص من الجارح حتی يندمل المجروح FE cess‏ 
۔ دية السَنّ EEE cesses‏ 
- کسر الضلع والترقوة 0 ffe‏ 
- التوكيل في القصاص ٦٣٤ erer‏ 
۔ اقتصاص اليمنى باليسرى والعكس {fe esre‏ 
۔ بلوغ الحكومة أكثر من أرش الموضضحة ا fo‏ 


3 الواجب فی شعر اللحية والرأس والحاجبين والأهداب ل لل {fo‏ 


يون المسَائل کس 


الموضوع ئ الصفحة 
- أجرة القائم بالقصاص إذا لم يوجد من يقتص EN cen‏ 
۔ ضمان قطع ولي الدم يد القاتل ثم عفوه عنه في القتل N cess‏ 
- تغليظ الدية على قتل الأب ابنه بالسیف يريد تأديبه ۷97ھ و 
- تأجيل دية العمد ا ا شود 
- تغليظ الدية إذا كانت في ذوي الأرحام وفي الحرم وفي الأشهر الحرم . ٦١۳۷‏ 
۔ أسنان الإبل في دية الخطأ .11:000 7 یئن EV‏ 
۔ الاقتصاص في الحرم وجميع الحدود 6 EPA‏ 
- أصناف المال التی تجب منها الدية .. 0۸0.۰۰۰7 EA ces‏ 
- مراعاة ترتيب الأصناف المخرج منها الدية 0 0 
٭ مسائل جراح الأطراف 7 ت۰۰۹ ص۹۹ ود 
- الواجب في الموضحة والمنقلة 7 7 92+ۂ٤‏ "٘3 
- الواجب في الهاشمة ١7/ص‏ 3330303903999+ - 
- الواجب في أشراف الأذنين -. - -- 00 4 
- اجتماع الموضحة مع ذهاب العقل 9سس ۸۸ 
- الواجب في جفون العینین ff cesses‏ 
۔ قطع جزء من اليدين ff ccleaner‏ 
- الواجب في عين الأعور ع ع ع ل م ا f‏ 
۔ جراحات المرأة ا 0+ ٔٔ 99 
۔ دخول الموالي من أسفل في العاقلة یب N‏ 
۔ الواجب في قطع نصف اللسان حتى ذهب ربع الكلام EY ess‏ 
۔ ثبوت العقل على الغائب من العصبة EY ccc‏ 
۔ الواجب في قطع الذكر والأنثيين 0080 EY eens‏ 
۔ مقدار دية اليهودي والنصراني ع ع ع ع 4+ GEF‏ 
- مقدار دية المجوسى 000۰۳ بب ٤٤۳‏ 
۔ جراح العبد ..... 41:00 EE ۸۰۸۸ 9 9٢‏ 
۔ القصاص من فقء عين المتجسّس عليه في بيته 7 EE‏ 


* مسائل أحكام العاقلة ۳۳ھ 0 00 .ما مم .مم ...4457 


ہے يون القسَائل 


الموضوع شْ الصفحة 
۔ تحمّل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأ ۷ یٌیٌی۶یییٰیی۰۰۰۰۰ 0 
- تحمل السيد جنايات آم الولد إذا تعددت ا 0۳س 5557 
- الواجب في جناية أم الولد ٣پ‏ +“ EEE‏ 
۔ موت الفرسين باصطدامهما 7 fo‏ 
- اصطدام السفینتین من غلبة الریح ث٦ (f + + +٥۶۰۰‏ 
۔ دخول الب والابن مع العاقلة في الخطأ 99۶۶۶۷ :0ى, fo‏ 
- تحمل الجاني مع العاقلة 7۲پ 5-۳١۹۹‏ : 
۔ دخول أهل دیوان القاتل مع عاقلته 0+ بے ٦5٦‏ 
- مدة تنجیم دية الخطأ 7 ا 8888868686 N‏ 
- وقت وجوب دية القتل cesses‏ . 
۔ مراعاة قدرة أفراد العاقلة فى تحمّل الدية EV eens‏ 
۔ مقدار ما يجب على أفراد العاقلة من التحمّل ۰ص یی EV‏ 
۔ مقدار ما تتحمّله العاقلة من دية الجاني 200۰ EV‏ 
۔ تحمّل العاقلة من أصاب نفسه خطأ 7چ 0۰ى, CEN  +‏ 
۔ حریة بناء الإنسان في ملكه ما شاء إذا لم يضر المسلمين بب ٦٤۹‏ 
- خروج الجنين ميتاً بعد موت أمه المضروبة في بطنها بب یئ ٦١۹‏ 
۔ الواجب فى جنين الأمة چ 6 یی >صصصگ|وگویجما لا ہ٣‏ .مم مم مر EQ‏ 
۔ ضمان الإمام فيما أخطأ فيه 0909007 .د-.--.ۓ.::+++++  {O0‏ 
* مسائل القسامة 1141440101140411 یی 
- البداية بالحلف فی القسامة 0:0977 56 ص۷ 
۔ ثبوت القصاص بالقسامة {OY ceres‏ 
- اختیار الأولياء واحداً من المدعى عليهم إذا حصل اللوث بے fof‏ 
۔ طرق حصول اللوث ا fo‏ 
۔ القسامة في العبد ۰٥‏ ۶۹۶۹۶۹۰۹۳۷۷۷ ۶یک 9.٤‏ گ3 
۔ مقدار الأيمان التي يحلفها الأولياء في القسامة 7 کٰ‪۹یٌ۷۰ی۹یيى, fof‏ 
۔ قتل العبد عبداً آخر عمداً {Of wrens‏ 


8 القصاص في کسر العظم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا {O‏ 


ین التسَائل 






الموضوع ااا الصفحة 
۔ وجوب القصاص والدیة والكفارة على من أسلم في دار الحرب fof u...‏ 
۔ الكفارة في قتل العمد ٣‏ 1110101010100011 1,۶ 
- وجوب القصاص والدية والكفارة في دار الحرب جنیر f00‏ 
۔ الكفارة في قتل العبد خطأ 0 foo ve...‏ 
۔ الكفارة في قتل الذمي 97 -- 0 - ع ع ع ع ع ع ع +391 
- الكفارة على الصبي المسلم والمجنون المسلم ٦٤٤٤ wees‏ 
۔ أرش الشين م020 2000 0 2400 ۹۹۹00 O‏ 
۔ الكفارة في الجنین م0000 ا 1+ 
۔ حقیقة السحر ی0 .0 0 0 2۷2۷۰۷۷۷۷۶۷۶۰۰۰1" {OV‏ 
-۔ استتابة الزنديق {OV wens‏ 
- قتل المرتدة إن لم تتب 0رس OV‏ 
- استتابة المرتد 11111:00 سٰە)) {OV‏ 
۔ مدة استتابة المرتد ا :۷ ON‏ 
٭ مسائل الرجم 0-7 ٦۵4۹ wrens‏ 
- الجمع بين الجلد والرّجم على الزاني الثيب بب بب یئ نت ٦٥۹‏ 
۔ تغريب الحر مع الجلد ع ع ع ع بب ع ع ع ع ع ع ع ع ا ةم ٦٥۹‏ 
- إحصان الأمة للحرء والعبد للحرة ٦٥۹ wees‏ 
- الحد على العاقل إذا زنی بمجنونة ٦٦٥۹۹ wc‏ 
- الذي يبدأ بالرجم 0-7 ا 7 
- اشتراط تكرار الإقرار في الزنا 207 ۰ ا تع 
- رجوع المقر بالزنا ۶٣۶‏ - ا E‏ 
- جمع مائة سوط والضرب بها مرة واحدة ۹٤ Cleese‏ 
۔ الحد على من وطئ امرأة على فراشه ظانا أنها زوجته بوعیئ نے ا 
حد اللواط 0۰ ٠‏ 9:0 )و7۶ 
۔ حد المولج في نهيمة ۸۶۹۰۰۲ :9 ۹ؤ EY‏ 
- مقدار الطائفة التي يحضرها الإمام لتشهد إقامة الحد ل ٦٦٢‏ 


- الحد على من وطرء إحدى محارمه التي تزوجها عالما بالتحریم ہے..... {YY‏ 


میں يون المسَائل 


الموضوع الصفحة 
من کتاب الحدود IY wees sess‏ 
۔ الحد على من وطئ أجنبية استأجرها في أمر غير الوطء لت EY‏ 
- قبول شهادة المفترقين في الزنا 07ص0 ا EY‏ 
- إلزام الزاني بالمهر للمكرهة ٣‏ 0 ممم 066000000000600 EE‏ 
۔ حد العبد والأمة في الزنا EE cesses‏ 
- إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته بی تی یئ یت EE‏ 
٭ مسائل القذف 0007 0 000 20000000 0 00000000 ا EE‏ 
۔ تعدد الحد على قاذف الجماعة بكلمة واحدة أو بتكرارها ممیت 5٦٤‏ 
الحد على قذف العبد ل ا ا {O‏ 
- حد العبد في القذف {O +۹۷٤۷8990000۸۴‏ 
۔ حد المرأة التي لا زوج لها بظهور الحمل O cress‏ 
۔ حد المكرّه على الزنا {O ween‏ 
۔ دعوی القاذف أن المقذوف عبد ۶١‏ ۶ 78:18:1111 
۔ حد القذف على نسبة الإنسان إلى غير أبيه أو قومه ل ٦9٦٦٢‏ 
٭ مسائل السرقة EV cece‏ 
۔ المقدار الذي یتعللق به القطع ٤وب‏ بب تی ءءءءءء نی ٦٤‏ 
- سرقة ما يسرع إليه الفساد ٦٦۸ ween‏ 
۔ اشتراط الحرز فيما يجب عليه القطع EA ces‏ 
- تعاون الجماعة في سرقة شيء قدره ربع دينار E4 cen‏ 
۔ تعاون الجماعة في هتك الحرز وأخرجه واحد منهم م 550006 
۔ الحد على إخراج المتاع من النقب الذي في الحرز ٦٦۹۹ cee‏ 
۔ وقت اعتبار قيمة المسروق ي+۰ى۷۷۷۷۷٦ Ve‏ 
- سقوط الحد عن السارق إذا وهبه إياه المسروق منه ل الا 
- سرقة الصبي الحر من حرز ٦۷۶ essen‏ 
۔ إقامة الحد على نياش القبور Ve esses‏ 
۔ إقامة الحد على سرقة المستأجر متاع الدار المستأجرة Ve es‏ 


۔ عقوبة السارق فى المرة الثالثة 0 ٦۷١‏ 


عُيْونُ المَسَايْل FT‏ 


الموضوع الصفحة 
- سرقة عين قطع فيه مرة سابقة VY ece‏ 
۔ اشتراط تکرار الإقرار لإقامة حد السرقة VY cesses‏ 
۔ تغريم السارق مع القطع VY cesses‏ 
- قطع الحربي في السرقة إذا دخل بأمان VY wees‏ 
- سرقة المصحف من حرز يساوي نصابا ٦۷٢ wees‏ 
۔ سرقة العبد من مال سيده VY wees‏ 
الحد على من ذبح شاة في حرز ثم أخرجها بی ء 0 0 0د 
۔ الحد على من أكل داخل الحرز طعاما ولم یخرج بشيء منه مل VY‏ 
۔ الحد على العبدالابق إذا سرق ا VY‏ 
۔ الحد على سرقة الزوج مال زوجته والعكس ہیی ءءتئءء نے ٦۷۳‏ 
۔ الحد على سرقة الأب والأم مال ابنه ٦۷۳ ces‏ 
۔ الحد على السارق من بيت المال أو المغنم ٦۷۳ wees‏ 
٭ مسائل الحرابة ۶+۰7 +4 0 0 بب VE‏ 
۔ معنی قوله تعالی: إِنَّمَا جرا ان ارون الله ورسولة 4 OVE ss.‏ 
- نفي المحارب إلى بلد آخر یًَٰ ص 1:0 ۶۹ VO‏ 
۔ سقوط القصاص إذا عفا عن الجراح في الحرابة (Vo was‏ 
۔ حکم ردء المحاربين والمعاون والمکٹر یویب بے ململ نل VO‏ 
۔ حکم فعل المحارب في المصر بب بب ا ٦۷٢‏ 
٭ مسائل الأشربة بے اہر ۷ی۶۷ VN‏ 
۔ أوصاف الشراب المحرّم 7پ پی ۶یث پگٰ 11 ۹ 
۔ وجوب حد شرب الخمر م00 ا ا 00 لل EVV‏ 
- مقدار حد شرب الخمر ٦۷۷ cece‏ 
- ثبوت حد الشرب بشم رائحته منه ع ع ع ا ا EVV‏ 
- شرب الخمر والتداوي بها للمضطر EVA cess‏ 
۔ حکم الردة في حال السكر ١۷۸ wees‏ 
٭ مسائل التعزير ا ا ا EVA‏ 


ذو 2 ألم 5 اڈ 


TD‏ 3 يل 





الموضوع الصفحة 
- الزيادة فى التعزير على أدنى الحدود EVA wees‏ 
- وجوب التعزیر EVA cesses‏ 
۔ ضمان الرجل موت امرأته إذا ضربها بشيء لا يقتل غالبا یلت ٦۷۹‏ 
1 حكم الختان ع ع ع ع ع ع ع ل ا ع ا نت ١٦۷۹‏ 
۔ ضمان ما أتلفه المرتدون بعد توبتهم 0 "8+ VQ‏ 
- التعزير في المرة الأولى التي يرتد فيها بی تب بت بی ملل ۷۹] 
- ضمان قتل الفحل الصائل 007 تد 
- ضمان المعضوض ما قلعه من أسنان العاض 00767٢7‏ . 
۔ ضمان ما أتلفته الماشية من زرع أو غيره 107+ EA‏ 
۔ ضمان الدابة إذا رمحت بيديها أو رجليها من غير فعل الراكب مسب EA‏ 
٭ مسائل الأضحية فتمة ةم ةي ةمم ےی EAN‏ 
۔ حكم الأضحية اي ع ع ا يي ع ع ع ع ع ع ع ا EAN‏ 
۔ ترك المضحي الحلاق وتقليم الأظافر إذا دخل العشر من ذي الحجة .. 48١‏ 
- المفاضلة في الجنس المضحى به ecer‏ ۸۲۳۲ 
- العیوب التي لا تجزئ فی الأضحية مبییءیئبببءء ‏ ءء دن ا ٦۸٤۴٤‏ 
- الذبح قبل الإمام والصلاة EAT ۹٦‏ 
- ذبح الكتابي عنه ٦۸۳ cee‏ 
۔ الاشتراك فى الأضحية AY wees‏ 
: الأضحية بالقول 0ٌ, یی ی یبب- 9111111 
۔ ذبح أضحية غيره خطأ 7 ہس ہا ۱مم EAE‏ 
- التضحية باللیل بت ئث‌>8083 1011 
- وجوب أكل المضحی من أضحيته Ae wens‏ 
- بیع إهاب الأضحية ۱ 0000000202013133 ارت 
- اشتراط النية لتصير الشاة أضحية ٦۸٦ cece‏ 
- الشرب من لبن الأضحية 91111100390083۶۷ ۶۶ 
- الأيام التي يضخى فيها EAN 000۰٣‏ 


۔ الأيام المعلومات والأيام المعدودات ٦۸۷ wens‏ 


عُيُونُ المسَائل سس 


الموضوع ظ الصفحة 
* مسائل العقيقة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ا ٦۸۸‏ 
۔ حکم العقیقة ۹۷۶۹۶۳۷۶۳۹۳۳ ۹ ۹ ۸ ۸۸ ۱070 ار 6 EAN‏ 
۔ مقدار ما يعق به عن الذكر والأنٹی 00007 2 0( بث م۸۸٦‏ 
٭ مسائل الذكاة ع ع ع ا بب ع ع ا ا ٦۸۹‏ 
۔ ما يجزئ في الذكاة من القطع ٦۸۹ O.‏ 
- ذبح الاہل ونحر الغنم من غير ضرورة ٦۸۹ c.c‏ 
۔ قتل الإنسي إذا توخش ہما يقتل به المتوخش إذا لم يقدر عليه ...... ٦۸۹‏ 
۔ التذکیة بالسن والظفر 9-- :۰1ھ 
۔ أكل ذكاة الولد إذا كان أحد والديه مجوسيا E ۶ ۹۹۹۷۹۹۶۶٣‏ 
۔ أكل متروك التسمية eens‏ م لل ٦۹١۱‏ 
٭ مسائل الصید 427 4 4 و" 
۔ الجارح المعلم الذي يجوز الصيد به ٦۹٢ cesses‏ 
۔ أكل الکلب المعلم من الصيد ۷۹917 ی۴۰۴.۰۴م؟[۴م۰ یٹ یب وت 
- أكل صيد الكلاب والصقور المعلّمة إذا لم تدرك ذكاتها بے ٦۹۳‏ 
- أكل الصيد المدمى إذا أدركه وفيه روح فلم يمكن تذكيته حتى مات .. ٤4۳‏ 
۔ أكل صيد الكلب غير الذي أرسله إليه ع ع ا ٦۹۳‏ 
۔ أكل صيد الكلب إذا استرسل بنفسه ثم زجره صاحبه AF eels‏ 
- أكل الصيد المقطوع بسيفه قطعتين ٦۹٤ cen‏ 
۔ ملكية الصید إذا أفلت من صائده وتوخش Af cesses‏ 
# مسائل الأطعمة vee‏ نگ 
۔ أكل السمك الميت بغير سبب ا ٦۹۵‏ 
۔ أكل ما سوى السمك من ضفدع وكلب ماء وخنزیرہ ٦۹۵ cen‏ 
- أكل الجراد الميت بغير سبب ۹٢٦ cesses‏ 
۔ أكل الطير ذي المخلب AN ceres‏ 
- أكل السباع  AT cesses‏ 
أكل لحم الخيل ج2 2 200 20000 000 0 ا AT‏ 


غَیَون الال 





الموضوع الصفحة 
۔ أكل الحجام لكسبه 7 1 AV  ,,‏ 
- بيع الزيت والسمن الذائب الذي وقعت فيه فأرة ٦۹۷ ween‏ 
۔ الشبع من أكل الميتة للمضطر وتزوّده منها م ل الماع 
- شحوم اليهود المحرّمة إذا أذابوها بیو ا بر بب رب ءنءئ یت ٦۹۸‏ 
- أكل جنين المذكاة إذا خرج متا ٦۹۸ wees‏ 
* مسائل الأيمان والنذور ٦۹۹ vesere‏ 
۔ كفارة الحانث في قوله: «أنا يهودي إن فعلت کذا) eee.‏ ۹۹ 
- كفارة يمين الغموس 200 0 0 ا ا 4 
۔ انعقاد اليمين بمجرّد قوله «أقسما بی بب تا تی ئن رت ٦۹۹‏ 
۔ انعقاد اليمين بقوله: «على عهد الله وميثاقه إن فعلت) ٣۷۶۰ی‏ .ھی 


.۔ الاستثناء في الیمین بعد قطع الكلام پت وت O‏ 
- يمين اللّغوا معام ہمیلو وم میم ٤ع‏ یف لاو وو ویو مه ”و٤‏ ویوع یو یپ یپ وووم ہے || ١ ٢‏ © 


* مسائل أحكام كفارة اليمين 7 7 لك 
۔ تقديم الكفارة على الحنث eens‏ اليك 
۔ تقديم کل أنواع الكفارة على اليمين 0 ۶۷ھ 
۔ كيفية إبراء يمين من حلف أن يتزوج على امرأته wees‏ ۵۱۹ 
۔ مقدار الإطعام في كفارة اليمين ت99 ۶ 
- إخراج القيمة في الكفارة 27 0 مو 
۔ إجزاء إعتاق الغير عن الحانث في الكفارة 000۷۳۰ بب ۵٠٥٢‏ 
۔ إجزاء الإعتاق عنه بغير إذنه ٣‏ سكٔفَٰٰٰ٘ OY‏ 
- المقدار المجزئ من الكسوة فی الكفارة ۵۰٠۴ llc‏ 
- التتابع في صيام كفارة اليمين نینیتیی‪ییٹب0 O‏ 
- صيام العبد كفارة اليمين بغير إذن سيده بعدءعید بب ا Of‏ 
۔ تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة و تب اوت ب٢۵۰۱‏ 
- كيفية إبراء يمين من حلف ألا يساكن فلانا في دار o es‏ 
۔ حنث الحالف ألا يدخل دار فلان إذا رقی سطحه Of ns‏ 


۔ حنث الحالف ألا يأكل طعاماً يشتريه فلان إذا أكله جاهلا ابو of‏ 


غُيُونُ المَسَائل 


الموضوع 


۔ حنث الحالف ألا يلبس ثوباً يشتريه فلان إذا لبسه جاهلا 0909 
- تعميم اليمين بقرائن الأحوال ...... 77 9 9۹ 
۔ حنث الحالف آلا يدخل دار فلان إذا دخل دارا هو فيها بکراء .. بت 
۔ وقوع الحنث من الناسي 7 0- 1110911111+ 
- الحنث بأمر غيره فعل ما يحنث به لو باشرہ ...................۔ 
۔ الحنث بأكل أحد الرغيفين الذین عيّنهما بالحلف 11 


۔ الحنث بدخول دار حلف ألا يدخلهاء إذا انهدمت وصارت طريقا 
۔ الحنث بتعجیل قضاء يمينه المؤجل --- 9:3809 
- تقدير المدة في قوله: «والله لأقضينك إلى حين» 11 
۔ الطلاق المعلق على خروجها بغير إذنه» ثم أذن لھاء فخرجت ولم تعلم 
۔ ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل رؤوسا - 001+ -  +‏ +999 
- كيفية إبراء يمين من حلف أن يضرب عبدہ مائة سوط | 
۔ ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل فاكهة أو ثمرة 010 
۔ ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل أدما ......... ك0 
- مقدار ما يخرج من ماله إذا نذر التصدق به عند وقوع شرطه .290 
- كفارة حنث من حلف أن ينحر ولده في مقام إبراهيم 00 
٭ مسائل الأقضية والشهادات ens‏ 
۔ ولایة المرأة القضاء 0 
- قبول شهادة الترجمان الواحد 0 
۔ أخذ القاضي الرزق على القضاء 0 0 


۔ قبول الحاكم الهدية لأجل خصومة حضرت 0 
۔ الاكتفاء بظاهر إسلام الشاهد لقبول شهادته eer nne‏ 


۔ حکم الحاكم لابنه -ص ع 17700 1111111111111+ 
- قضاء القاضي للحاضر على الغائب 0 0 
- لزوم حكم من كمه الرجلان إن خالف رأي حاکم البلد 090 
٭ مسائل وسائل الإثبات والبينة ۰ ا ا 00 


“ھ٤‎ 


میں ون الَشَائل 


الموضوع الصفحة 
قضاء القاضي بعلمه ع ع ع یب ع ع ع ع وع ع ع ع ا “یت ON‏ 
- تذكير شاهدين لحكم الحاكم إذا نسيه بے ب+بھ 006000 ONG wc‏ 
۔ الحكم بكتاب القاضي إلى قاض آخر wees‏ 7 
- تأثير حكم الحاكم في باطن الأمر كخارجه nnn‏ 60000000000 ...ا ۵۹۵ 
۔ البيع من غير إشهاد 1700-0 ۹ئ 
- شهادة النساء فی غير الأموال 1111۷۲۷۲1۰۷٦‏ ی99 
٭ أنواع الشهادات 7 0 .ی۷ًٰٰٰٰ ا o‏ 
- شهادة الشاعر العدل تبثم م فء م ةتف ممم ةم من ةم ةة ةمل لم066 .... ۵۹۹۹ 
- قبول شاهدين فی القصاص ا ا ا ا ۵۹۹۷۹ 
- شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب ع ع ع ا ا ا |١۷‏ 
.- شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت wees‏ )۵۱۷ 
- شهادة العبد ONAN ween‏ 
۔ شهادة الصبيان 0220292227977۷ ۰ 
- شهادة أهل الذمة ٣ی‏ 4+۶ 
۔ شهادة الأخ لأخيه cece‏ ۵۱۹ 
- شهادة أحد الزوجين للآخر 0ی19 00 
۔ شهادة عدو على عدوه ۵۹١٥۹ reece‏ 
۔ الحكم بالشاهد واليمين ۵۹٥۹ cece‏ 
۔ الحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه 7 ی990 می 
- شهادة الوالد لولدہ 0 ا 0 O‏ 
- شهادة شارب التبيّذ المختلف فيه OY wereee ns‏ 
- شهادة ولد الزنا في الزنا wees‏ ۵۲۴۱ 
۔ شهادة بدوي على قروي ۰۶ٍِٰبگٔظئظ0ئٰ O1‏ 
- شهادة الصبي والعبد والكافر مرة ثانية إذا زال عنهم المانع موی ہے ۵٥۹٥‏ 
۔ الشهادة على الشهادة ۵٤۴۹ wereee‏ 
- شهود الفرع إذا لم يذكروا أسماء شهود الأصل ونسبهم ۵٢٢۴ wens.‏ 
- عدد شهود الفرع الواجب للعمل بها --0کتتتتیییی 


ُيُونُ المسَائِل eT‏ 


الموضوع الصفحة 


۔ الحكم بشهادة امرأتين واليمين ا 0 
٭ مسائل رجوع الشھود OY Leer‏ 
- رجوع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم OY ween‏ 
- نقض الحكم برجوع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق بے oY‏ 


- رجوع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستیفاء القصاص سے o‏ 
۔ تغريم شاهدي الطلاق إذا رجعا بعد الحكم بالفرقة ل م .لاه 
۔ الحكم عند تکافؤ البينتين oO cceur‏ 
* مسائل القسم والدعاوى والأيمان ا OE‏ 
- مطالبة بعض الشركاء بالقسم إذا لحق الضرر بالآخرين of‏ 
- طريقة تقسیم أجرة القاسم على الشركاء 00 ٢٥٢٥٤ e.s...‏ 
۔ اختلاف الشركاء في طريقة القسم o0 reer‏ 
۔ تحليف المدعى عليه إذا لم تكن له خلطة مع المدعي ٠٢۵ eu.‏ 
۔ الحكم بنكول المدعى عليه o0 sese‏ 
- المواضع التي يحكم فيها بنكول المدعی عليه wun‏ ان 
۔ إقامة المدعي البيّنة بعد يمين المدعى عليه o wees‏ 
۔ لزوم الدين في نصيب الوارث إذا شهد به مع المدعي OV wees‏ 
۔ الترجيح عند اختلاف بيّلة صاحب اليد مع بیّنة الخارج ۵٢۷ wees‏ 
- سماع دعوى التزوج بامرأة تزویجا صحيحا ONAN wcrc‏ 
۔ تکافڑ بینة المتداعيين شيئاً لیس في أيديهما 1+ >وگوبتیہ OA‏ 
۔ ادّعاء كل واحد من الابنين أن أباه مات على دينه بب بب یئ o4‏ 
۔ اختلاف الزوجين في متاع البيت 7۶۷ O4‏ 
۔ أخذ الدائن حفّه مما حصل في يده من المدين ی۶۹۹ وذ 
- المواضع التي يعمل فيها بالأيمان بیو بب تب ا ءئئ نے ۵۳ 
- مقدار ما يحلف الحالف لأجله عند منبر النبئ كلل عفرل 
۔ تحلیف اليهود والنصارى حيث يعظمون بب یی بے ٢۵۴٣‏ 
۔ اختلاف الشاهدين في بعض الأوصاف ابو |۳٢۴‏ 


- إثبات الحكم بالقافة eren nanan nn‏ حورن 


َيون المسَائ 


اج لابب شت ل 


الموضوع ظ الصفحة 
٭ مسائل الرهن ی0 0 وف 
۔ جواز الرهن في الحضر "۷ ہت و 
۔ وجوب الرهن قبل وجوب الحق ە4.٢+‏ :707:03 - ٘ بی 
- اشتراط قبض المرهون للزوم الرهن 07 ۹۰۷۷ وف 
۔ جواز رهن المشاع oo renee‏ 
۔ اشتراط استدامة قبض المرتهن للرهن oro eens‏ 
۔ تحوّل ضمان المغصوب إلى ضمان الرهن إذا رهنه صاحبه عنده ..... ore‏ 
۔ إعتاق الراهن عبده المرهون 0030222۰ ۳ب oro‏ 
۔ دخول ما استزاد الراهن من دين آخر إلى الرهن الأول بے oY‏ 
۔ إقرار الراهن بجناية عبده المرهون cs‏ )۵۳۷ 
- استحالة العصير المرهون إلى خمر ثم خل مل ل م ل ٦۳۷‏ 


- حکم تخليل الخمر wees‏ ۵۳۷ 
۔ اشتراط الراهن للمرتھن بيع الرهن وأخذ حقه إذا لم يستطع الدفع .... لاله 
- فسخ الراهن لوكالته للعدل الذي بيده الرھن المخيّر في بيعه عند 


الأجل 7 ۶ /۰.1يیىیم"٭""ے ے OV‏ 
- ضمان تلف ثمن الرهن الذي باعه العدل عند الأجل نایب ON‏ 
۔ عهدة العدل إذا باع الرهن»ء ثم استحق المبيع ا ON‏ 
۔ استحقاق الرهن بعد بيعه weenie‏ ۵۳۸ 
۔ جهالة الرهن والكفيل ع یئ یو یبد بی بب یو بب یئءی اث ۳۹| 
۔ دعوى اختلاف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن ۵٢۳۷۹۹ venus‏ 
- كون الرهن شاهداً عند الاختلاف في الدين للم 0000000000 Of‏ 
۔ استحقاق نماء الرهن ع ع ع ع ع ا Of‏ 
۔ ضمان هلاك الرهن Of eens‏ 
۔ دعوی المرتهن هلاك الرهن 911:38 7 ١٤٤ e.‏ 
- اشتراط کون المبيع رهنا 0001189000022207 OY‏ 
- شراء الكافر عبداً مسلما 0بسا OY‏ 


ot eure nnn مسائل التفليس والحجر‎ # 





الموضوع 


- استرداد البائع لعین ماله من المفلس  -- ٣‏ 0 9ؤ--:۸9) 
۔ حكم الحاكم بالحجر على المقلس نتم | 
۔ إخلاء سبيل المفلس إذا ثبت إعساره | 
- اشتراط الرشد لتسليم مال اليتيم إذا بلغ | 
- انفكاك الحجر عن الجارية ببلوغها 0 
- حد البلوغ في الذكور والإناث کت" "0" 0 
۔ تصرف المتزوجة فی أكثر من ثلث مالها في غير معاوضة 090 
۔ الحجر على البالغ المبذر قبل حكم الحاكم +٢‏ | 
- طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه ens‏ 
۔ تناول الوصي أو الأمين من مال اليتيم إذا کان فقيرا بب تی 
۔ انفكاك الحجر بدون حکم عن المحجور عليه بحكم 0 
٭ مسائل الصلح eens‏ 
۔ الصلح على الإنكار 1111665 
۔ الاختلاف في ملكية حائط بین دارين لأحدهما عليه جذوع مت 
۔ منع الشريك أو الجار من وضع خشبة على حائطهما 0111 
- إجبار الشريك على تصليح حائطهما إذا طلبه الآخر 0 
- ملكية السقف الذي بين الطابق العلوي والسفلي 17 9 
۔ إجبار صاحب السفل على بناء سقفه إذا تھڈم ليبني صاحب العلو . 
٭ مسائل الحوالة 0 1181181111111 
- اشتراط قبول المحال للزوم الحوالة ٦٠٠ج‏ َکیٗیکک‪کییکیٹئ وو 
۔ اشتراط قبول المحال عليه 118910080300 
- براءة المحيل بقبول المحال الحوالة على مليء 0 


۔ رجوع المحال على المحيل إذا لم يوفه المحال عليه 090 
٭ مسائل الضمان ٭٭٠وُوروسآسآاسہہههمشسگل‏ ع ع ع ع ات 


۔ ضمان المجھول 911011886161 


ظ۶ و 2 


SO‏ عدون الِمَسَائل 


الموضوع الصفحة 
٭ مسائل الكفالة oo uur‏ 
۔ الکفالة بالنفس في الحدود oo reruns‏ 
۔ ضمان الدرك في البيع ع ع ع ع ع عیب بیءبییییننیو ہے Oo‏ 
- تخيير المضمون له في مطالبة الضامن أو المضمون عنه ا ا oor‏ 
* مسائل الشركة ٣‏ 2 111111111 000 
۔ حكم شركة المفاوضة وصورتها :31-11:19 
- صحة الشركة مع افتراق ماليهما reece‏ ۵85 
- استواء رأس المال واشتراط أحدهما الربح أكثر من صاحبه ا 6۵۹ 
۔ حکم شركة الأبدان 00-۲ ۸نآہمہممییئا ‏ وی" رر 
- حكم شركة الوجوه wrens‏ 6۵0۷ 
# مسائل الوكالة cee‏ ۵۵۸۹ 
- وكالة الحاضر إذا لم يرض خصمه crue‏ 64۸ 
۔ اشتراط حضور الخصم عند توكيل من يستوفي حقوقه OON rerun.‏ 
- عزل الوكيل الثابت الوكالة نفسه مع غيبة الموکل وت نہ ۵۵۹ 
- عزل الموكل وكيله مع جهل الوكيل Lees‏ ۵۵۹ 
۔ إقرار الوكيل عن موكله مع نهيه له أو عند الإطلاق ےہ۱ 6۵۵۰۹ 
۔ تصرف الأب والوصي والوكيل في مال اليتيم 60600000007 668000606060666 
- حرية الوكيل في البيع كيف شاء إذا أطلق له O ces‏ 
- تسليم الحقوق إلى الوكيل إذا لم تكن له بيّنة وصدقه من عليه 
الحق O Ceren‏ 
#* مسائل الإقرار ع ع ع ع ع ع ع ۵7١ creer‏ 
۔ الإقرار بالدین في الصحة والمرض O veren‏ 
۔ الإقرار في المرض لوارث لا يتهم فيه .0 OY wes‏ 
۔ ما يجب بإقرار أحد الأبناء بأخ آخر وإنكار الباقين م oY‏ 
۔ ما يجب بإقرار الولد الوحید بأخ له ۰۶۶۹۰۲ 0 o‏ 
۔ ما يجب بقوله: «لك علي مال ٦‏ .۹ تی 


۔ ما يجب بقوله: «له على مال عظیم؟ ا OY‏ 


يون التَسشَائل vT‏ 


الموضوع ) الصفحة 
۔ ما يجب بقوله: «له علي دراهم كثيرة» o reece‏ 
۔ ما يجب بقوله: «له علي ألف ودرهم» 70ء ONE‏ 
- أنواع الاستثناء في الإقرار 770 33- 9 9 o‏ 
- الاستثناء من غير الجنس المستثنى منه ع ع ع ع ع ع ع 66 
- دخول الأوعية مع ما أقر به فيها weer‏ ۵۹۹ 
۔ ما يجب بقوله: «له على كذا كذا درھما؟ ...................... o‏ 
- قبول إقرار العبد غير المأذون في التجارة بعقوبة في بدنه o res.‏ 
۔ إقرار العبد المأذون له في التجارة بحقوق متعلّقة بها OV eens‏ 
۔ تکرار الإقرار في مجلس آخر بنفس الشيء OV eee‏ 
- ما يترتب على قوله: لزيد علي مائة ثمن مبيع لم يسلمه) OV eens‏ 
-۔ اختلاف الشاهدين في قيمة الحق ونسبته ع ا ا ا OA‏ 
* مسائل العارية والوديعة ع 04 
- ضمان العارية 7ص ئئئئ- ص7 04 


- رجوع المعير فى العارية قبل المدة الموقتة أو مذة مثلها OV lucene‏ 
- ضمان الوديع للمال المثلي إذا استهلكه ثم رڈ مثله فتلف بغير 


صنعه OVNI cceur‏ 
- اشتراط البينة عند استرجاع الوديعة إذا كان الإيداع ببينة م ...ا OV‏ 
۔ ضمان الوديع للمال القيمي إذا تعدى عليه ثم رده فتلف بغير صنعه ... ٢۷١٥‏ 
٭ مسائل الغصب nenere‏ یبھءئیءٴ بب 0 OV‏ 
- كيفية تضمين منافع المتعدی عليه wees‏ ترود 
- كيفية تضمين المغصوب المتعدى عليه OVE wuca‏ 
۔ رد الدابة المغصوبة الضائعة إذا وجدت بعد تعويض صاحبها یی لاه 
- كيفية تضمين الجاني على العبد بقطع يديه أو رجليه OVE wees‏ 
۔ عتق العبد إذا مثّل به 0 111119966 بی هلاه 
۔ ضمان الزيادة الحادثة عند الغاصب wees‏ ۵۷۵أ 
- ضمان الولد الحادث عند الغاصب مت بت بت نت ۵۷۷۴ 


- ضمان منافع المخصوب التي لم ينتفع بها مدة الغخصب ل oV‏ 


مو ا 


> عون المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
- ضمان الأجرة والغلة من المغخصوب مببءءءینءء یب ء بی ۶تت ۵۷۴ 
- ضمان العقار والضياع المغصوبة مییبیبیب بی ء یی یی ئءءءنئن یت ۵۷۷ 
- كيفية تضمين المغصوب إذا غيّره صفة أو وزنا wees‏ الالاه 
- قلع اللوح والساجة المغصوبة بنقض البناء الذي عليها wenn‏ الالاه 
- ضمان فتح القفص بغير إذن سيده إذا طار الطائر الذي فيه می لاه 
۔ استرجاع المغصوب الضائع بعد التعویض عنه c.c‏ ۵۷۹ 
- ضمان إراقة المسلم خمر الذمي وإتلاف خنزیرہ یئ یئ ئن ۵۷۹ 
٭ مسائل الشفعة ی9 ON’ warren‏ 
۔ ثبوت شفعة الجوار ON wees‏ 
۔ المدة التي يسقط فيها حق الشفعة ON wees‏ 
- الشفعة في الثمار rescuers‏ ۵۸۹۲۱ 
- أخذ الشفيع الشقص بنفس ثمن المشتري مؤجّلا ONY ces‏ 
- تنازع الورثة في حق الشفعة بولئی ‏ تجتھییء ء ‏ بی ھیئ یبوی نے ONY‏ 
- استحقاق الشفعة على قدر الأنصباء أو الرؤوس مل ل ١۵۸۳‏ 
- توريث حق الشفعة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع یئ ہت ۵٦۸۳‏ 
۔ إجبار الشفيع المشتري على قلع البناء والغرس ONE wees‏ 
- شفعة ما لا يقسم ع ع ع ع ع ع ا ا ONE‏ 
۔ وقوع عهدة الشفيع على أحد المتبايعين ONE wees‏ 
_ الشفعة في المو موب دع ع ع ع ا ا 0 ONO‏ 
۔ بذل المشتري مالا على ترك الأخذ بالشفعة wees‏ ۵۸۵ 


۔ أخذ الشفيع أحد نصيبى الشركاء إذا باعا صفقة واحدة لنفس . 
المشتري ONO lser‏ 


- الشفعة في بيع الشريك شقصه إذا أنكره المشتري wens‏ ۵۸۵ 
۔ سقوط شفعة الشريك إذا اشتری نصیب أحد الشركاء معءءء بیع ۲ ۵۸ 
۔ شفعة الذمي من المسلم ٦ص“ OAV‏ 
* مسائل القراض wees‏ يك 


- أمر رب المال للعامل الشراء بالدين wees‏ ۵۸۸أ 


عُيُونُ المسَائل 7 


الموضوع الصفحة 
۔ إذا دفع إليه سلعة ليبيعها ویجعل ثمنها قراضا بب بب ون OAR‏ 
- اشتراط البينة عند إرجاع مال المضاربة إذا أخذه ببینة سس ..... 6۸۸ 
- شراء العامل السلعة ثم هلك المال قبل نقد الثمن ON ees‏ 
۔ اشتراط الأجل في القراض ا ۵۸۹ 
- تضیبق مجال الشراء والبيع على المضارب بب ا ۵۸۹ 
۔ ما يثبت للعامل في القراض الفاسد بھ بب بب نب با یب وو و ہت ۸۹أ 
۔ نفقة المضارب المسافر من مال القراض 9۹٣‏ ٰىهصهى٘٘و و 4500© 
۔ اشتراط المقارض جمیع الربح وسقوط الضمان بب بی OQ‏ 
- القراض بالفلوس بے ع ع بھی پوت ےی ع ا ا ۵۹۲۴۰ 
٭ مسائل المساقاة 7ك کم٣مجمجم۴م۴م۴م۴‏ 0100م 0.000 ۵۹٢‏ 
۔ حكم المساقاة n ns‏ ع ع ع ع ع ع ع ل ا 0Q۱‏ 
- المساقاة فيما عدا النخل .0:08 یکئبٰپپٰپ 0Q‏ 
۔ عقد المساقاة على بياض بین النخل والشجر بیع یئ ا ۵۹۴ 
۔ المساقاة على ثمرة موجودة لئ بے ۵۹٢‏ 
۔ دعوى اختلاف العامل وصاحب الحائط 0 OQ‏ 
٭ مسائل الإجارة 0+۷90 0+ ؛ + ں۔ں۹بء)>؟ ا وت 
۔ فسخ الإجارة للعذر يكون للمستأجر بب بب بیو و رءء یئ ۵۹۳ 
۔ استحقاق الأجرة عند إطلاق العقد تباب بب نے ۵۹۳ 
۔ دعوی اختلاف الخياط ورب الثوب آ۳۴ OE‏ 
۔ حکم الإجارة وباب نب یی بیو یی اب ء یتو یئ لان 
۔ هلاك العين المستأجرة قبل مضي شيء من المدة بے ح۵۹ 
۔ انفساخ الإجارة بموت أحد المتعاقدین OE wenn‏ 
۔ إجارة الدار والضيعة أكثر من سنة ns‏ 040 
- تضمين الصتاع ٣7ص‏ ص- 1 1 هصهو- وی 040 
- تضمين المستأجر إذا لم يتعد ens‏ ۵۹۵ 
۔ دعوى اختلاف الخياط ورب الثوب في الصفة بعد العمل 00.0 0% 


- إجارة المشاع rcv‏ ۵۹۳۷ 


ED‏ َيون المسَائِل 


الموضوع الصفحة 
- بيع المؤجّر العين المؤجرة من غير المستأجر r‏ 
- إجارة الدنانیر والدراهم لغرض الانتفاع بأعيانها دون إتلافها OV ess.‏ 
٭ مسائل المزارعة 11118388۷۰۷۳۶۷۷ 
- حکم المزارعة جچَبیی)ییی75+ ‏ 111111111111 ۶ 
- کراء الأرض ہما يجوز أن تنبته وہما لا تنبته wees‏ ۵۹۸ 
- عدول المستأجر أرضاً ليزرعها حنطة إلى الشعير وما يشبه الحنطة ٠٤۹۹  ....‏ 
- قلع المستأجر ما غرسه مما يتأبد إذا انتهت المدة المتفق عليها ...... ٢۵۹۹‏ 
- تعويض المؤجّر في الإجارة الفاسدة إذا لم ينتفع بها المستأجر ....... ۵۹۹ 
* مسائل إحياء الموات ٠٦‏ ع ا ا ee‏ 
- استحقاق الموات الذي عمّرہ إنسان ثم خرب ثم أحياه آخر ثانية بے oo‏ 
۔ اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات .ِ'۰-ص ی۹ ۹ ۹ ۰ en‏ 


-۔ إحياء الذمى الموات فى دار المسلمين ل ل ا ا ا ا ٦۶٢٤۴‏ 
_ إحیاء الإمام المراعى لوبل الصدقة وخيل المسلمين ل ع ع ع ع ع ع ٦٦۶‏ 
- ملك البئر المحفورة فى أرض الموات لسقی الماشية ٦٦۹ eens‏ 


٭ مسائل الوقوف والعطايا ع ع وجب ا ا ا ا ا ا ا ٢٢‏ 
- اشتراط حکم الحاكم للزوم الوقف ٦٢٣ cece‏ 
- وقف الحيوان 17775 ,- ا AY‏ 
- بقاء ملك رقبة الوقف للواقف f Cees‏ 
۔ بطلان الوقف إذا لم يخرجه عن يده حتى يموت ا fF‏ 
- وقف المشاع DE Cees‏ 
۔ إطلاق الوقف عن الوجه الذي يصرف فيه ٦٣٤ eseren‏ 
- عودة ملكية أرض المسجد إذا خرب وما حوله إلى مالكه ٦٢٦٦۹ uuu‏ 
۔ هبة المشاع nenere‏ ع ا ا ا ا ا VO‏ 
۔ استحقاق ورثة المعمّر إذا قال له: «أعمرتك وعقبك» O eren.‏ 
- حکم الرقبی 0000803003001111 ٔ اين 
- التسوية فی العطية بين الذكور والإناث ees‏ الل 


- ارتجاع الوالد الهبة من ولده ٣۹۷ ces‏ 


الموضوع 
۔ هبة الثواب ۶7ص 2 ع ع 1111 
٭ مسائل اللقطة 7ں یں خ ‏ ا اع ململمم :کٹ 
۔ ضمان أكل الشاة الموجودة في فلاة وخاف عليها السباع 00 
۔ حکم اللقطة في الحرم ک0 1113111111 
- تملك الفقير للقطة إذا تم الحول بعد تعريفها eens‏ 
۔ أخذ الإبل والبقر إذا وجدھا في الصحراء ۰۰۲ 0 
- ضمان إرسال البعير بعد التقاطه َ0س :11 
- تضمين ما أتلفه الملتقط بعد الحول eens‏ 
- اشتراط البينة لدفع اللقطة إلى مدّعيها ۰+ 
۔ أجرة راد الابق على صاحبه إذا لم يشترط له شيئا | 
۔ إسلام المراهق المميز إذا لم يبلغ 990+7 1 113 
٭ مسائل العتق 017 911101111111 
۔ إذا أعتق شركا له في عبد 7- :11111:11 
- وقوع العتق في دار الحرب کی ُھُھھ0 0 0 
۔ ولاء من أعتق عن المسلمين 11111:111۳ 
۔ إذا أعتق عبیداً في مرض موته ولا مال له غيره | 
۔ موت أحد العبيد المعتقين فی مرض الموت 131811132 7 
- عتق القرابة بنفس ملكه لهم ---+- ا 0 
۔ إذا أعتق شريكان حصصهم من العبد دون الثالث 0 
۔ ولاء من أعتقه سائبة عن المسلمين 0 
۔ توریث ابن المولى المعتق دون بنته eren‏ 
٭ من المدبر 7ص ) ۹۹4" 
- وقوع التدبير في رأس مال الموروث - 0 
۔ بيع العبد إذا دبره في صحته eee‏ 
٭ من أمهات الأولاد ۳۴۰مںغ“[1ِت ّْ 1ت 11111111111111 
- بيع الحر أم ولده 9۰٢‏ 1111181811 


الموضوع الصفحة 
# مسائل المکاتب wees‏ ح٦٦٦‏ 
۔ وجوب المكاتبة على السيد إذا سأله العبد eens‏ بے لايرلل 
- مکاتبة الصغير ۰ با ال NT‏ 
- الكتابة الحالة 27. ق ہا دمح مم IT‏ 
- وجوب حط السيد عن مكاتبه شيئاً ٦۷ cece‏ 
- صخة العتق إذا أدى أقساط الكتابة وهي فاسدة ٦٦۷ cee‏ 
۔ رد العتق بالعيب يكون في مال المكاتبة بب و ار ٦٦۷‏ 
- المكاتبة على الشيء المحرم أو النجس ٦٦۸ seers‏ 
- فسخ الكتابة الفاسدة بغیر حاكم ٦٦۸ cesses‏ 
- موت المكاتب وتخليفه وفاء بکتابته ا ا ا ل رر ٦٦۸‏ 
۔ بقاء الرق على المكاتب ما بقي عليه شيء من كتابته بے ٦٦۸‏ 
- بيع ما كان على المكاتب ٦٦۹ ceres‏ 
۔ دعوی اختلاف المکاتب والسید فی مال الکتابة جیب یئ ٦٦۹‏ 
۔ انفساخ نكاح المكاتب بابنة سيده إذا مات أبوها وورثته .. یی ٦٦۹‏ 
۔ انعقاد الكتابة بدون قوله: «فإذا أوفيت فأنت حرا ٦٣٢. ees‏ 
- اشتراط السيد على مكاتبه ألا يسافر ۹۹ 5-7 ب- لين 
- اشتراط السيد على مكاتبته أن يطأها أو أن ما تلده رقيق بے ٦١٢‏ 
۔ مکاتبة العبيد كتابة واحدة ٦١٢ eee‏ 
۔ مکاتبة الأب والوصي لعبد يتيمه ceres‏ يقل 
۔ مكاتبة العبد على عبد أو أمة دون وصفها ع ٦٦٢‏ 
- مكاتبة ثلاثة أعبد كتابة واحدة على مال واحد اع ٦١٢‏ 
۔ كيفية تقسيط الكتابة على العبيد المكاتبين معا ٦٢٢ ces‏ 
۔ لزوم الكتابة على المكاتب ۷٢ ce‏ 
- اشتراط عدم توليد الأمة قبل الملك لتكون أم ولد ٦٦۳ ween‏ 
۔ إسلام أم ولد الذمي ٦٢٣ wele‏ 
٭ من الولاء 07 220 :۹ و۷۷" YF‏ 


اكد ايبن 


ن المَسَائل 





TEY 2 عیو‎ 


الموضوع 


٭ مسائل الفرائض 


٭ في الرد - 11911111119111 
_ الرد على غير العصبة 9+ 1 111 
۔ توريث المسلم من الكافر -- 2 ع ع ع ع ع 0011 
۔ مصير مال المرتد إذا مات في ردته 7ك 9 
- ميراث القاتل 10 0 
۔ توريث أهل الملل ...... eens‏ 
۔ التوريث بين الغرقی والقتلى وغيرهم ممن لا يدرى أيهم مات آوّلا 
۔ توريث المعتق بعضه ا ا 0 
- نصسب الجدة 7 ٗمہسن ‏ ا ع ا ا ا 0 
۔ حجب من لا يرث لغيره | 
۔ نصيب الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس نت 
- توريث الجدة أم الأب مع وجود الأب eens‏ 
۔ حجب الأخوان الام من الثلث إلى السدس r‏ 
۔ نصيب الأم مع وجود الأب والزوج أو الزوجة نیم 
۔ نصیب البنتین eens‏ 
۔ توريث بنات الابن مع وجود ذكر من درجتهن بالتعصيب ع 0 
۔ تعصیب بنت الابن مع ابن ابن الابن ۰۰۰صص 
۔ تعصيب الأخوات مع البنات 0 
۔ المسألة المشتركة eee‏ 
۔ نصيب الجدة الواحدة والائنتین eens‏ 
۔ توريث الجدة أم أبي الأب 2۶۷۰ مممسلہمہيسہساً ‏ ہا آ.- ہہ -ٹقراقذؤراق 
۔ أنواع الجذات 0 
۔ تفاوت الجذات فی القرب والبعد | 
۔ کون أحد ابنا العم الوارثان أخا لام ens‏ 
مقاسمة الاخوۃ للجد . 7ص 6 070 
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الصفحة 


ےہ عيُونُ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
- نصيب الاإخوۃة مع الجد nnn‏ یب تییو بی ا ا 00 WV‏ 
- الإخوة الأشقاء یعاڈون الجد بالإخوة للأب ا ٦٦۷‏ 
۔ المال الباقي من/ ميراث أم ولد الزنا أو اللعان ع ٦۳۷‏ 
- توارث التوأمين المنفيين باللعان بالأب والام A esses‏ 
- توريث المجوس إذا أسلموا من الجهتين 0:8 A‏ 
- توریث موالي الموالاة 7 مرو 


العمل بالعول ٢‏ ا WA‏ 


۔ مسألة الأكدرية 77 0 "'‪9ئ۷ئٰ۷ٰ۶ 
٭ مسائل الوصايا 2-۶7 ممم مم 000 یٔئفی۰۰ 
- حکم الوصية للأقربين EN TT‏ 
۔ ما يستحق فى الوصية بمثل نصيب ابنه الوحيد إذا أجاز ٦٤١ wens‏ 
ما يستحق فى الوصية بضعف ما يصيب أحد أولاده ا ل 
۔ تكييف إجازة الورثة الزيادة على الثلث أو الوصية لوارث EY cece‏ 
- طریقة تقسيم الوصية إذا تعددوا >2 000707 EY‏ 
۔ حكم الوصية لوارث MEF wees‏ 
- رجوع الورثة عن إجازة الزيادة على الثلث E cess‏ 
۔ إعطاء الأنثى لمن أوصى له ببعير والذكر لمن أوصى له ببدنة سے ٦٤۳٤‏ 
- ما یستحق بقوله: «أعطوه حظا أو نصيباً أو سهما» EE eens‏ 
- مصرف الوصية بثلثه في الرقاب EE eee‏ 
۔ مراعاة قبول الموصى له بالوصية 9-222322323230 EE‏ 
۔ إذا أوصى بمال لرجل بعينه» ثم أوصى به لآخر دون ذكر رجوعه .... 548 
- توريث حق قبول ورد الوصية إذا مات قبلها EO wees‏ 
- اعتبار العطايا المنجزة في المرض المخیف من الثلث O eens‏ 
۔ تصرف الحامل إذا بلغت ستة أشهر والزاحف في أكثر من الثلث اہ ٦٦٤٦‏ 
الوصية للعبد cesses‏ ال 


۔ إذا کان للموصی أب أو جد وورثته صغار یی بن تئیہ ٦‏ ڈ٦‏ 


ُيونُ العَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
- نزع الوصية من العدل إذا فسق 00772875٦0‏ ۹ 
- وصية الوصي ہما أوصي إليه وإن لم يجعل له الموصي ذلك . دع ٦٦۷‏ 
- اشتراط حكم الحاكم لصحة تصرفات الوصي ع ع ع بب ع ٦٤٦۷‏ 
۔ اشتراط البينة لصحة دعوى الوصي بتسليم مال الیتیم ٦٦۷ cen‏ 
۔ مجال الوصية المطلقة 127٦ی EV‏ 
۔ دخول ولد البنات في وصيته لقرابته وعقبه ع ع ٦)۸‏ 
- التفريق بين القرابة والعقب ۰ "یم" م 554800000 
- حرية تصرف الوصيين إذا أوصى إليهما معا م ل o‏ 
- وصية المسلم لحربي بمال ٦٦۹٢ wereee‏ 
۔ الوصية لميت ہمال “111111111392392 ۷+ 
- إذا أوصى بجميع ماله وهو مريض ولا وارث له ولا مولى ممیت ٦٦۹‏ 
- إذا أوصى له بشيء حاضر ففسخه الورثة ثم حضر المال الغائب بے ٦٦٦‏ 
۔ وصية الصغير المميز والكبير السفيه OI  :::7۰‏ 
۔ رجوع الموصى له عن الوصية بعد موت الموصي oY wens‏ 
۔ أوصى له بئلث شيء بعينه ثم استحق ثلثاه ٦٦٢ eens‏ 
- أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه oY cee‏ 
- خیار قبول وصية من أوصى له بأبيه أو ابنه ٦٦۳ reese‏ 
۔ إذا قبل الوصية بأبيه وهو مريض فأعتق ثم مات الابن ٦٦٥۳ wens‏ 
۔ ما يستحق من أوصي له برأس من رقيقه أو جماله ٦٦۳ cee‏ 
* الفهارس العامة ع ل ل ل 0O0‏ 
* فھرس الآيات القرآنية ۰۹۰7 2 2 0" OY‏ 
* فهرس الأحاديث النبوية ۶7 0% 
* فهرس الآثار wees‏ شی 
# فهرس الأعلام ٢‏ 942صص 272 ا E‏ 
* فهرس المصطلحات المشروحة ع ع ا ٦٦۹‏ 
* فهرس الفوائد 0 0 VY‏ 


ُيُونُ المَسشَائل 


الموضوع الصفحة 
2 فهر س الشعر ues‏ یہو وےم عےھےھ ھه مع و٣‏ یوے بے وھ وو ل٤‏ و وھ و و یی و لمع یووم ع یہ YY‏ 
0 نهر س الكتب ماع ہے لے وع یم وم دی یی لصفم ھ وم اع یو وھ ےم یل یہ٤‏ وھ ا ل ل ل مم YY‏ 
0 فھرس المتفزقات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م ا م ا ا ا VF‏ 
# فھرس الفرف VY wees‏ 
بث المصادر والمراجع VE uuu‏ 


٭ فھرس الموضوعات ب6یوب+یی++یمییبعیممدءوییبیدوی ا ع ع ع ع ٦۸6۵6 seu‏ 





3 اف 
ھ9 و 


WWW. moswarat COM 
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3 
ج ں ر ری 


LL MAL ۱٢۲١٢٢ أت ۷اك‎ ۲3.7 





